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المؤتمرالدولي لذكرى ألفيّة الشريف المرتضى - مؤلّفات الشريف المرتضى/15 


الشافى فى الإمامة 


المحلد الثاني 


الشريف المرتضى عليٍ بن الحسين الموسويء علم الهدئ 

تحقيق: محمد حسين الدرايتي 

الإخراج الفنّي: محمّدكريم الصالحي 

تصميم الغلاف: نيما نقوي 

الطبعة الأولى: ١44١‏ ق/48١ش/..4‏ نسخة» وزيري /الشمن: ٠٠٠٠٠١‏ ريال إيران 
الطباعة: مؤْسّسة الطبع والنشرالتابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة 

مجمع البحوث الإسلاميّة ص .ب:111/170-7515 

هاتف وفاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلاميّة: 001-17771:87 
مؤسسة العلمتّة الثقافيّة في دارالحديث,. قم: ص.ب: 717186-15 

هاتف مركزالمبيع في مؤسسة العلميّة-الثقافيّة في دارالحديث:1/1/4:016 0170-1 


.]دع أصروأذ مما 


.]طرخ اذ . لمانقاننا 


عيمستحت صوق اموق لطع عووظة اناق باس يجب 


الفهرس الإجمالي 

تمّة: *. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتناافى 11127101711111 
الكلامُ فى الإجماع 0 107 
مناقشة الحجج التي أقامها صاحب الكتاب لإثبات حجّية الإجماع 00 
اكه الأرن :اقول اقعالة اوه تساوق الذشون+ 000 
الحجّة الثانية: قوله تعالئ: 9و اتَبِعْ سَبِيلٌ مَنْ أُنابَ إِلَىّ4 01000001 

الحجّة الثالثة: قوله تعالئ: «ق كَدْلِكَ جَعَلْناكُم أمَةٌ وَسَطأً» 000 

الحجة الرابعة: خبر: ١لا‏ تجتمع أُمَتى علئ خطإ» الم ا ب لو ا 
الحجّة الخامسة: خبر: «لا تزال طائفة من أُمتى ظاهرين...» وو 3 
الحجّة السادسة: خبر: «مَن سرّه أن يسكن بحبوحة الجنّة...» اب 5 

الحجة السابعة: سيرة الصحابة و التابعين نمه اس وي ا ل ار 95 

الحجّة الثامنة: قوله تعالئ: ( كُنُمْ خَيْرَ أَمّةِ.. 4 ةز ز ز ز 0 0000 
الحجّة التاسعة: دلالة حال الأمّة على عدم اتّفاقهم علئ خط ا 0 

الدليل التاسع: في بيان أن الحافظ للشرع هو الإمام لا التواتر 000 0000 


الدليل العاشر: لزوم التسلسل عند نفى عصمة الامام ا 


الشافى فى الامامة /ج 5 


الدليل الحادي عشر: الحاجة إلى الإمام لبِيانِ دَلالةِ الكتاب و السّنَة ١‏ 
الدليل الثانى عشر: لزوم عصمة الإمام للزوم الاقتداء به ا 
الدليل الثالث عشر: فى بيان أنّ الإمام يولي ولا يولئ. و م اول اا 
الدليل الرابع عشر: في بيان أن الإمامة مستحَقّة ا ا اح 1 
. فصل فى الكلام علئ ما اعتمده فى دفع وجوب النصّ من جهة العقل و د و 
5. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنافى وجوب النصّ ا 0 
الدليل الأوّل: كونٌ الإمام حجّةَ و قائماً بمصالح الدين 0 
الدليل الثاني: كونٌ الإمام علئ صفة لااطريق للاجتهاد فيها كالعصمة و سا 
الدليل الثالث: افضليّة الإمام اا 0 
الدليل الرابع: عصمة الإمام 0 
الدليل الخامس: أنّ الامامة من أركان الدين اماد ابوج وخ اط لم11 
1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به وما ماه ا 
الكلام فى النصّ و أقسامه 00011 ا 
الكلام في النصّ الجلى, و الطريق إلى إثبات تواتره 0 دن 
الكلام فى حصول العلم بالنص تنه وجو سح اا وو 01 اساسادي سه سس سي 111 
الكلام في النّضّ علئ إمامة أبي بكر 0 
الكلام فى النصّ علئ إمامة العبّاس ا ااا 0 
الكلام فى موقف الصحابة من النصّ 0 


الكلام فى كتمان النصّء و مناقشة ما نقله القاضي عن أبي هاشم دم ا ا 1 


[ قتمة ] 


[". فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حَكاه | 


امن أدلتنا في وجوب الإمامةٍ و العصمة | 





اه لشفب دنلاة ا لعدااق 


الكلام فى الإجماع ' 
[مناقشة حجج صاحب الكتاب فى حجية الإجماع | 
[الحجّة الأولى '] 
[قوله تعالئ: ِو مَنْ يُشساقِقٍ الرُسُولَ...4] 

أحَدٌ ما اعتّمّده فى الذَّلالةٍ علئ أنّ الأمّهَ لا تَجِتَّمِعُ على خطإ و أكَّدَ عنده: 
قوله تعالئ: 9ق مَنْ يُشاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُ الْهُدى و يَتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ كُوَلّهِ ما تَوَلّى و تضْلِهِ" جَهِنَمَ وّساءث مصيرأ» ؛ وأنّه لما تَوعَدَ 
تعالى* علّى العُدولٍ عن اتباع سَبِيلٍ المؤمنينَ كما توعد على مُشاقَةِ الرسولٍ بَعدَ 
البيان» وَجَبَ' أن يَدَلَ علئ أن انَبَاءَ سَبِيلِهم صوابٌ” و لا يَكونُ سَبِيلُهم بهذه 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: - «الكلام فى الأجماع». 
.١‏ عبّرنا عنها بالحجّة كى لا تختلط مع الأدلّة ‏ التى تقدّم بعضها و سوف يأتى باقيها ‏ على 
". أصلاه النارَ: أدخله إيّاها و أثواه فيها. لسان العرب, ج .١4‏ ص 1717( صلا). 
5. النساء ( 5): .١1١8‏ 


6. فى الج ص. ط. ف)»: - « تعالئ». 
.١‏ فى اج. ص. ط. ف»: «فيجب)». 


/ا. ل «صص. طض ف»: «أن ندل على اتباع سبيلهم أنه صواب». 


" الشافى فى الامامة /ج‎ ٠١ 
' الصفة إلا و مم حُجَةٌ فيما يَتَفقَونَ ' عليه.‎ 

وابهدة الأ تكن العمل رهاء طن جود 

[1.] منها: أن لفظ «المؤمنينَ» لا يّجبٌ عُمومُّه لكل مؤمن, بل الحقيقةٌ "فيه ناو له 
لثلاثة فصاعدًاء فتَناوُلُه لثلاثة مقطوعٌ عليه و ما عدا الشلاثة مُجِوٌرٌ؛. و قد بِيّنا 
فى مَوَاضِعَ أن هذا اللفظ ليس” مِن ألفاظ العُموم المُستّغْرِقةٍ للجنسء بل لا لفظ 
فى اللّْة يَستَغْرِق الجنس' بصيغته و وضعه". و إذا لم يُعمَلُ مِن ظاهر لفظ 


.١‏ فى «د): «متفقون). 

النبوعانه اذ الجفد المضنات رو السمة لعل بالل قينا العفوى سد الآية انا ماله 
كل سبيلٍ ثابتٍ لأحد من المسلمين حرام. و لا ريب أنّ مخالفة أحد المسلمين في المسائل 
الخلافيّة لازمة و إلا لزم اجتماع الضدّينء فالمراد النهى عن مخالفة سبيل كل مسلم مع عدم 
لزوم مخالفة الغير من متابعته؛ و هذا إِنّما يكون إذا كانت المسألة إجماعيّة. و لا يخفئ أنّه التزام 
تخصيص في السبل؛ و ليس ذلك بأهون و أسهل من ارتكاب التخصيص في عموم المؤمنين 
بجماعة لا تختلف أحكامهم و لا يتشاكسون بآرائهم, و هم الآئمّة الاثنا عشر ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين - فارتد إليه البصر خاسئاً و هو حسير كما لا يخفئ على اللبيب الخبير. (من 
حاشية «م»). 

0 فى المطبوع: «الحقّ». 

غ. فى ١صص):‏ «يجوز). و فى المطبوع: «مجوّزا». 

4. فى اج. صء» ط. ف»: «أنّ هذه اللفظة لسست». 

1. فى «صء طء. ف): - «الجنس». 

د كر لمن كع ضر قناقن :للع العرريفة يدل على الاتتع قورو انوا السك سل يمينا قن 
لكان لوعي كما سر قد د فالس ع مدن التعولكرات الدع تنك الى هذا الكقان: 
راجع: الذريعة؛ ج ١‏ ص ١١5؛‏ الدذخيرة ص ١483,؛‏ رسائق الشرريف الو ؛ء ص 104؛ 
الشافي. ج "7 ص 176. 

و في حاشية «م»: «ذهب قوم إلى أن جميع الصيغ التي يُدَعئ وضعها للعموم حقيقة في 
الخصوص. و إِنّما مُستعمل فى العموم مجازاً. و قال السيّد و جماعة: إنّه ليس للعموم لفظ 


»>« 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١١‏ 


«المؤمنينَ» الاستغراقٌ لجميعهم. لَم يَسْغْ التعلقُ بها في الإجماع علّى الوجه الذي 
اناس لوو اش الاي و معي 
إلى بيان'. 

وإذالم يَسُعْ للقّوم حَمِلْها علّى الكُلّ لّم يَسْعْ أيضاً لهم " حَمِلُها علّى البعض ”' 
لأنّه لا شيءً يَقتّضي حَملّها علئ بعضٍ مُعيّن ' دون بعضٍ. و لو ساغٌ ذلك لكنَا 
0 و حَمَّلناها علو ا بن آل محئر صَلَواتُ 5 000 0 


01 
”يمس مه 


هذا الوجه أحَقٌّ بأن يتناوّلّهم الآية. 


3 و منها: أن لفظةً «سَبِيلٍ» تَقتَضي " الوحدةً؛ ولا يجب حَمِلّها على كُلّ سَبِيلٍ * 


<> موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازاً. بل كل ما يُدَعى من ذلك مشترك بين الخصوص 
والعموم (ح. س)». 

١‏ . فى «ج. ص؛: «يحتاج إلى البيان فى تفصيله و ته تفسيره». و فى «ط. ف): «ايحتاج إلى البيان في 
تفسيره و تفصيله). 

7 فى اج. ص. ف): «لهم أيضاً). و في «ط): - «لهم». 

". فى «د. ط): «علئ بعض المؤمنين». 
و في حاشية «م»: «لعلّ إثبات أنّ الحمل على البعض غير صحيح غير مفيد هنا كثيراً؛ إذ الحمل 
عليه لا يضرٌ السيّد قدّس سرّه؛ فتأمّل». 

غْ . فى «طء ف»: امعيّنين». 

4. فى «اج. صء ف): (ابه أحقٌ). 

51 في اج. صء طء ف): اعليه و عليهم السلام». و في «د): «صلَى اللّه عليه و آله). 

. فى «ج. ص»: «لفظ سبيل يقتضى». 

. في حاشية «م:: «و لو حمل علئ كل سبيل. يُحتمل أن يكون الوعيد على اتباع غير 
«جميع سبيل المؤمنين» لاكل واحد منها منفرداً؛ فتدبّر (ح. س)». و فى الحاشية عليه: «فيه أن 


>»« 


قاض 


١‏ الشافى فى الإمامة / ج؟ 
فكيف يُمكِنٌ الاستدلالٌ بالآية على أن كُلْ سَبيل للمؤمنِينَ صَوابٌ يَجِبٌ اتَبَاعُهِ؟ 
و ليس لهم أن يقولوا: إنَا نَحمِلٌ هذه اللفظة على الجميع مِن حَيتٌ ' لم تَخيَّصَ 
سَبيلاً دون سَبيل '. 
لأنّ ذلك لب ل ام يت 
ناكل اهنا أ بظاهرها' - جميعٌ السَبل. و يَجبٌ إذا فقّدنا دلالةَ اختصاصها ببعض 
الئل "أن تيف و تعفر لياه ولا يجت من َي عَليمن الاختصاض أن تدعو 
عُمومَها بِغَيرٍ دليل* كما لا يجب إذا عَدِمنا العُمومَ فيها أن نَدَّعىَ الاختصاصّ. 


و أَحَدٌ القَولَين مع فَقَدٍ الدّلالة هو' كالآخر. 


<> الإضافة تفيد الاستغراق الآحاديّ لا المجموعئ؛ كما فى قوله سبحانه: « فَلْيَجْدَرٍ الَّذِينَ 
مُخالفوة عَنْ أمره إذ المعنئ كما د بخالفون عن كل واعت تصلق الاتقرادة 
050 0 و لذا تدلّ علئ كون الأمرحقيقة فى الوجوب. 
وكذا الحال فى قوله سبحانه: «لا تَتية تتَيقُوا حطزات الشَيْطان4 و« الَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبْائْرَ الإثم# 
و أمثالها؛ فتدبّر). 

.١‏ فى المطبوع: - «حيث). 

3 أو من حيث إن إضافة اسم الجنس تفيد العموم؛ لأنّ السيّد لا يسلّم ذلكء كما عرفته. و لعله 
حينئذ راجع إلى الوجه الأول في نفى ألفاظ العموم؛ تدير. (( من حاشية «م»). 

1 فى «د. صصء. ط. ف»: «لم يتناول اللفظ». و في ١«ج»‏ والحجري: «لم يتناول اللفظة». 

. فى «ط. ف): «بظاهره». و فى «د»: «(لظاهرها». 

0. في النسخ والحجري: «فلم كقار ل و ما أثيتناه من المطبوع. 

.١‏ فى «ص»: «لظاهرها». 

/ا. في «ج. د. ص :: «السبيل »). 

6. رفض المصئف دلالة اللفظ عند الإطلاق على العموم. إلا بدليل ( الذربعة ج .١‏ ص 209), 
و سوف يؤثر هذا المبنئ علئ بعض آرائه فى هذا الكتاب. 

83 فى «د) و المطبوع والحجري: -«هو). ١‏ 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 

[*] و منها: أنه تعالئ' توعد" على اتباع غير سَبِيلٍ المؤمِنِينَ '. و ليس فى 
ذلك دلالةَ ؟ على وجوب اتّباع سَبِيلِهم, فيَجبٌ أن يكون انَباعٌ سَبيلِهم مَوقوفاً على 
الدليل. 

[5.] و منها: على تسليم عموم «المؤمنينَ» و «السّبيل» أَنّ الآية ندل على 
وجوب اتْباعِهم في كل عصر. بل هو كالمُجِمَلٍ المُفتَقِرٍ إلى بيان”. فلا' يَصِح 
التعلقٌ بظاهره. 

و ليس لاحَدٍ أن يقول: إنني أحمله على كُلْ عصر؛ مِن حَيتٌ لم يكن اللفظ 
مخِتَصَا عضر دون عيره. 

لأنّ هذه الدعوئ نَظيرةٌ الدَّعوّى" التى قَدّمناها” و قدأ بِيّنَا فَسادّها ٠١‏ 

وليس له أن يقول: إِننى أَعلّمُ عُمومَ وجوب انَباعِهم فى الأعصار كُلها بما عَلِمِتٌ 
به وجوب اتّباع النبيّ صَلى الله عليه و آلِهِ في كَل عَصر. فما قدَحَ في عُموم أحَدٍ 
.١‏ فى «د» والمطبوع و الحجري: - «تعالئ». 
؟. فى «د» و الحجرى: «تواعد». 
”. فى «د» و المطبوع و الحجري: «غير سبيلهم». 
3 


. في المطبوع: -«دلالة»). 
6. فى «ف): «البيان». 
1 في «ج. صء. طء ف»: «و لا». 
. فى «د. صص» والمطبوع والحجري: «للدعوى». 
. فى ١اج.‏ صء. ط. ف)»: «التي قبلها». 
8 فى «د» والمطبوع والحجري: -«قد». 


.٠‏ تقدم آنفا عند المناقشة الثانية. 


لاض 


١‏ الشافى فى الإمامة / ج" 
لأنا لا نَعلَمُ' عُمومٌ” وجوب اتباع الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه في كُلُ عَصرٍ 
بظاهر الخطاب. بَل بدَلالةٍ لا نوكن ونه فمّن ادّعئ فى عموم وجوب اتباع 
المؤطية ' دلآله فحص ها. ش 
[6.] و منها: أنه تعالى حَذَرَ من مُحالَفةِ سَبيلٍ المؤمنينَ؛» و عَلَنَ الكلام بصفةٍ 
«مّن كان مؤمناً)؛ فمن أينَ لخُصومنا أنهم لا يَخْرْجِونَ عن كَونِهم مؤمنينَ و هم إذا 
خَرَّجوا عن" الإيمانٍ خَرَجوا عن الصفة التي تَعلَقَ الوعيدٌ بخلافٍ من كان عَلّيها؟ 
[1:] و منها: أن قولّه تعالى «ِالْمُؤْمِنِين4 لا يَخْلو إِمّا أن يريد به المُصدَقِينَ 
بالرسولٍ عليه السلامٌ» أو أن يُرِيدَ' المُستَحِمَينَ للثواب على الحقيقة". 
فإن كان الأُوّلَ بَطَلَ؛ لأن الآيةَ تقتتضى* التعظيم و المَدحّ لِمَن تَعلّقَت به مِن 
حيك اراك" الاعدو د د ع لوفسر ل عر الكرخة "١‏ لسن ل سور 


التعظيم و المّدحَ و في الأمِّ من يُقَطَمُ ١١‏ على كُفرِه و أنّه لا يَسنَحِقٌ شيئاً ِنهما"'. 


سلا 


. في المطبوع: «نعلم» بدل «لا نعلم». 

: في المطبوع والحجري: - اعموم). 

. فى «د): «المؤمن». 

: ق «د»: «المؤمن». 

5 في المطبوع: «من». 

0 في المطبوع و الحجري: -«أن يريد». 
/. فى «صء طء. ف)»: - «على الحقيقة». 
١ /‏ 
4 


يدا ١١‏ سد الليح 


00 


٠‏ في الحجري: «يقتضى). 
فى اذ طم «أوجب). 
٠.فى‏ الج «أن تتوجه». 


11 في الج ص »: «نقطع ). 
٠5‏ . فى «ص. ف): «منها». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 
و لأنّه كان يَجبٌ لكان المُرادُ بالقَولٍ المُصدَقِينَ دون المُستَحِقينَ للثواب أن يُعمَبَر 
فى ' الإجماع دُخول كل مُصدقٍِ فيه فى شَرقٍ و غَرب. و هذا ممًا يُعَلَمُ تَعَذرُه. 
وعُمومٌ القَولٍ يَقتنّضيه. و ليس يَذْهَبٌ صاحبٌ الكتاب و أهلّ نِحلته إلى هذا 

و إن أرادَ بالمؤمنينَ مُسِتَحِمَى الثواب و المّدح و التعظيم. فمن أينَ تُبوتٌ 
مؤمنينَ ' بهذه الصفة في كُلْ عَصر يجب اتّباعُهم؟ و يَجِبُ أيضاً أن لا يَتبْتَ 
الإجماعٌ إلا بَعدَ القَطع عل أن كُلَ م مُسبَحِقٌ للثواب في بَرٌ و بَحرٍ' و سَهلٍ و جَبّلٍ قد 
دَحَلَ فيه؛ لأنّ عُمومٌَ القَولٍ يَقنّضيه. و هذا يؤدَي إلى أن لا يَنْبْتَ الإجماعٌ أبداً. 

و إن خُمِل على بعض المؤمنينَ ؛ دون بعض و علئ من عَرَفناه دون مَن لم 
تُعرِفه. خرجنا عن موجّب العُمومء و جازّ حَمله على طائفةٍ مِن المؤمنينَ» و هُم 

و إن قبل: إِنّ المراد بالمؤمنينَ من كان فى الظاهر يَسِتَحِقٌ التعظيم و المَّدحَ و إن 
لم يَكَنْ * في الحقيقة كذلك. 


83 للماعسسما 


فذلك باطلٌ؛ لأَنّه تُروجٌ في هذا الاسم عن اللّغة وعمًا يُدّعئ أنه تقل إليه في 
الشرع جميعاً وا 00 
من تَعلّقَت به و مَن أَظهَرَ الإيمانّ و لم يُبَطِنْهِ لا : يَستَحِقٌ " التعظيم فى الحقيقة. 


.١‏ فى المطبوع: - «فى»). ". فى المطبوع و الحجري: «مؤمن». 
”7 فى المطبوع: «افى بحر و برًا. 

4 فئ «د»: «المؤمن». 

6. فى «ج. صء. ط. ف»: «لم يك». 

5. هكذا في اج اه و في سائر النسخ والمطبوع: «أوجب). 

/ا. فى «اج. ص .ء ط. ف)»: + «إذن». 


8/١ 


امل الشافى فى الامامة اح 
ولهذا تُعْبّدنا' بمّدجه بشَّرط. و يَجِبُ على هذا الوجه أيضاً أن يُعتَبَرَ في الإجماع 
دُخَولُ كُلَ مُظهر للإيمان, و" مُسبَحِقٌ في الظاهر للتعظيم”. ْ 
1 ويتها انال قبطا لاقن عتمي مان رباك لل يكن في #الارقكان ات 
الخلاف فى الحقيقة؛ لأنّه تخائر ان 1 تعالئ إِنّما امَرَنا باتباع الفؤفي نو حيت 
لت لقوق ا لنقى :تمان انميق فتن كل صر إناناً معصوما ا نيدو عليه 
الخطأء و إذا جارّما ذَكٌرناه سَقَط غرضّهم في الاستدلالٍ على صحّةٍ الإجماء؛ لأنهم 
نما أجَرُوا؟ بذلك إلن أن يَضِحٌ الاجماع فيتحقظ الشرع بهبو مستعت عن الامام؛ 
وإإذاكان" نا اسنتدلوا بعلن ,صيكة الاجماء تحتو" ساد كرناة فد التعلى نيهر 


[عدم التلازم بين النهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين» و بين الآمر باتباع سبيلهم] 


أن "فونه فى صو لاوز لطر يقة هوبا لقنا لضفه هه !حون أن الآرة 


“سيت 


. فى (د): (اتُعّْد). 

: في المطبوع: «وهوا. 

: في «صء طء ف»: «التعظيم». 
: في المطبوع: - «لو). 

0. فى المطبوع: + «هذه). 

1. فى الحجري: «يتناول». 

/ا. في «ج. ص ): وتعلفواة: 
/ 
4 


جد ١‏ لجسا | الم 


. فى «(صء. ف): «كانوا». 

: فى «ص»: (محتمل »). 

6 في ااج. ص ء طء ف): «فأمًا». 

.١‏ نص عبارة المغنى هكذا: «فإن قال: إِنّه جل و عرّ توعد على انّباع غير سبيل المؤمنين و لم 
يذكر ما حال سبيلهم و هل يجب اتباعه أو لا يجب. أو يكون حجّة أو لا يكون؛ فلايدل ذلك 
علئ ما ذكرتم. خصوصاً مع قولكم: إِنّ تعليق الحكم بصفة الشيء لا يدل على أنّ ما عداها 


»« 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 


تفتّضي ' الوعيدٌ على ابا غير سَبِيلٍ المؤمنينَ و لم يُذكَرْ ما حال سَبِيلِهم -. 
قب له: إن الوعيد لما علق تعايئ' بير سَبيلٍ المؤينين: حل مَحَلَّ أن 
يله بالقدول عن سبل المؤينين و ترك اتباجهم". في أله تققضي لا 
محالة أنّ اتباع سَبيلٍ المؤمنينَ صَوابٌء و أنّ؛ الوعيدَ واجبٌ لتركه 


و مُفارقته.* 
فتَحكمُ ١‏ ظاهنٌ و دَعوى مَحضة؛ لأنّه غيرُ مُممَنِع أن يكون اتَبِاعٌ غير سَبِيلِهِم 
مُحرّما و اتّباعٌ " سَبِيلِهم مُباحاً ويد وما يعارو لس ناما اي 
بين“ ذلك أنّه لو صَرّحَ بما تأوّلناه' حتّئ يَقول: «انباٌ غيرٍ سَبِيلٍ المؤمنينَ 
محظورٌ عَليكم و قبِيحٌ منكم, و انبا سَبِيلهم يَجورٌ أن يَكون قبيحاً و غير قبيح. 
فاعمّلوا فيه بحَسَّب الدّلالة» ا و ل: ((و اتباع سَبِيلِهم مباح لكم» لسناع ٠‏ د 0 


الكلامُ و لم يَتَناقَضٌء و إذا كان سائغاً بَطَلَ قَولٌ مَن ادّعئ أنّ النهى عن اتّباع غير 

<> بخلافه. فكأنّه تعالى يبيّن أن خلاف طريقة المؤمنين يحرم اتباعه و يستحقٌ من يشّبع ذلك 
الوعيد. و لم يعرض لذكر سبيل المؤمنين أصاٌ. المغني. ج 17 ص 11. 

.١‏ فى الحجري: «يقتضى». 

؟. فى المغنى: 000 بدل «تعالئ». 

اتن العف «و ترك اتباع سبيل المؤمنين». 

غ. فى اج. صء ط. ف): - «أن». 

المغني. ج .١17/‏ ص 111. 

يريد بالتحكم هنا فرض الرأي بلا دليل. 

فى اصص): + «اعين». 

في المطبوع: «و يبيّن». 

فى الحجري: «ناولناه». 

.٠‏ في «صء طء ف»: «ساغ». 


زي 


نت > ا< ا م 


14 الشافى فى الامامة /ج " 


سَبِيلٍ المؤمنِينَ موجبٌ لاتباع سَبِيلهم؛ و أنه عبر ميري التيدرن لجفارله 
سَبِيلِهم و العُدولٍ عنها. 
و ليس لأحَدٍ أن يقول: إِنَ مَن لَم بَتبعْ غير سَبِيلٍ المؤمنينَ فلابْدٌ أن يكون مُتَبعا 
لسَبيلهم؛ فمن هاما حَكّمنا أن النهى عن أُحَدِ الأمزين إيجابٌ للآخر. 
و ذلك: أن بِينَ الأمرّين واسطة؛ فمّد يَجورُ أن يَخْرْجَ المُكلّف مِن اتباع غير 
سَبِيلِهم و اتّباع سَبِيلِهِم معاً؛ بآن لا يكون مُتَّبِعاً سَبِيلَ أحَدٍ. 1 
فأمًا قولّه ١‏ 
أو انك يجري عبر انسار وو غيل اوسن نا 
لا يتم " معرفبّه إلا بمعرفة سبيل المؤمنين. فكأنّه ” تعالئ أراد ما يجري 
مير الفى و إن ا نَ" بصورة الإثبات؛ لأنّه لا فرق بِينَ ذلكَ و بِينَ أن 
يقول: «و ناخد" قو هين لد روط لقا اغارف لان 


اه 


َحَدَنا لو قال لعَيرِه: «مّن أَكَلَ غير طعامى '' فله العقوبة» فالمتعارفٌ مِن 


١‏ فى المطبوع: «قولك». 

؟. فى ١اص»:‏ «جرى). 

#اشكذا فى شتميم التسع وا التمتتري. بو فى المتطبوع بالا نتم). 

غ. فى المغنى بدل: «حتّى لا يتم معرفته إلا بمعرفة سبيل المؤمنين» هكذا: «و إذا عرف سبيلهم 
عرف ذلك الغير الذي يحرم عليه اتباعه و ما حل هذا المحلء فلا بدٌ من أن يدل على أن سبيل 
المؤمنين بخلافه». ولا يختلف المعنئ,. غير أن ما فى المتن أقل و أدل. 

6. فى ١اج»‏ د»: «و كأنّه). و في الحجري كلاهما نف ١‏ 

.١‏ فى المغنى: «و لو كان». 

/ا. في الج 0 ط. ف): «و لا تتبع». 

6. فى (ف): - (فى). 

94 في «ج»: «المتعارف». 

.٠‏ في المغنى: «من أكل طعامي و غير ما أبحثّه من ملكي» بدل «من اكل غير طعامي». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1 


ذلكَ' أنّ آكِلّ ' طعامه مُخالِفٌ لذلك, و أن العُقوبة إنما تعلق بخَّروجِه 
عن أن يَكونَ أكلآً لطعامه '. 
فغيرٌ صحيح؛ لأنّ «غيرَ) هاهّنا ليس بواجب؛ أن تكون "11ل الموافوعة 
ا ا 3 0 6 0 12 قىء دت هم 
للاستثناء» بل جائزٌ ان يَكون” بمعنئ «خلاف». فكائه' تعالئ قال : «لا يَتبِعْ 
خلاف سَبِي[ٍ المؤمنينٌ و"ماهوغية لتشيلهيع” :زو لم يُرِد: دلا يَتبِعْ "١‏ إلا سَبِيلّهم). 
و معرفة الغَيِرِ المحظور" انْباعْه و إن كانت لا تَيِمُ إلا بمعرفة سَبِيلِهم على ما ذَكَرَ 
غير مُمتَِع أن يكون حُكمُه موافقاً لحُكم اتباع سَبيلهم في الحَظرٍ" '. ولا يَجِبٌ أن 
اكرةرا اين نيك ف الول ستيار انه سرف 1010 درت 
و قد أصاب في قَولِه: «لا فرق بَينَ ذلك و بَينَ أن يَقولَ: ولا شِع ؟' غير 
سَبيل المؤمنينَ»: غير أنه ظَنّ أنه لو استَعمَلَ هذا اللفظ لفهمنا مِنه ما ادّعاه 
.١‏ فى المغنى: «لذلك» بدل «من ذلك». 
. هكذا فى «ج» والمغنى. وفى سائر النسخ: «أكل». 
المغنىء ج /1اء ص 177. 
فى ١ج):‏ «ليس يجب). 
فى المطبوع: «تكون». 


5. فى «د»: «و كأنّه). وفى الحجرىي كلاهما معاً. 
/ا. في ١ج؛‏ ص» طّ ف وفكائة قال تعالئ). 
/ 
0 


يما يدأ الحم 


© 


. فى اج» صء ف)»: الا تتبع). 
. فى «ج. صء طء ف»: «أو). 

36 فى «ج. صصء. ف): «اغير سبيلهم». 

.١١‏ في ١اجء‏ ص. ف»: ولا تتبع1. 

.١ 7‏ فى المطبوع: +«و). 

. الحظر: الحجر. و هو خلاف الإباحة. و حظره فهو محظور. أي محرّم. راجع: الصحاح. ج ؟. 
ص غ١٠(‏ حظر). 

. فى اج. صء. ف»: لاا تتبع‎ .١4 


فض 


0 الشافى فى الإمامة / ج” 
من إيجاب ' اتباع سَبِيلُهم. و لسن الامرٌ كما ظَنّ بل التاويل الذي تاوّلناه و دللنا 
على احتمالٍ اللفظ الاوَّلٍ له قائم فى الثاني. 

و حُكم المَثّل الذي ضَرَبَه أيضاً هذا الحكئ؛ فإنّ من قالّ: «لا تأكُلُ غير طعامى) 
أو «مَن أكَلَ غيرَ طعامى عاقبتّه) لا يُفَهَمُ من ظاهر لفظه و مُجوّده' إيجابٌ أكل 
طعامه؛ بل المفهومٌ حَظْرٌ أكل ما هو «غَيرٌ) لطعامه '. و حال طعامه فى الححظر أو ؛ 
الاباحة أو الايجاب* موقوفة علّى الدليل. 

وأقل أحوالٍ هذا اللفظٍ -عندٌ من ذَهَبَ إلى أنّ لفظة «غَير) مُشْتَرَكة بِينَ الاستثناء 
و غيره. و أنّ ظاهرها لا يُفِيدٌ أَحَدَ الأمرّين -: أن يَكون مُحتَّمِلاً لما ذَ كٌرناه مِن حَظر 
أكل غير طعامه. و مُحدَّمِلاًلايجاب أكل طعامه و وَضع لفظة «غيرا مَكانَّ لفظة «إلا». 
تتع دو النفظة #زبيان عدن دفيد هالع الا فاته أن تغير؟ لايق اللا 
المقترية" الى اللفظل: 

ولول أن الأمرّ على ما ذَكَرناه لما خسن أن عقو القائلٌ: «مَّن أكُلّ غير 
طعامي عاقَبْتُه و مَّن أكَلَ طعامي أيضاً عاقَبتّه» و كان يَجبٌ أن يَكونّ تقضاً 
.١‏ فى المطبوع: - «إيجاب». 
؟. فى «ص»: «و فحواه». 
". فى «اج. صص»: (طعامه). 

غ. فى المطبوع: او 


6. فى اج. ص»: في الاباحة و الحظر و اللايجاب». وفىي «ط ف»: «في الإباحة و الحظر أو 
الإيجاب». 


59 فى ١(صص')‏ والمطبوع: «لغير». 
/. فى الج صء. طء. ف»: «المضمومة». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة "١‏ 


م ذلك مع استعمالٍ لفظة «غير» و لّم يَحسّنْ مع استعمالٍ لفظة «إلا». دل على 


“ام مس 


صحّة قولنا. 


[توجيه معنى الآية بناء على رفض دلالتها على وجوب اتباع سبيل المؤمنين] 
فأمّا قوله: م 
و ل كك ااتبا] شيل السوما نَلَو الرتوهه 


5 علئ ذلق' حال الام فر تعلهم في أل قد مكوة ا 
وخطاء رن ركان كذلك لم يَصِمَّ أ ن يُعلّقَ' الوعيدٌ باتباع" عبر شاي 
دون اتباع سَبيلِهم؛ فكان ' يَبطّلُ معتّى الكلام ٠١‏ 

فقَيرٌ منكَر١!‏ أن يُعلُقَ الوعيدٌ باتباع غير سَبيلهم: و كان لا يبِطُلُ معنتّى الكلام؛"٠‏ 


3 في «د. ص» و الحجري: «و نبيّن». و فى المطبوع و المغنى: «و بيّن». 
". فى المطبوع: - «لو». و هو سهو واضح. 

". فى المغنى: + «علئ ما نقوله». 

. 7 50 والمغنى: - «علئ ذلك». 

6 ف «ص»: +«سبيل»). 1 

1 في المغنى: «أن ا و في «لج؛ ص '): «أن تعلق 

/ا. فى المطبوع: - «باتباع». 

/. فى المطبوع: - «دون اتباع سبيلهم». 

4. هكذا فى ١ج.‏ ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «د) والمطبوع والحجرىي و المغنى: «وكان». 
.٠‏ المغنى. ج ١1‏ ص 117. 

١١‏ . فى «ص. ط): «فغير مناف». 

اق سروم وكير كر أن بعاد نوزالر جهنا:وتعو سيور 


ف الشافى فى الإمامة / ج؟ 


بن حَيتٌ عُلِمَ أن ذلك لا يكون إلا خطاً. و يكوث ابام سَبييهم مما يَجورٌ أن يكون 
عا وان و لولم يَدُمْ كذلك, وكان الأمران مُتَساوبِينء لَجارَ أن يُعلّقَ الوعيدٌ 
بأَحَدِهما دون الآَحَرِء و يكون الصَّلاحُ للمُكَلَفِينَ أن يَعلّموا حَظْرَ باع غير سَبِيلِهم 
بهذا اللفظ. و يَعلّموا مُساواةًاتّباع سَبيلِهم له في الحَظَرٍ بدليلٍ آحَنَ كما : تقوله [أكدّد 
خصومنا']" وهو مَذهَبٌ صاحب الكتاب_أنّ قوله [عليه السلامُ]: «فى سائمة" 
عَم الركاة»* لا يَجِبٌ أن يُفهَمَ مينه رَفعّ الزكاةٍ عمًا ليس بسائم و مُفَارَقةٌ حاله لحالٍ 
السائمة» بل يَجِورُ أن يكون الحُكمْ واحداًء :تعلق" فى التحادمة بوذ لتر لوقن 
غيرها بدليلٍ آخَرَ 

و بمثلٍ هذه الشبهة التي تَسْبّتَ بها صاحبٌُ الكتابٍ يَتَعلَقُ مَن خالَمّنا' 
في «دليلٍ الخطاب»” فيّقول: لولا أن حُكم ما ليس بسائم مُخالِف للسائم 


.١‏ مثل أبي على و أبي هاشم الجُبَائييينَء فيما ذهب أكثر أصحاب الشافعى إلى خلاف ذلك, 
فإنّهم اعتبروا مفهوم الوصف هاهنا حجّة. و أن القضية تدل علئ عدم وجوب الزكاة فى الغنم 
المعلوفة بهذا الدليل. الذربعة ج ١‏ ص 7941-3797 

”. ما بين المعقوفين من التلخيص في هذا المورد و الذي يليه. 

". السائمة: الماشية التي ترسل للمرعى و لا تحتاج إلى العلف. راجع: لسان العربه» ج 21١‏ 
من سو 

؛. تهذيب الأحكام. ج ١ص‏ 775, ح “147؛ صحيح البخاري. ج ”. ص 4١51‏ سنن أي داود ج 3 
ص 97و 48. ح 16717 و 41610 سنن النسائي, ج 0. ص 7١‏ و54 سنن الييهقي ج 5. ص 6/ 
و86 و ١٠٠؛‏ كنز العمال. ج 4. ص 40. ح 17717. 

0. في «ص »: «ايعلم». و فى «د): «فعلمه). 

أ. في «ط): +«به). 

/ا. . فى (د): : «خالفناه». 

/. واهوابحث المقاهيع من عَلم أصول الفقهه.و كان سيك شانقا : «دليل الخطاب». و قد ادك 
المصنف حجيّة المفاهيم »مثل مفهوم الوصف. و الشرط. و الغاية» و العدد. راجع: الذريعة ج ١‏ 
ص 407-1405. 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة وف 


لم يكن ' لتعليق ' الزكاةٍ بالسائمة معنئ و إذا علق بالسائمة وَجَبَ أن يُخالِفٌ 
حُكمُها حُكم ما ليس بسائم. و لااطورق لحميسا الرن إنظان لاه الطريقة ذا تعلق 
بها الناصو لدليل الخخطاب: إلا ما سَلكناء ه في ذفع ما أَورَده في نُصرةٍ الإجماع. 


1١ 


يعدي عو عي ساب حتئ إذا 
يوا وا إلى الكلام وي 5 لد وامزقراعه 
3 


لع 


1 


[عدم التلازم بين اتباع غير سبيل المؤمنين» و بين الخروج عن سبيلهم] 
فأمّا قوله: 
على أنّ ما خَرَجّ مِن أن ليا حَدْمَ اتباعٌه. فإنّما 
وَجَبَ ذلكَ فيه لِكونِه «غير» لسَبيلهم علئ ما يُقتّضيه اللفظ. و كوه 
«غيراً» لسبيلهم بمَنزلةٍ كُونِه* تركاً لسَبيلهم و خارجاً عن سَبيلِهِم؛ فلا 
تين أن يذل علق أن تناع اشبيلهم هى الوالعك ليحو يه بين "أن 


.١‏ فى ١اج.‏ ط.ف»: «لم يك» 
؟. فى «ص. طء ف»: «لتعلق». و فى حاشية الحجري: «لمتعلق» 
3 في الج صء طء. ف»: «بطلان». ١‏ 
غ. فى حاشية الحجري: «إذا ذفِعوا». 
سي ان 
. فى «اد): «أنسوا». 
لعفي لون تيا للامامة. 
. فى «اج. 00 ف:: «لكونها. و فى «ط»: «ككونه» كلاهما بدل «بمنزلة كونه». 
. في «د. ف» و الحجري: «لتخرج". 
.٠‏ فى المغنى: -«من». 


زي 


ب << ده 


بفئفيض 


2" 


53> الشافى فى الامامة 1 


شيعا قو قلي و هذا كقّولٍ أحَدِنا لقَيرِه': «لا تتَّبعْ خلاف 
طريقة ' الصالحين و غير سبيلهم» في أنه : بَعثُ ؛ له على اتباع سَبِيلٍ 
الصالحينَ و أن لا يَخْدْجَ عن ذلكء [فلا فَرقّ بينَ أن يَذَكُرَه و يوجب 

اتَباعَه. أو يَتوعَدَ علئ غيره و خلافه...]*. 
فلّم يَزْدْ فيه علّى الدّعوئء و لو سَلَّمنا له ما ادّعاه مِن التعليل لّم يَجِبْ أن يُكونَ 
اتَباعٌ غير سَبِيلِهم بمَنزلة الخُخروج عن سَبِيلِهم؛ لأنَّ انَباعَ غير سَبِيلِهم لا بُدَ أن يكون 
اباعا لسَبيلٍ ما لَيسَت” سبيلاً لهم؛ و اوج عن اتّباع سَبيلهم ليس كذلك؟ لأنه 
ديعن عن انع وام و كي ملم بانلا كرك عا لصيل أخر لاد 
الاتباع الذي أَرِيرَ هاهنا". أن يَفِعَلَ الفِعل لأجلٍ فِعلٍ المُتبَع على" جهة التاسىبه. 
ار نع لزه تاك "على الفكلت اتنا شصيل المتزمي بو خهر 

المؤمنينَ علئ هذا الوجه. 

وإذا'' صَحّ ما ذَّكرناه فَسَدَ قَولّه: «فلايُدٌ مِن أن يَدُلّ ١١‏ علئ أن" اتَباعَ سَبِيلِهم 


2 الحجري: «أن تكون». 

ب في ١١ج‏ ص. طء. ف): «للغير»). 

3 في 3 ص. ط. ف»: «طريق». 

5 أي حثّ. 

6. المغنى. تاج 7ا. ص 1 .. و مابين المعقوفين من المصدر. 
في المصبو «ليس». 

. فى اص ): «أريد بها هنا». و فى «ط): أرق هنا» بدل ل هاهنا». 
. فى «د. ط): «و علئ». 

٠‏ في اص » +لابه). 

٠١‏ . فى (د) والمطبوع: «فإذا». 

٠ ١١‏ في ١١ج‏ صء طء ف»: امن أن يكون دالآ». 

؟. فى المطبوع: ]نوهو سهق: 


00 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا في وجوب الامامة و العصمة 0" 
هو الواجبٌ. ليَخرُّجَ [به] عن أن كر ار سَبِيلِهم»! إذ قد بِيّنا أنّه قد يَصِحْ 
روه عن اتّباع غير سَبِيلِهم بأن لا يكون م2 متَبِعا سَبِيلّهم. ' 

فأمًا قَولُ أحَدِنا لغيره: «لا تَتَمِعْ لاف طريقة الصالحين» فالقَولُ فيه كالقولٍ 
فيما تَقَدّمَ و ظاهرٌ اللفظٍ و إطلاقه لا يَدُلّ علئ وجوب اثباع طريقة الصالحين. 
لطاع والذلالتهولاة: غات بيذ اشرق ]ناكا شعنم غن وهال انالا 
:افيرعت الل لارية سافن روة ة قدوابو دا ندل لابن يك افر 
اللفظٍ خارجٌ عمًا نحن فيه. 

فل أن خرف قال بَدَلآَ مِن ذكر «الصالحينَ): رلك تب خاوف طريقة زيل). 5 
يَجِبْ أن يُفَهَمَ مِن إطلاقي لفظه إيجابَ اتباع طريقته. 

و لولا أن الأمرَ فيما تَقدَّمَ على ما 00 ما اذّعاه صاحبٌ الكتاب من أن 
«غيرٌ سَبِيلٍ المؤمنينَ»” بمنزلة الخُْروج عنهاء لَوَجَبَ فيمّن قال لغَيرِه: ٠لا‏ تَضرِب 
غيرَ زيد) كُ قال: «ولا وّيداً» أن يكونٌ مُناقضاً فى كلامه؛ من حَيت كان قوله: دلا 
تَضرِبٌ غير زَيدِ» إيجاباً ِضَربهء و قولّه: «و لا رَيدأ» حَظَراً لذلك'. و في العلم 
عن هتروع استبيو رو الدع معان قمر تريا مرت بدا وال 
تضرئه» دَلالةٌ علّى استقامة تأويلنا للآية. 


.١‏ فى المطبوع: + «يكون متبعاًة. وهو سهو واضح. 

". فى المطبوع: - «إذ قد بِينًا أنّه...» إلى هنا. و هو سهو واضح. 
'. في المطبوع: إلا بدل «لا.. و هو سهو 

3 فى المطبوع و الحجري: «احدا». 

4. في «اج. ص. ف»: «غير السبيل» بدل «غير سبيل المؤمنين». 
أ1. فى اج. ص. ط. ف»: «له). 

. فى (اج. د. صسصء. ط): - «و). 


2" 


اف الشافى فى الإمامة / ج”" 
[عدم وجوب ثبوت مؤمنين في كل عصر] 
إن نفس الظاهر يقتضي إثبات مؤمنينَ يَصِحَ ان يَتبَعَ سَبِيلهم؛ 


07 


اله الأجية ' أن شوكة الله تقار تركو اتظلها على الندول ا عبن 
اتباع سَبِيلٍ المؤّمنين" إلا و ذلك مُمكِنٌ' في كُلّ حال, و لا يَصِحٌ 
لخولاق أكون انفكا الاينان بد فى كل خصر بعماء 
0 

يبينُ ذلك: أنّه كما” تَوعدَ على العُدولٍ عن اتباع سبيلهم فكذللك توعد 


طح قاف الرسسرن الل له ولو 1 فإذا وَجَبَ في كُلّ 
حال صِحَّةٌ المُشَاقَةِ لِيَصِمَّ الوعيدٌ المذكورٌ. فكذلكَ يَجِبٌ أن يَصِعَّ في 
كل حال اتَباعٌ سَبيلهم و العُدولٌ عنها١'‏ 


١‏ . فى المطبوع و الحجري: : «فالاستدلال)». 

؟ . نض عبارة المغنى هكذا: «فإن قال: و من أين أن في جملة الأمّة مؤمنين لا محالة في كل عصر؛ 
اعد ع ود فل حبنت عر للك رجيده أحدهما أن نفس الظاهر 

... المغنيء ج 177 ص 1717. 

8 ا «لا يجوز). 

3 اح تصن بحاو رسا رك لكوع الله تعالى علئ ذلك توعداً مطلقاً أعني على 
العدو 4 ندل دان يتوعد الله تعالئ توعداً مطلقاً على العدول». 

6. في المغنى: «عن اتباع المسلمين» بدل «عن اتباع سبيل المؤمنين». 

1. فى المطبوع و الحجري: «يمكن». 

/. فى المغنى: + «و فى هذا إسقاط السؤال». 

/. في المطبوع: لقا 

4. المُشاقة و الشقاق: الخلاف و العداوة. الصحاح. ج 4ء ص (١0017‏ شقق). 

ا مض لض لوي 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1" 

ليس يَجبٌ من حَيتُ توعد اللهُ' تعالى توعُداً مُطلّقً على العُدولٍ عن اتباع 
سَبِيلٍ المؤمِنينَ ‏ تُبوثٌ مؤمنينَ ' في كل عَصر. و إِنّما يَقنَضي " الآيةٌ التحذير مِن 
العُدولٍ عن اتَبَاعِهم إذا وجدواء و تُمُكْنَ ؛مِن اتَبَاعِهم و تركه. 

و أسنا نَعلّمُ مِن أَيّ وجهٍ ظَّنّ أن التوَعدٌ علّى الفِعلٍ يَقَنَضى إمكائّه فى كُلُ حالٍ! 

والبتق هذا مما دخا ' فيه عِندّنا شُبهةٌ علئ مُتكلٍّ و نحن تَعلَمُ أن البشارة 
نينا صَلَى اللَّهُ عليه و آله قد تُقدمَت علئ لِسانٍ من سَلَقَت' تبر ونه كتموسن 
رصني عاديما لاا و عفادن قد أكووللة تقالن أمعهمياثباقهى تيده 
وأشارلهم "إليه بصفاته وعلاماته” و تَوعدَهم علئ مُخالفتِه و تكذيبه. و لم يَلرَم 
أن يَكونٌ ما تَوعَدٌ عليه مِن مُحالَفِتِه و أوجَبّه مِن تصديقه و اتَباعِهِ مُمكِناً فى ' كُلّ 
وقتء ولا مانعاً مِن إطلاقي الوعيدٍ. 


وقد ' قال شيخ أصحابه أبو هاشم" و تَبعَه على هذه المَقَالة جميءً 


50 فى اج. صصء طل ف)»:‎ .١ 

١‏ فى «دا والمطبوع والحجري:«مؤمن». 

ىا .كذا فى - جميع النسخ و الحجري. و فى المطبوع: : «تقتضي». 

. فى «د) والمطبوع : «و يمكن». 

0 .0 

1. فى الحجري: «سلف)». 

/. في الج صء طء ف): - «لهم». 

/. فى اج. صص': «واياته». 

5 فى المطبوع: «من». 

٠.هكذا‏ في «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «فقد). 

.١‏ أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجُبَائيَ. و أبوه أبو على محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام 
الجُبّائىَ. و يُطلق عليهما «الجُبَائِيّانَ؛ و كلاهما من رؤساء المعتزلة. تُوفى أبو على الجُبَائيَ سنة 
٠ه‏ و تُوفى ابنه أبو هاشم سنة ١ه.‏ وقد تكرّر ذكره فى الكتاب. و تقدذمت ترجمته. 


فض 


54 الشافى فى الامامة 1 
أصحابه : إِنّ قولّه ' تَعالى: ذو السَّارِقُ و السَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَراءٌ بما كسسبا 
تكالاً مِنَ الله الآيةَ'" لا يََنَضي تُبِوتَ مَن يَسبَحِقٌ القَطعَ علئ سَبِيلٍ النكالٍ. و لا 
يَفتَقَرُ إليه. و إِنّما يوجبٌ أنّ مَن واقَمَ السَّرِقةَ المخصوصة على الوجه المخصوضص 
يَستَحِقٌ القَطعَ علئ سَبيلٍ التنكيلي» و لو لَم يمع التمكّن"أبدَ الدهرٍ من الوقوفٍ علئ 
كله اله لما اخ تقانة: :الا نه 
و عَوّلَ في + قطع من يُقطعٌ مِن السّرَاقٍ -المشهود عَلَيهِم أو المُقرّينَ'- على 
وإناضة هه اك عش وو كيك طن الوعرة علي اندوع اام دل 
المؤمنينَ - وجودٌ مؤمنينَ في كُلٌ عَصر؟ و ما المانعٌ مِن أن يَكونَ الوعيدٌ تَعلّقَ بحالٍ 
مُقَدّرَة؛ كانه قال تعالئ: «لا تَشّعوا غيرَ سَبيل المؤمِنينَ' إذا حَصَلوا و إذا وجدوا")؟ 
وانعناة ها تعان بيه له فين ان فر 
و الوجهٌ الثاني": أن الآية دالهُ علئ وجوب اتباع سَبِيلٍ المؤمنين'. 


.١‏ في الج صء. ط. ف»: «قول ل 

". المائدة( 0): /7. 

". فى «د): «التمكين». 

. 57 «ص»: «علئ». 

ه. أي المقرّين علئ أنفسهم بالسرقة. 

1. فى «د»: «المؤمن». 

3 في «د» و الحجري: «و وجدوا». و فى المطبوع: «أو وجدوا» كلاهما بدل «و إذا وجدوا». 

. تقدّم الوجه الأوّل فى عبارة المغني السابقة, و قد أشرنا إلى عبارة المغني الكاملة في الهامش 
هناك فراجع. 

8. فى «د): «المؤمن». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة الى 


و نَعلَم أنَ في كل حال' مؤمنين بدَليلٍ آخَرَ و هو ما تَبَتَ بالقرانٍ 
و غيره أن في كُلَّ حالٍ طائفةٌ ين أُمَةِ النبّ صَلّى اللّهُ عليه ظاهِرين 
على الحَقّ '. و أن في كل عضر شهداء يَشَهَدونَ على العى.».," 
فما نراه أحالّ إلا على غَيب؛ لأنّهِ ادع أن القُرآنَ و غيره دان على أن في كُلّ 
عصر مؤمنينَ و؟ شُهَداءَ وما نَعلَمُ* في القّرآنِ شيئا يَدُلَّ على ذلك. و لافي غيره. 
ولو تَعلّقَ فيما ادّعاه بشىء لَِيَنَا فسادّه, و لكنّه اقَنَصَرَ على مَحضٍ الدّعوئ. 
و ليس فيما يَتَعلقٌ" به -مِن قَولِه تَعَالن: ويا أَمُّها الَذِينَ آمَنُوا ازْكَموا و اسَكدواة 
إلا قو لقوق كر ثواالشهو ال علي التلين»" وقوله نؤق الرين انوا بالله 3 1 شله ا زلتك 
هم الصٌّدٌَيقُونَ و الشَهَداءٌ عِنْدَ رَبّهمْ)4* و قَولِه تعالى': «ق جىة بِالتَبِيّين 


الشّهداء» '' و قَولِه جل اسمّه '': <ق يَقُولُ الأَشْهادٌ هؤُلاء الّذِينَ كَدَبُوا عَلى رَبَّهدْهِ ٠"‏ 


١‏ . فى «اج. صء. طء ف): (اعصر). 

> “يشير إلى التحدينة العروى عن التي صلئ اللتعلييرى ناولا عرال اظائقة من امع عاهرين 
على الحقٌ). صحيح البخاري» ج 4 ص 187؛ واج 48ص 54 ١؛‏ صحيح مسلم. ج غء ص ”لال 
اح 728١1؛‏ كبر العمال. ج 15. ص 13216. ح .580٠1‏ 

'. المغنى. ج /117. ص 17/4. 

1 فى «اج. ص. ط. ف): - «و). 

6. فى ادء ص»: «و ما يعلم». 

1. فى المطبوع: «تعلق». 

. الحجّ ( ؟5): /ا1- 17/8 

8. الحديد ( /ا8): .١9‏ 

4. فى «ج. ص. طء ف»: - «تعالئ». 

.14 :)58 .الزمر(‎ ٠ 


١١‏ فى «اج. ص ء ط. ف:»: - «جل اسمه». 
١‏ ١.هود(١١):18.‏ 


فض 


88/١ 


- الشافى فى الإمامة / ج؟ 


- دلالة على مَوضِع الخلاف. و هو' أنّ في كَل عصر مؤمنينَ يَسْهَدونَ على غيرهم. 

و اكذونا تذل هله الاياندالتق تلوناها ان يكو وق الام مهدا كو ا ناهد 
جَملةٍ المؤمنينَ مَّن يُستَسْهَد فيَسْهَد. فامًا ان يََتَضىَ ذلك وجود الشهداء في كل 
[إبطال دلالة الأية على حجّيّة إجماع كل عصر] 

فأمًا استدلاله مِن الآية على أن إجماع كُلُّ عصر حُجّةٌ بأنها تَقتَضى التحذيرَ مِن 
ترك اتباع سَبِيلٍ المؤمنينَ» و ليس فيها تخصيصٌ وقت من وقت '. 

فباطل؛ لأنّه ليس يَلرَمُ إذا لم يَكَنْ فى الآية تخصيصٌ وقت مِن وقت أن يُحمّل 
علئ كُلٌ الأوقات؛ و ذلك" أنّها كما لم تَخْض؛ وقتاً دون وقتء فلم تَعُمَ أيضاً” 
جميعٌَ الأوقات. و فَمّدٌ دلالة أحَدِ الأمرّين كفَقَدٍ دلالة الآَحَرٍ. 

ولا فرق بِينَ مّن ذهب إلى عمومها في الأوقات مِن حَيتْ لم يكن' فيها 
اختصاصٌ وقتء و بَينَ من خصّها بوقت مُعيِّنِ - إمًا وقتٍ تزولٍ الاية أو غيره - 


واحنّجّ أنه لما لم يَجِدٌ" فيها ما يَقَتَضى عُمومٌَ سائر الأوقات و لا تخصيصٌ* 


1 فى المطبوع: + «في»). 

”. المغنىء ج .١17/‏ ص 179, و نصّه هكذا: «فإن قال: أتدل الآية علئ أن إجماع كل عصر حجّة؟ 
قيل له: نعم. لأنها تقتضي [التحذير] من يرى [ترك] اتباع سبيل المؤمنين؛ و ليس يخصّص وقت 
من وقت». و ما بين المعقوفين من الشافى. 

. فى (اج. ص. طء. ف)»: «و ذاك». 

. فى 'اج. د» و الحجري: «لم يخص». 

6. فى ١ج»‏ ص. طء. ف)»: «لم تعم) بدل «فلم تعم أيضا». 

. فى الج» صء طء. ف): «لم يك). 

: في الج ط ف)»: «لم نجد). 

. فى ١اج»‏ ص. ط. ف»: «و لاا خصوص». 


م 


ىد > سم 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ف 


وقت سوّى الوقت الذي عه 


فإذا قيلٌ له ': حُكح الوقتٍ الذي عيّنته " كجُكم غيره فى أن الآيةً لا تَقتَضَى 
تخصيصًّه. فليسٌ تعيِينُ وقت اولئ من تعيين غيره. 


َناولهه فلَيسَ من ادّعى عُمومَ الأوقاتٍ بأولئ ممّن ادذّعى وقتاً مخصوصاً. 


.)هنيع١ فى «ج. صء ط. ف):‎ .١ 

71 فى المطبوع: -وله»). و صرّح المحقّق فى الهامش بأنّ «له» كان رودا ف قله ولكن حذفه 
باعتقاد أنّه زائد باعتبار الجواب. إلا أن المقصود بقوله: «فإذا قيل له أنّه إذا أشكل عليه شخص 

". فى لجء ص. ط): «عيّنه». 


[الحجة الثانية] 


[قوله تعالئ: ٠و‏ اتّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَىَّ)] 
و مما اعتَّمَدَ عليه فى الاستدلالٍ على صِحّةٍ الإجماع و إن كان قد ضعفه بعض 
لسع دراه سال ازالب منيئل كن انان إلى" قال ': 
اق الت إلى الله تفار كه الموسرة لتنى "التيحتسو د بيده 
الطريقة. * 
و سَلَّكَ فى ترتيب الاستدلالٍ بها المَسلّك فى الآية المُتقدّمة. 
و هذه الآيةٌ لا دَلالةَ فيها علئ ما يَذهَبونَ إليه في صحَة الإجماع. و أكثَّرُ الوجوه 
التى ذَكٌرناها في الآيةَ المُتقدّمة تبِطِلٌ ' الاحتجاح بهذه الآية". ْ 
وأنتٌ إذا تَصَفَّحتَها وَقَْتَ علّى”الفصل بَينَ ما يَخْمّص إِحدَى الآيئَينِ مِن الوجوه. 


:فى (أذ) و المطبوع و الحجري: -«تعالئ». 
لقمان(١"): .١16‏ 
. فى «د) و المطبوع و الحجري: «إلى أن قال» بدل «إلى. قال». 
. في المطبوع والحجري: +«هم). 
. فى (داا والمطبوع والحجري:«يبطل». 


١ 
ومابعلها.‎ ٠ /7ا. تقدذمت هذه الوجوه فى ص‎ 
/ 


ا جمد | سا المحم 


زف 


. فى الج» ص. طء. ف»: «وجدت» بدل «وقففت على». 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة وف 


وما يُمكِنٌ أن يكون كلاماً علّى الجميع, فلهذا لم نَتَساغَلُ بإعادةٍ شىء ممّا مضئ. 

و مِمًا يَخْصّ ' هذه الآية أن الإنابةً حقيقيُها فى الل هى ' «الرجوع). و إنما 
تُستَعمَلُ في التائب مِن حَيتٌ رَجَعّ عن المعصية إِلى الطاعةٍ» و ليس يَصِحّ إجراؤها 
على المُتمسّكِ " بطريقةٍ واحدةٍ؛ لم يَرجِمْ إليها عن غيرها علئ سَبِيلٍ الحقيقة و لو 
استّعملٌ فيمّن ذَكرناه لكان مُستَعمِلُها مُتجوّزاً عند جميع أهل اللّغةِ و إذا كانت 
حقيقةٌ الإنابة في اللّةِ هي الرجوع. لّم يَصِحّ إجراءٌ قَولِه تعالى: (ق اتَّيعْ سَبيل مخ 
أنابٍ إِلَّ4 علئ جميع ' المؤمنينَ حَتَئ يُعَمَ بها مَن كان مُتمسّكاً بالإيمان و غير 
خارج عن غيره إليه. و مَن رَجَعَ لَى اعتقاده و أنابٌ إليه بَعدَ أن كا علئ غيره؛ 
أن َو فَعلنا ذلك لَكُنا عادلينَ باللّفظة” عن حَقيقيها” من غيرٍ ضَرورةٍ و الواجبٌ 
أن يكونّ ظاهرها مُتناولاً للتائبينَ مِن المؤمنينَ الذين أنابوا إِلَى الإيمان و فارّقوا 
غيرّه» و إذا تَنَاوَآَت هؤلاءٍ لم يَكْنْ دَلالةَ على مكان الخلاف بَيئّنا و بِينَ خصومنا 


.١‏ فى «ج. صء. ط. ف)»: (يختص). 

؟. فى «ج. صء. طء ف): - (اهى). 

'". فى المطبوع: «التمسّك». 

1 في الج ص.ء. ط. ف)»: + «و). 

. فى المطبوع و الحجري: «آ...مَنْ أنات4 إلئ جميع» بدل «م... مَنْ أنابَ إِلَىّ» علئ جميع'. 
.١‏ فى «دا و المطبوع والحجرى: «باللفظ». 

/'. و هى الانابة. 


شف 


[الحجة الثالثة] 
لا : + كَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطأ سَطا» ] 
وفنكا تعلق بذ اننا" كر لداا لاد كذلك جملاكه اكه و وكا كال: 

الوسَطْ ” هو العَدلُء و لا يَكونٌ هذاء حالهم إلا و هم خِيارٌ؛ لأنٌ الوسّطّ 
ين كل اقتى وهو المعتدل هذى قوله تعالة: .قال أوشطهة أله أفن 
لَكُمْه' المرادٌ بذلكَ خَيدهم. و علئ هذا الوجه يُقالٌ' إِنّه عليه السلاةُ" 
من أُوسَطٍ قُريشٍ'؛ يُعنئ بذلكَ: من خَيرِهم. و بَيّنَ أنه تَعالئ جَعَلَهم 
كذلكَ ليكونوا شُهَداءَ على الناس كما أنه عليه السلامٌ شَهِيدٌ عَلَيهم؛ 





4 فى (٠د): [أنضا به). و فى (ج» صء. ط. ف)»: | بيدا‎ ٠ ١ 
.١87 ؟. البقرة(؟):‎ 
فى «صء. طء ف» و المغنى: «و الوسط».‎ ." 
المغنى: «و لا هذه» بدل «ولا يكون هذا».‎ 8 9: 
فى المغنى: نافية.‎ 6 
17 :)18( القلم‎ . 
ا لسرن + دله».‎ 
في المغنى: «إنّهِ صلى الله عليه». و فى «ج؛ صء طء ف): «إن النبين صلّى اللّه عليه و آله».‎ 
000 فى «دا والمطبوع و الحجري: «العرب». 9-6 المغنى:‎ 


0 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة اق 


فكما أَنّه لا يَكونٌ شَهيداً إلا و قَولّه حقٌّ و حُجّة فكذلكَ القَولُ فيهم'. 

وهذه الآةٌ لا نَدْلٌ أيضاً على ما يَدّعونّه: 

الات تحلر ان بكرن انقراة عا عون لم2 لقره 4 ال رسسول قلي الله 
عليه و آلِه. أو بعضها. 

و قد عَلِمنا أنه لا يجو رٌ أن يُرِيدٌ جميعها؛ لأنْ كثيراً منها ليس بخيار و لاعْدولٍ'. 1م 
ولا يَجِورُ مِن الحكيم تعالى أن يَصِفَ" جماعة بأنّهم خِيارٌ عْدولٌ و فيهم مّن 
حي افد وارا عه رويط اميك رادلا اعلية ساد الكتاب.' 

و إن كان أراد بعضهًا" لم يَخْلُ ذلك البعضٌ مِن أن يَكونَ هو جميعَ المؤمنينَ 
المُستَحِقِينَ للثوابء أو يكونَ بعضاً منهم غير مُعيّن. 

فإن كان الأول فلادلالة توجبٌ عُمِومّها في الكل دون حَمِلِها على بعضٍ مُعيّن؛ 
لأنه لا لفظ هامُنا مِن الألفاظ التى تُدّعئ للعُموم كما هو في الآَينَين المُتقدمتين. 

و إن كان المُرادُ بعضاً مُعيَّناً حَرَجَت الآيةٌ مِن أن تكون* فيها دَلالةٌ لخُصومنا 
علّى الخلا بَبنَنا و بهم و لّم يَكُنْ' بعضٌ المؤمنينَ بأن يَقتَضي '' تنَاولّها له أولى 


. فى «صصء. طء. ف): «و لا عدل». 


١ 
و3 في ااج. صص.ء ط): «أن يوصف)».‎ 
؛. فى الحجري: + «ايعذ).‎ 

6. فى 1131 ايعد وَل 

فى التلخيص: «أكثر من خالفنا» بدل «صاحب الكتاب». 
ا في «(داو المطبوع و الحجري: «ابعضهم". 

: في الج ص. ط. ف“"» و الحجري: «ان يكون». 

. فى «اج. ص. ط. ف:»: «و لم يك». 

6 فى المطبوع والحجري و التلخيص: «تقتضى». 


نت ابم اط ص 


رض 


إن الشافى فى الامامة /ج" 


من سقو زوين "لزان الها على الأشدين سحت هرات الله ايه 
و يَكونٌ قَولنا أثبَتَ فى الآية مِن كُلّ قَولٍ؛ لقيام الدَّلالة على عصمة مَن عَدَلّنا بها 
إليه '. و طهارته و تَميّزه “ مِن كُل لأمَةِب 1 

فإن قيلَ: إطلاقٌ القَولٍ يَقتَضي دُخول كُلَّ الأمَةِ فيه لّولا الدَّلالهُ التي دَلّت من 
حَيتٌ الوصفب المخصوصٍ علئ تخصيصٍ من اسبّحَقٌ * المّدحَ منهم و الثوات. 
فإذا حرج مَن لا يستَحفهما' بدليل؛ وَجَبَ عُمومُها في كُلَ المُستَحِقينَ للثواب" 
و المّدح؛ ا 'بعضاً أولى ين بعضٍ. 

د لاد لا قضي كل لم على أصينا حق لإا أخرجنا من 
لا يَسبَحِقٌ الثوات منه أن لا يَخرُجَ غيرُه و لّو اقتّضئ ذلك و وَجََبَ تعليقٌ الآية' 
كر “وعدا الخارجينَ عن استحقاق الثواب. لَوَجَبَ القضاءٌ بعُمومها في 
جميع مّن كان بهذه الصفة في سائر الأعصار؛ لأنّ ظاهرّ العُموم يَقنَضيه على 


.١‏ في المطبوع: «فساغ». 

؟. فى (ج): «صلى اللفعلية وال أجمعين). و في «د»: «عليه و عليهم السلام». و في «صء ط): 
«ص و عليهم اجمعين». و فى «ف»: «صلى الله عليه و عليهم اجمعين». وفى التلخيص: 
«عليهم السلام). 

*. أي عدلنا بالآية إلى الإمام المعصوم. 

؛. في «دء ص» و الحجري: «و تمبيزه»: 

0. فى التلخيص: «يستحق). 

8 فى «صء طء. ف): «لا يستحقها». 

/ا. في المطبوع: «الثواب». 

/. . في الج. صء طء ف): «لأنّه ليس بان يتناول». 

4 . في «اجء ص »): «إنٌ الإطلاق» بدل «إِنْ إطلاق القول». 

٠١‏ . هكذا في النسخ والتلخيص. وى التطو و العجري ا 

.١١‏ فى المطبوع و الحجري: «تعليق الأمّة» بدل «تعليق الآية بكل). 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ا 
مَذْهَبٍ من قال به. فكان لا يَسوغٌ حَمِلُ القَولٍ على إجماع كُلْ عصر؛ لأنه 
تخصيصٌ لا بَجد مُمتَرحُه فرقا بَيِنّهِ و بِينَ مَن اقترَحَ تخصيصٌ فرقة مِن كل عَصر. 
و هذا يُبطِل الغرض في الاحتجاج بالاية. 

و ليس لأحَد أن يُقول: كيف يكونٌُ اجتماعٌ جميع سن 


ا جميع ' أهلٍ كل عصرا 
كذلك؟ 


لأنَّ هذا مما لا يُنَكَرُ”؛ كما لم يَكُنْ مُنَكَراً عند خُصومنا أن يكون إجماعٌ أهلٍ 
العصرٍ حُجَةَ و صَواباً و إن لم يكن اجتماعٌ' كُلْ فرقة مِن فِرَقِهم كذلك. 

فإن قيل: بأيّ شىء يَسْهَدٌ" جميعُهم, و مُم لا : بيد "أن ماروا" كلييوهيا 
زاحنا ه11 ن؟ 


4 


قيل له" ': قد نص ٠١‏ الشهاد: بما لا يُشْاهَد مِن المعلومات. كشهاد ينا بتوحيل 


.) في الحجري: - (اجميع‎ .١ 

٠‏ في «د. ط» والمطبوع: «لإجماع». 

في «د. ط»: - (اجميع ). 

. في «ط): «أهل العصر» بدل «أهل كلّ عصر»: 
؛ فى المطبوع والحجري: «لم يُنكرا. 

في «ج. صص»: - «اجتماع». و فى «طء ف)»: «إجماع». 
. فى «ط): (١تشهد).‏ 

. في اص )' دلا" يصلح)». 

. فى «ج. ص. طء ف»: «أن يشهدوا». 

ا في ااج. ص »: اابشيء واحد). 

١١‏ . فى «صص»:: «فليشهدوا». 

.١ 7‏ في «د) والمطبوع والحجري: -«له». 

1. فى اج دء صء. ف» و الحجري: «قد يصحّ». 


يما لجسا الحم © 


> سح له 


بفرفرض 


لون الشافى فى الإمامة / ج” 


الله تعالى ' و عَدَلِه و نُبِوَةِ أنبيائه ' عَلّيهم السلامُ؛ إلى غير ذلك مما يَكتّدُ تَعدادٌه. 
2٠6 'َ 5 ١‏ - 2 7 أده 2 . ٠.‏ و 0 
ولو قيل ايضا: فعلى من تَكوَن الشهادة إذا كان جميعٌ المؤمنينَ فى الأعصار” 
هم الشهداء؟ 
قلنا: تكونٌ* شهادتهم على من لا يَسبَّحِقٌ الثوابَ و لا يَدخل تحت القولٍ مِن 
الأَمَقَ و يَصِحّ أيضاً أنْ يَشْهَدوا على باقى الأمَم' الخارجينّ عن الملة وكُل هذا 
[7.] و ممًا يُمكِنٌ أن يُقالَ فى أصل تأويل الآية: أنّ قولّه تعالى: «جَعَلْنَاكُمْ أَمَهَ 
وَسَطأً4 إذا سُلْمَ أن المُرادَ به': جَعلناكم عدولاً أخياراً“ لا يَدّلَ أيضاً على ما يُرِيدٌه ' 
الخصم؛ لأنه لم يُبيّنْ هَل جَعَلهِم عدولا فى كل اقوالهم و افعالهم. أو فى بعضها؟ 
و القول '' مُحتَّمِلُ. و مُمكِنٌ'' أن يَكون تعالئ أراد'' أنّهم عُدولٌ فيما يَسْهَدونَ 
به "' فى الآخِرةء أو فى بعض الأحوال. فإن رَجَعَ راجع م إلنخ أن تقول: إطلاق القَولٍ 
.١‏ فى («دا والمطبوع والحجري: «عرّ و جل». 
"؟. فى «د) والمطبوع والحجري: «الأنبياء». 
*. فى النسخ و الحجري: «يكون). وما أثبتناه من المطبوع و التلخيص.: 
9 فى المطبوع: «إذا كان المؤمنون حيها فى الأعصار». وفى التلخيص: «إذا كان جميع أهل 
الأعصار». 
0 . فى ١اج.‏ ص. ط. ف»: ١اقيل:‏ يكون». 
5 . فى «ج. ط): «عليهما فى الأمم». و فى ١اص):‏ : عليهم في الأمم؛ كلاهما بدل «على باقى الأمم». 
/. فى ١صص»‏ و المطبوع والحجرى: -«به). 
/. فى المطبوع والحجري: «خياراً». 
4. فى التلخيص: «يريد». 
.٠‏ فى التلخيص: «فالقول». 
.١١‏ فى («ج. ص. ط. ف»: «و يمكن». 
1 فى المطبوع و الحجري: «أراد تعالئ» بدل «تعالئ أراة وها انيكتاة مطابق للنسخ والتلخيص. 
0 فى «ج. صص'»: (ابه). 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 
إِنّما يََنَضى العُّمومً. و لَيسَ هو بأن يُحمَلَ على بعضٍ الأحوالٍ أو الأقوالٍ' أولى 
مِن بعض. فقد مَضَى الكلامٌ على ما يُسْبهُ هذا مُستقصئ. ' 

فأما خب أنه على لفون رطلى الله عتمي لز فى يان الشهادة و كونه 
خش يهاادلم 357 نول لفق صلى الله ليهو اننا حك وى حبك كان شهيذا. 
ل مِن حَِيتٌ كان يا معصوماًء فتشبيةٌ أَحَدٍ الأمرّين بالآحَرٍ مِن البَعيدِ". 

1] و مما يُسقِطُ التعلّقٌ بالآية أيضاً: أنْ قله تعالئ: ِلِتَكُونُوا شهَداءه” يَقتَضي 
حُصول كُلٌ واحدٍ منهم بهذه الصفة؛ لأنّ ما جرئ هذا المّجرئ مِن الأوصاف لا بُدَ 
أن يكونٌ حال الواحدٍ فيه كحالٍ الجماعة؛ ألا ترئ أنّهِ لا يَسوغ أن يُقالَ فى جماعة: 
(إنهم مؤمنون» إلا وَكُل واحدٍ منهم مؤمِنٌ؟ فكذلك لا يسو 9 تقال : «إهم 
شهَداءً) إلا َكل واحدٍ مِنهم شهيد؛ أن «شْهَداءَ» جَمعٌ «شَهِيدِ؛ كما أن «مؤمنينٌ» 
جمع «مؤمِن». و هذا يوجبٌ أن كرون 4 والعرهمم ب اعق من اكاب 
حُجَةَ مقطوعاً على صَواب فعله و قَولِه''. و إذا لم يَكُن هذا مَذَهَباً لأحَدِ و كان 


1ق الالعييضن والاموران: 
0 
. فى التلخيص: «حملهم). 
. فى اج. ص. ط): «الاية». 
0. فى التلخيص: «عليه و اله السلام». 
1 فى «د»: عليه السلام». 
. في «ج. صص. ط. ف)»: «بعيدا بدل «من البعيد». 
8. البقرة(؟7): ,.١1147‏ 
4. فى التلخيص: + «فى جماعة». 
.١ ٠‏ في «(د» الالخوم : -«منهم أعني". 
.١١‏ فى «ج. صص. ط. ف»: «قوله و فعله» بدل «فعله و قوله». 


يم اس ى 


فلرفرض 


5 الشافى فى الامامة / ج” 
ا ال ضرف الآنة اله جماعة 
يكونٌ كُلٌ واحدٍ منهم شهيداً و' حُجَة و هم الأئمّةَ عَلَيهِم السلامٌ الذينّ تَبَنَت 
عصمتهم و طهارتهم. 

الله ار ليواي ال 0 


0000 تمي ؛ الصغائر من غير ها كانوا َه فيا قط 0000 
يُمكن عُلِمَ في الجملة أن الخطاً الذي يكو بير" و يؤثُرُ في العدالة مأمونٌ منهم 
و غيرٌ واقع مِن جهتهم. اراح دوكر ميم 

تتسقط مغ ناد كرناة تعلق المخالفين بالاية ' في نصرة الإجماع. 


3 فى «ف): «أو». 

3 فى ا خض «لا تقتضى». 

3 في «ج. صء طء ف): ا وقوع صغيرة منهم التي لا تسقط العدالة». 
و العدالة لغةٌ مأخوذة من العدل و هوالاستقامة, و عرّفها الفقهاء بأنّها ملكة اجتناب الكبائر 
و عدم الإصرار على الصغائر, أو إتيان الواجب و ترك المحرّم, أو مجرّد ترك المعاصىي عن 
ملكق أو صوص الكباتفنهاء و تخي اللقدية الموزيقاك الكن كخدل لظا وفارب معد . 
وقد أخذها الفقهاء شرطاً في المفتي, و القاضى؛ و إمام الجماعة؛ و الشاهد. و تُعرف بالعلم 
الوجدانى من أيّ أسبابه حصل:بالبيئّة العادلة» و الشياع المفيد للعلم, و حسن الظاهرء و بالوثوق 
بلحطوان الجا صل مز ل ربعو مر بحص الجواب دين سرعان ما يثقون, ثم 
يرجعون بأدنئ عارض من الشّبه. 

ُ. فى «ج» ص. ط. ف)»: «تميز). 

6. فى اص. ط»: «يقطع». و في المطبوع والحجري: «قطع »). 

. فى «ص» و التلخيص: «و إن لم يكن». 

في المطبوع و الحجري: «كثيراً». و ما أثبتناه مطابق لجميع النسخ و التلخيص. 

فى المطبوع و الحجري: «يجوز»). وما اكقناة مطاف لجميع النسخ والتلخيص. 

فى التلخيص: «فسقط بما ذكرناه تعلق المخالف بالاية». 


م يم 5١‏ ها 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 
[عدم دلالة الآية على نفى الصغائر عن الشهداء العدولء بناءًَ على رأى صاحب الكتاب] 
فأمّا قَوله فى نُصرة هذه الطريقة: 

إن كونّهم عُدولاً كالعلّة و السببٍ في كونهم شُهَداء و إِنّها قد صَحَّ في 
التعيّدٍ أنه لا يَجورُ عع اي أو تُعرَفٌ" 
بالأماراتٍ؛ التي تقتضي” غالب الظنٌ. و قد صَمَّ' أنّ مَن نَنصِبّه" لغالب* 
اي ا 
َبَتَ ذلكَ لم يَخْلٌ مِن أن يُكونوا حُجَةَ فيما يَشْهَدونَ به '', أو لا يَكونوا 
حُجَة''. فإن لم يكو: نوا حُجَةَ ٠"‏ بطّلّت شَهادنُهم؛ لأنّ من حَقّ الشاهد إذا 
أخيراغنا تشهذببة أن تكون حبد» تابو إن لم جره" صجوف 
الشهادة فلا بُنٌ من أن يَكونّ قَولُهم و فِعلُّهم صحيحاً. و لا يكونٌ كذلك 2 4/١‏ "م 


.١‏ فى المغنى: + «جل و عرّ جعلهم كذلك ليكونوا شهداء وا. 

3 فى النسخ و الحجري: ١يعلم).‏ و ماائبتناه مطابق للمغني والمطبوع. 

ل فى «د): «و يتعرف»). و فى 'اج. ص» ف»: «او يعرف). 

؛. فى «د. طء. ف» و التلخيص و المغنى: «الآمارات». 

. هكذا في التلخيص والمعى:و فى النسخ والمطبوع: «يقتضى». 

5. هكذا فى «ج. صص') و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و صح)». 

/. هكذا فى ١ج"‏ و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع: «ينصبه)». 

1/ . هكذا فى «دا و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «بغالب». 

8 . فى اج؛ صء ط. ف“»: «مايظنه». و ذ فى المغنى: +«كما نقول: إِنّه جل و عرّ لو تولى نصب الإمام 
لوجب أن يكون الشرائط التى نعتيرها ظنًاً حاصلة فيه علئ طريق القطع». 

لان لواوو المطيوع و التجر واد اده 

.١١‏ فى المغنى: «كذلك» بدل «حجة». و فى «د» والمطبوع والحجرى: -«حجة). 

١١‏ . فى المغنى: «فإن قلنا ليسوا بحجة». 

17. في المغني: «لم نجره». و فى «د؛ و المطبوع و الحجري: «لم يجرا. 


3 الشافى فى الآمامة /ج" 


إلا و هم حُجَةٌ. و ليس بعضٌ أقوالهم و أفعالهم بذلكَ أولئ مِن بعض.١‏ 
فلّو سَلِمَ له" جميعٌ ما ذَكَرَه لم يَلرّم الاحتجاجٌ به. و لا أن يكونوا حُجَةٌ " في 
جميع أقوالهم و أفعالهم ؟؛ لأن أكثر ما يدل عليه الآيةُ فيهم أن يُكونوا عدولا 
رُشّحوا' للشهادة. فالواجبٌُ أن يُنفى عنهم ما جَرَحَ شهادتّهم ”.و أُثْرَ فى عَدالتِهم. 
دون ما لم يكن بهذه المُنزلة. و إذا كانت الصغائرُ على مَذْهبٍ صاحب الكتاب غَيرَ 
نع جاص تولك ل ل كتلط لال ينها عنو. 
و بطّل؛ قوله انه لس بعضٌ أقوالهم و أفعالهم بذلك'' أولئ مِن بعض»؛ لأنا 
قل كنا فرق :نا تير الأففان السقطة للد الدويو الأفقال التى لا سقطها: 
فأمًا قوله: 
والخالف "١‏ اليج ال الرسول عليه العلا لذ ها لو ١١:‏ ليق 
الصغائر لا يُخْرِجُ ما يوّديهِ عن اللَّهِ تعالئ مما هو الحُجَةٌ فيه من أن 


2 
6 


7 27 50 7 6 9 و 
يَكونّ مُتميّراً. فيصِمَّ كَونه حُجّةَ. و ليس كذلك لو جَوَّزنا على الأمّةٍ 


.107/8 المخنىء ج 17 ص‎ .١ 

3 ف اج صء. ط. ف): - «له»). 

الى ردروا عطي لبان ليكوو تمق دنال لئاو الالستساع دبول أذ كور سك 
1 في الجء ص»: + «بذلك». 

6 فى المطبوع: «تدل». 

. فى اجء د. صص. ط"»: «رسخوا». 

. فى «د): «ما خرج شهادتهم». و في التلخيص: «ما خرج بشهادتهم». 

2 «جء صء. طء. ف)»: «١غير‏ مقتضية الخروج)». 

فى ١جء‏ صء طء. ف): «فبطل». 

6 في المطبوع: -«بذلك». 

.١١‏ فى المغنى: «تخالف». 

ا" في ١١ج‏ ): 00 و في «صء. ط): «يجوّزه». و في «د» والمطبوع: «يجوز). 


6ن بجعم خخ هما 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة و 


الخطأ في بعض ما تَقولّه و تَفعلّه'؛ لأنّ ذلك يوجبٌُ خُروج كُلَّ ما 
تَجتَمِعُ ' عليه من أن يكونّ حُجةَ؛ لأنّ الطريقة في الجميع واحدةٌ [فإذا 
صَحَّ كُونُّهم حُجَدّ فيَحِبٌ أن لا يَصِمَّ عليهم - فيما أَجمَعوا عليه - 
الصغائد, كما لا يَصِحّ عليهم الكبائ...].' 
فِيَسقطٌ بما ذكرناه؛ لأنّه إذا كان تجويرٌ الصغائر علّى الرسولٍ لا يخْرِجَهِ فيما 
ولاه نه أن و خط و كور تلك للوكرلفية: نكدلك اذا كناتة الاي انها 
تَقتّضى كَون الأمَةِ عُدولاًء فيجبٌ نفيئ ما أَثّرَ في عَدالتِهم. و القطمٌ بانتفاء الكبير” 
مِن المّعاصى عنهم, و تجويرٌ ما عداها عليهمء* و لا يُخْرِججهم هذا التجويرٌ مِن أن 
كرون سن سيا ا كان كيم لكان كي 


و قد يَصِحٌ' تمييز" ذلك علئ وجه؛ فإنّ فى* المعاصى ما نَقطمُ ' على كُونِها 
كبائرٌ. و لو لم يَكُن إلى تمييزه '' سَبِيلٌ لَصَحَّ'' الكلامٌ أيضاً؛ مِن حَيتٌ كان الواجبٌ 


.١‏ فى «ط): «يقوله و يفعله). 

1 5-0 صء ط. ف»: ايجتمع ). و فى «د): اليجمع ). و فى المغنى: اتجمع. و فى التلخيص: 
انجمع . 

". المغنىي. ج /ا'.ص .١7/4 - ١78‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 

4. فى ١ج.‏ ص. طء ف): «على انتفاء الكبائر». و فى التلخيص: «على انتفاء الكبيرا. 

4. بحكم قياس الأولوية؛ أي إذا كانت الصغائر جائزة على النبي صلَى الله عليه و آله و لم تخل 
بعصمته. فعدم منافاتها لعدالة غيره اولى. 

1. فى حاشية «ف)»: الو قد صح). 

. فى «اج. ص. ط. ف»: «تميّز». و كذا فيما بعد. 

#. فى اج. صء. ط. ف)»: امن ). 

84 فى «ج. طء. ف» و التلخيص: «ما يقطع ». 

.٠‏ فى «ج. صء. ط): «اتميّزه). 

.١١‏ فى «ص. ط»: ايصح)». 


رض 


2 الشافى فى الإمامة / ج” 
علينا اعتقاد نفى الكبائرٍ عنهم و تجويرٌ الصغائر و أن شهادئهم بما لو لم يَكْن' 
حمّاً تكانّت الشهادةٌ به ' كبيرةً لا تقعٌ مِنهم. و إن جار وقوعٌ ما لم يَبلْعْ هذه المنزلة 
ووكوناسنا امتاخ وا شت هلبا عن غيل ماودو اناد وعليدا تقضيل 
أفعالهم و أقوالهم " التى يَكونونٌ فيها حُجَةَ ممّا خالَقها ؛. لا سِيّما و شهادتّهم لَيسَت 
07 0 
كانت عندّه جار أن يَكونّ الواجبٌ علينا هو الاعتقادَ الذي ذَّ كرناه. 
فأمّا قوله: 
و قد قيلَ: إِنّ المُرادَ بالآبة يس هو الشهادة في الآخرةٍ و إِنْما هو القَولٌ 
بِالحَقٌ'. و الإخبارٌ بالصّدقٍء كقوله " تعالئ: ١‏ شَّهِدَ الله أنَّهُ لا إلة إلا هُوَ و 
العلأفكة و أو لو الدل 8 وكل شع قا لقا ذهو كناهة يفو ليش هذا من 
باب الشهادة التي تؤدّئ أو تُتحمّل بِسَبِيلٍء و إن كانوا مع شهادتهم 
العق يتهدوة فى الأخروب عمال الجادة اشعك في كل نا أحعدوا 


.١‏ فى التلخيص: «ممّا لو لم تكن» بدل «بما لو لم يكن». 

1 فى اج. ص. ط. ف): - (ابه). 

3 في «د» و الحجري: «اعمالهم وأقوالهم). وفى المطبوع: «أعمالهم و احوالهم). وفى 
التلخيص: - «و اقوالهم». 

:0 فى المطبوع: «ممًا خالفهم». و ما أثبتناه مطابق للنسخ والحجري و التلخيص. 

6. فى ١ج.‏ صء ط. ف»: «فيجب تمييز خطئهم من صوابهم علينا». 

1. في المغني: «و قد قيل: إِنَ قوله جل و عرّ: « لِتَكُونُوا شهَداءَ عَلَى النّاس4 ليس المراد بذلك 
أداء الكتهادة فى الأخرة و نما المراد يذلك وَل الحقة: 

. فى (اج. مروط كوا الاتطبوع و اللحاجرى: «لقوله». وما أثبتناه مطابق للمغنى و التلخيص و«دا. 

8. آل عمران(7): 148. و في «د) و المطبوع و الحجري: + «قائماً بالقشط». 

3 في المغنى: +١«كما‏ تشهد الجوارح. ليكون اللطف أعظم. وإذا صح ذلك)». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 10 


وار "كرحتا فطلم بعر اللي مع أن كور 
هذا حاله؛ لأنّهم ' إذا أَجِمعوا علّى الشيء فعلاً. و أظهّروه إظهار ما 
عتَقَدُ أنه حَقٌّ. حَلّ محَلّ الخبر. و هذا يوجِبٌ أنه لا قَرقَ بِينَ الكبير و 
الصغير في هذا الباب”'. 
فَيرُ مور فيما مدنا بهافى الاستدلال بالآيةة لأن ؟ التعلق من :الآبة إتتما هو 
بكونِهم عُدولاً لا بلفظٍ الشهادة؛ لأنّ التعلّقَ لّو كان بالشهادةٍ لّم يَكُن في الكلام 
بهةٌ؛ من حيثُ كانت الشهادةٌ لا دل بنفيها' على كونها حُة كما ندل القدالة و 
أو قعل معان بكوزية هود وار نذا سهادته ل يذ ا تداق اعقبار الكذالق 
الرجوع إليها. و إذا كانت الصغائر لا تير فى العَدالة و لا يَمتنعٌ وقوعُها -علئ 
مذهب صاحب الكتاب و أهل مقالته -مِن العَدلٍ المقبولٍ الشهادةٍ فما الموجبٌ 
مِنْ الآيةانفقها عن الاندة! 
ولا فَرقٌ فيما ذَّكرناه بِينَ أن يَكونوا شُّهَداءَ في الدنيا و الآخِرةٍ مع و بَِينَ أن 
يكونوا شُهَداءَ فى الآخِرةٍ دون الدنيا. 
فما تراه زادّنا في الكلام الذي عدّل إليه شيئاً يُنتَمَعٌّ به. 


.١‏ في المطبوع و الحجري: +«واحداً». 

1 فى «د) والمطبوع والحجري: «لأنّه). 

0 المغنى. ج /ال. ص 7184 .١1‏ 

4. فى المطبوع: «بأن». 

6. فى «دا و المطبوع و الحجري: «نفسها". 

أ . في «د» و المطبوع و الحجري: «و يذكر». 

. في «د. ط» والمطبوع و الحجري: «لم نجد». و ما اثبتناه مطابق للتلخيص واج. ص. ف"“). 


فض 


فض 


[الحجة الرابعة] 


[خبر: «لا تجتمع أمتى تى على خطإ»] 
و مما تَعلقٌ به في تُصرةٍ الاجماع ما رُوي مين قَوله عليه السلام: الا تمع متي 
على خطا ')'. 
لج سواسواية وبع الايد وي 4 
ال ا 
ا ا ا ا 
اث 2-0000 تقَبلّته'؛ و لو تَقبّلته أيضاً لم يكن فى تَقَبِّلها دَلالة؛ 


.18 المغنى, ج /17, ص‎ .١ 

". مسند أحمد. ج 3 ص 795, ح 777717؛ سنن أنى ذاود. ج 7 ص ,.00١‏ جح 48707 ستن إبسن 
ماجة ج 7, ص 17207 ح ٠40؛‏ الجامع الصحيح. ج 5 ص 4713 ح 11717؛ المعجم الكبير» 
ج 3 ص 380 ح 33791 واج ا ص 97 ح 73140 وج لالء ص 774 - ١1ح‏ 330 
و116؛ المستدرك على الصحيحين؛ ج ١‏ ص 3707-37٠١‏ ح 794-7944 واج 4 ص 09/8 - 
48 ح 6114 و 8116, مع اختلاف في الالفاظ. 

". فى «د» والتلخيص: - «توجب الظنّ و». 

. في «ج. صء. طء ف): «و لا). 

0. فى «د» و الحجري: «رواته». 

. في «داو المطبوع و الحجري: «تقبله». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة /اء 
سروه الشّبهة " جائزانٍ عبياء يو كلام فى اللقونى لدان تدوز أن 
جل البصخخ لبر اماع الأمة الذي لا نَعلم " صحتّه إلا بصحَةٍ الخبر. ؛ 

اع آنأو تعر عوجي جو ومني عي 
200008 يش في الفظ لال عل في عل لط و لانفى بع معن 
فالخيهة إذا كان كذلك فهو كالمُجِمّلٍ ' المفتقر إلى تيان. 

فإن تعلّقٌ متعلقٌ بأنّه مِن حَيتٌ لم يَكُن نف '١‏ بعض الخط أولئ مِن بعض. 
وَجَبَ أن يَكون نافيا للجميع» فمّد سَلَفٌ الكلامٌ على فساد هذه الطريقة 

[4.] و بَعدٌ فلس يُخلو قَولّه: «أمّتى '' مِن أن يكون عَنى به جميعَ المصدّقينَ؛ 
أو بعضاً مِنهم و هم المؤمنونَ المستَّحِقَونَ للثواب. 


.١‏ فى المطبوع: «بأن». 

5 . فى «ط): «الشبه». 

3 . فى (د): «لا يعلم». 

3 . في التلخيص: او ليس لهم أن يقولوا: اق الأمة كل تلتعيا بالقتر ل وغولة اانا أوَلا لا نسلم 
أذ الامة كلها تممه الشول: ولو سلمنا ذلك لم يكن أيضاً فيها حجّة؛ لأنّ كلامنا فى صحّة 
الإجماع الذي لا يثبت إلا بعد ثبوت الخبر و الخبر لا يصحّ حنّى يثبت أَنّهم لا يجتمعون على 
خطا». تلخيص الشافى. ج .١‏ ص 1١8١‏ 

0. فى «دا: «لو يخطى». و فى المطبوع: «لو لحظنا». 

أ في ااج. ص» ط ف»: «أن يجمعوا». و في «د»: «أن تجتمعوا». 

/. فى (اج. ص. ط. ف)»): -«عليه». 

4 في ١١اجء.‏ ص»: + امن حيث هو). 

89 فى «دا و المطبوع و الحجري: «المجمل» بدل «كذلك فهو كالمجمل». 

٠.هكذا‏ فى ١ج).‏ و فى «دء صء ف»: «بنفى). و فى «ط» والمطبوع: اينفي . 

.١١‏ فى ١ج.‏ ص. ط. ف»: «أمتى ل تجتمع»). و فى المطبوع: ولا تجتمع امتى 0. وماائيتناه مطابق 
للحجري و «د). 


بفلكرفض 


0 الشافى فى الآمامة /ح " 
فإن كان الأوَلَ وَجَبَ بظاهر الكلام أن لا يَخْتّصّ أهل كُلُ عصرء بل يَسْيعَ في 
جميع المصدّقينَ إلئ قيام الساعة حتّئ لا يَخْرّجَ عنه أَحَدٌ مِنهم؛ لآن مدهت 
خُخصومنا في حمل القولٍ المُطلتي على عُمومِه يَقَنَضى ذلك. و لئن ' جار لهم حَمل 
الكلام علّى المُصَدَّقِينَ في كُل عصر, كان هذا تخصيصاً بغَيرٍ حُجَق و لم يَجدوا 
فرقا بهم و بِينَ مَن حَمَلّه علئ فرقةٍ مِن أهلٍ كُلُ عصر. و إذا وَجَبَ حمله علئ 
جميع المصدّقينَ فى سائر الأعصار. لم يَكُن دليلاً على ما يَذْهبون إليه مِن كَونِ 


و إن كان عَنى ' ما ذَّكرناه ثانياً بَطَلَ بمثل ما أَبطّلنا به" الأوَلَّه مِن وجوب حَمِلِه 
علئ كُلٌ المؤمنينَ المُستَحِفَينَ للثواب ؛ في كُل عصر علئ سبيلٍ الجّمع و أن مَن 
خَصّص أهل كُل عصر بِتَناوُلٍ' القَولٍ له كمّن خَصّصٌ' فِرقةً مِن أهلٍ العَصر. 

و قعل هذا الريجة" ايضا باذ الداعت اله 0 لما* لا يََتَضِيهِ اللفظ و لا 


اي المؤمنينَ و مَن 


.00 مه ااال سل 00 سم 


.١‏ في المطبوع والحجري: «و إن». 

1 والمدو «اعلئ»). 

فى «د) : «أبطلناه». و فى المطبوع و الحجري: -«يه)». 
4. فى فى المطبوع: «الثواب». 

6. فى «د. صء ط»: «يتناول». 

1. في «د) والمطبوع والحجري: «خص». 

/. الذي ذكره ثانيا. 

. فى (د) و المطبوع والحجري: «ما». 

4 


. فى (اج» صء. ف): «و لا يوجبه». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة : 


التأويلٌ» و بِينَ من حمّل اللفظةً' علئ بعض من الأمَة أو من المؤمنينَ مخصوص. 
ولَيسَ يُمكِنُ في هذا ' الخبر ما أمكَنَ في الآياتٍ المتقدّمة مِن قَولِهم:إِنْ الكلام 
يَقضي المَدحّ» فلابُدٌ من إخراج من لا يَستَحِقُه مِن ججملته. و تَبقية مَن عَداهم. 
لأنّهِ سس فى نفى الاجتماع علّى الخطا عنهم دَلالةٌ على مَدح و تعظيم؛ لأنّه قد 
ذو أن تقل وو بدانا ميدي الو 7لا تدا روف لاحي عا عط ردان 
كان كل واحلٍ نهم يَفعَلّه متفردً* ف ولا شبهة فى أن هذا لا يَقنَضى مَدحاً. 
و قد رُويَ عن النبين صَلَّى اللهُ عليه وآلِه' معنئ هذا الخبر بلّفظٍ آحَنَ وهو: «لّم 
وكُلٌ ما ذّكرناه في اللفظ الأولِ يد تعلق بهذا اللفظ أيضاً ل 
في هذا: إن ظاهر الكلام يَقتضي أن الله تعالى لا يَجْمَع داتعو سان اه 
مع سنو رجف نيال" ' علئ أَنّهم لا يختارونَ الإجماءَ '' على الصَلالٍ 





.١‏ فى «ج. صص» والمطبوع والحجري: «اللفظ». 

؟. فى «د)» و الحجري: -«هذا». 

”. فى المطبوع والحجري: «لأنّهم). 

3 في الج صء. طء. ف)»): - اكان». 

6. فى «(ج. ص. ف») : «منفرداً). 

5 . فى «دا و المطبوع و الحجري: - «عن النبئٌ صلَّى الله عليه و آله؛. 
/. فى «صص:): «على الضلال». 

ب ل اللفظ. الى علابناتف في الميوع, 
٠.فى«داو‏ المطبوع و الحد «وهو يدل». 

.١١‏ فى «اج. صء. طء ف»: «الاجتماع». 


[الحجة الخامسة] 


[خبر: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين...»] 


فأمّا ما روا مِن قَولِه: «لا تال ' طائفةٌ من أُمَتي ظاهرينَ على الحقٌّ [حتّى يأتئ 

أمر الله]؟0" فما فدمقاء عط لاس لال به. على أنّ «الظهورَ على الأمر» فى اللغةٍ 

هو الاطّلاحٌ عليه و العلمُ به و ليس يُفِيدٌ التمسّكَ به. و نفى فِعل ما يُخالفُه؛ لأنّه قد 

لط على الع ب قدا كني انمه عند قكان لوف ١‏ ل ظائف عون الاق لايد 

مِن ؛ أن تكون ظاهرةً على الحقٌّء بمعنئ: مطْلِعة عليه و عالمة' به. و هذا لا يَمِنَءُ " 

07 مِن اجتماع الم عن فِعلٍ الخطا؛ لأنه جائرٌ أن كرون نه الطانفة المطده على 


.١‏ هكذا فى اج. ص. ف» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لا يزال». 

”. ما بين المعقوفين من المغنى. 

"'. المغنى. ج /17. ص 418١‏ صحيح مسلم. ج ", ص 1877, ح 1470 و 1977؛ سن إبن ماجة 
ج ١ص‏ 0ح ١٠؛‏ الجامع الصحيح, ج 5. ص 804 ح 77794؛ المعجم الكبيرء ج 14. ص 70/1 
حَ 4//. 

. فى ١ج.‏ صء ط. ف)»): -«من». 

6. فى المطبوع: -«و). 

1. فى «د» و الحجري: «عاملة». 

/ا. في «ط»: دلا يمتنع ). 

/. في الج د. صء. ط. ف» و الحجري: «أن يكون». 


". فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١ه‏ 


ا ا 00 
لبه فيكون الاجتماع على الخطا ين الأ قد حضّل مع سَلامة الخ 


.١‏ فى «ط»: دلا يمنع». 
3 فى (اج. ص. ف»: «تفعل». و فى المطبوع: «بفعل". 


[الحجّة السادسة] 


[خبر: «ممن سرّه ان يسكن بحبوحة الجنة...»] 
فآمّا ما رَواه مِن قَولِه عليه السلامُ: «مَن سَرّه أن يَسكُنَ بُحبوحة الجَنَةَ فليِكُنْ مع 
الجماعة)» '. ويل الله على ' الجماعة» ' إلى غوؤ للك قث الأقوالٍ الْمُرعْبَةٍ فى لزوم 
فهو مما يَبِعْدُ التعلقٌ به فى نُصرة الإجماع؛ لأنّ لفظة ؛ «الجماعة» ل دن 
يََناوَلُ* بظاهرها جميعَ الم و لا فيها دَلالهٌ على تخصيص جماعة معيّنة منهم. 
للنسائى. ج ه. ص 787 ح 4719 و 47706., وص 7784 ح4771؛ المستدرك ج .١‏ ص 197 
ح /7501, وراص 46ح 3 المعجم الاوسطء ج 5 ص 4ح 8ل عه 5 ص 9 
4 وج .ص 706 ح 1187, واج لاء ص 1947., ح 7194؛ المصف لعبد الرزاف. ج ١١‏ 
ص ١غلل‏ ح 70171٠١‏ 
؟. فى «ج") و المطبوع: «مع». وها أشتتاء مظابق لسائر النسخ والحجري والتلخيص والمغنى 
وأكثر المصادر. 
ا السن الكبرى للنسائئ» ج لا صص 7ح ؛ الجامع الصحيح.» ج ص الح 11١اكاو‏ 
١17‏ ؛ المستدركه ٠ ١‏ ال 8-- 73٠075‏ س 5941١‏ و5559 و... ؛ المعجحم الكب 
رك على الصحيحين,. ج 2.١‏ ص ح و 
للطبرانيّ» ج اص 1 08ح 29 
؛. فى المطبوع و الحجري: «لفظ». 
6 كذا فى النسخ والتلخيص. والأصحّ: «تتناول». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 0 
ومِن مّذاهب تُخصومنا أنّ الأَلِفّ و اللام إمَا أن يدحلا لتعريفب أو استغراق.' 
و الاستغراقٌ هاهُّنا مُحالٌ؛ لأنّ فى الجماعات لي 
انّباعِه. و التعريف مفقودٌ فى هذا المَوضِع ؛ لأنا ما عرف جماعة تحت نار هذه 


اللفظة ؛ لَهُم على مَذاهب ا ار ل ال د 
اللفظة. كمّن ادّعئ غيرَ تلك الجماعة." 


.١‏ في الج ص. طء. ف»: «للتعريف أو للاستغراق». و في «د): «التعريف أو لاستغراق». 

؟. فى التلخيص: «فى الجماعة». 

1 فى اج ط. ف»: «تجب)». 

؛. فى المطبوع والحجري: «هذا اللفظ». 

6. فى ١اص“::‏ (مذهب). 

١‏ . هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع : «يختص». 

7 ات الجميع في لفظة «الجماعة». و ادعاء اختصاص جماعة دون عضري تخصيضص بلا 


ع ", 


[الحجة السابعة] 


[سيرة الصحابة:و التابعين] 
ناما ادَعاؤه' ‏ فى تُصرة الاستدلالٍ بالخبر الذي ذَكرناه' - وقوعَ العلم ا 
الكحابة بو التابعيرة لذللتهة ا عل الإجماع. و أنّه مِمّا لا يُحتاجُ ا 
الألفاظٍ فيه" كما لا يُحتاج إلئ تتبّع الألفاظ في مله مِن كمون الظاهر فصول 


الصلوات و كثير مِن الفرائض. 


[نفي أن يكون جميع الصحابة قد اعتمدوا على الإجماع و خبره] 
م قَوله: 
و الذي نَدَّعيهِ متعارّفاً ظاهراً؛ فى هذا الباب بَّينَ الصحابة* إجماعٌ 


.١‏ في المطبوع: «فأمًا ما ادّعاه). 

3 لم ينصر القاضى عبد الجبّار الاستدلال بالخبر الأخير فقط بعمل الصحابة و التابعين, بل نصر 
كل الأخبان المذكورة أغخيرا بعمل الصحابة و التابعين. أي خبر: «لا" تجتمع متي على خط 
و خبر: «لا تزال طائفة...). و خبر: «من سرّه أن كسكرة: و خخبر: : «يد الله مع الجماعة». و 55 
هذا فالظاهر أنّ الصحيح فى عبارة المتن أن يقال: «في نصرة الاستدلال بالأخبار التي ذكرناها». 

". أي ألفاظ الأخبار الدالّة على حجّيّة الإجماعء و التي تقدمت. 

؛. فى المغنى: «متعارف ظاهر». 

0 فى 5 «بين الصحابة». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 00 


الأخقاكو اتدل كو خط و التقلالة هيدا المجي سقو عمو ل .ده 
و الاحتجاحٌ ' به يقعٌّ دون اللفظ. ' 
فممًا لم يَرْدْ فيه على الدّعوئ؛ لأنَا لا نَعلَّمُ' مِن حالٍ الصحابة ما ذَكرّه. و لا 
نَقَطَمٌ على أن جميعهم كان يَحنّجُ بالإجماع على الوجه الذي يَذْهَبٌ إليه صاحبٌ 
الكتاب و أهل نِحليّه. 
اليو ووه ووس و يردن يي 
اتسنا الصحابة ب و عملهم علي كالحخانب في أصولالصنوات و 
المخالِف في المسالتين. 
ا دوه 0 


2-0 دفع لكوت اكد قر هوه تبه إلى الله 0 ١‏ باعتقاده؟! 


3 في الج): «احتجاج الصحابة بإجماع الأمّة». و فى «ط)»: «بإجماع الصحابة بإجماع لع بدل 
«بين الصحابة إجماع الامّة»). 

؟. فى المطبوع و الحجري: «و لا احتجاج». و هو سهو واضح. 

”. المغنيء ج /17. ص .1١‏ ؛. جواب قوله: «فأمًا ادّعاؤه». 

6. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «لأنا نعلم». 

ا فى «د): «فرقأ». 

/. في «ج. صء. ط. ف): «فكيف). 

. فى ٠ص‏ »: امن ». 

9. النظام هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري. احد ائمّة المعتزلة؛ و قد مرّت 
ترجمته فى ج .١‏ ص 147. 

.٠‏ فى «طء. ف»: «تعالئ». و في «ج. ص»: - «عز و جل». 


"1/١ 
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فأمًا ما ظَنَّه مِن رُجوعنا فى إيجاب أصولٍ الصلّواتٍ وما مائَّلّها إلى ما نَعلّمُهِ مِن 
عمل جميع الأمّةِ بها. و أنْ ما عَلِمناه' مِن ذلك يُغنى عن نقل " لفظ مخصوص. 
فظاهرٌ الفساد. 

و قد بِّنَا فيما سلف أنّ الرجوع فى هذه العبادات و إيجابها إلى ما هو أقوى مِن 
قل الألفاظٍ المخصوصة؛ لأنّ جميعَ المسلمينَ و غَير المسلمينّ يَنقَلونَ عن 
اسلافهم انهم خبّروا عن اسلافهم حتئ يتصل النقل برّمان الرسولٍ صلى اللة عليه 
و آلِه و سلّم أنه أوججب هذه العبادات, و أنّهم اضطْرًوا مِن قصده إلى إيجابها. 
و عَلِموا أمر" دينِه ذلك كما عَلِموا سائرَ ما هو ظاهرٌ مِن أحواله. و لا فَقَرَ بنا فى 
اكلم يجاح راو ل رافظ مخسيوين يقي مع كما ا قوب إلى دلي 
قل وجود النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه و دُعائه إلئ نفسه. و تَحَدَيهِ بالقُرآنِء إلى غَيرٍ 
ا ا من مِن الأحوالٍ الظاهرة, و إِنّما نَحتاجُ م إلئ تنب تتيّع الألفاظ فيما لم يبلْغْ هذه 
المنزلة في الظهور و يَسْتَرِكِ' اللجدرة فى لدو لمكب 

و لَيسَ يُمكِنٌ أن يُدّعى فى اعتماد الصحابة علّى الإجماع و عملهم به مِثل هذه 
الطريقة؛ لِما ذَّكرناه آنفاً مِن وجود مَن يُخالِفُ فيما ادُعىَ علّى الصحابة مِن اعتقاد 
صحّةٍ الإجماع ممّن لا يجوز أن يكونَ حاله حال مَّن خالف في أمر الصَّلواتِ, 

و دَفعَ ظهورَ العمل بها بِينَ خ الصحابة. 
١.فى(«دا‏ و المطبوع والحجري: «ما علمنا». 
؟. فى المطبوع: -«نقل». 
". فى (اج. صء. طء ف): (من» بادل «أمر). 

. فى «اج. صء ف): «إلى غير ذلك مما هو». و فى «طا: «إلى غير ذلك ممّا» بدل «إلى غير ما عدّدناه». 


6. هكذا فى (د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «يُحتاج». 
25006 (اج» ص): او يستوي). 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة /اه 


و بَعدُ فلّيسَ يُدفَعٌ ' في بعضهم أنّه كان يُنكِرُ الخروج عن الجماعة و مفارقتها 
في الاعتقادٍ, و أكثرٌ ما نَعلّمُ من حالهم في باب الإجماع هذا الذي ذكرناة: و ليس 
فيه دَلالةٌ علّى اعتقادهم كون الإجماع حُبجةٌ و أن مَن خالقه ضال و غَيرُ مُممَِع أن 
يكونٌ إنكارُهم على من فارّقٌ الجماعةٌ مِن حَيتُ اعتّقَدوا مِن جهة الدليل كَونَها 
علّى الحقٌء لا مِن جهة الإجماع. كما يَعتَقَدٌ الواحدٌ منهم ضَلالٌ مَن خَالَقَه في 


مَذهبه مِن حَيتٌ اعِتّمَدَ أن الدليل معه و فى يَدِه. 


[بطلان الفرق الذى ذكره صاحب الكتاب بين أخبار الإجماع و أخبار العبادات] 
فاما قَوله: 
ولِيس لأحَدٍ أن يَقول: إن جار ما ذَكرئّموه في أخبار رِ الإجماع' فجَوّزوا 
في كثير مِن التواثر الآنَ أن يَصيرٌ من بعد دٌ أحاداً ٠‏ واتجويز ذلك يودي إلى 
أن ن لا تأمتنوا" في أصولٍ الشرائع يثئلّ ذلك .. بل في القرآن أن يَصَيرَ كذلك. 
آنا “قد أمنا تَجويرَ ذلك لوتجووه من الاشتهار تَعلَمُها تَتَرَايَدٌ على الأيّام' 
ولا تتَناقص". تفارِقٌ “خالا في ذلك حال [أخبار]' الإجماع في 
.١‏ فى لجء ص ف)»: «ندفع». 
زفاننا أخبار أحاة. 
". فى «ج. دء صء طء ف)»: «أن لا يأمنوا». 
لي المغنى: «أن تصير كذلك» بدل «مثل ذلك». 
0. فى المغنى: «قيل له: إنَا). 
. فى اج. ص. ف): «بتزايد الأيَام». 
/ا. فى اج. ص ط. ف»: «فلا يتناقض». وفى «د): «و لم يتناقض». و فى المغنى: «إن لم تتناقض »". 
1 فى المغنى: «ففارق». و فى «د»: - «تفارق». 


فر ين 


"6 
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الزمّن الأَوّل؛ ناد وود وو 
ع ل ل لات 


ني لفق بن لأسيل وح أ أ خي لجسا 
000 أ أعبار الإجما لم تب في الهو إلى د أخبار الصقواتي؟ 

و بَعدٌ فيس يُخرِجّه ما ذَكَرَه في" القنائففة ؛ لأنه اع " فى جَوازِ كُونٍ أخبار 
الإجماع مِن باب الآحاد بَعدَ أن كانت مِن باب التواثر بآنّ الإجماعَ إذا حصّل من 
الصحابة عليهاء و ظهّر العمل بَينّهم بها قامَ هذا مََامَ التواتّر. و كان آكَدَ في معنّى 
الْحَجَةٍ منه. و ادَّعئ أنّ أخبارٌ الصلوات و كثير مِن العبادات يجري هذا المّجرئ 
فى" أنّ خُصولٌ الإجماع عليها و العمل بها أغنئ '' عن التواتر فيها. و هذه العِلَه قائمة 


في جميع أصولٍ الشّرائع '١‏ و في القرآنٍ نفسه؛ فما المانعٌ مِن أن يَصيرَتَقلْ كُلَ ٠"‏ ذلك 
.١‏ فى المغنى: +«من». 

١‏ ف ال - «الأحاد فى». 

1 فى الغا : اليصح). 1 

4. المغنىء ج /117. ص 1814. 

6. فى المطبوع والحجري: - «علم». 

1. فى «دا والمطبوع والحجري: «عن». 

/. فى «د): «اعتدل». 

/. في الجء ص.ء ط. ف»: «فظهر بينهم العمل» بدل «و ظهر العمل بينهم بها». 
1. فى «(ج. صء طْ): «و» بدل «في»). 

1٠‏ في د والمطبوع والحجري: «اغنىّ1. 

.١١‏ فى «د): «الشريعة». 

5. في المطبوع: - «كل». 
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مِن ' طريت الآحاد بَعدَ أن كان متواترأء و يكون الإجماعٌ و ظهورٌ العمل به من 
الصحابة مُعْنيينِ عن غيرٍهما في معنّى الحَجَة؟ 

و ليس يَفَرْقُ بَينَ الأمرّين أن أحَدَهما تَمادَت ' بتي الأزمائ. و بقل مبن طريقي 
التواثّر علئ مَرٌ الأيام. أو ظهر في الأصل ظهوراً لّم يَكُّن لغَيرِه؛ لأنٌ جميعَ ذلك 
تخصيصٌ للعِلَةِ. و تلافٍ للفارط ' في ؛ إطلاتي القَولٍ. 


فأما قَوله: «و لا بُدٌ لكُلُ أَحَدِ أن يُجِيبَ بمثلٍ جوابنا إذا سُئْلَ عن كَذا و كذا»*. فقّد 


باضول الصلوات:والركوات:وها اشتههما من الغبادات :يما يعني عن ذكره. 


[شدة الحاجة إلى الإجماع ‏ عند المخالفين ‏ و إلى معرفةٍ العبادات] 
وقد عَلِمنا أنّ الداع إلئ تقل القَرانٍ إن لم يَقوَ علّى الأيّام لم يَضْعُفٌ؛ 
و ذلكَ لِشْدّة" الحاجة مِن جهة الدَّينِ إليه. و كذلك القَول ف اول 


الدينٍ [فلا يَجورٌ أن يَضعُف تَقلّه]. ار او سد لحر 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: «فى). 
؟. تماد فى فعله: إذا دام على فعله. راجع: المصباح الميبر. ج 35 ص 087( مدى). 
". الفارط من «فرط»: الذي يتجاوز الح فى الآمر. 
. فى «د): «من». 
فرق لمق لم1 لك الجو هري إن ميديث تله اااي ل اسورد أخبار الزكوات...» و قد 
سوك ور هد 
1. تقدم آنفاً فى ص 013. 
. فى «اج. صء. طء ف): «و كذلك ما اشتدت». و في المغنى: «و كذلك شدة». 
6. ما بين المعقوفين من المغنى. 


ا/ءعء"> 
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لأنّ تقل التعيجر لا بد من أن يكو اطتطرارأ؛' لتَعلَمَ بد تبوئه ؟ صَلَى الله 
عيسو الف ل ولا يجورُ أن لا تَراحَ ؛ عِلَهُ المكلّفينَ فيه أبداً. 
وكذلك القَولٌ في أصول الدّينِء و الطريقةٌ في تَقلِ الجميع إذا تَساوَت لَم 
يَجْزْ اختلافٌ حالها. و ليس كذلكَ ما عززناة فيخي الما لاد 
2 في القُرآنِء فغَيرُ مُممَيع أ ن تكونة الحكه 
في الأخبار المرويّة فيه قائمة أَوَلاً بالتواثر. ثُمّ تتصيرَ الحُجَهُ فيها من 
الوه الاح 
الله" التى ذكرها فيما أباه” قائمةٌ فيما التَرّمه؛ لأن الإجماعٌ أيضاً مِن أصولٍ 
الدّينِ الكبار, و لو شئنا لَقلنا إن كالأصل سائر' الأصول؛ لأن عليه مَدارَ عملٍ 
مُخالفيناءو إليه يَرَعونُ في سائر الدّ. ين أو أكثّره. فإن كان تَقَلُ القُرآَنِ و ما أشبَّهه مِن 


أصول الدَّين يَجبٌُ أن يتقوئ ' ' على الأَيَامِ و لا يَضْعْفٌ؛ لشِدَةٍ الاحتياج مِن جهة 


.١‏ فى المغنى: «باضطرار». 

9 في المطبوع و الحجري: «للعلم به و بنبوّته). و فى «د»: «للعلم» بدل «لتعلم». و فحن المغنى: 
«ليعلم» بدل «لتعلم». 

1 . فى «ج. صء. طء ف): «عليه السلام». و فى المغنى: «صلى الله عليه»). 

4. فى «د» و الحجري: «لاا يزاح». 

0. فى (اج. صء. ط. ف»: «أن يكون». 

5. المغني. ج 17 ص 180. و المراد بالوجه الآخر هو عمل الصحابة بمفاد خبر الإجماع. 
فإنّ عملهم سيكون هو الدليل علئ حجيّة خبر الإجماعء بعد أن صار هذا الخبر من أخبار الآحاد 
فى زماننا. 

/ا. فى «صء ط): «والعلة». 

/. 7 «د» و الحجري: «أتاه). 

9. 5 «ط): «بسائر»). 

.٠‏ 7 «ص): + «نقله». 
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الدّين إليه. فما تَمَسٌّ ' الحاجةٌ مِن جهة الدّين إليه أيضاً و تَسْنَدٌ" يَجِبُ أن يقوى 
قله ولا يَضعْفَ؛ فكيفٌ نَم فى أخبار الإجماع مع الحاجة الماسّةٍ إليها ما تم مِن 
َع نَقَلِها و رُجوعِها إلى الآحاد بَعَدَ التواثر و لم يج أن يَتِمّ مِثل ذلك فى 
0 0 نامي ار بين الأمرّين إلا محص ا 

ركنا لخر ينان ات ا لاد ور 0 العبادات 00 
اي نّ متوائرا؛ فيرخ حت أغنّى الإجماحٌ و ظهورٌ العمل عن 
قلٍ الألفاظ المخصوصة. نم أيناه يمع في هذا المّوضع الذي قد انتّينا إليه مين 
أن يَيِمُ في أصولٍ الدَّينِ مِثل ذلك و يَعتَلُ بن شِدَةَ الحاجة مِن جهة الذي إِلَى 
الأمر المنقولٍ يَمِنَمُ مِن ضَعفبٍ تَقَلِه. 

و هذا مِن أعجّب العَجَب ؛؛ لأنّا ما تَعرِفُ شَيئاً من أصول الدّين يَفوقٌ” في باب 
د عو ا ني 0 يا قد 
ل اا اي 
و الزكّوات. و بْينَ ما امتنّعَ مِن مثل ذلك فيه؛ لكنّه أَبهَمَ" الكلامٌ سَتراً على نفسه. 


.١‏ فى «اج. د» و الحجرى: «يمس.». 
. فى «دء. طء ف): او يشتد). 


١ 
فى اج. ص. ط. ف)»: «ابعضاً).‎ 1 
فى «ج»: «العجيب».‎ . 

. فى «د» و حاشية الحجرى: «يفرق». و فى «ط): «تفرق»). 

. هكذا فى «ج». و فى سائر النسخ والمطبوع: «إذا». 

. يقال: كلام مبهم. أي لا يُعرف له وجه و لا معنئ له. و استبهم عليه الكلام: استغلق. و المراد أنّه 
جاء بكلام لا وجه له. راجع: أساس البلاغة. ص 035( بهم). 


© لهم جه 
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[عدم إخلال انقطاع نقل القرآن بكونه معجزأ] 

فأمًا الجههٌ الأخرئ التي ظَنّ أن نَقلّ القرآنِ لا يَضعْفُ مِن أجلهاء فشَبيهةٌ في 
الضّعف' و المَسادٍ بالأولئ؛ لأن القُرآنَ َو لَم يقل على وجه الدّهر. لّم يُخِلّ ذلك 
بالعلم بالِّوَةٍ و كوه مُعجزاً دالا عليها؛ لأنّه إذا ظهر في الأصلء و قامّت به الحَجَة 
و نَل ما يقتّضي قيامَ الحجَةِ به من فَقَدِ مُعارضيِه'. و التسليم له فقّد وَجبَت" 
الحْجَةٌ على سائر المكلّفِينَ الموجود, بن إلئ قيام الساعةٍ بهذا القَدرٍ و إن لم يُنقل ' 
ألفاظ المرآن. ولو كان الإخلالٌ بتقلٍ القُرآنِ مُخَادُ بالاستدلالٍ علئ كَونه مُعجراً 
وذالاً عن الوق لكان هذا حُكم سائر المُعجزات التي وقعّت في زَمَنِ الرجيو ل 
هذى ل علدو الو ل تكرويوالا عمال 

فإذا قِيل في تِلكَ المُعجزات: (إنّها و إِنْ لم تَستَمِي فإنّ نَمل كَونْها و وجودها 
علّى الوجه الذي يَقنّضي حََرْقَ العادةٍ بها كافٍ في إزاحة عِلّةِ المكلّفب» قُلنا مث 
ذلك فى القرآن. 

و إن اذّعيَ وجوبٌُ تَقلِه لما يتتضمّنه من الأحكام؛ قلنا: قل ' يَجورُ أن يُعْنِيَ عن 
ذلك إجماعٌ الم علئ تلك الأحكام و ظهورٌ العملٍ منهم “بها كنا أغن: غنا د كرتاه 
مِن حالهم عند صاحب الكتاب عن نَقَلِ أخبارٍ الإجماع و أخبار الصلوات و الزكٌوات 
علّى الوجوء التي وَقَعَت فى الأصل عليهاء" من الظَّهِورٍ و الانتشار و تقل الجماعات. 


.١‏ فى المطبوع: «بالضعف». 

1 فى ١اجء‏ ص »: «معارضه». 

قي ااج»): (وجب). 

عفن المطبوع: «لم تنقل». 

2 الج ص. ط. ف): «و قد). 

في المطبوع و الحجري: ١بينهم».‏ 

57 الج ص. ط. ف»: «وقعت عليها فى الأصل». 


نأ بم 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة ف 
[مناقشة ما استدلّ به صاحب الكتاب على عمل الصحابة بالإجماع و غيره] 
فأمًا قوله: 

ولعله 370100 وو ايات اللالة امور لقص اق جا 
أحدّها: صِحَةُ الخبر عنهم أنْهم عَمِلوا بموجّب ' هذا الخبر. 
و الثاني: أنهم تمسّكوا به لأجله ' دون عر 
انالك ا عتلن يعلن هذا العد إر تمشكى ين" يذل علد مح 
الخبرٍ. لا من جهة الإجماء, لكِنْ لأنّ ذلك طريقةٌ* في صِحَّةَ' الأخبار 
الواردة في أحكام الشريعة." 
فأما تقل تمشّكهم بالإجماع و ظُهورٍ ذلك فيهم مع ذكرٍ هذه الأخبار 
فطريقه التواتد, و عِلمُّنا” بذلكَ من حال الصّحابةٍ كعلينا بأنهم تمسّكوا 


بالرجوع إلى أخبار الآحاد. بل العلمُ بذلكَ أقوئ"', و الأمرُ ظاهد عنهم 
.١‏ استدل صاحب الكتاب هنا علئ ما تقدّم من تمسّك الصحابة بالإجماع و خبره. و دلالة ذلك 
علئ صحّة خبر الإجماع. و قد قدم لذلك ثلاث مقدمات, و سوف يقوم المصدّف بمناقشة هذه 
المقدمات كلها. 
؟. فى المغنى: «ابصحة)». 
سكن بالإجماع لأجل الخبر. 
؛. ما بين المعقوفين من المغني. 
6. فى «اج. د. ص. ط. ف»: «طريقه». 
1. فى المغنى: -«صحة). 
/ا. ق الع «الشرعية». 
1 اش افعلمناء 
3 فى ادا: «القوي». 


لاع" 


0 الشافى فى الامامة اج 


أنهم احوية” مَجَرّى القران والسَّنَة؛ لان الاجتهادٌ يَنقَطعٌ عنذه....' 
فلا شَكَ فى" أن تُبوتَ ما ذَكرّه مِن الأقسام يبت الاحتجاج بالخبر. و لكنّْ 


دون ثبوته خءط القتاد!* 


[مناقشة المقدمة الأولى: عدم تمسّك الصحابة بالإجماع و خبره] 

و' أمّا القِسمْ الأَوَلُ الذي ادّعئ فيه حُصولٌ العلم بتمسّكِ الصَّحابةٍ بالاجماع 
و الرجوع إليه. فقّد بينَا فساده" و أنّه مُتَصِدٌ فيه على رقيو تاجا نس كرت 
في الإجماع ممّن لا يَعتَرف بِصِحَةٍ مادَكرّه. و لاهو بصورة مَن يَدفْعٌ الضّرورات". 


[إشارة إلى حدوث العمل بالإجماع و عدم تقدمه] 

و هؤلاء الذين أَشَّرنا إليهم يقولون: إن الاحتجاج بالإجماع مِمًا وَلَدَأ الفُمَهاءْ 
الاحتجاج به عن قرب '' و تَبِعَهم عليه جماعةٌ مِن المُتكلّمينَ» و إنّ الصّحابَةَ ومن 
كانَ فى الصَّدر الأوّلٍ لّم يعرفوه لا سِيّما على هذا الوَّجِهِ الذي يَذَّعِيهِ المُخْالِفونَ 
”". فى الج صء ط. ف)»): - «افى»). 

غ. فى (اج» ص. ط. ف): «ثبوت». 

6 القتاد: شجر له شوك أمثال الإبرء و الخرط: أن تقبض علئ أعلاه ثم تمرٌ يدك إلئ أسفله. 
( خرط). 

1. فى «د. صء. ط. ف): - (او). 

/7. تقدذم فى ص 00. 

. أي لاهو ممّن يعترف بعمل الصحابة بخبر الإجماع, و لا هو ممّن يدفع الضرورات. 

4. ولّده: صنعه. و ولد كلاماً: استحدثه. راجع: أساس البلافة ص 18/8( ولد). 


”. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 6 
وإنّما كانوا يُنكرون على من خالف الحقٌّ و خَرَجَ' عن المَذهَب الذى لخضدة 
الدلائلٌ '. سَواءٌ كانَ ذلك المَذهَبٌ إجماعاً أو خلافاً. 

و قد أصابَ صاحِبٌ الكتاب و إن كانّ لم يَقَصِدٍ الإصابة فى قوله: «إنّ حال 
تَمسّكِهم بالإجماع كحالٍ رُجوعِهم إلى أخبار الآحاد» لأنّ الأمرّين غَيرُ معلومّين 
ولا ثابتّينِ و المُدّعى لكُلْ واحدٍ منهما في بُعدِه عن الحَقِّ كالمُدّعي للآخَرٍ. 
[مناقشة المقدمة الثانية: عدم تمسّك الصحابة بالإجماع لأجل الخبر] 

فأمًا وله في الاستدلالٍ علئ أنّهم تمسّكوا بذلك لأجل الخبر: 

ا التمسّك 
بذلك؛ لأنّ الطريقة فيهما واحدةٌ] ؛ 

فقد بِنَا أنّه لا نَعَلَ فى الأوّلٍ” و لا عِلمَ حاصلاً على الوّجه الذي ادع '. 

فإن كان ا 5-6 يدعي تقلا مخصوصاً في 0 الصّحابة بهذه الأخبار 
فيَجبٌ أن ؛ شور لنا اليه ؛ فنا ما تَعرف خبراً عن أحَدٍ مِن الصّحابةِ بأنّه كان يَحبّجُ 
لإجسع. بقل ب عي 0 0 


.١‏ فى «صص. ف»: «لأنّه خرج' بدل «و خرج). 

". في «د. طء ف»: «يعضده الدلائل». و فى ااج): «يعضده الدلالة». 
". فى المغنى: «فإن». 

مستت اسن ابو ماني السنتوفين مو المضة: 

60 تهدم فى ص 0.,. 

1. فى «ف»: «ادعاه». 

0 في ١اج.‏ ص “»: افيجب أن يدلنا عليه». 


مع" 
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عَلِمَ فساد هذه الدعوئ مِن أبي هاشم. 

و إن ادّعئ فى احتجاجهم بهذه الأخبار التّملَ الشائع العام الذي يَسْتَرِكٌ الجميعٌ 
فيه. و لا يَفتَقَرُ إلى لفظٍ مخصوصٍ؛ لظهوره و شُهرَتِه كما ذَكّرنا ' مثل ذلك في 
الصلوات و ما أشبّهّها '. فيب لو كان الأمزكذلك أن يَرتَفَِ الخلاف فى هذا كما 
ارتقَعَ في ذلك و يَكون" صورةٌ المخالِف فيهما واحدةٌ. وهذا ممالا يَبلُعُ إليهمحصّل. 

و أما قَوله: 

باح م ا يل الما 
بموجّب هذه "الاخارو ام كووظيا" بتو ددر الاجيان يومد فِيَجبٌ 

أن يط ؛ على أنّ عملّهم عل تاجيا دون حرهاراكما لوت ١‏ يقطْمٌ 
علئ أنّ تمسّكهم باجم م لأجل الخبر المَرويٌ' ' في ذلك و أن قَطعهم 


م كوا سوض المطدو تر 
,نفدم فن :صن :65. 
فى المطبوع: «و تكون». 
. فى «اج. صء. ط. ف»: «فامًا». 

هو الحسين بن علي بن إبراهيم البصريء من أكابر علماء المعتزلة. أخذ عن أبي على بن خلاد 
ولا ثم أخذ عن أب هاشة وهو ايناد منالحي الكناب» وكلا يلع جل و اجتهاذه الم يبلغه غيره 
من أصحاب أبي هاشم. و كانت له شهرة واسعة. و له عدّة مؤلّفات هامّة. و يميل إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام ميااً عظيماً. و صف كتاب التفضيل و أحسن فيه غاية الإحسان. ولد فى البصرة سنة 
اهو توفي ببغداد سنة أو 9ه البداية و النهابةة ج ١١ص‏ 74!! المنتظم. ج لاص ١١٠؛‏ 
شذرات الذهب, ج 1 ص 18؛ طبقات المعتزلق ص 6١1-١٠؛‏ الأعلاي ج ؟. ص 181. 
فى المغنى: «و علمهم). 


1 
/ا. في الج ص.ء. ط. ف): - «هذه). 
1 
4 


ا 


زي 


فى المطبوع: -«فيما). 


. فى ١ف):‏ «أن نقطع). 
١‏ في المغنى: «المنقول». و فى «دا والمطبوع والحجري: «المدعئ». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة / 


للسارقٍ' المُسِتَحِقٌّ للقطع و الزاني المُستَحِقّ للجَلْدِ” لأجل الآباتِ" 
التي ذَكروها.* 
فشَبِيهُ في البُطلانٍ بما تقد و ليس يَحِبٌ مِن حَيثُ ظهَر عملّهم بالإجماع. 
و ظهَرّت روايةٌ الأخبار التي ادَعَوها لو سَلَّمِنا هلين الأمرّينء على بُطلانهما _أن 
يكونَ عملّهم بالإجماع مِن أجل الأخبارٍ دون أن يَكون لأجل الآياتٍ التي يَحتّجُ 
بها مُخالِفونا في صِحَةٍ الاجماء. و قد ذَكرّها صاحبٌ الكتاب و اعتمّدّها. 


فامًا عملهم بالرّجم و القطع لأجلٍ الآياتٍ دون غَيرٍهاء فليس المَرجِمٌ فيه إلى ما 
ظَنّه مِن أن عمّلهم بذلك لَمّا ظهّر و كانّت الآياتٌ ظاهرةً بيهم وَجََبَ* القَضاءً 
بأنْهم عَمِلوا بها" لأجلهاء بل المَرجمٌّ في ذلك إلى خُصولٍ العلم و زَوالٍ الشّك" 
لكل أحَدٍ بعمّل القَوم علئ هذه الآيات و مِن أجلهاء و ليس يُمكِنٌ أن يُدَعى مِثل 
ذلك فى أخبار الإجماع. 


[إلزام صاحب الكتاب بأن عمل الصحابة بالإجماع كان لأجل آيات الإجماع لا أخباره] 
و الواجبُ* فى الصّحابةٍ _إذا عُلِمَ أهم تمسّكوا بطريقة فى الدَّينء 


.١‏ فى اج. ص.ء. ط. ف» و المغنى: «السارق». 
71 فى «ج. د.ط.ف» و المغنى: «للحذ». 

'". فى المغنى: «الاية». 

4. المغني. ج 01. ص 1848. 

. فى «د): او صاحب» بدل «وجب». 

1 0 - «بهأ). 


/ قش د): «الريب». 


. فى «ص» و المغنى: «فالواجب». و نص عبارة المغنى قبل ذلك. ما يلى: «فإن قيل: إنّما وجب 


> 


ذى 


د م سس 


ع١‎ 





> الشافى فى الإمامة / ج؟ 
و المُتعالمُ' مِن حالهم انهم كانوا يَرجعون فيما يَتمسّكونَ به من 
الأحكام إلى الأَدِلَةِ ‏ أن يُحمَلَ' تمسّكّهم بذلكَ علَّى الأمر الذي" 
كله قينا وى دون يزه لذن الذى له روعت ١‏ دمل لم كهن 
بِالحُدودٍ و الأحكام علئ أنه لأجل القَرانٍ و السَّنَّةِ أنهم* تمسّكوا 
بذلكَ و لم يَظهّدِ فيهم سواه. و هذا قائمٌ فيما ذَكرناه [فالواجبُ أن 
طم بص 2 3 
فهذا إِنّما كان يَجَبٌ لو لم يَظَهَنْ بيهم إلا ما ادّعاه مِن الأخبار, فأمًا و" ظُهورٌ 
4 2 1 0 اا .و 507 < 1 ٍِ * 
لأجلها. دون الأخبار؟ 
وما رأينا أطرَف؛ مِن إقدام صاحب الكتاب على أن يَدَّعىَ أنه لم يَظهَرْ ينهم إلا 
الأخبارٌ التى ادْعِيّت في الإجماع, و تكراره مَرَةَ بَعدَ أخرئ قولّه: «و لم يَظِهَرْبَينهم '' 
<> ذلك فيما ذكرتم لأنّه مقطوع به. و ليس كذلك هذه الأخبار؛ لأنكم لا تقطعون بها و بنقلها. قيل 
له: نقطع بثبوتها لأجل هذه الطريقة كما نقطع بما ذكرته. فالواجب...». 
.١‏ هكذا فى المطبوع و المغنى. و فى النسخ: «و متعالم». 
1 فى المغنى: وأن نحيل». 
ين المطبوع: «أن» بدل «الذي». 
. فى (د) و المطبوع والحجري: «وجب له). 
6. فى «ص. ط. ف»: - «أنّهم). 
.١‏ المغنىي. ج لالص 8 و مابين المعقوفين من المصدر. 
اي ا((ج): -(او). 
/. فى الج»): «أشرت6. 
4. فى (د) والمطبوع: «أظرف». 
.١ ٠‏ فى «ج. ص. ط): اعنهم). 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 9 


غَيرُها»' مع عِلمِه ' بأنّ القّرآنَ الذي يَتضمّنٌ الآياتٍ المُتعلّقَ بها فى الإجماع قد 
كان ظّهورٌه نهم " أقوئ مِن ظُهور كُل خبر. 

و بَعدُء فَيلرَمُه على هذه الطريقة التي سلَكّها القَطعٌ على أن عمل الصَّحابةٍ 
بالإجماع إِنّما كان للآباتٍ دون الأخبار فضلاً عن التجويز لذلك؛ لأنّه إذا وَحَبَ ؛ 
علئ ما ادّعاه في الصّحابة إذا غلم تمسِّكُّهم بطريقة في الذَّبن أن يُحَكَمّ أن 
تَمسَّكَهم إِنّما كان لأجل ما يَظهَرٌ تنم م مِن الأدلَةِ دون غَيرِهاء فهكذا يَجبٌ إذا عُلِمَ 
اك ٠و‏ ظهَرَ بينهم * أمران لأحَدِهما على الآحَر فضلٌ عظيمٌ في 
لظو و الشّهرةٍ و الود أن يُقضئ' بأنّ عملّهم إِنّْما كان مِن أجل القويّ العالي 
البةِ في الظّهِورِ؛ لأنّ حُسن الظنٌّ بهم هو" الذي يَقنّضى حَمل أفعالهم على الصَّحَةَ 
و موافقةً الحَقَّ و الذَّينِ يَنَضى هذا بل يجب -إذا ظهَرَ عملّهم و تَمسّكُهم و انّقِقَ 
على أمر ظَهَرَ بَينهم ”و اشتهَرَ يُمِكِنٌّ أن يكونوا فَعَلوا له و مِن أجله. و ادّعىَ ظَهورُ 
أمر آخَرَبَّهم لم يَقَع الاتفاق عليه ولا التسليح مِن جماعة الأمَةِ له -أن بُحَكم أن 
تَمسّكَهم إنّما كان لأجل المعلوم المتيفّنِ دونٌ المشكوك فيه. 

ل ل - إن كانوا عملوا به لأجل' 


؟. فى 5 صء ط. ف»: اامع أنّه قد علم). 

”". فى «د): «منهم). و فى المطبوع و الحجري: «فيهم». 
ف المطبوع: «أوجب). 

6. فى «ط):«بينهما». 

أ. فى «اج): ايفتضى). 

/ا. فى «د) و المطبوع والحجري: -«هو». 

4 فى الجء. د. صص»: «فيهم). 

8 فى المطبوع: «من أجل». 


0ن 








"01/١ 


4# الشافى فى الإمامة / ج" 
الآياتٍ التي قد عُلِمّ ظَهورُها بَينهم. و انق على ' وقوفهم عليها و معرفتهم بها 
دونَ القن الذنى عو كز من اانه الوامرنة ' مضو لي رده الصَّحابةٌ و لا 
سَمِعت به. 
[مناقشة المقدمة الثالثة: جواز خطا الصحابة في التمسّك ببعض الأخبار الباطلة] 
فأمًا قوله: 
وكفاك وو عاد المكاه ود عدي في الأخبارٍ أنهم كانوا يُتتبّتونَ 
نينا لاط الوازة و انعط فيد مدل الذى زو" عن عُمَرَ!ْ في 
الاستئذان" و غَيرِه [و ما رُويَ عن عليتٌ عليه السلامٌ أنه كانَ يُحَلْفُ مَن 
كان يُخْبِوُه الخبرَ عن الرسولء إلى غَيرٍ ذلك؛]” فكّيفٌ يَصِحٌ أن يجري ١‏ 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: - «علئ). 

؟. فى «د): «(مؤلف». 

؟'. في المطبوع و الحجري: «بعده». 

. فى «ج. صء ط. ف): «لاا يعظم الوزر فيه والخطا». 

6. فى المغنى: +«فيه». 

ا وار 

لأروواه البخاري فى اصحييهه ذنم لا. ص 3٠١‏ في كتاب الاستئذان عن أبي سعيد الخدري, قال: 
كنت فى مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسئ كأنّه مذعور, فقال: استأذنتٌ علئ عمر 
ثلاثاً و فرجعتٌ قال ها عل ؟ قلت :استأذنتٌ ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعتُ. و قال 
رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». فقال: و الله 
لتقيمنّ عليه بينة. أمنكم أحد سمعه من النبي صلّى الله عليه و سلّم؟ فقال أبي بن كعب: و الله لا 
قم عدلة ل اقيقر القرم :تكقية مخز القوو تشم عد احير عير 5 العري صن الله 
عليه و سلم قال ذلك. 

6. ما بين المعقوفين من المغني. 

. فى المغنى: «تجري». 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة “7 
بمثل ' ذلكَ ' عادثهم لما هم عليه م ين الدياة و رشذو التحزر ين ن الغلط 
فيها. و مع ذلك يَتمسّكون بالإجماع, و يجعَلونه من ول الذّين, 
و يَعتَمِدونَ عليه في الأحكام. و يقطعونَ عندّه الاجتهات و الرأي لأجل 
خبرٍ ذَكَّروه غير صحيح عندّهم, و العادةٌ الظاهرةٌ عنهم أن ما طريقٌه 
الخيد الذي لم يَمبْتْ" مقنة يفك كان قله واعد ويد اخقؤ انها 
كانوا يُطبقونَ؛ على الخبرٍ و العمل به إذا جَمَعَهِم علئ ذلك العِلمُ” 

بصحّة' ذلك...." 
فقَيرٌ مُمتَع في الصّحابة أن يتوقفوا فى بعض الأخبار اذ لممعقه ال عقيف 
و يُمضوا غَيرَهِ و يَعتّقِدوا صِحْنّه لقُوَةٍ الشبهة “ إِمّا' لأنّهم أحسّنوا الظّنّ براويه 
وغلَبَ علئ قلوبهم مِن ثِقتِه و أمانته ما دَعاهّم إِلَى اعتقادٍ صِحَةِ خبره. أو لأنّ الخبر 
اي ل ا الس ل وري وان 
أو لأنهم وَجَدوه مُوافِقاً للآيات التى 4 يُتعلق بها في صِحَةٍ الإجماع و كانوا مُعتَقِدِينَ 


١.هكذا‏ فى «د) والمغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع:«مثل». 

1 فى اج. صء. ط. ف»: +«من». 

وذ فى المطبوع: «لم تبت ا 

3 فى ١اج.‏ ص. ط. ف»: «يظهرون الاطباق» بدل «يطبقون». 

0. فى المطبوع: «إذا حملهم ذلك على العلم» بدل «إذا جمعهم علق ذللكت العلم». 

.١‏ فى «ج. صء. طء. ف»: ابصحته» بدل «بصحة ذلك». 

'. المغنى. ج ااأوضن - 1512155 

4. أي تارة يكون بعض الأخبار الباطلة يشبه الحقٌ شَبَهاً ضعيفاً و تكون الشبهة فيه ضعيفة. 
فشر قدو فينو عرق لكون تله انلكا ادعو لعن قر ذا ى يعور الكيية انه توية فيسسقدون 

4. فى «ص»: - «إما». 


فردءان 


“07 الشافى فى الامامة 1 


فيها أنّها دالَةَ على كَونٍ الإجماع حُجَةَ فصّدّقوا به مِن هذا الوجه. إلى غير ما ذَكرناه 
مِن وُجِوء الشُبَهِ' و طُرُقِها. و هى كثيرةٌ. 

و ليس يجب إذا رَدُوا باطلاً أو" تُوقّفُوا في مشكوكٍ فيه أن يَفعَلوا ذلك في كُل 
ما جرئ هذا المّجرئ؛ لأنّ المُسارَعة إلى قَبولٍ بعض الباطل قد تَمَعُ مِن العْمّلاء 
و أهل الدّينِ لقُوَةٍ الشّبهةٍء و إن" لم يَحِبْ أن يُسارعوا إِلَى التصديت بِكُلُ ؛ باطل 
ونان مشية سيية 

و محصولٌ كلام صاحب الكتاب: أَنّهم إذا أصابوا في شَّىْءِ فلابُدٌ أن يُصيبوا في 
كُلُ شَىءٍء و علئ هذا بَنى دَعواه أنّ عادَتّهم جَرَت بأنْ لا يَقبَلوا إلا الصحيح. 

و هذا ظاهرٌ المّسادٍ”؛ لأنّ الحُصيب في أمور كثيرة لا يَمنَيِمُ أن يُخطِئَ فى غَيرهاء 
والنقى نيا يُراعئ فيه عادةٌ علئ أنه أيضاً مُذّعَ في العادة. 

ولو قيلّ له: مِن أِينَ لل أن جميع ما رَدُوه كانَ باطِاكٌ و كُلْ ما قَبلُوه كان صَحيحاً؟ 
لم يَجِدْ مُتَعلّقاً. و لم ينبت له العادةٌ التى ذَّكرّها إلا بَعدَ تُبوت أنّهم لم يَقبَلوا إلا 
الصحيحّ و لم يَدفَعوا إلا الباطل. و هذا غَيرُ مُسلّم فى كُلُ شيء رَدُوه" و" قبلوه. 

دلا فرق بن امعد علن هذه الطريقة. و بن م قال في نفيه أو غيه:إذ 


سب 


ل : االشبهة». 

؟. فى «ط): «و». 

1 في ١١ج‏ صء ط): «و لأنّه». 

: فى ١ج.‏ ص. ط. ف»: + «ما هو). 

. فى ١اج.‏ صء ط. ف»: «و ظاهرٌ فساد ذلك». 
1 فى المطبوع: «و ليس تثبت». 

/ا. فى «د): + «له». 

/. في المطبوع: «أو». 

84 في الج ): «سال من نفسه». و فى «ص»: «سال نفسه». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 0 
كنت أو كان لحار ل 0 4ن 
للباطل. و كان هذا معلوماً و' مسلّما وَجََبَ أن تكون' هذه عادةٌ مستمِرَةٌ مانعة 
مِن "أن يُخَطِىَ فى شَىءٍ مِن الأشياء. أو يَعتقدّه باطِلاً 

فإذاكانَ هذا القائلٌ عند جميع العُقَلاء مُبطِلاً واضِعاً للقَولٍ في غير مَوضعه . وكانٌ 
جوابهم له: أن فلاناأ و إن كان مُصيباً عندّنا في اعتقاداته و أفعاله كما ذَكَرتَ ‏ 
بو بجوي 9 واس ام اا 


دن دل ا "لواش البسقى الال عل ا ا 7 
و هذه صورةٌ صاحب الكتاب فيما تَعلّقّ"به. فيَجبٌ أن يَكونَ جوائه مِثلّ ذلك. 


وقار ها مادو شي الفاة بالمتعارة روخ نووني عاروما لقان ابه 
في النثفوس مِن تعظييهم و تبجيلهم: أن يحكّم' بأنّهم لم يَقبّلوا الخبر'' المذكور ١١‏ 


.١‏ في «ج. صء. طء ف): - «و). 

.١‏ فى «ج. ص. طء ف): «فيجب أن يكون). 

". فى «ج. صء. طء ف): - «من». 

ُ. فى ا صء. طّ ف): الف تعد باطلاً قوله. وأضيعا العول فى غير موضعه) بدل «أو يعتفله 
باطلاً. فإذا كان» إلئ قوله: «فى غير موضعه». 

0. فى اج. ص. ط. ف)»: «يقوئ). 

١‏ في «د): «ما نعتقده و نفعله)». 

/. في ١اجء‏ ص. ط. ف»: «و لاا يجعل». 

4. فى «ص): ايتعلق). 

4. فى اج. ص. طء ف»: «أن يحكموا». 

.٠‏ أي أخبار الإجماع. 

فق الج ان -«المذكور». 
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عن ظ", 


,7 الشافى فى الامامة اج" 


و يَعدِلوا عن رَدّه و تكذيب راويه ' إلا بَعدَ أن اعتَقَدوا صِحَنّه. و قوت اليه 
عليهم في أمره. 

و هذا قد فعَلناه. و ليس يَنتَّهى حُسنٌ الظنّ بهم إلى أن يوجبّ علينا المَطعّ على 
عصمتهم. و أنّهم لا يَعتَقِدونَ إلا الحَقٌّ. و لا يَدفَعون إلا الباطِل!! 

علئ أنا إذا زدنا في حُسن الظنٌّ -و قلنا: إنّهم لم يَتلقًا أخبارٌ الاجماع عن 
العا تن رعو العماعة” لم حتت ما تربك« الخصرة: اندحا علي الاستقدنا 
في الجماعةٍ التي أوردت عليهم تلك الأخبار صفة المتواتِرينَ فيُصدٌَّقوهم وإن لم 
يكونوا فى الحقيقة كذلك؛ لأنّ العلم بِصِفةٍ الجّماعةٍ المتواترة التى يَقَطمٌ خبرُها 
كذ ليق تيفك ل مزووار ةل اللورق الى الله اكه الاتهر لال «الدى يجو علو 
الصّحابة -و إِنْ تَديتَت, و حَسُنَت طرائقّها' -الغلط فيه. 

و أرجو أنْ لا يَنْتَهَىَ " الضرورةٌ بصاحب الكتاب إلى أن يَذّعىَ أن الصّحابةَ لا 
يَجورٌ عليها الغلطٌ فى الاستدلالٍ علئ كَونِ الخبر متواتراًء و إن كان ما ادّعاه قريباً 
من هذا. و متى طولِبَ حامِلٌ نفسه علئ هذه الطريقة؛ بالدّلالة على صِحَةٍ فَولِه 
ظهر عَجِرُْه. و بانّ أمرُه مِن قرب”. 

50 فى' خلال كلامه: «فكيف يَصِحْ أن يَفعَلوا كذا و كَذا لأجلٍ خبر غيرٍ 
صحيح عندّهم)" تَمويةٌ؛ لأنَا لم تقل أنّهم قبلوا ما هو غَيرُ صحيح عندّهم. و إِنّما 


0-5 
«ًَ 


.١‏ فى «د):«رواته». 

3 فى اهن «طريقها». 

1 في المطبوع: دلا تنتهى ). 
. فى «د): «الامور». 

. في ٠ص‏ »: امن قريب». 

1 في المطبوع: «من». 

. المغني. ج /11. ص 190. 


2 بي 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 7" 
أجزنا عليهم أن يَقبَلوا ما هو غيرُ صحيح فى الحقيقة و إن اعتمّدوا بالشبهة صحَنّه. 


[عدم رواية جميع الصحابة لجميع الأخبار أو أكثرها] 
و أمًا الطريقة الثانية' فقّد ذَكرّها فى «التغداديّات» أ وق“قال ٠‏ وقد 


كان أضعدانة ادر ةيفان الله عليه لقرعي اللدغلن كذ فاؤومية 
لداقن. اكثر الازيان " الاشى :الأوقات اشرق :و" النكة يما يدك 
عليه الات يفم “ الخاصّة و العامّة. فلّو قال لهم قائل: إنّه عليه 


وو 
عَ 


السلام ' قال: : «إن امٌتى لا تج تجتمعٌ على ضلال» ' ' ولم يَكٌن فيهم من سَمِعَ 
سيإسب زيب انيدي ١‏ 


.١‏ و هي الدليل الثاني علئ أن تمسّك الصحابة بخبر الإجماع يدل على صحّته. و قد تقدّمت 
الطريقة الأولئ في المغني. ج .١/‏ ص 187» و لم يتعرّض المصئّف لمناقشتها. لكنّه سوف يشير 
إليها فى ص ١04‏ عند قوله: «علئ أنّه قد مضئ فى كلامه...». 

3 وهى مسائل تكلم فيها أبو هاشم الجبائي علئ نقض مذاهب البغداديّين من المعتزلة. الاي 
0000 

". فى 1 فى اج. ص. ط. ف»: - «و قال». 

4. فى المغني: «قد» بدون الواو. 

6 فى النسخ والحجري: - اشم رحمة الله عليهم». و ما أثبتناه من المطبوع و المغني. 

1. فى «د» و الحجري و المغنى: - «فى أكثر الأزمان». وفى «ص. ط»): «الزمان» ندل الازمان: 

/ا. ف امس «(ثم). 1 ْ ٠‏ 

. فى «صص. ط): ايشتمل »). 

قا المفن دقل اللمفلية: 

1 الواتهلم جوري مةا اندي انما ندم 

ليما بيك الجفتر فين عن امف 

1 في «طا: «يقوم'». و في المغني: ا«يقيم». 


7 الشافى فى الإمامة / ج" 
الحُجَّهُ منه' علّى الناس, و لم يُخيِدْ بذلكَ إلا واحدٌ لا يَعرفونَ صِدقه 
لقَد كانَ الواجبٌ أن يَدُدّوه و يُقفوا عندَ قَولِه؛ فلَمًا رأيناهم قد أَذْعَنوا 
لهذا الخبر و لم يُنكروه. علِمَ' أنه صحيحٌ." 

فلو وجب أن يَرْدَالصّحابةٌ مِن الأخبارٍ مالم يَسمَعْه جميغهم أو أكثرهم, لَوجَبَ 

رَدُهم كُلّ الأخبار المّرويّة أو أكتَّرَها؛ لأنّ الأكثّرَ مِن الأخبار قد تفرد بِتَقلِهِ جماعة 

١نم‏ دون غَيرِهاء و * آحادٌ دون جَماعةٍء و لم يكن جميعٌ الأصحاب” مُّلازِمِينَ للنبئّ 
صَلَّى اللَّهُ عليه و آله في كُلٌّ أحواله. بل قد كان يَسْهَدُ منهم بعضٌ و يَغِيبٌ آحَنُ 

و ليس يَمتَنِعٌ على هذا أن يُخبرَهم بهذا' الخبر جماعةً لا يَكونُ مِثلّها قاطعاً للعُذْرِ 

في الحقيقة إذا أنهم النظن" فى أمرهم: فيَعتقدوا صِحَةَ قَولِهم بالشّبهة الداخلة مِن 

بعضٍ الوجوه التى قَدَّمنا ذكرّها". و لا يَكونُ لهم رَدْ خبرهم مِن حَيتٌ لم يَشْهَدْه 
جميعُهم؛ لِما ذَكرناه آنفاً مِن أن أكثَّرَ ما ثُقِلَ مِن الأخبار قد كان يَحصرهِ بعضهم 

و يَعِيبُ عنه سائرهم. و لا يَكونٌ لهم أيضاً رَدْهِ مِن حَيتٌ كان متضمُناً ما يَعُمُ 

فَوْضُه. ولّم يُرَدَ مِن جهة تَقَطَمٌ؟ العُذرَ؛ لأنّهم قد اعتَقّدوا فى الخبر لقُوَةٍ الشبهة 

أنه قاطِعٌ للعّذر و إن لم يَكُن كذلك. 


.١‏ فى المغنى: -«منه». 

5 ف المغنى: +«بذلك و حاله ما ذكرناه». 

#المضع المي كا 

غ. في الج ): «او)». 

6. فى «ح. صء طء. ف»: «الصحابة». 

1. في «د» و الحجري والمطبوع: «هذا». 

. أنعم النظر فيه: إذا أطال التفكّر فيه. النهابة ج 0. ص 87؛ لسان العرب. ج ١7‏ ص 07( نعم). 
/. تعدمت في ص ١ل.‏ 
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. في الحجري: «يقطع). 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة اا 


فلّم يب إلا أن يُقَالَ: إن الغلط فى الاستدلالٍ لا يَجورٌ عليهم!! 

و هذا إن قيلٌ عمّلاً عرفت صورة قائله. وإن قيلّ سَمعاً فنحنٌ فى الكلام على 
السّمع المُدّعئء و قبل تصحيجه لا يجبٌ القَطمٌ على ذلك. 

وقول فى كلامه: «ولم يُخْبو بذلك إلا واحدٌ لا يَعرِفونَ صدقه) قدا مَضَى 
الكلامٌ على مِثله؛ لأنّهم و إن لم يَعرِفوا صِدقه معتّققدون له. 

و قّوله: «لقد كان الواجبٌ أن يَرْدُوه و يَقَفوا' عند قَولِه؛ صحيحٌ غَيرَأنَ الواجبٌ 
يَجورٌ أن لا يَفعَلّه مَن يَجبٌ عليهء و كلامّنا فيما يَجِورٌ أن يَفعَلوه أو يُخِلُوا به. لا 
فيما يَجِبٌ عليهم. و ليس يكونُ نتيجة تقديمه أن «الواجبَ أن يَرُدَوه و يَقَفوا 
عنذه). نهم" «إذا أَذْعَنوا له و لم يُنكروه عَلِم أنه صحيحٌ)؛ بل إِنْما تكون هذه 
النتيجة إذا تَقَدّمَ -مع أن «الواجبَ أن يَرُدّوه؛ - أنهم* «لا يَعدِلونَ عن واجب و لا 
يُخِلُونَ به). و" هَيهاتَ أن يَصِمَّ هذا. 

فأمّا قوله: 

و نَظيرٌُ ذلك" أن نَجِدَ إنساناً يروي خبراً عن مَجِلِسٍ حافلٍ” و مَجِمَع 
عظيم. فالمعلومٌ أنّه متئ كان كاذباً أََكَرَ عليه من يَحضُرْ ذلكَ المَجلِس. 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: -«قد). 

"فى اصن ط. ف»: «ردّه و أن يقفوا» بدل «أن يردوه و يقفوا». 

ب خب لايكؤقة: 

4. فى النسخ و الحجري: «يكون». 

. فاعل «تقدم)». 

. فى (اج. ص. ط. ف): - «و». 

. أي نظير ما تقدّم فى المقطع السابق المنقول من المغنى حول سلوك الصحابة. 
. فى (اج. ص. ط. ف»: «حفل ». 


0 


د م يحم 
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1, الشافى فى الامامة 5 


و إذا لم يُكِوه' عُلِمَ صِدقه في خبره.' 

فباطلٌ؛ لأنه غير مُمتَنِع أن يُمسِكَ أهل المَجِمّع الذي ذَكرَه عن كاذب يَعرِفونَ 
كَذِبَهِ إذا كان هناك غرضٌ لهم. أو كان في الإمساكِ عن تكذيبه دَفعٌ ضرر" عنهم. 
أو جر تفع إليهم؛ لأنا نَعلمُ أنّه أو كانت لأهلٍ هذا المَجمّع ' ببعض الناس عتاية 
وكان شَريكاً لهم فى أموالهم. أو قريباً إليهم في نَسَبِهِم ا ا 
بعض السّلاطين الظَلَمةِ يَطمَعٌ في حاله و ماله'. و قامَّ هذا المُخْبرُ الكاذبٌ بحضرة 
ذلك السّلطانء أو بحضرة مَن يُبِلْقُهِ مِن أصحابه. فقال و أهلُ المَجِمّع ضور 
وولاادا تطلمون أن فارقا دو (جان إلى الاي ذكرتاه ان شريك لاود أو قم عار 
عار عليه زع لكيه ابعال لانو لاقالي ين ال كقارف قن انو 0ن جوم 
يُصلِحٌ به حاله. و يَلَمُ به شَعَنّهِ '. لكان جميمٌ أهلٍ | 0 السكر نين ال ونه 
مع عليهم بِكَذِبهه بَل رما صَدَّقوه و شَهدوا لفظاً بمِثلٍ قَوله. ومن دقَعَ هذا كان 
مُكابراً لعَقَلِه. 


.١‏ فى المغنى: «فإذا لم ينكروه». 

البنيوع ااام 1 

'". فى اج. صء طء ف»: اضرر يندفع» بادل «دفع ضرر). 

1 فى «داو المطبوع و الحجرى: «كان». 

0. فى ١د):‏ «الجمع». 

1. الحال: التراب الليّن الذي يقال له: السهلة, و الطين الأسود. و المال فى الأصل: الذهب 
والفملق عه أطلق عل كل ا تشتتيناوا بولاف فيه ركرن السحالواالمال كل ما تملك مين نقد 
و غيره. 1 7 

/ا. ايلم أ يجمع؛ و 3 الشيء له لما عا جمعه و أصلحه. ق#الشقةو وز «الفكت)اتسار 
الأمر و حَلَله؛ يقال: لَمَ اللَهُ شَعَتّه. أي جمع ما تفرّق من أموره و أصلحه. راجع: لسان العرب. 
ج 017 ص047(لمم)؛ وج 7. ص 170( شعث). 

/. فى ١ج.‏ ص. ط. ف»: «لكان اهل المجمع جميعهم. 
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علئ أن ما ضَرَبَه من المَثَلٍِ غَيرُ مُشْبهِ لما نحنٌ فيه لو' سَلَّمَ له؛ لأ خبر 
الإجماع لم يَدَعِه ' الراوي على الصّحابَة و لا استَّشْهَدَّهم عليه؛ لأنّا قد بِيّنَا بُطلانَ 
واأعله مرو وريم قور سمي المجاءة كل الأثرال الممعوطة مين ا سيول 
على الل عليون اله زود الفقاره مرو ساني كذ محقرهم جلها ميا اكسكاقة 
الجميعٌ؛ و إذا صَحَّ هذا لم يَلرّمْ أن دي و فيد عن كدي امل 
المَجِلِس لمّن' يروي عنهم خبراً أو يَسِتَشْهدّهم على ما يَعلَمونَ أنّه كاذبٌ فيه. و 
جرئ أمرٌ الصَّحابة و الخبر المرويّ بحضرتِها في الإجماع مَجرئ مَّن يروي خبراً 
في مَجِلِسٍ لا يَذّعيه عليهم؛ و لا يَستَْهِدُهم على صحّتِهه و متى فَرضٌ علئ هذا 
الوجه. كان جائزاً نهم أن يُصدٌّقوه إذا أحسّنوا الظّنّ به و" دخَلّت عليهم الشبهةٌ في 


واقف لعل 5للكة يذاهو ارك فى القلتدمكا عر تددو هال اميطاف 
العالم الواحد. الذي جَرَت عادئهم بمعرفةٍ مذاهيه و أقاويله. و التسَّدٌّدٍ 


_- 


في ذلكَ و التبَجّح بالرواية له'. فعَيدُ جائز و الحال هذه أن يَحكيّ 
.١‏ فى المطبوع: «ولو). 
7 فى «دا والمطبوع: «الم يذعيه). 
". تقدّم آنفاً في ص 77 
. فى اج. ص. ط»: «راويه». 
6. فى «ط»: «فى». 
.١‏ في «ص!: ا بمن». 
/. في المطبوع و الحجري: «أو). 
6. أي ما تقدّم فى المقطع قبل السابق المنقول من المغنى. و المتعلق بسلوك الصحابة. 
4. فى «ف:: «فى الرواية له». و فى المغنى: - «له)». 


١‏ لانم 








"نم/١‎ 


م الشافى فى الامامة اح" 


الوانحك متهم عند مذهباً تيد ١‏ بد العتانة..و الباقون مُجَتَفِعون' فتِسلموا 
له ونذلك الكدمة مكا لى كان حذا لوه طيورا ل يفك ذلك 
الواحدٌ. و المعلومٌ من حاله عليه السلامٌ* في أصحابه أنْهم إِنْ لم يزيدوا 
معه فيما يُلُعُوئّه" من شرائعه " و يَنقُلوئّه لم يَنقُصوا مِمًا ذكرناه"؛ فكَيفٌ 
بعر مر اكزق الالجفاء آخة الأصول للد والآن تكراب بف" 
واحدٍ؟ مع عِلمِهم '' أنه عليه السلامٌ لا يَجورٌ أن يَخْصَّ بذلكَ - مع أنه 
مِن '' عِلم الخاصٌ و العام الواحدّ و الاثتّينء و أَنّه في بابه أوجَبُ إظهاراً 
مِن أكثّرٍ ”' أركان الدِّينِء و مّن جوَّرٌ ذلك فقد خرج عن'' طريقة"٠‏ 
الفاداكه إن لسن لاعن أن لك صكه ليان كل الاامكس د 


. فى «د. صء. ط» و الحجري: ايتعدة: 

ال 

'". فى المغنى: «و الباقون يخضعون له» بدل «و الباقون مجتمعون فيسلموا له». 

ُ. 98 31 الجا لس 

مراف البيش ونان اللاصلهه وكذاش المورة الى رليم 

1 8 الع «يفعلونه». ْ 

/ا. في الج 5 ط. ف): اشريعته». 

/ في الج ص. ط. ف)»: «لم ينقصوه» بدل «لم ينقصوا مما ذكرناه». و في المغنى: «لم ينقص فيما 
ذكرناه». 

84 ف اللفن: ١‏ أضيول الدين». 

6١‏ ذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع: -ابه). و في المغنى: «لخبر» بدل «بخبر». 

.١١‏ فى «١ج.‏ ص.ء. ط. ف»: - «علمهم». 

.١ 7‏ فى «١ج.‏ ص.ء طء ف»: «فىي). 

1*7 . فى المطبوع: «اكثرهم). 

غ١.‏ في الجء ص. ط. ف)»: «من». 

16. فى «ج؛ ص" و المغني: «طريق». 


بال 
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الإجماع باجتماعهم على العمل أو علئ ترك التّكيرٍ؛ و ذلكَ لأنا 
افتقينا عان العاداتٍ التي تقتضي صِحَّةَ الأخبار. حتّى لو لم يَكنِ 
الإجماعٌ حَقَاً لم يون في أنّ هذه الطريقة تُعرَفُ بها صِحَةُ الخبر. كما 
بيَنَاه في باب الأخبار]'. 





فقد تَقَدّمَ الكلامٌ على معناه : في الفصل الذي خرّجنا عنه ' إل حكاية كلامه هذاء 
و بِيّنا أنه غَيرُ مُمتَنع أن تُمسِكَ" الجماعة عن الإنكارٍ على كاذب يُعلَمُ كَذِبُه وإن 
116 ةع مها ةاعم كناك طرف نو 

و القَول فى هذا المثالٍ الذي صارَ إليه كالقَولٍ فى المِثالٍ الأوَلِ الذي ضربّه؛ لأنا 
نَعلَمُ أن أصحابَ هذا العالِم الذي وَصَفٌّ حاله. و شِدَّةً عنايتهم بحفظ مَذاهبه 
ونيا ند لى كات * بحخضرة سُلطَانٍ قاهر ظالم بو كان لمتحت خا د اهن 
العالم الذي يَصحَبونه. يُعادي “نايا روعي ول يؤْمَنُ على مَّن عرّفه بمُخْالْفتهِ 
ا له حتّى يُقومَ قائم في المَجِلِسٍ الذي جَمَعَهِم و يحكي عن ذلك العالِم 
القَول بالمَذْهَبٍ الذي يَعتَقِدُّه سُلطائهم. ثم طمعوا' في تمويه الحالٍ عليه. و كَونٍ 
ما جرئ سبباً لكف شر عنه و عنهم, لكانّت الجَماعةٌ تُمسِكَ عن تكذيبه و تُظهرُ 
تصديقّه. هذا إن لم يُقِسَمْ على صِدقِه و صِحَةَ خبره بأَغلّظٍ الأيمان!! 

و قد بيّنَا أيضاً أن ذلك لو لّم بجر على هذا الوجه لَجارٌ على طريق الشّبهة. 
.١‏ المغني. ج .١1‏ ص 197. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


". أي الفصل أو المقطع السابق. 

”7 فى اج. ط. ف»: «ايمسك)». 

. فى «ج. ص. ط. ف» والمطبوع: «كان». 
6. فى «ج'»: «و يعادي». 


1. فى «دا والمطبوع والحجري: «و طمعوا». 


0/١ 


1 الشافى فى الإمامة / ج" 
لكِنْ لّيسَ بأن يَكون الحال علّى التقدير الذي قَدَّرَه؛ لأنّه أَدحَلَ فى جملة كلامه: 
روذلك: الكذكك هما لى كان هفا لظه طهوراً لآ حنمن به الو احذ» فكانه :فون 
فيهم أن يكون' كُلْ ما لم يعرف بجماعئهم مَذهباً للعايم باطِلاًه و ليس هذا مثال 
مسألتنا؛ لأنا قد مَتّعناه مِن مِثل ' ذلك فى الصّحابةَ". و أعلّمناه أن كثيراً مِن المنقولٍ 
و ا ا لم كن جم الأسحاب افيد بلز "كرك 
يَلرْمُ أن يكو كُلْ ١‏ ما لم تغرفه الجتحاعةٌ و تسهخه باطلاً يحب عليهم رده 
و تكذيتٌ راويه؟" 

و إذا "نكن ا مثالاً صحيحاً فيهم, وكاناليتال 
الصحيحٌ أصحاب عالِم واحدٍ قد بجر ت عادتّه بآن يلقي بعضّ مذاهبه إلى بعضهم' 
و يُعَوّلَ في وصولٍ البعضٍ الآخر إلى معرفته علئ خبرٍ البعضٍ الذي لي إليه. 

نا" نوت الجال هذا التفدير لم جحت أن تكرت سؤلاء الأضبحات من 
أخبَرّهم عن العالم بِمَذْهَب لم يَسمّعوه منه بل جائرٌ أن يُصدّقوا هذا المُخْبر"' إذا 


.١‏ فى «ص. ف»: «يكونوا». و فى «ط»): «يقولوا». 

" في ااجء ص. طء ف»: 0000 

”. تقدّم فى ص 77 

4. فى «ج. صء. ط): «عليه السلام ». 

. في «ج. صء ط. ف)»: «جميع الصحابة مشاهدين له). 
1. فى اج. صء. طء. ف»: - «كل». 
لا. فى «د): «رواته». 
/ ْ 
1 


زذيى 


في المطبوع والحجري: «و إذ). 
. فى اج» ص. ط. ف): «لم يكن». 
1 في «د» و المطبوع: «إلى بعضص» 
.١١‏ في الج ص. ط. ف»: «فإذا». 
17 في الج ): «الخبر». 
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غلب فى ظَنّهم صِدقُه. أو اعتَقَدوا ذلك لبعضٍ الشَّبَه. و إن كان على الحقيقة كاذباً. 

و قَوله: «فكَيفٌ يَجورُ أن يُتمسّكوا به بخبر واحد؟ إِنْما يَكونُ ججاجاً لِمَن 
قَطَمّ علئ أنّ خبرٌ الإجماع لم يتََصِلَ بهم إلامِن جهة الواحدٍ. و هذا مما لم نَقُلَهِ ولا 
قوانا عليطيل ادنع فى كاقينا أله سدارة انه كونوا: تون ين سناع لا قله 
مِثلّها' العُذْرَ و اعِتَقّدوا فيها بالشّبهة أنّها تَقَطٌّ العُذْرَ'. فإن كان ما ذَكرّه قادحاً في 
أن يكونوا عَرَفوه مِن جهة الواحدء فليس بقادح فيما ذَ كرناه. 

الله 15 نيتو ل نولا جر ذ ان تعره انا عن جماعة التو ع عا 1 
تكذيبها مِن غَيرٍ نَظرٍ في حالهاء و هل يَقطَمٌ أمثالها العُذرَ أم لا؟ من حَيتُ لو كان 


- 


خبرُها صحيحاً لَعَرَفه الكروو لماعتم يماع دون جماعة. 

و هذا إن قالّه أبطِلَ بما تَقدَّم 

علئ أنّه قد مضئ في كلامه عند حكايتِه عن أبي هاشم ذكرٌ الأقسام التي عَرَفت 
منها ' الصَّحابة صِحَةَ الخبر" «عظفاً غلك قولةه وام أن نكو نوا غلموؤلك لكداء أو 
يكونوا” عَلِموا ذلك بالاستدلالٍ!؛ مِن حَيتٌ أخبَرهم ١‏ به "١‏ جَماعةٌ لا يَجورُ عليهم 


. هكذا فى «د» و الحجري. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بمثلها». 

تقدم فى ص 7 

فى «ط): - «إلا"». 

فى المطبوع و الحجري: «عنهم». 

0 فى المطبوع و الحجري: «نظير)». 

1 . فى «ط): «فيها». 

/. وهذه هي الطريقة الأولئ التي تقدّمت الإشارة إليها في الهامش قبل عدّة صفحات. 
4. في المطبوع: «و أن يكونوا» بدل «أو يكونوا». ْ 

4. هكذا في «ج' و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع و الحجري:«باستدلال». 
.٠‏ فى «ج. ص. طء ف» و المغنى: «خبّرهم». 

.١١‏ فى المطبوع: -لابه). 


مد 


- يجا الحم 


آ , 


1 الشافى فى الامامة /ج" 


التواطؤٌ»'. و هذا مُحمّقٌ ' لإلزامناء و ناقِضٌ لما اعتمّدَ عليه فى المَصل الذي نحن 
فى نّقضه. و للمثالٍ الذي ' أورَّدَه فيه. 

ما تحقيقُه للالزام فمن حَيتٌ يُقالُ له: إذا أجَرَتَ* أن يكونوا استَدَلُوا على 
صِحَةَ الخبر مِن الوجه الذي ذ كرتم :فنا تؤمتك" معن ان يُكونوا عَلِطوا في 
الاستدلالٍء و اعتَقَدوا فيمّن يَجِورُ عليه التواطؤٌ و لا يَقَطمٌ خبرُه العذرَ. لاق ما 
هم عليه. و هذا ممًا لا سَبِيل إلى دَفعِه. 

و أما كونّه ناقضاً لكلامه الذي أشَّرنا إليه: فلأته عوَّلَ فيه على أنّ المُخبِرَ إذا أخبّر 
الصَّحابَةَ بما" لم تَسمّعْه مِن الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آله وَجَبَ أن يَرْدُوا خبرّه إذا 
كان الخبرُ متضمّناً لما يَشْمَلُ* وجوبٌُ العلم به الخاصٌ و العام و هو يُقولٌ فيما 
خكناء" غندة راتفها تر أن تكوق المضابة اتدلت عله فنيخة اعفن يت 
ري ا لدي ا 5 ٍ 7 
خبرّها” به جماعة لا يجوز عليها التواطؤ» و لم يوجب عليهم رده مِن فِبَلٍ 
م ع 2 7 00 2 و 2 

و هذان المّوضعان يَتَناقَضان كما ترئ؛ لأنه إن صَمَّ وجوبٌ رَدٌ مالم 
احص تاشن الوق عار شيع سعد ورإن يطيقنا أبن سايم - وحم للدت فتن 

ذلك طريقتين: إحداهما ما ذكره فى مواضع من أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم و من بعدهم 

صحّ عنهم أنّهم احتجّوا على صحّة الإجماع بالخبر المروي فى ذلك, فلا بدٌ من أن عرفوا 
ضكته باحك وجوه إمًا أن يكرتو اسفعوا ذلك غنه ضلى الله عليةووق:افيظذوا إلى الد”قاله بخير 

غيرهم. أو علموا ذلك بالاستدلال من حيث خبّرهم به جماعة لا يجوز عليها التواطؤ). 
؟. فى ١ص‏ ): ايحقق). "...فى دض ): + «أشرناه الذي). 

غ. فى الج. ص): - «له». 0. فى (ج): «أجيز). 
.١‏ فى «د): (نْوْ منك». /ا. فى المطبوع و الحجري: «مما). 
8. فى «د): (يشتمل». 9. فى (جء صء. ط. ف»: «حكاه». 


٠ ٠١‏ في المطبوع والحجري: «أخبرها». 
١١‏ فى «ط): - «كسماعهم). 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 6م 
يَسمَّعْه جميعٌ الصّحابةِ' أو أكثرُهم و إن كان المُخْبِرُ جماعة. بطَلَ قَولّه: 
«إنهم استَدَلُوا على صحّةٍ الخبر بقل مَن لا يَجورٌ عليه التواطؤٌ»؛ لأنهم إذا لم 
يَسمّعوه يَجِبٌ علئ قَولِه أن يَرْدّوه. وإن كانوا قد سَمِعوه فكي يَصِحَّ أن يَسَتَدِلُوا 
عليه؟ ' و إنّ صَمَّ استدلالهم علّى الخبر بطل أن يَكون رَدُّ مالم يَسمّعوه و يَعرفوه 
واجباً عليهم. 
[مساواة حال أمَتنا لسائر الأمم في قبول الأخبار الصحيحة و الباطلة] 
فإن قال: إن كان كذلكَ فيَجبُ أن تقولوا" بمثل ؟ هذه العادة” في غير أَمَتنا1 ١/اعم‏ 
ل ا 2 4 3 
[انها بمَنزلتها في امّتنا في صِحَة التوصّلٍ ال تبوت الأخبار]" 
ونهذا يكت عليكم ان نيوا أخباز التضارئ "فى :علب العسيم عانه 
السلامٌ؛ إلئ غير ذلكَ. 


قيلٌ له: إِنَا' عَرَفنا هذه العادة'' فى أُمّةِ تَبيّنا و لم تَعرفٌ مثلها'' فى 





.١‏ فى (اج. ص. ط. ف»: «مأ لم يسمعوه بأسرهم» بدل «ما لم يسمعه جميع الصحابة». 
؟. فى المطبوع و الحجري: + «و إلا صح). 

". فى «د. صصء. طء ف»: «يقولوا». 

فى العدا ب «فى مثل». 

6. في 506 ف والمطبوع: + «في امتناعها». 
". فى «ص. طء ف»: -«فى غير امتنا». 

انما من المسفر ندو من الممتاان. 

6. فى «ط»: + «قبل»). 

8 في ااج. ص. ط:: «إنما». 

٠‏ . فى المغنى: «هنا العلة» بدل «هذه العادة». 

.١‏ في المغني: «فلم نعلم؛ بدل «و لم نعرف مثلهاء. 


1م الشافى فى الامامة اج ١‏ 
غَيرهم: و العاداثٌ إذا' كانّت تابعةٌ للتمسّكِ بالدّين' لم يممِْ أن 
يَختلِفٌ " أحوالٌ أهل الدَّينِ فيها. و لم يَنْْتْ عندّنا مِن حال سائر لمم 
في التمسّكِ في باب الدَّينِ و ما يُنقَلُ فيه مِن الأخبار 0 ' في أمّة 
ينا [فلا يَلوَمُ أن َقطَمَ بذلك. و لو كان حالهم كحال أُمَةِ تين كنا ُو 
الأتفاق فيه 0 

و أمّا خبرُ الصَّلبٍ فَبَعيدٌ من هذا الباب؛ لأنا نما نَذَكُرُ في ذلكَ' ما يُنقَل 

في باب الدينٍ والتمسّكِ به [فلا وجة لما 001 
فما نَعرفُ لأُمََنا مَزِيّة فيما ادّعاه تَبِينُ بها“ مِن بارا ا نَعَلَمُ أن أهل العَقَلٍ 
واالقذة وكين اء أمذ ' كائوا دلااتسيوز أن يَقبَلوا إلا ما 00 يَعتقَدونٌ صِحَنّه 

و ليس يَجورأن يُجعَلَ رَدُهم لبعضٍ الباطل ةا الغ عنهم الشّبهةٌ في أمره دَلالة 

على أنّهم لا يَقبَلونَ باطلاً و إن قوت شُبِهنُه. 

وبالنقياة" الذي اسل بيد هلق أن "١‏ أضتنا لذ تقيل ١‏ إلا لبد موجرة فى كل 
أمقا لآنا كبا وتكذنا عل ملعا قد 7و اكير مقا لم بد يَصِمَّ عندّهم أو مما اعتّقَدوا 


5 فى المطبوع والحجرى: «إن». ؟. فى «د): افي الدين». 

". فى المغنى: «تختلف». ؟. فى (جء د. ط): «ما يثبت»). 
0. ما بين المعقوفين من المغنى. 

فى المطبوع: «فى هذا). 

وي أى تفترق. و فى المطبوع: «فيها» بدل «بها». 

فى «طء ف): «ملّة). 


م بم < ها 


.٠‏ فى (اجء ص»: «المقدر). 
قن المطبوع: - («أنّ). 
.١ 7‏ في المطبوع و الحجري: «لا يقبل». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا في وجوب الامامة و العصمة لام 
بُطلائّه. فقّد وَجَدنا أيضاً باع مالا الخارجة عن المِلَةَ قد استَعمّلوا مِثْل 
اللندوؤقرا كيرا مكالم شيع عشم ْ 

فإن قال خصومنا: إنهم و إن رَدُوا , بعض الباطل فقّد قبلوا كثيراً نه بالشبهة. وقد 
عالمناها امن متالهي تكتك :تجوز أن ناوعا جانيم حال مانو لم نذا منهم 
على قبولٍ باطل؟ 

قلن: فقّد بطل" إذّن ما وقَمَ مِن التعويلٍ منكم عليه؛ لأنّه إذا جا أن يَدقَعَ بعض 
كرود دس ار لساك هق أن يكوق هلهال انينا؟ كذ 
ون "ما سُلُمَ في بعضٍ المُواضع من دَفهم لما لم يَصِحّ عندّهم دَلالةَ على أنّهم 
مُستَعمِلونَ لهذه ؛ الطريقةٍ في كُلٌ ما ليس بصحيح 

ما الدّعوئ لأنه “لم يمل ينهم على تسليم بطل ول فقيل .وا 
طريقٌ إلى تصحيجهاء و المُدّعي لها كالمُستَسِلِمٍ " نفس ما وَقَعَ الخلاف فيه. 

و أكنَّرْما يُمكِنُ تصحيحُه فى هذا الوجه: أنّهم رَدُوا بعض الأخبار لَمَالّم يَقطعوا 
على صِحتِها ٠و‏ قدبينًا أن ذلك غيرُ موجب للقطع علئ أنّهم لا يتقبّلونَ إلا الصحيح. 

و ليس لأَحَدٍ أن برخ عال أمننا فى هن الغادة القذعاة ما عو مكلو عرد 
حالهم مِن شِدَّةٍ التمَسّكِ بِالدَّينء و فَوّةٍ الحرصٍ و الاجتهاد” في تشييده؛ لأا نعل 


.١‏ فى «ف): «لم يعثرا. 

؟. فى «ج. صء. ط. ف):: «فقد أبطلنا بذلك». 

1 في الج ص.ء طء. ف)»: «و لاا يكون». 

؛. فى «ص:: ابهله). 

ف (اد): «أنّه). 

في اجء ص »: «مسلّم». 

فى «ج. ص. ط. ف»: «كالمتسلم». 

فى «ج. ص. ط. ف»: «بالااجتهاد» بدل «و الاجتهاد». 


© 


ل 4 وم 


2 


عم 


م/م الشافى فى الامامة /ج " 


ضَرورة مِن حالٍ كثيرٍ مِن الأمم -مِن شدَّةٍ التمسّكِ و فُوَةٍ التديّن و الاجتهادٍ في 
لتقلاب إلى اللد تماق "اناو ينا تعلق مين تحال اننا أو ثريا ينه اموق يكن ذللة 
عاصماً لهم مِن اعتقادهم الباطلٌ " مِن طريقٍ الرواية للشبهة. و كذلك؛ حال أَمينا. 

فأمًا قوله: «إنّ* خبرَ الصَّلبٍ ليس داخلاً في هذا الباب؛ مِن حَيتٌ لم يَكُن مِن 
باب الدّين» فطريفٌ؛ لأنّ المُراعئ' في هذا الوجه اعتقادُ الناقِلينَ" في الشيء أنه 
مِن باب الدين أو أنه خارج عنه. و نحنٌ نَعَلَمُ أن اليَهودَ تَنَديّنُ* بقل خبر الصَّلبِ 
و بتصديق ناقليه؛ لاعتقادها المعروفٍ الذي يَقَنَضى كُونَ ذلك عندّهم مِن أكبر 


أبواب الدّين. و النّصارئ أيضاً في تقل الخبر و تقيّلِهِ بهذه المنزلة. و إن كان تديّنُها 


بنقله و قبوله يُخَالِفُ الوجة الذي منه تديّّت اليَهودُ بنَقلِه. و على الوجهّين جميعاً 
لا يَخْرُجٌ الخبرُ عند القّوم مِن أن يكون داخلاً في باب الدين. 
[بطلان دعوى الاضطرار في معرفة صحّة أخبار الإجماع] 
فأمّا قوله: 
وقد ذك شَِيخَنا ا هاشم في «نقضص الإلهام»"' أ ا سن 


.١‏ فى ١اج.‏ ط. ف»: - «تعالئ». ؟". فى «(صء طء ف)»: «منها». 
'". فى «د): «من اعتقاد باطل»). ؛. فى (لجء صء طء. ف»: «فكذلك». 
6. فى اج. صء. طء. ف»: «فى» بدل «إن). 1. فى (جء صء ط. ف»: «المراعاة». 


/ا. فى ٠(صء‏ طل ف»: «الناقل». 


0 في الج ص. طء. ف»: «يتديّن). 


8 . فى ١اج.‏ ص. ف)»: «فهدل». 
٠‏ ا ا 0 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 9م 


عله ١‏ صِحَتّها باضطرار ؛ لأنها متظاهرةٌ فاشية, كما يُعلَمُ باضطرار ننه 
عليه السلامٌ رَجَمَ. إلئ غيرٍ ذلك. و عدّل عن سائر ما ذكرناه من 
الاحتجاج بالعادة. و هذا إذا صَمَّ فهو أَحسَمُ للأشاغيب' [و قد رُويَ 
عن الصّحابة - رضي الله عنهم ‏ ما يُقوّي ذلك. و نهم كانوا بتواصون 
بالتمسّكِ بالإجماع. و يَدْمَونَ الشارِد عنهم. و يَذكُرونَ ذلكَ في العُهودٍ 
و الدب المتضمّنة للأحكاء. و كُلَّ ذلك مُنَاسِبٌ في القُوَةِ..]." 
فلا شَكَ أَنَ ما ادّعاه أبو هاشم لو صَحَّ كانَ حاسماً للأشاغيب. غَيرَ أن مَرامَ؛ 
و كيف يَستَجِيرٌ* مُتديّنٌ أن يَدَعىَ فى صِحَةٍ الأخبار التى يُسنِدونَ' إليها الإجماعٌ" 
الاضطرار. مع كَثْرَةٍ مَن يُخْالِفُ فيها ممّن لا يَجورٌ على بعضهم دفمٌ الاضطرار؟ و لم 
نَجِد أحَداً ممّن نصَرٌ الإجماع فق المتكلمية بو الفقهاء ءِ أقدّمٌ على ادعاء الاضطرارٍ فى 
الأخبار التي يَتَعلّقٌ بها في صِحَتِه؛ بل الجميمٌ مُعتَرفونَ بأنّها أخبارٌ أحادٍ و إِنّما 
يَتوصَّلونَ إلى تصحيجها بالاستدلالٍ الذي سَلَكّه صاحِبٌ الكتاب. و بِالَعٌ فيه *إلئ هذا 


.١‏ فى المغنى: «تعلم». 

البارحلفير الخو شعت تيمم تدروو ننس ر«العباء رام “نان ارسي 1 
ص 004؛ تاج العروسء ج 7 ص ١1١‏ (شغب). 

". المغنى. ج 17. ص 117. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

؛. الرَّوْم: طلب الشيء. و المَرام: المطلب. كتاب العين؛ ج ل ص (591١‏ روم). 

6. فى «د) والمطبوع و الحجري: اايستحسن »). 

.١‏ فى «د» والمطبوع: «يستندون». 

'. فى «د»: «فى صحة اخبار الإجماع» بدل «فى صحة الأخبار التي يُسندون إليها الإجماع». 

4. فى «ج. ص. ط. ف»: «فى ذلك». 


هوض 


3 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
المّوضع. و من حَمَّلّ ' نفسّه فى هذه الأخبار على اذَّعاءِ الضرورة عُرِفْتَ" صورَتُه. 
[عودةٌ إلى حديثٍ «لا تَحتَمِعْ أقتي علئ خطإ»] 

فأمًا قَوله: 

و قل من قال: «المُرادٌ به أنهم لا يَحِمَبِعونَ على الخطإ الذي هو 

تعلق الهو "3 و1801 تلك 5 فتن الأحة: الأن تيحنان ك1 

فريقٍ منهم كحالهم في ذلك و؛ لأنّ ذلكَ” ممًا لا يَقتّضي فيهم طريقة 

القدع و :1" لقعا درن الى بويك تمل رهم ون متاك الاح" 
[بيان المصنّف حول دلالة الحديث] 

فقد بيّنا فيما سلف أنّ لفظةً «الخطإ» كالمُجِمَّلة” و أنه لا يُستفادُ من ظاهرها نَفىٌ 
جميع الخطإ. و لا نَفُِ بعضٍ منه معيّن. و أنّ الواجبّ مع الاحتمالٍ الإمساك عن 
لقَطع. و انتظارٌ الدليل المُنبِنَ " عن المُراد به. 

و ليس يَمِتَنِمٌ أن يُرِيدَ بالكلام نَفيَ السهو عنهم و إن شارَكَهِم في ذلك سائرٌ 
الم و كان كم كل ربت ينهم كُكم جماعتهم في هذا المعنى؛ أن ثفن التهو 
عن رأئة مط دهمي ل ١‏ هذا الحُكم بالأمَِ على تفيه 
عمّن عَداهم, بَل جائرٌ أن يكون حُكم غَيرهم فيه كُكيهم ''. و هذا أصل يوافِقّنا 


.١‏ فى «د. صسص»؛: «احمله». ". فى «د): اعرف». 

7 في المغنى: «الشبهة». 1 في المطبوع: -(«و). 

0. فى «(د»): دلاو لان ذلك». 2< فى ((د»: - ولا). 
للالمعويع لاضن 5 /. ما 

4. فى الجء صء. طء. ف»: «المبين». .٠‏ في (جء ص. ف»: تعلق »). 


.١١‏ تقدم أن المصئّف كان يُنكر حجّيّة المفاهيم. و هو البحث الذي كان يُسمّئ: «دليل الخطاب». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 0١‏ 
عليه ' صاحبٌ الكتاب. إلا أنه رُبّما تناساه حَيتٌ ' يَضُره التمسّك به. 

و لس لأحَدٍ أن يَقولَ: فالعقل دالٌ على تفي السهوٍ عنهم. فأيّ وجهٍ لحمل" 
الخبرٍ علئ ذلك مع دلالة العقلٍ عليه؟ و الواجبٌ أن تحوله ؛ علئ أمر لا تُستَفِيدٌه” 
بالعقل. وهو الخطأ مِن “طرق الشبهة 

و ذلك: أن العقل و إن كان دالا على ما ذُكِر" فثَيرُ مُْكَر أن يَردَ السممٌ به علئ 
سبيلٍ التأكيلٍ. و لو أبطّلنا ورود السمع بما يدل العقلّ عليه" لَلَرسًَا إبطال أكتّرٍ 
السمع؛ ؛ أو كَثِيرٍ منه. ا ل 0 ١/١‏ 
النظارٍ'. و صم أيضاً الأصلّ الأخيز ' -الذي هو أنْ تعليقٌ الحُكم بمَوصوف لا 
ود عله انعا عداة بخلافه ١١‏ - بطل سائرُ ما تعلق به في هذا المّوضع '': مِن إنكار 
زوق المح وحار ل العقل املقي وبين أن امياد اللفظٍ بِالأمَةٍ يَقَعَضِي 
تخصيصّها بالحُكي و يَمنَعُ بن أن يكون المُرادُ حكماأ تش كهافية غيدها: 

و ليس في الكلام ما يدل على المّدح حسَبَ ما توَهّمَهء وأكَرُ ما فيه َي الخطا 


.١‏ فى المطبوع: +(فيه). 

؟. هكذا فى اج). و فى سائر النسخ والمطبوع: «بحيث». 

'". فى «د): (إيحمل». 

. في (د) والمطبوع والحجرىي: «يحمله)». و فى «ط»: «تحمله)». 
0. فى «د) والمطبوع و الحجري: «لاايستفيده». 

.1 فى اج. ص.ء. ط. ف»: «اعن». 

/ا. فى الج ف:»: «ذكرناه». و في «د): «ذكره). 

. فى ١اج.‏ ص. طء. ف»: «بما يدل عليه العقل». 

8 فى اج. ص. ط. ف:: «النظارين». و النظار: اهل النظر و الفكر. 
٠٠‏ . فى «د» و حاشية «ف»: «الاآخر». 

١١‏ في الج ص. ط. ف“:»: «ايخالفه». 

؟١.‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «الامر». 


ف الشافى فى الإمامة / ج ” 
عنهم. و إذا كان نَفَْ الخطإ علئ بعض الوجوء يَكونُ مَدحاً. و علئ بعضها لا يكونٌ 
ملحا الم افد ل لت يه مَن اذّعئ ذلك مُفتَقراً 
ِلَى الدّلالة على أن الخطأ المَنفيَ هاما هو الواقعٌ عن الشّبهة لاعن السهو؛ ليَصِحَ 
أذ تكوتوا مم وغية يه '. وعدا مما لا صبيل إليه. 

و إذا كان قد اعتمَدَ في الاستدلالٍ على أن الخطأً المُرادَ ليس هو الواقمَ مم بالسهو 
علّى اذّعاءِ المّدح, و كان المّدحٌ لا يجت له إلا بَعدَ أن يَنبّتَ أن الخطأً المَنفىَ هو ما 
أرادفة 5 بان تطلانٌ اعتماده: 


فامًا قوله: 
و قَولّهم: «إنّ المُراد بذلكَ أنه تعالئ لا يَجِمَعُهم على الخطإ» يطل بمثل 
كن 


فإنّما أراد به الوجهين ا و" أطلتافيا: 

واخدذهها: أن الكلام يَف تقتضى التخصيص» وت الامقنيها لق كلها افيد 
عيرها: 

و الاحد: أنه مُقَنّضٍ للمّدحء فلا الجر ماد عل ها لايد جل للقلع فيه 

وقد 05 الرسوين نما قد ون ملفسيها ارلا د ثانا 


١‏ اك «لم نستفد». 

أ فى اج): «بدونه). و في «ص»: «بدون هذأ». 
'". المغنى. ج 17 ص 198. 

1 فى (١ج.‏ ص. طء. ف)»: «ذكرناهما». 

0. في المطبوع والحجري: -«و). 

1. فى «د» و المطبوع والحجري: «و لا». 


/ا. فى «صص. طء ف» و حاشية «ج»: «فقد). 


>72 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة مه 

[تهافت كلام صاحب الكتاب فى تأويل ألفاظ الحديث المختلفة] 
فإن قيلَ': فما معنئ ما رُويّ من قوله: «لم يَكْنِ اللَهُ لِيَجِمَعَ أَمَةَ نَبيّه 
على الخطا؟»" 
قيلَ له”: المُرادُ به ؛ أنه تعالئ* لا يَلطْفٌ لهم إلا في الحقٌّ دون الباطل, 
و أنّ اللّهَ تعالى' يصرفهم" عن الاستفساد الذي يتّفقون عندّه* على 
الشطاراقلا يكو ذلك هانعا من :طريقة التكليقن» وزمن منكة الكسيز 
الآخَر الدالٌ علئ أنْهم لا يَجِتَمِعونَ على الخطإ باختيارهم.١‏ 

فكأئه '' كلام مَن لّم يَتَعلّقُ بما حَكّيناه قُبَيلَ ١١‏ هذا الفَصل؛ لأنه عوّلٌ 

«فى رَدٌ إلزام مَن ألرّمّه أن يَكونَ الخطا المُرادُ بمعنّى السَّهو فى الرواية 

الأولئ» علئ أن ذلك لا يَعَنَضى تخصيصاً لهذه الأمّةِ مِن غَيرهاء و على أن الكلام 

.١‏ فى المغنى: «فان قالوا». 

. فى المغنى: «قيل لهم». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: - (ابه). 

. فى المغنى: «جل و عرً). 

فى المغنى: «و أنّه). و فى «ج. ص. طء. ف): لو أنّهم). 

. فى المطبوع و الحجري: دل" يصرفهم». و فى «صء. طء ف): + «تعالئ». 

. فى المغنى: «عنده يتفقون». 

. المغنى. ج /10. ص 1914. 

.٠‏ فى المطبوع: «و كأنّه». 

.١١‏ فى «د. ص:: «قبل». 


يمد سد ا لمم اه 


و بم <١‏ هم 


اعم 


15 الشافى فى الإمامة / ج” 

و الوجهان جميعاً يَدحلانِ على جوابه هذا الذي نحن فى الكلام عليه؛ لأنّه 
ْوَل قُوله: «لّم يَكُّن اللَهُ تعالى ليَجِمَعَ أَمَةَ َيه علّى الخطإ» علئ أنه تعالى لا يَلطّف 
تق "فى الناطل ولا تقب زهي هذا كه يك بنائة المكلفيق و .يكيم الأمها 
لذن انا نيو اتتنلطت الله تعالئ لهم" أعني لس د د 
تستفيندهم: "ولا تقترق “فى هذا النات شك أمذ ين امة. ش 

والاقذع أيضا فى عوككي:تأويله هذا يتعآق بالأمة: لأن تفن طق الله تعالن 
لهم فى القبيح مما لو اقتضئ مَدحاً فيهم لاقتّضاه في المَراعِنةٍ و* الشياطين 
و الكُفَّاِ و كُلٌ مَن قَطّعنا على أَنّه لا يَجورُ أن يلطم له فى قبيح. 

فإن اعتمّدٌ صاحِبٌ اكات مان سطويها لا ا 0 يَقول: 
إنّ المكلَّفِينَ و إن اشتّركوا فيما ذَكَرئُموه. فغَيرُ مُمتَنِع أن يكون' هذا القَولُ 
قفوو لين كان امور الدع عب لتقي حصي مالكو 
إمَابأن" تكو مُعتقَدٌ اعتقد ذلك فتهي أ وسائل ؟ سال عن ذلك عر اله" "لون 
ولأ وكا( إلكه 0000000007 
". فى لص !: اابهم/. 


*'. فى («دا و المطبوع و الحجري: «أن يلطف اللّه تعالى المكلّف في الققبيح أو [أن ‏ المطبوع] 
يستفسدهة). 

4. فى «ص»: «و لا يتميّزا. و فى ١ج):‏ «و لا يميّزا). 

6. فى ١اج.‏ ص. طء ف)»: «و في). 

1 فى المطبوع: -«يكون). 

/ا. فى «ص. ط. ف» و الحجري: «عند». 

0 8 «(اج؛ صصء طل ف»: «أن». 

3 في المطبوع والحجري: «و سائل». 

6. في الجء صء ط. ف»: «و سائل عن ذلك قد سال من حالهم». 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة و 


غير ذلك' مِن الأسباب كان لنا أن تَعتَمِدَ في باب السهو علئ مِثل ما أورّده. 
و نَدفعَ ' به كلامّه حَرفاً بحرف. 

فد وَضَحَ أن الذي دق به الإلزامٌ عن نفسه في الرواية الأولن يس تأويله 
الذي اعتَمْدّه في الرواية الأخرئ. و أنّهما لا يَجَورٌ أن يَجِتَمِعا في الصّحَة. و لسنا 
نَعلَّمُ كيف ذهب مثل هذا عليه؟ 


[بيان المرجع في دلالة قوله: «لا تجتمع» على الخبر أو النهي] 

فأمًا قوله: 
و قَولٌ من قال -: إِنّ قولّه عليه السلام: «لا تجتَمعُ ' أمَني علئ خَطإ» 
و إن كان بصورة الخبر فالمُرادٌ به الإلزامُ. كأنه قالَّ: يَحِبُ أن لا 
يَجِتّمِعوا' علئ خط بَعيدٌ'؛ و ذلكَ لأنٌّ* ظاهر الخبر لا يُترَكُ للمَجاز 
كر لالة عل أن هذا الويطة بروعدث أن لخدي لم علو سات الأحده 
و يُقتضي أن لا يَلِحَقَهم بذلك مَدح. و هذا باطلٌ. ١‏ 

فليس ما عَوّلَ عليه في دَفع أن يكون الخبرٌ إلزاماً بشيء. و إِنّما المَرجعٌ 


.١‏ فى «ج. ص. طء ف)»: «غير هذا». 

؟. فى «ط): «و يدفع). 

". فى «ف)»: او قد). 

4. في «ج.دء صء. ف): الا يجتمع). و فى المغنى: دل تجمع". 

0. فى المطبوع: «على الخطأ». 

0 فى ١١ج‏ ص. ف»: ولا يجتمع متي . و فون «ط»: ولا تجتمع متي ا. 

/ا. هكذا في الج ص. ط. ف“» و المغني. و قن «د» و المطبوع و الحجرى: «فبعيد». 
8. فى «د/ و الحجرى: «أن». وفى المطبوع: - «الأن». 





مل" 
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ل 0 الرواية؛ فإن ورّدّت بتحريك 
لفظة «تجتمع »' فالمرادُ الخبث ٠و‏ إن ورّدت بجزمها فالنهئُ ".و ليس للمجاز 
و الحقيقة هاهنامَدحَل | َهُمَ إلا أن يكونّ أجابّ بما أجابَ به عن سؤالٍ مَن 
يَسألّه مع تسليم حركة لفظة «تَجِتَمِعٌ)' و يُلزِمُه مع ذلك أن لا يَكونَ خبراً. و الجوابٌ 


أيضاً عن هذا بما قالّه' غَيرُ صحيح. بل الواجبٌ فى جواب هذا السائل أن يُقَالَ له: 


2-2 


و 


لين هر أن نا يْفَهَم النهئ مِن لفظة «لا تَحِتَمِعٌ»" مع الحركة؛ لا حقيقة و لا مَجازاً. 


[بيان دلالة الحديث على حجيّة إجماع أهل عصر واحد أو جميع الأعصار] 
فامًا قوله: 
و قل من قال: : «أن ن الخبر لا يدل إلا على أن إجماع مَن كان" في رَمَنِه 
د 00 فمن 92 ان الإجماع في سائر الأعصار د َال 
ذلك لكا تدكا ا القدسة عل كن تح 1 بد فخ المكلت كنا 
َك 7 07 لاحو لاوا د د ا : > 1١١  .‏ 
تقَعُ علئ مَن كان في زَمَنِه فالكل'' داخلون فيه 
١‏ . فى ادا ا و الحجري: «و النهى». 
و الج ص.ء. ف)»: «١يجتمع‏ ). 
ايعس رو كانت ارق نهر اناو هيم وزاك عاط لجو فهر تبت لين 
. فى اج. صص»: «يسأل». 0. فى ١جء‏ صء طء ف» و الحجري: ١ايجتمع).‏ 
5. هكذا فى «ف). و فى «ج. صء ط»): «يما سأله». وفى «د»: «إنّما قاله». و فى المطبوع والحجري: 
«مما قاله» كلها بدل «بما قاله». و فى حاشية «ج»: «بهذا عمًا سأله» بدل «عن هذا بما قاله». 
. فى اج. د. صء. طء. ف» و الحجري: «لا يجتمع ). 
/. في المغنى: «الإجماع من كال): 
4 . فى المغني: «من بعده»). 
٠١‏ . هكذا فى «ج» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع و الحجري: «بل كلّ). 
قي الج ص »: «فيها». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 3 


علئ أنّ المحكيّ عنهم أنْهم جَعَلوا الإجماعٌ حُجّدَ فإذا كانَ إجماعُهم 
ار م د انيد لشفا د رن ا 
كرناضيي؟ 
فمؤكَةٌ ما كنا قذّمناه في إيطالٍ تعلق بالخبر"؛ لأن لفظة «أمّتي» إذا كانّت غَيرَ 
نفيك ين كالافى ركه سل الله عليهنو اله" حكنت نا اذاه #ودوعت حيليا 
على جميع مَن يأني في المُستقبل» فمّد تأكدّ إلزائنا له' أن يَكونٌ 0 بالخبر 
إجماعٌ سائر الأمم في جميع الأعصار علئ سَبِيلٍ الجَمع؛ لك اللفظ إذا اد يعموده 
اقتّضئ ذلك. و من ادّعئ أن إجماعٌ سائر الأعصار داخلٌ فيه على سَبِيلٍ البدَّلٍ لا 
الججمع؛ كان مخَصّصاً لظاهر اللفظء و مُطرّقاً لحَصمه" أن يَجِعَلَّه مُخْنَضَاً ببعض 
أهلٍ كُلُ عصر” دون جميعهم. 
واقق رعس بعاا كروين ؟ ترلسراة اص عزن توكس ١‏ يلد عن 
المكلِّينَ كما تقَعُ على مَن كان في رَمَيِه؛ فالكُلُ داجلون فيه و فيه شاهدٌ ١‏ لِصحَةٍ 
.١‏ فى المغنى: «فى كل وقت حجّة). 
. المغني. ج /17ء ص 146. 


. تقدم فى ص 15 - 4. 

. فى اج» ص. طء. ف»: «عليه السلام». 

. فى «د. ط»: «اذعى). 

8 في اج صء. ط. ف): - «له»). 

. فى (اج. ص. ف)»: «لظاهر اللفظ و منطوقه. و لخصمه). و مُطرّقاء اي مد خلا. 
4 

0 


يجحا ىمسا الحم 


زي 


. في المطبوع: «العصر)». 
. فى «ط): «فى». 

6 فى «ف» والققو: «من بعذه). 

.١١‏ في «اج»: «اففيه شاهكل و في «د»: «شاهداً» بدل «و فيه شاهد». وفىي المطبوع والحجري: 
«شاهد» بدله. 


لآ آ”", 


م0 الشافى فى الامامة 5 


إلزامنا'؛ لأنّ وقوعٌ اللفظٍ علّى الكُلٌ لا يكونٌ إلا علّى الججمع دون البَدَلِ. 

ولق اها اس ععري الإعماة بقن وو ردك بجع نالا 
كرت عنيو اه و عله وها ا تكن الابدفي لكاتو بكرهرة 
الخْروجَ عن أقوالهم و مذاهبهم” و يُبدَعونَ مَن خالَفَهم. فأمًا اعتقادهم أنّ ذلك 
واجبٌ في كُلُ عصر و أوان فَغَيرُ معلوم. و قد صارّصاحبٌ الكتاب -علئ ما تراه - 
يُضيف ما تعرز مدو القطلاكو نوك كلاقد إلى اللظجدانا وو تعمل علوم مين 


١ 


المداا 


.١‏ فى اج. ط. ف)»: «بصحة إلزامنا». و في المطبوع: «لصحته إلزاماً». 
3 فى ١اج.‏ ص. ط. ف»: «فليس». 

" فى اج. ص. ط. ف»: «كل عصر). 

: فى «د»: «ما نعرف». و في المطبوع والحجري: «الم نعرف). 

0. فى ١صص):‏ او مذهبهم). 

1 فى ((ج» صء ط. ف)»: «ما يحترز). 


[الحجة الثامنة] 
[قوله تعالئ: ١‏ كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَةِ..؛'] 
و قد استَدَلٌَ الخَلقُ على صِحَةٍ الإجماع بِقَولِهِ تعالئ: + كُنْكُمْ خَيْرَ أَمَةٍ 
اخريقة لتايس تاأخقو ب والعفز وي و اتنهوه عن تنكو لل فون واللدة . 
[فوَصَّفَهم بهذه الصفاتٍ الموجبة لِكَونٍ فعلهم صَواباً1 و هذا إن دَلَ 
الواحدٍ إذا وُصِفَ بهذه الصفة. و قد عَلِمنا أن ذلكَ لا يَمنَعٌّ من وقوع 
الصغير منهم”. فكذلكَ حال جميعهم. 
و ليس لأحَدٍ أن يقول: وقوعٌ الصغير' منهم لا يَمنَعٌ من كونهم " حُجَةَ كما 
لا يَمنَعٌ ذلك في” الرسولٍ عليه السلام. 
.١‏ هذا دليل آخر أقامه البعض علئ حجّيّة الإجماع. و قد ناقشه صاحب الكتاب و لم يرض به. 
لقان انا ". فى المطبوع:«منه). 
ُ. فى المغنى: «اجمعهم". 0. فى المغنى: «منه". 
5. فى المطبوع و الحجري: «الصغيرة». 


/. فون ذ): «كونه». 
/ في المغنى: «من». 


٠‏ الشافى فى الأمامة / ج" 
الم الو ان وبا هايا 
معام بن الكير* فيه تمحاف إل إلى الأّمَةَ عجوي 
مو كلد مدا اغا ولد عليه. و إذا كاذ كذلك لم بشت اله 
حُجَةَ إلا فيما لو وَقَعَ لكانَ كبيراً. والاستغناء فى معرفة ذلك عنهم 

حاصل؛ للأدِلَةِ القائمة, فلا يَتْتُ مع ذلك كونُهم حُجَهَ في شَيءٍ]"'. 


[تهافت كلام صاحب الكتاب في استد لاله ببعض الأيات علئ حجّيّة الإجماع دون بعض] 


فقد سَلكَ فى الطعن 5 الاستدلال بهذه الآيدّ ا ]17 فى الطعن غلن 
استدلاله بقوله تعالى: *وَ كَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ كه وتشنطاه #انهنا رد ها اورده هاهنا من 
الطعن طعناً في كلامه المتقَدّم و اعتراضاً عليه؛ لأنّه إذا كان ما تَمَنَضيه' هذه الآية 


١‏ الس «من». 

.١‏ هكذا فى - جميع النسخ والمغنى. و فى المطبوع و الحجري: «تمييزا. 

0 . فى اج. .ص. طء ف)»: ١اهى).‏ 

3 0 0065 0 - الرع ”0 يجيزون 
0 ؛ في اده والمطبوع و الحجري. اكير من الصغيرة 

/ا. دا ط. ف»: «ما سلكنا)»). 

. البقرة(7): .١87‏ و قد تقدم إشكال المصئّف فى ص 577. 

9. فى اج. د. صء ط. ف») والمطبوع:«يقتضيه)». 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 6١‏ 


ما اي ل ل 
قدّرَّه أ فهكذا القّولُ فى الشّهداء “؛ لأنْ أكترَ ما تَقنّضيه' الشهادةٌ : نَفئْ الكبائر 
عن صاحبها دون الصغائرء و حال الجميع في ذلك كحال الواح و الاثنين 0 
يبهد لد فإن خرّجت إحدّى الآينَينِ مِن أن َدُلُ على صِحَةٍ الإجماع 
خرّججت الأخرئ. 

فإن أعادَ هاهّنا ماكُنًا حَكّيناه عنه؛ مِن أن تجويرٌَ الصغائر علّى الشهَداءِ يُخْرِجُهم 

مِن أن يكونوا حُجَهَ فى شىء م من أفعالهم و أقوالهم؛ و قد ثبَتَ بمُقَتَضَى الآبةٍ أنّهم 
ينا كت لا اوور سور اتلك ارلن ين عدن 
تون وزو السداار وف" 

قيلٌ له: ا ا ا م ل 
مَن تَعلَقَ بها أن يَعتَمِدَ مِئلّه فيّقول: قد ثبت أن فَولّه تعالئ: وِكُنْتُمْ خَيْر أَحَةٍ 


لخْرِجَتْ لِلنّاس» يَقتَضي '' كونَ المَوصوفِينَ نباب حُجَة و ليس بعضٌ أقوالهم 


.١‏ فى المطبوع: «وكان». 

7 في «ج؛ ص '»: «إذا). 

”3 ذ فى المطبوع والحجري: «وصفت». 

. فى اج. صص. ط. ف)»: «قذره». 

0. إشارة إلئ قوله تعالى: 9و كَذْلِكَ جَعَلْنَاكُةْ َع وَسَطأ لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاس4. 
أ. فى «ج. صء. طء ف» و الحجري: «يقتضيه). 

. في «د» والمطبوع: «أو الاثنين». 

/. فى «اج. ص 'ا: «إذاا وصفوا». 

8 فى اج. ص. ط. ف»: «و إذا». 

.٠‏ في «ج. صء. ط. ف»: «بعض أفعالهم و اقوالهم». 
.١‏ تقدّم فى ص 1١‏ "4. 

اه فى المطبوع: «تقتضى ». 


ف 


0ض 


1 الشافى فى الامامة‎ ١3 


و أفعالهم ' بذلك أولئ مِن بعض؛ لأنّها لا تتميّرُ كتير" أفعالٍ الرسولٍ صَلَّى الله 
عليه و آلِه '. فيَجبٌ نفئ الصغائر عنهم, و إلا خرج ' جميعٌ أقوالهم و أفعالهم مِن أن 
وقد كُنَا أبطّلنا هذه الطريقةَ عند اعتصامه بها فى الآية' المتقدمة و بيّنًا فسادّهاء" 
فلا حاجةً بنا إلئ إعادةٍ كلامنا عليهاء و إِنّما فَصّدنا بما أورّدناه* هاهُنا إلزامه 
تصحيح التعّي بالآبتينء أو اطراحهما و الكشف عن دخو ما طّعِنَ به في 
سعمل اقيم والصبحة مالكامين فساو التعلن كل يوالخلا منهما فى 
علا أن قوله تال مكلت كد أكة مّةِ أَخْرِجَتْ لِلنّاس+ إن كانت إشارةً إلى 
جميع المُصدّقِينَ فالمُتَعالَمُ من حال كُثير منهم خلاقه. و إن كانّت إشارةً 
إلى غَيرٍهم فذلكَ مجهولٌ لا يُعلَمُ به حال جماعةٍ مخصوصة يَصيرُ 
بعالو 
.١‏ ا 0 أفعالهم و أقوالهم». 


0 فى المطبوع: «كتمييز بعضص١.‏ 

3 فى ١ج.‏ د. ص. ط. ف»: «عليه السلام». 

8 ف («د) والمطبوع: « خرجت». 

0 فى المطبوع: «ان تكون». 

1. فى «ج»: «بالاية» بدل «في الاية». 

'. تقدم فى ص "13 - 5]. 

6. فى «ط»): «اوردنا». 

84 في «(ج؛ صصء ط. ف)»: «لأنًا لا تنعلم به) بدل «لا" يعلم به). 
.٠‏ المغنى. ج /17. ص 197. 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ل 


م 2< وده 


المغنى: «اجتمع). 

. فى ١اف»‏ و المغنى: «اصح). 
. فى المغنى: «بصيغة». 

فى المطبوع و الحجري: الأنّه لا يجوز». 
. فى «ج»: عليه السلام»). 

. فى المغنى: «أنْ غيرهم تميّز بعينهم». 

. فى المطبوع: «من». 

: فى المطبوع: «و هوا بدل «من». 

. فى المغنى: + «أنّ المراد». 


و قوله: 


فإن قال إذا أُجِمَعَ ' المُصدِّقونَ على شيء يُعلَّمْ دخول هذه الجماعة 
فيهم. فيَصيرُ الإجماعٌ حُجَدّ كما ذَكّرتم في الشّهَداءِ و المؤمنين. 

قيلَ له: إِنْما يَصِح' ذلكَ لأنهم وُصِفوا بصفة" عَلِمنا معها دُخولهم تَحتَ 
القضد قاو لوكي نتن ميو اهوور ليتق كدللك الخال فيها اديه 
من هذه الآية؛ لأنّه يَجورُ ' أن يكون المُرادُ بها مّن كان في عَهدٍ الرسولٍ 
صَلَّى اللّهُ عليه * و عندَ تُرولٍ الخطاب؛ لأْنّهم في تِلكَ الحالٍ كانوا بهذه 
الطفة, فين اين ان غيد هه بمبز انهه '؟ و قَوله تعالئ: <كُنْتُوِْ يدُلَّ على 
ذلكَ. و يفار في" هذا الوجه ما قَدَّمناه مِن” قَولِه: ٠و‏ كَذلِك جَعَلْناكُمٌ؛؛ 
لأنّ يِلكَ الآيدَ و إن كانّت تقتّضي الإشارة ففيها ما يدل علّى' العُموم؛ 
و هو قوله: ولِتَكُوبُوا شْهَداءَ عَلَى النّاس+ و ليس في هذه الآية ما يَقتّضي 


هذا المعنئ ' '. 


فما ثراه يحرج -فيما يورِدُه مِن الكلام على من تَعلقٌ بالآية التي ذ كرّها -عمًا ياتي 
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فض 


000 الشافى فى الإمامة ج" 


علئ جميع ما اعتمَدَّه فى الآية الأولى, حتّى ' كأنّه يناقِضُ من تَعلّقَ بالآيتين معاً. 

ولقن ايعدل1 بادأ التى كفل قدا يها ا يَقول: ليس المعنوئٌ بها جميعَ 
المُصدّقينَ» بل مّن كان مؤمِناً خيّراً يَسبَحِقٌ ما تضمّئنه الآيةٌ مِن الأوصافي. و نَعلّم" 
إجماعهم عند عِلمِنا بإجماع المُصدَّقِينَ الذينَ هُم فى بججملتهم. 

وما ذكرّه في الشّهَداءِ و المؤمنينَ -مِن أَنّهم وُصِفوا بصِفةٍ عَلِمنا معها دُخولّهم 
تت المفد قن و احروخيم عقن مواهوياقائة فى القبة الأخرطة لأنهاا تتضيكة 
مِن أوصاف المّدح و التعظيم ما يَقَنَضي كُونَ المُرادٍ بها في ججملةٍ المُصدقِينَ و إن 
لم يكن جميعهم, و يَقتضي أيضاً روجهم عمّن سواهم. 

و تخنصيصّه الآية أ بِمّن كان في عصر الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه' يَلرَمْه ِل 
فى الآية الأخرئ. و يُقابَلُ بمثل كلامه. فيْقالُ: قَولّه تعالى: (و كَذلِكَ جَعلْناكُم أَمةٌ 
وَسَطأ لِتَكُونُوا هذا عَلَى النّاس4 نطابٌ لِمَن كان في عهدٍ الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه 
و آلِه'؛ لأهم كانوا فى تِلكَ الحالٍ بهذه الصَّفةٍ فمن أينَ أن غَيرَهم بِمَنزِلتِهِم؟ 

و الإشارةٌ التي تَسْبّتٌ بها فى إحدّى الآَيتَينِ مِتلُها في الأخرئ؛ لأنْ قله تعالئ: 
٠و‏ كَذْلِكَ جَعَلَْاكُم مه يجري في الإشارة مَجرئ قَولِه: (كُنْتُمْ4. 

و ترجيحُه الآية" التى اعتمّدّها مع اعترافه بالإشارة فيها بقَولِه” ( لِتَكُونُوا 
.١‏ فى المطبوع: «و حتى). 

. في المطبوع: «و إن استدلٌ» بدل «و لمن استدل». 
. في اج؛ صء طء ف): (و يعلم). 
. فى «ج, طء ف)»: «للآية». 


يحد ١‏ سد | الحم 


00 


. فى اج. صء طء. ف»: «عليه السلام». 

. فى ١اجء‏ د. ص. طء ف)»: «اعليه السلام». 
. فى اج. ص. ط. ف»: «للاية». 

: فى المطبوع: + «تعالئ). . 


> سدح 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ل 


شُهَداءَ» طريف؛ لأنّ قولّه: < لتَكُونُوا شهَداءَ ! بناءء على ما تَقَدُمٌ م من الكلام؛ فإذا كان 
قَوله تَعالئ: مجَعَلْنَاكُمْ4 يََنَضى التخصيصٌّ من حَيثُ الإشارة علئ ما ذَكرّه فى 
قوله تعالى: (كُنْثُمْ خَيْرَ أمّة4 فما هو بناءً عليه و متَعلقٌ به من قوله: ١‏ لِتَكُونُوا 
شُهداءَ عَلَى النّاس» جار مّجراه في الخصوص؛ لأنْ الاعتبارٌ في العُموم 
على أنّه إن رَضِىَ لنفسه بما ذَكرّه فليَرض بمثله إذا قال له خصمه: و كذلك 
وله تعالن: وَكُتكُوْه .و إن كان فيه معتى الاشارة فقّد كلاه ما يُقتضى المُموم 
د . راي “ 7 ّ 1 5 و أ ان و د ع ع 
و يَخَرّج عن معنى التخصيص من قوله: « تَامُرُون بِالمَغْرُوفٍ و تنهَؤن عَنِ المُنكرٍ 
ق تَؤْمُِونَ باللّه4. 
فأمّا قوله: 
واقوله تعالق 11« تقوو بالفدتوف» ” للش كيد لاله تلن اينملا 
اشرو إلا بد حت يستدل ” باتقاقهم ,على الأمر ,تالش برتعدلن أله 
0 ' و إنما بَيّنَ" بذلكَ* أنَّ هذه طريقتُهم 'وسجيّتهم على طريق 
.١‏ فى المطبوع: - «طريف؛ لأنّ قوله: 8 لِتَكُونُوا شهداء4). 
؟. فى المغنى: «فأمًا قوله» بدل «و قوله تعالئ». 
”. فى «د؛ و المطبوع و الحجري: + #قّ تَنْهَؤْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ4. 
4. فى المغنى: «فليس». 
0. في المغني: «نستدل١.‏ 
1. فى اص»: + «و أَنّهم أيضاً شهود بكل أمر». 
/. هكذا فى ١صص.‏ ط.ف» والمغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «يبيّن». 
4 
أن 


. فى المغنى: «ذلك». 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «هذه طريقة لهم». 


لفلوووض 


1 الشافى فى الامامة‎ ٠١7 


المدح. فلا يَمتَِعُ ' أن بِقَع منهم خِلافه إذا لم يُخْرِجهم من طريقةٍ' 
وات حبري اك ,لمرلا المرردور للحيو بعرخ 
ذلك امؤهررين أن يكون والأ عن أن القأمو ويه من تلت شروت 
و المنهىّ عنه من قِبلهم مُنكك. ' 
فكذلك فونه تعالى: َجَعَلْناكة أَحَةٌ وَسَطأ لِتَكُوبُوا شُّهْداءَ عَلَى اناس ليس فيه 
دَلالة علئ أنّهم نِيارٌ عُدولٌ فى كُلْ شىء و فى كُلّ حال, و لا أنْهم أيضاً شُهودٌ بكُل 
أمر و في كُلَ حال. و ليس يَمتَنِعٌ أن يَخْرُجوا م مِن أن يكونوا شهدا '؛ فلا يَجِبٌ' أن 
كرن اعوة. 
علئ أنّه فى هذا الكلام تارِكٌ لعُموم القَّولٍ بظاهره' الذي لا يَرالُ يَتعلّقٌ به 
و كتج عليه [أنانرله انع وخاز ون «المفة وق و تنهون قن الفكره :اذ 
لطن يري “لم يَسّغْ' ما ذَكره م مِن التجويز عليهم أن يأمُروا ب عير المعروفي؛ 
لأنّ تجويرٌ ذلك تخصيصٌ للعُموم الذي يَقتَضيهِ إطلاق القَولٍ على أصله. 


.١‏ هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فلا يمنع من». 

؟. فى الج. ص »: «طريق». 

". فى (ص“»: (تقديم). 

6. فى ١ج.‏ ص. ط. ف): «شهوداً). 

1. فى «ج, طء ف): «و لا يجب). 

. فى «د» و الحجري: «تارك بظاهر عموم القول» بدل «تارك لعموم القول بظاهره». و فى ١(ص».‏ 
«الظاهر» بدل «بظاهره». 

. فى «ج): «على العموم». 

4 فى (ج): «لم يمنع». و فى «د): «لم يسمع ). 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 

و لَبسَ يَجبٌ تَقَدُمُ' المعرفة لنا بالمعروفف و المُنَكَر كما ظَنَّه بل لا يُنَكَرُ أن 
يكونَ المُرادُ أنهم يأمُرونَ بالمعروفي الذي يَعلّمُه الله تعالى كذلك. و يَنَهَونَ عن 
المُنَكّر على هذا السَّبِيل؛ فيكونٌ إجماعُهم ' على الأمر بالشيء" دلالةَ علئ أنه 
معروف و نَهيّهم عنه دلالة على أنّه مُنَكَنٌ ٠و‏ لسنا تَعلَمُ م مِن أ وَجِه يَلِرْمُ أن يَتَقدّمَ 
عِلمُنا بالمعروفي و المَُكَرٍ في هذا القَولِ؟ 


١‏ فى «صء ط): «تقديم». 

؟. هكذا فى ١«دا.‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «إجتماعهم». 
7 فى «صص“'»: اابشىء). 

: في الج ص. ط. ف»: اجهة». 


[الحجة التاسعة] 
[دلالة حال الأمَة على عدم اتفاقهم على خطا]١‏ 


[تجويز الخطأ على الأمة لورود شبهة عليها] 
2/١‏ شفأمًا' قَوله: 
و أمَا التعلّقَ في صِحَةٍ الإجماع -بأنّ المتَعالمَ من حال أُمَةٍ الرسول 
فى الل عليه و الننو 20 عن الأوطان “و القِدّانت عبلرة 
جهة التديّن. و أَنقتّهِم * مِن' الكَذِب, و إظهارهم العارّ في اتّباع القَيرِ 
و تقليده إلا بَعدَ وُضوح الحُجَةَ فكيفٌ يَصِخٌّ و هذه حالهم أن يمَّنِقوا 
دا الغطا؟ بشفية بو ذلك 1ن كن الذى كرو امد رمق 


.١‏ لقد أنكر صاحب الكتاب أيضاً دلالة هذا الدليل علئ حجّية الإجماع. 

71 فى المطبوع و الحجري: «أما). 

0 في «جء صء طء ف)»: «عليه السلام». و لم ترد في المغنى. 

5. فى «ج. صء ف» و المغني: «الأوطار». و علق على ذلك محمّق المغنى بقوله: قد يقرأ الأصل 
«الأوطان» بالنون. لكن اشتباهها بالراء فى خط الناسخ قويّ. و ما هنا مناسب للسياق. 

. فى ١ج»‏ د. صء ط): «و انفهم». 

37 في (ج»: لعن »). 

/ا. فى «ف» و الحجري: «ذكره». 


". فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ٠‏ 
اتفاقهم على الشيءٍ بشبهةٍ ' ظَنّوا أنها ' دَلالةٌ؛ لأنّ هذه القضيّة قائمةٌ في 
كَثيرٍ من أُمَم مَن تقد و قد اتّتّقوا مع ذلكَ على الخطإ ين هذا الوجه. 
و هي أيضاً قائمةٌ في الجماعةٍ الكترة ين الأم. و لم تمتغ ين اتفته 
علّى الخطإ ين هذه؛ء الجهة”. فما الذي يَمنَعٌ ِن مثله في إجماع' كُلّ 
الأجد؟ قلاقة انسفن أن الاجمام خخة من ال جوع إلى غير ذلك" 
فَمُبطِل” أيضاً ما اعتمّدّه مِن قبل فى تصحيح الخبر؛ لأنّه إذا جازّ على القَوم -مع 
بيحارت بالأرساق الى 5ك زهان تزكر مان العطا البو وال بكرن مالف 
عليه مِن نَحَرَي الحنٌّ و تجنْبٍ الخطإ عاصماً مِن جواز ذلك عليهم: فألا جار أيضاً 
عليهم و إن كانت عادثّهم جارية بأن يَرُدُوا السقيمٌ مِنَ الأخبار. و يَقبَلوا الصحيح 
مينهاء و يَتَتبّوا' في قَبولها أن يَقبَلوا بالشبهة خبراً غَيرَ صحيح و يُجمِعوا علي ١/ثلال‏ 
ولا يَكون ما جَرَت به عادتُّهم مانِعاً مما ذَكرناه؟ ْ 
وما نّجِدٌ'' بِينَ '' الطريقة التي اعتمّدّها و التى أبطلّها فرقاً يَرجِمٌ إلى المعنئ. 


.١‏ فى المغنى: الشبهة». 

37. في ا لظ نياف و فى المغني: «ظنوها». و فى اج. ص): «ظنّوا بها» كلها بدل «ظنّوا أنّها». 
”3 في «ج. د.ء صء. طء ف)»: «الامم». 

غُ. فى اج ان «من هذا الوجه». 

0 فى ااجء ص»: + «و حينئك». 

1 فى المطبوع: «اجتماع». 

7. المغني. ج لالص .,1١١‏ 

/. فى المطبوع: «فبطل». 

8 في «د» و الحجري: «و يثبتوا». و في المطبوع:«ليتثبتوا». 
فى ااج»: «و لا نجد). و فى «ص:: او ما نجده». 

١١‏ . فى «ص. طء ف): «من» بدل «بين». 


١٠‏ الشافى فى الامامة /ج" 
و إن كان قد ذَكرٌ فى إحداهّما العادةً و لَم يَذكُدَها في الأخرئ, بل أُورَدَ معناها. 
و جَعَلّها فى طريقتِه عادةً فى قبولٍ الصحيح مِن الأخبار دون السقيم؛ و فى هذا 
الترشع ها فى تداك نقد علي شيل الشتطلة اب لا فرق :تيرق إلا ونين افتى 
العو لالدزذا و عله خاو لسار متهم مرج نع لون ونا 0ه الال 
و تَجدْبِه على سَبِيلٍ الجُملةٍ جوّرَ عليهم لاف المعلوم منهم مِن رَدَ سيم الأخبارٍ 
و قَبِولٍ صَحيحجها و ما قامّت به الحُجَهُ مِنها؛ فإنٌ تجويرٌ ذلك ضَربٌ مِن تفصيلٍ 
الجُملة ' المجوّزةٍ ' عليهم. 

فأمًا"قَوله: دو هذه القضيّةٌ قائمةٌ في كَثِير مِن أَمَم مَن تَعَدَّم وهى أيضاً قائمةٌ في 
الجماعة* الكَثيرة مِن الأَمَة ‏ 0 قبولٍ الثابت مِن الأخبار و رَدَ 
المشكوك فيه. هو قائمٌ في الججّماعات مِن أُمَِنا و غَيرهم مِن الأمَم المُتَقدّمة و لَم 
و نيول شيى ور لعل بال لبيك كوا أن تعرز لعن 1 

انتهَى الكلامٌ فى الإجماع” و نَحنٌ نَعودُ إلئ حكاية' 
كلامه فيما يتل بالإمامة و النقضٍ عليه. 


.١‏ في «جء ص »: «الجهالة». 

5 المطبوع والحجرىي: «المجوز». 

. فى «ص»: «و أما». 

في «د» و الحجرىي و المطبوع: «الجماعات». 

. فى النسخ و الحجري: «الامم». و ما اثبتناه من المغنىء و قد تقدم قبل قليل. 

. فى «د»: «و كذلك». 

: في «ط. ف»: «و لن يمنع). ٠‏ 

. إلى هنا انتهى ما نقله المصنف رحمه الله من كلام القاضى عبد الجبّار فى الاجماع. و قد 
حذف مالا يتعلّق بمراده منه. و تجده كاملاً في المغني. ج 17 (الشرعيّات). ص 1١07‏ 104. 
9. في «د» و المطبوع والحجري: - «حكاية». 


يمد ابحجد العم كه 


> سم 


[عدم حفظ الشريعة بواسطة التواتر و القياس] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
علئ أنه لو صَمَّ ما قالوه. كان لا يَجِبُ إثباثٌ معصوم؛ لِجَواز أن 0 
الشريعةٌ محفوظة بالتّقل المتواتر. كما أنّ القَُرآنَ محفوظٌ بهذه الطريقة. ‏ ١/علام‏ 
ا ال و بد دنا 
انها يتقث التو انرو لين بسنا بقث بطريعة الاتجتهاف .و القباين [الدق 
دكن نتباك هوا اد سان 22 قري مجر و5 1 
ا 
يعضو ]” 
يُقَالٌ له : : قد مضَى الكلامٌ على هذا؛ حَيتٌ بِينا أن التوا 7 حور ان تفط" به 
الشريعة' و إن كانت الحُجّهٌ تَتِبْتُ به "عند وُروده و أنّه لابُدٌ مِن معصوم يكونٌ 
وَراء الناقلينَ. 


5 الوه بعرو لمعن «أن‎ ١ 

.”١‏ ذ قن السش وميا 

.٠ 57‏ و مابين المعقوفين من المصدر. 
؛. في المطبوع و الحجري: «فيقال له). 

. فى المطبوع: «ان تحفظ)». 

. تقدّم فى ج 1 ص 776. 

فى «د» و المطبوع و الحجري: «به تثبت». 


0 ا 06 


1 الشافى فى الآمامة‎ ١١ 
فأمًا' الاجتهادُ و القياس فمّد بِينَا بُطلاتهما فى الشريعة. و أنّهما لا يُتْمِرانِ فائدة.‎ 
ولا يُنتِجان ' عِلماً ولاظَنَا فضلاً عن أن يكون' الشريعة محفوظة بهما.؛‎ 
[إشارة إلى كيفيّة معرفة الإمام]‎ 
قال صاحبٌ الكتاب:‎ 
ولا بْدٌ' للقوم ممّا ذَكرناه في الطريتي الذي يُعرَفٌ به الإمامٌ المعصومُ؛‎ 
لأنّه لا بْدّ من أن يرجعوا فيه إِلَى التواثّر. فإذا صارٌ ذلك محفوظاً و هو‎ 
مِن أصل الشريعة. لم يمتنغ مئلّه فيما عَداه, و إلا أدَئ ذلكَ إلئ إثباتٍ‎ 
ئمَةٍ لا نهاية لهُمء [علئ ما تَقدَّمَ القَولٌ فيه]."‎ 
و هذا أيضاً ممّا قد مضّى الكلامٌ عليه؛ لأنا قد با أن المعرفة بوٌجِودِ إمام معصوم‎ 
حْجَةٍ في كُلُ مان لا يَفْثَقِرُ إِلَى التواثّرٍ و التّل؛ بل هو مُستَفاد بِأدِلَةِ الُقولٍ."‎ 
فأمًا المعرفةٌ بعين الإمام» و أنه فلانٌ دونَ فلانء فهو و إن كان معلوماً بالتّملٍ فالأمانٌ‎ 


١الالا‏ حاصِلٌ للمكلّفِينَ مِن ضَّياعِه؛ لعليهم' بؤجودٍ معصوم في الرَّمانِ فمتى'' لم يَقَم 


9 في «ج؛ صصء. ف): «و أمّا». 

؟. فى «ص): «و لا يثيران». 

ع في المطبوع: «أن تكون». 

؛. تقدّم فى ج اص .]7١٠‏ 

6. في «د) والمطبوع والحجري: «فلا بد». 

1. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ,6٠١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 
. تقدّم فى ج 2١‏ ص 15" 

/. في اج ف» و حاشية الحجري: «من اشتباهه». 

5 في المطبوع والحجري: «بعلمهم». 

1 فى ١ج»‏ ط»: «حتئ لو» بدل «فمتئ». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١١‏ 


ا سه ا لو دا ا انكف وادل غلك 


[في بيان الحاجة إلى الإمام؛ حتّى مع كون الشريعة واصلة بالتواتر] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
لا بد لهم من" ذلك ؛ من وجدٍ آخَرَ؛ٍ و ذلكَ أنْهم رَعَموا أن الامامَ الذي 
ان ادر ل يلقن كل المكلدرقويى ارقا سي فاده افيا 
يتحفظه أن يُبلِعَه المُحتاج إليه منهم بطري التواتر. فإذا صَمَّ فيما يَحفظه 
أن يَنتهيَ إلى المكلفينَ بهذا الوجدء لم يَمتَنِعْ' مثله في شريعةٍ الرسولٍ 
عليه السلا و يُستغنئ عن إثباتٍ المعصوم. [كما استُغنيَ عن إبلاغ 
المعصوم ما يَحفَظه إليهم عن معصوم آخَرَ].' 
هفنا فد تكليها فلم ىا اذ الشَّرِعَ و إن كان واصِلاً إلى مَن نأئ عن 
الإمام بالتوات. فإنّه محفوظ بالإمام” لِكَونِهِ مُراعياً له و مُتّلافياً يما يَعرضٌ' فيه مِن 
.١‏ فى «ج. صء. ط. ف)»: «اخلاف). 
". فى اج»: - «صاحب الكتاب». 
إن "في المطبوع: ١«في‏ ). 
03 أي من القول بأنٌ الشريعة يمكن أن تكون محفوظة بالتواتر. 
6. هكذا فى «ج. صء. ف») و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «و لا بد)». 
1. فى المطبوع: «لم يمنع). 
/. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ٠١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 
8. فى المطبوع: اافي الإمام». 
4. هكذا في «د». و في سائل النسخ و المطبوع: «و مراقباً لتلافى ما يعرض». 


2ض 


غ١1١‏ الشافى فى الامامة ا 


فإن أَلرَمنا مُخَالِفونا القَولَ بوصولٍ شَريعة الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه' إلينا 
على هذا الوجه التَرّمناه؛ لأنا لا نأبئ أن يكون' الشريعة واصلة إلينا بقل متّواتَرٍ 
يكونٌ مِن وَرائِهِ مَعصومٌ يُراعيه و يَتَلافى ما يَعرِض فيه" بَل هذا هو نص مَذهَبنا. 

و إن أرادوا إلزامّنا كُونَ الشريعة منقولة إلينا و لا معصومٌ وراءهاء لم يكن هذا 
مُشْبِهاً لما تَقولّه فيما يُنَقَلْ عن الإمام و هو حَنّ إلى مَّن نأئ عنه فى أطرافب البلادٍ. 
واسان تراك للاززقونر اف هدام شمووقن يذلاك لاسن لد 


[عدم مانعيّة غلبة الخوارج أو وقوع الغيبة» من حفظ الإمام للشرع] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
ولا بد لهم مِن ذلكَ مِن وجدٍ آخَرَ؛ لأنّ الإمامَ عندهم قد يَكونٌُ مغلوباً 
بالحخوارج و غير هم, و لا بد ع ممع ثباتِ* التكليف من معرفة الشرائع ' ؛ 
فإذا 07 يَعرفوها" و الحالّ هذه لا من جهة الإمام, فلا يَمتنعُ في 
مائز الأخوال وعل و سكعي عن الاناء التعضوه: 
ولابْدّ من ذلكَ من وجهٍ آخَرَءِ لأنّ الإمامّ مُنذٌ زَّمانٍ غيدُ معلوم عَيّه. 
و إن كان له عَينٌ فير معلوم مكائه. و غير متميرٍ على وجدٍ يَصِح أن 
يُقصّدَّء و قد صّمَّ مع ذلكَ أن نَعرِفَ* الشرائع و اتقوم' بها؛ فغَيرُ مُمتَنع 


.١‏ في «طء. ف»: «عليه السلام». 37 فى المطبوع: «أن تكون). 
1 فى ١ج.‏ ص. ط. ف)»: + «من خطأ». . فى اجء ف»: «ذاك». 

6. هكذا في (دا والمغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إثبات». 

: فى الج صء ط. ف)»: «الشرع». 

. فى الحجري: «ان يعرفوه». 

: " الج ط. ف»: «أن تعرف». 


د > سح يدت 


. فى (ج. د. ص »: ايقوم»). و فى «ط): «تقوم). و فى «ف): ١يقوم ‏ نهوم» كلاهما ما 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ل 
مئلّه في سائر الأزمنة.' 
ُقالُ له: أمَا غَلَبَةٌ الحوارج فَغَيرٌ ماع مِن حفظٍ الشرع. و أمَا معرفتّه فى هذه 
الأسوال وض الحوال ادهع انتكوة بالل عن صاحب الشرع. أو عمّن تَقدَمَ 
مام الزمان م بن اعادو كل تلك لتقل معرظا بإنام الزمان. ف لح لضو أن 
ََهَىَ عَلَبةٌ الحوارج إلى حَذ يمن َع الإمامَ من بَيانِ ما ضاعً مِنَ الشرع" وَأخَل يه 
اناقلون؛ لأن ذلك لو عُلِم ما كنا لل تعاَى العمل بالشرع و الثقة به و القَعَ على 
وصوله إليناء و فى العلم بأنَا مكلفونَ بما ذَكرناه دليلٌ ' علئ أن الإمامَ لا يَجِورُ أن 
كوي لد الخرارع ازوحة ستكوون راذنا نشت هرم الخرع. 
تاساك لكيه عد تاقد ون المعوفة بارع :و مان عحفظله ايض على 'الوجحه 
الذي تتافةيق لم تفل : «إنا نَحتاجُ إلى الإمام في كُلٌ حال» لتعرف الشرع. بل لِنْيْق 
عدر له الا و يدل ل يالك الى يخال الشرو ا لكتينا يانه لو اق ,تامو ننه 
بِشَىء يَلرَمنا معرفتّه لَظهَرٌ الإمام و بيّنّ بنفسه عنه. 
[بيان الفرق بين وجود الإمام الغائب و بين عدمه و أيضاً الفرق بينه و بين جبرئيل] 
قالّصاحبٌ الكتاب: 
وقد قال شَّيخُنا أبو علييٌ”: إن كان الغرض إثبات إمام في الزمان. و | 
يد وك كا عوووفة قافا لاما ون هجردل ا 


6ض 


.١‏ المغنى. ج 3١‏ (القسم الأوّل). ص .٠١‏ ؟. فى المطبوع: «أن تنتهي». 
”. فى (اجء ص. ط. ف»: «من الشريعة». 

غُ. فى اج. ص ط. ف»: «لما ذكرناه دلالة» بدل «بما ذكرناه دليل». 

1 . فى ااص »: «و إن لم ينفع». و فى المغتي: او إن لم بقع اتودهو تحرريفت. 

/ا. . فى اج. ص “:: : «فما المانع من 9 يكون» بدل «فما الأمان من أنّهه. 





١1‏ الشافى فى الامامة اح" 


بعض الملائكة في السماء. و يُستغنئ' عن إمام في الأرض؛ لآنّ 

4 . َ و 1١‏ و ؟” و اده ري لي 1 رمز ة اسءام 

المعتى الذي لاجله يُطلبٌ الاإمام عندَ كم يَقتّضي ظهورّه, فإذا لم يَظْهَر 

كان وُجودٌه كعديه. و كان كونه في الزمانٍ بمنزلة كونٍ ' جَبِرَئيلٌ في 

البماء بل قات خووقل د و إثباثٌ هذا الإمام مشكوكٌ فيه...] ' 

يقال له: لا شَكَ فى أنّ الغرضّ ليس هو وُجودَ الإمام فقطء بل أمرّه و نهِيّه 

و تَصرَّفه؛ لأنّ بهذه الأمور ما يكونٌ المكلّفونَ مِن القَبيح أبعَدَ. و إلى فِعلٍ 

الواجب أقرَبّء غيرَ أن الظالِمينَ مَتَعوه* مما هو الغرضء فاللومُ' فيه عليهم. و الله 
المُطالِبٌ لهم '. 

و لما كانَ ماهو الغرضٌ لا يَتِمٌإلَا بؤّجوده أُوجَدَه الله تعالتو و ججعلة بيك لى 
شاءً المكلّفُونَ أن يَصِلوا إليه و يَنتَفِعوا به لَوَصَلوا و انتَقَعواء بأن يَعدِلوا عمًا أُوجَبَ 
حَوقَه و تين فِيقَعَ منه الظهورٌ الذي أُوجَبّه اللَّهُ تَعالى عليه مع التمكن. 

و لمّاكانَ المانعٌ مِن تصرّفِه و أمره و نهيه غيرَ مانع مِن وٌجودهء لم يَجِبْ* مِن 
حَيتٌ امتنّعَ عليه التصرَّف بفعل الظلّمةٍ' أن يُعدِمّه اللَهُ تعالئ, أو '' أن لا يوجده في 


سب 


؟. فى المغنى: «نطلب». 

3 هكذا في 5 ص. ط. ف» والمغني. و في «د) والمطبوع والحجري: «ككون» بدل «بمنزلة كون». 
5. المغنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .4١‏ 

. 6. فى «صء ط» و الحجري: «منعوا». 

: في «د. صصء. ط) والمطبوع والحجري: «و اللوم». 

: في الج ): (ابهم»). 

: في «ص »): «لم يجزا. 

. فى (صص ): «الظالم». 

3 في الج»: «و). 


هت سح إنت 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة يل 


الأصل؛ لأنّه لّو فعَل ' ذلك لكان هو المانِعَ حيئَئذٍ للمكلّفينَ لُطفّهم. و لكانوا إنّما 
أتوا" في فَسادهم و ارتفاع صَلاحِهم مِن جهته' لألهم غَيرُ مُتَمكنِينَ مع عدم 
الإمام مِن الوصولٍ إلئ ما فيه لُطمُهم و مصلحتّهم. فجميعٌ ما ذَكرناه يُفْرّقٌ بَينَ 
وجود الإمام مع الاستتار و بِينَ عدمه. 

واد يفل يكنا الفوق نه و كك جَبِرَئِيلٌ فى السماء *؛ أن الإمامَ إذا كانَ 
موجوداً ل الاح ب 
أفعالٍ نه تَقنَضى ظُّهورَه. و وُصولّهم مِن جهته إلى مَنافعهم و مَصالجهم, و كل هذا 
غَيرُ حاصل في جَبِرَئيل عليه السلامٌ؛ فالمعارضٌ به ' ظاه؛ الغَلّط. 


[في بيان أن الاستدلال بالإجماع إِنّما يصحّ عند عدم تميّز الإمام] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
و متئ قالوا بأنّ الإجماع حقٌّ لِكَونٍ الإمام فيه أريناهم أنه لا فائدة 
تحت هذا القَول؛ لأنّ الحْجَّهَ هي قَولٌ اللراه ارم اليد لاتوعة 
له. كما لا يَجورٌ أن يُقَالَ': إن" إجماع النصارئ حقٌّ إذا كانَ عيسى 


فيهم, و قَولَ التهود حقٌّ إذا كانَ موسئ فيهم, و كما لا يَجِورُ أن يُقَالَ؛ 


.١‏ فى «د) والمطبوع والحجري: «و لو فعل» بدل «لأنّه لو فعل». 

37. في المطبوع و الحجري: «اوتوا». 

”7 فى «طء ف): «جهتهم). 

6 فى اج. ص. طء. ف): - «في السماء». 

0. فى اج. ص. ط. ف): - (ابه). 

1 فى اج. ص»2 و المغنى: «ان تنقول». و فى «ط. ف)»: «أن يقول». 

. في «د» و المطبوع و الحجري: - «إن». 

1/ . فى «ج. ص» و المغنى: «أن نقول». .و فى اد ط» و الحجري: «أن يقول». 


0 


81/١ 


١1‏ الشافى فى الإمامة / ج؟ 
إن إجماع الكُفَارٍ حقٌّ إذا كانَ رسولٌ اللّه' عليه السلامٌ فيهم؛ فقّد" بين 
من قَبلُ أنه لا بْدّ من مُحقَينَ " في الأمّةِ من الشَّهَداءِ و غَيرِهم. على ما 
تقولاه شيا لوخ 
فإن رَجّعوا بهذا الكلام عَلَينا في الشّهَداءِ لّم يكن لازماً؛ لأنا لا تعيّهم. 

لا يَمتَِمُ لفَقدِ التعيين' أن يُجعَلَ' الإجماعٌ الذي هو حُجّةٌ إجماع 
المؤمين لو ا" معي واد واي د 
قاله القَّوءُ؛ لأَنّ* الاماءَ عندهم متميدٌ؟. فالذي أَلرّمناه'' متوجّةٌ. و هو 
لسن 
بال له: قَولٌ الإمام و إن كان بانفراده حمّاًء ولا تأثيرٌ لضم غَيرِه إليه. فلابُدٌ مِن أن 
يكو جوابٌ مَن سَأَلَ عن الإجماع الذي الإمامٌ في ُملتِه أنّه حو كما يتكونٌ مثل 
ذلك الجواب لِمَن سَألَ عن عَشَرَةٍ" ١‏ فى جُملتهم نب 


.١‏ فى المغنى: «رسولنا». 

1 فى «ج") و المغنى: «و قد). 

3 فى اج. ص. ف»: «المحقين». و فى «ط): «المحققين). 
5 فى (اج. صص. ط): «ما يقول». 

. في المطبوع والحجري: «التعيّن». 

فى المغنى: «أن نجعل»). 


1 
/ا. فى المطبوع: «تميّز و» بدل «تميّزوا». و هو تصحيف. 
/ 
4 


زذى 


فى المطبوع: «بأن». 

فى المطبوع: «مميّزا». و فى «١د):‏ ا(مميزا. 
.٠‏ في المغنى: «الزمناهم». 
.١١‏ فى (اج. ص. طء ف»: «زائل عنا». 
7. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .8١‏ 
١‏ . فى «ط): (اعن غيره»). 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ل 

فأمًا الفائدةٌ فى ذكر غير الإمام معه. و الحُجَةُ هى قَولّه ' بعَينِه. فإِنّما يُسألُ' 
عنها من استَّعمَّل " هذه اللفظة ' مبِتَدِئَاً مع تميّرْ قولٍ الإمام. و نحنٌ لا تكادُ 
الي واو ناته لعا رحا ليق الي اد ا ا ا 

و إن كان لا يَمتَنِعٌ أن يكونَ لذلك فائدة. و هي أن قولٌ الإمام قد يكونٌ غَيرَ 
متميّزٍ في بعضٍ الأحوال؛ كأحوالٍ الغَيبةِ و الحَوفٍ التي لا يعرف قَول" الإمام فيها 
على سَبِيلٍ التفصيلٍ”» فلا : حن ني يار الأعرواه ب الع «العلينا 
بدّخَولٍ الإمام فيه كما يول خصومُنا في الشّهَداء و المؤمِنينَ؛ لنّ إجماع ' هؤلاء 
عدف هر لقح ور" اراس 7 عر ليا نويع ماين راقم به بوره 
إجماع الأم من حَيتُ لم عد عندهي أقرال الشهد اوور" "البرية بعليو 
دُخولّها في ججملةٍ أقوال الأم 


.١‏ فى «د» و الحجري: «و الحجة هى فى قوله). و فى المطبوع: «و الحجة فى قوله». 
“فى احن: ط): «نسأل». 


. فى «ج. صصء. ط): ١٠د‏ يستعمل». 
فى ١جء‏ ط. ف»: «هذا اللفظ». 


يم بجأ احم 


زي 


في الج صء. ط. ف»: انستعمله). 

. فى «ط»: «بالتصحيح". 

في «د» والمطبوع و الحجري: «لا نعرف قول». 
فى «د. ط» و الحجري: «التفضيل». 

في ٠ص‏ »: «اجتماع». 

6 فى اج. ص. ط. ف»: «فلا». 

.١١‏ فى المطبوع: اابضم). 

17 كذابق الانستت: «لضم غيرهم إليهم». 

0 ف ١ج‏ ا: «أو). 


ث بم ١ط‏ هم 


فيضي 


١6‏ الشافى فى الامامة اج" 


و بهذا الجواب الذي ذَّكرناه يَجِبٌّ أن ' يجيب" مَن سلَّم الخبر" - المَرويّ في 
الإجماع* الذي هو قوله: رلا كر علئ ضلال» إذا تاوَّلّه على أن إجماعهو' 
2 لكان الام مسومو الدواة الى طروي دين ادل قد لاك ل 
الإمام هو الحجَةَ بانفراده» في معنى لضم غَيرِه إليه؟! لأنّا قد با الوجة في حُسنٍ 
استعمالٍ* ذلك ابتداءً. و نَبّهنا على وجد' الفائدةٍ فيه في الأحوالٍ التى لا يَتميّرُ قَولُ 
الإمام فيهاء و بيّنَا أيضاً القَرقٌ بَِينَ ما يَبتدىٌ '' المستَعمِلٌ باستعماله '' مِن الكلام 
فيَلرّمُه المطالبةٌ بفائدِه ”' و بِينَ ما يَتَناوَلُه "' مِن سوالٍ حصمه و يُخْرِجُ له الوجوة. 

و ليس يَمِتَنِعٌ أن يُجِيبَ مَن سُئلَ ؟' عن إجماع النُّصارئ إذا كان عيسئ عليه 
البساة قهم يندس وو كلك القول فى إتجماء النموة]ذاكان قرول ١"‏ موسووعانة 


.١‏ فى ١ج.‏ صء. طء. ف): - يجب أن». 

؟. فى «(ص»: (نجيب)». 

ا ولوالخين أي عَدَّه سالماً من الطعن و الخدش. 
3 فى المطبوع الاح 

0 في اج ص. طء ف): ١أمتى‏ لد تجتمع ) بدل «لا تجتمع أمتتي». 
١1‏ في فى المطبوع والحجري: «اجتماعهم». 

/ فى المطبوع: «و دخولهم). 

/. في «اج»: (لاستعمالنا)». 

4. فى ١اج.‏ صء. ط. ف): - «وجه). 

٠‏ . فى «صء. ط):«مبتدْ» بدل «ما يبتدئ». 

١١‏ . فى (اج» ص. طء. ف»: «(استعماله». 

2 في المطبوع و الحجري:«لفائدته». 

١١‏ . فى «د. ف): «يناوله». 

غ١.‏ في الج. صص. ظ: «يسأل). 

.1١6‏ في الج ص.ء ط. ف): - «قول». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 
السلامٌ فى مجملة أقوالهم؛ لأنّا إن لم نَقُلْ أنّه حقٌّ فلا بد مِن' أن يتكونَ باطااٌ 
و كيف يَكونُ باطلو فى جملتهم نَبِنّ مقطوع على صِدقِه؟! 

اللّهُمَ إلا أن يُسألٌ عن الفائدة فى الابتداء بهذا القَولٍ'. فقد قُلنا: إِنّهِ لا فائدةً فيه 
> اك 5 1 ا ا قير ا يا الا 5 4 
إذا كان قول عيسئ عليه السلام منفردا متميزاء و لو عدم تميزه فى بعض الاحوالٍ 
لَحَسّنَ استعماله. كما حَسُنَ ذلك فى الإمام عند العَيبة على مَذهينا". و فى الشّهَداء 

فأمًا تعاطيه؛ الَرقَ بينَ قَولِنا في الإمام و قَولِه في الشَّهَداءِ؛ لأن الإمامّ متميّرٌ 
والشهداء غير متميّزينَ. 

فقد بن أن قولٌ الإمام قد يَكونُ غَيرَ متميّر في بعضٍ الأحوالٍ, فيَجِبٌ أن يَسوِعَ 
لنا فيه ما ساغً له فى الشّهَداءِ. 

م يُقالٌ له: لو تعيّنَ الشّهَداءٌ عندّكم* و تمَيّزوا و سُئلتَ عن إجماع الأمّةِ هل هو 
حقٌ: بأيّ شيء كُنتَ تُجِيبٌُ؟ 

ناةاقال: جوت اليكل 

قلنا: فلم عبت عَلَينا أن تُجيبَ بمثل ذلك إذا سُئلنا عن إجماع الأمّة؟ و ألا متعك 
مِن الجواب بأنّه حقٌ تميّرُ الشّهداءِ و" تعيُُّهم, و أنّه لا تأثير لضَمٌ غَيرهم إليهم؟ 


.١‏ فى «د) والمطبوع والحجري: -«من». 

أ فى الابتداء بالاستدلال بإجماع النصارئ أو اليهود. 

0 فى (لج. ص. ط. ف» و الحجري: «على مذاهبنا». 

؛. فلانٌ يتعاطى كذاء أي يخوض فيه. الصحاح. ج 3. ص (7147١‏ عطا): 
0. في «ج. ص. ط. ف): «اعندك». 

أ. فى «د): «أجبت». 


. فى «صء ف» و المطبوع: «أو). 


١"‏ الشافى فى الامامة /ج" 
فإن قالَ: كُلُ هذا لا يَمَِعُ م مِن الجواب بأنّه حقٌّ إذا سّئلتٌ عن ذلك؛ لأنّه لا بد أن 
يَكونَ حمّاً إذا فرضنا' هذا القَرضٌء و إِنَّما المَعيبٌ' أن أضم ينا إن اهنا 
مع تعيّهم و تميزهم طيَهم كم أقضي ' بأن في ' قولهم الح 
قلنا: أصَبتَ فى هذا التفصيلء و بمثله أجبنا. 


35 في الج ط. ف»: «إذا فرضناه». 

؟. هكذا في «د. ط). و في سائر النسخ والمطبوع: «العيب». 
0 في المطبوع والحجري: «إذا ضم». 

. في المطبوع والحجري: «قضئ» بدل «اقضىي». 

6. في الج ص.ء. ف): - «فى). 





[الدليل التاسع] 
[في بيان أن الحافظ للشرع هو الإمام لا التواتر] 
قالّصاحبٌ الكتاب: 

شبهة أخرئ لهم ': 
قألوا؛ إذاكان لايد فى شريعة محقد ضَلى الله علية سو هو حاتم الأنبياءت 
مِن حافِظٍ و مبلّغ. و كان لا يَصِح أن يِقَمَ ذلكَ بالتوائر. فلا بد مِن إثباتٍ ‏ الهم 
ارسي كن في الال براق الرسرال في 7 رج 
و يُرجَعُ إليه في المُشكل, و يوْخَد عنه الدِينٌ. و كما" لا يَجِورُ أن لا 
يَكونّ الرسولٌ في كُلّ حال؛ مع الحاجة إلئ معرفة الشرع”. فكذلكَ لا 
يَجورُ أن لا يَكون الإمام في كُلَّ حال مع الحاجةٍ إلئ ذلكَ. 

.١‏ في «د.ف» والمطبوع والحجري: «شبهة لهم م 

؟. فى ٠ص‏ »: «مبلغ»). 

3 في الج. صص.ء ط. ف»: «فكما)». 


؛. فى «ج. صء. طء ف» و المغنى: - «في كل حال». 
0. فى اج. صء. ط. ف» و المغنى: «الشريعة». 





" الشافى فى الامامة /ج‎ ١>" 


و قَدَحوا في التوائر بِوّجوهٍ قد' قدَّمنا ذِكرّها في باب الأخبار'؛ 

واجِدّها: أنّ كل واحدٍ منهم إذا جار أن يَكتُمَ النقلّ و يَكزِب و يُغْيرَ 

فيَجبُ جَوارُ ذلك على جميعهم. و أن لا يَصِمَّ القَطمٌ على صِحَةِ خبرهم. " 

قال لدهده الطريقة محيدة عفد دو وز رهما« للناتغلله عن تابه" أذ 

التواثرَ لا يَجورُ أن يُقتصّرَّ عليه فى حفظٍ الشرع و أدائه. و أنه لا بد مِن كَون” 
معصوم وَراءَهب' 


[في بيان اعتبار التواتر و حجيّته] 

فأمَا القَدحٌ في التواثر: فمَعادً اللّهِ أن ئراه أو" تَذَهَبٌ إليه. فإن كان يَظُنُ أنا 
إذا مَتَعنا مِن أن يُحفَظ الشرعٌ به فقّد قَدَّحنا فيه فمّد أَبِعَدَ؛ٍ لأنّ المَدحَ فيه 
نما يكونُ بالطعن في كَونِه حُجَةَ و طريقاً إلى العلم عند وُرودٍه علئ شّرائطه. فأمّا 
لما ذكرناه فلا 1 

و قَولّه في الحكاية عنّا: إن كُلّ واحدٍ منهم إذا جار أن يَكتّم و يكذِبَّ, فيَجِبٌ 
جوارٌ ذلك علئ جميعهم. و أن لا يَصِمَّ القَطمٌ على صِحَةِ خبرهم» غلطٌ طريفٌ؛ 
لأنَا لا نُجيرُ الكَذِبَ على جماعتهم على الحَدّ الذي أجزناه على آحادهم. و لو كنا 


.١‏ فى «صء ف): «و قد). 

53006 17 (إعجاز القرآن)» ص 4 و ما بعدها. 
1 المغنىي؛ ج ٠‏ القسم الاوّل). ص 65. 

: فى «ف») والمطبوع والحجري: -«من». 

: في «ص»: + «إمام». 

تقدم فى ص .١١5 1١1‏ 

: في «(ج"): (او). 

. في ادا و الحجري: «ظريف». 


زىي 


نف بم ا << 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١)‏ 


تُجيرٌ ذلك لَلَحِقنا' بمُنكري ' الأخبار و الذَاهِبِينَ إلى أنها لا توجبٌ عِلماً. 
و المعلومُ مِن مَذْهَبنا لاف هذا '. 

و ما الكتمان: فإذا جار على آحادهم و جماعاتِهم, فليس يجب أن يُكون مانعاً 
مِن القطع على صِحَةٍ خبرهم إذا وَرَدَ على الشرائط المخصوصة. و إِنّما يَكونٌ مانعاً 
مِن كَونِهم حافِظينَ للشرع؛ لأنّه إذا جارّ ذلك عليهم لم َي ' بأنّه لم يقَعْ منهم إلا 
)|. مه 84 7 : 2 0 لي ع 2 1 5 ع 
بان يُقطعٌ' على وُجودٍ مغصوم يَكون وَراءهم ' متئ وقعٌ مِنهم الكِتمانٌ الجائز 
عليهم تلافاه و بِيِّنَ عنه, فلِيسَ حك أن "تخاط ضاحت الكتاب جواز الكتمان 

ا ا ا ا ا 200 5000 ٠:‏ 
بجواز الكذزب"” و إخراجهم من ان يُكونوا حافظينَ للشرع بإخراجهم مِن ان 
وا انيما كوائرون 0ه فان ذلك ل تفخلط إلا غدد من لأ معرفة عددة: 

قال صاحبٌ الكتاب: 

واعلَّنْ أنّ أمثال هذه الشبهة' لا يَجورُ أن يكونَ مبتدتأها إلا من ٠١‏ 
مُلحِدٍ طاعن فى الدٌّين؛ لأنْها إذا صَكَّت وَجَبَ بُطْلانٌ النبوّةٍ و الإمامة؛ 

.١‏ فى «ف): «ألحقنا». 

؟. فى «اج): «بمنكرا. 

0 فى «اج. ص. ط. ف»: «ذلك». 

ُ. فى (اج. ص. طّ ف»: «فأمًا». 

6. فى «ط»: «لم يبق». 

1. فى «ج»: «نقطع). 

/. فى (اج. ص. ط. ف»: «معصوم من ورائهم» بدل «معصوم يكون وراءهم». 

6. فى ١اجء.‏ صص. ف»: «بجواز الكذب جواز الكتمان». 

4. فى المغنى: «السْبّه). 

.٠‏ فى «ص»: -«من». 


/كآ[]16/١‎ 


١)‏ الشافى فى الإمامة / ج؟ 
نا ا َعلَمُ بالتواتر 0 النبىّ وكون القران ووقوع التحَدّي '. 
و 0 . من - 0 ليم وبه و ا 3 دلخ 
ا ا إلى غير ذلق] - 
فالطاعن ة في التواثر يُريدُ التشكيكَ في جميع ما قَدّمناه ممّا بإبطاله أو" 
بإبطال' بعضه قطن الذي فكي '' يُعلْمُ مع فساد د النواد لجان 


١١ مم‎ 


و تميزه من غيرِه حتّى يكونّ حُجّة؟ و هذا القول أدّاهم إلى جواز 
و - عبر و 
الزيادة في القُرآنٍ و أنْها قد حُيتت.١٠‏ 
اام يُقال "" له: أما التوائرٌ: فقّد بِينَا أنا*' لا نَطعَنٌ؟' عليه و لا تَقَدَحُ فيه' '. بل هو 
لقي الج ص.ء. ط. ف»: - «إنّما». 
0 فى المطبوع: +«به). 
". فى «(صء. طء. ف): (و أنهم). 
. فى اج» ص. ط. ف» و المغنى: «يعلم). 
0. فى المغنى: «ثبات». 
1 في الج ص. صّ ف» و المغنى: «يعلم». 
. مابين المعقوفين من المغنى. 
. فى (صص »: ((و). 
. فى «(صء. طء ف)»: «إبطال». 


ل يم اط ها 


36 فى اج. صء. طء. ف): «و كيف)». 

.١١‏ فى المغنى: «و نميّزه»). 

اه انويع 08[ التهه الأول )امن 4 
١‏ . فى الحجري: «فيقال». 

0 في الج. صصء. ط ف): «أنَّه). 

6 . فى «صء, ط»: «لاا يطعن». 

». هدم آنفا. 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة ١‏ 
عندنا مِن حُجّج الله تعالى علئ عباده. و أَحَدُ الطرقي إِلَى العلم. فمّن ظَنّ علينا 
لاف هذاء أو عاق بإبطاله. فهو مُبطِل مِتَشَوّقٌ. ١‏ 1 

و الذي نَذَهَبٌ إليه مِن جواز الكتمان و العُدولٍ عن النقل على الناقِلِينَ لا 
يَمَنَضى إبطالٌ التواثر و ترك العمل عليه إذا ورّدَ علئ شرائطه؛ لأنْه إنّما يَكونٌ حُجَهُ 
إذا قامَّ الوُواةٌ بأدائه و نَقَلِه فأمًا إذا لّم يَفعَلوا ذلك فقّد سقَطّت الحُجَةٌ به '. 


[في بيان ما يثبت بالتواتر و ما لا يثبت] 
و جميعٌ ما ذَكرّه و جَعَل التوائّرٌ طريقاً إليهه مِن العلم بكُونٍ النبئّ و المَرآنٍ 
و وُقوع التحدي ‏ صَحيح و ليس بحجة علينا؛ بل على مَّن طعَنَ على التواثر. 
و ذهب إلى أنه ليس بطريق إلى العلم. 
فأمّا عدم المعارّضة. و ادّعاؤه أن" الطريقٌ إلى فَقَدِهاء هو التواتّي و إدخاله ذلك 
فى ججملةٍ ما تَقدّمَ: فطّريفٌ؛ لأنّ مِثلّ هذا لا يُعلَّمُ بالتوا. و لا يَصِحَّ النقلى فيه. 
و إِنْما يُعلَمُ فَقَدُ المعارضة مِن حَيتٌ عَلِمنا تَوَفِرَ دَواعى المُخالِفِينَ إلى نَقلِها. 
و جرصّهم علئ ذكرها و الإشادة' بها لوكائت موجودةً فإذا" فَمّدنا الرواية لها مع 
.١‏ هكذا فى «دا. أي شديد الشوق إلى الباطل. و فى المطبوع: «سرف». و فى سائر النسخ: 
«متسووف)». 
". فى «ذ): اابهم). 
'”. فى «د» و الحجري: «و أنّ». و فى «ط»: «إلى أن». 
؟ العتميز المعازضة. 
6. فى «ص»: «توافر». 


1 في «(ط. ف» و المطبوع: ٠و‏ الإشارة». و الاشادة: رفع الصوت بالسيئ: القامو س المحبط. ج 5 
ص غ1( شيد). 


/ا. فى اج صص.ء ف»: «و إذا». 


م2 


)1 الشافى فى الإمامة / ج؟ 


قَوَةِ الّواعي و شِدَةٍ البَواعِثِ قطعنا علئ نفيها. 

وأا" تويك الشرائع. و الناسخ و المنسوخء و ما جرئ مُجراهما: فتَعلَّمُ" مِن 
جهة التواثّرما ورَّدّت به الرواية المتواترةٌ و نَعلَمْ أن جميعَ الشرع واصِلٌ إلينا مِن 

. جهته. و أنه لم يَنكتِمْ عن مِنه شىء بالطريق الذى كدشاد !وهو أن الاناء الصو 
إذا كان موجوداً في كُلُ زمان و جرئ فى الشريعة ما قَدّرناه؟ وَجََبَ عليه الظهورٌ 
و البيانٌ و إيصالٌ المكلَِينَ إَِى العلم بما طَواه الناقلون؛ فتَعلّم' ققد تنبيهه على 
الخللٍ الواقع فى الشريعة عدم ذلك. 

فاما اقول باذ فى الفرآن :زينادة كتدت: ولي تتفل" فل 'تتتعد الذافيون 
إليه ما تَناصضَرَت به الروايات اراح عدار رانين كن وار طاو 
كثيرةٍ شَهِدَ جماعةٌ مِن الصّحابةٍ أنها كات تُقرأ في مجملة القُرآنِ و هي غَيرُ 
موجودة فيما تَضمّنّه مُصحَفُنا. و الحالٌ فيما رُويَ مِن ذلك ظاهرةٌ''. و ليس 


.١‏ في «اج. صصء ط. ف»: «فأمًا». 

1 في الج ط. ف): «فيعلم). 

3 فى ١ج.‏ ص. طء ف»: «المتواترة منه. و يعلم». 

4. تقدّم في ص /77. 

6. فى «ص)»: («ما قدمنا». 

1. في الج صء طء ف»: «فيعلم». 

. في الحجري: «و لم ينتقل). 

8. فى «د): «الرواية». 

ا في الج. ص. فل :لف3130 احمعت 1 

٠.كرواية‏ مسلم في صحيحه (ج . ص 1717 كتاب الحدود, باب رجم الثيّب في الزنى) عن 
ابن عباس. قال عمر بن الخطاب و هو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن 
اللدت يكرا على اللداعليه و حلم بالدي و أنزل عله الكتاني:فكان فنا انول عليه انه 


<< 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١)‏ 


المُعَوّل ' فيما جرئ مَجِرَى التقلٍ على مَن ليس مِن أهله ممّن يَدفعٌ باقتراح ' كل ما 
نَلَمَ اعتقاداً له أو خالف مذهباً يَذْهَتٌ إليه. 
7 0 0 


لس يلم لأجل هذا التجويز مالا يا يقوه نا محافونا ين إلزايهم التجويز 


لِآنْ يَكونَ فى - جملة ما لم يتصا بنا من القرآن فرائض و سُّئَنٌ و أحكاة؛ لأنا نامَنُ 
ذلك بالوجه الذي ذَكرناه و عَوّلنا عليه فى الثقةٍ؛ بوْصولٍ جميع الشرع إلينا. 


ولَيسَ المُلجِدٌ المشّكك فى الدّين هو* مَن لم يَجِعَل الأمّةَ المختَلفةَ المتعاديةً" 


<> الرجم قرأناها و وعيناها و عقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه و سلّم ورجمنا بعده. فأخشئ 


إن طال بنا الزمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللّه. فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله. و إن 
الرجم فى كتاب الله حقٌّ على من زنى إذا أأحصن من الرجال و النساء إذا قامت البيّنة. أو كان الحبل. 
أو الاعتراف» فيكون هذا من باب ما نسخ رسمه و بقى حكمه. أو كما روي عن ابن مسعود أنه 
كان إذا قرأ و كَفَى اللَّهُ الْمُؤّْمِنِينَ الْقتال4 يتبعها: «بعلئ» فيكون هذا من باب التوضيح و تبيين 
سبب النزولء لا أنّها من نفس القرآن الكريم. وكل ما ورد من الروايات سواء كان من طريق أهل 
السئّة أو الشيعة مرفوضة مرذودة على رواتهاء لأنّ القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه. و قد تعهّد سبحانه بحفظه 9و لَوْ كانّ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه احْتِلافاً 
كثِيراً4 وكل من ادّعى غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه. هذا غير القراءات التى لا تغيّر 
نمال الككلينات الك :ادق التنيها على لبان تدم اللنهليةو الدوكدا مور فدهن 
المسلمين كاقّة. و للمزيد من الاطلاع يراج البيان للسيّد الخوئي و عقائد الشيعة الإمامية للمظفر. 
و أصل الشيعة و أصولها لكاشف الغطاءء. و:مراد المصّف رحمه الله أنّ ذلك وارد. لا أنه يعتقد 
صحّته. و على كلّ حال فإجماع الأَمّة على أنّ من زعم أن شيئاً ممًا بين الدفتين ليس من القرآن 
فهو خارج عن الملة. و انظر الاتقان للسيوطئ. ج .١‏ ص ٠١١‏ و ١15؛ج‏ 7, ص 13١‏ و ١غ.‏ 

. فى المطبوع و الحجري: «المعقول». 

. فى «ج. دء. صء. ط): «بالراح». 

. فى اج. ص. ط. ف»: - «لنا». 

. فى ادا والمطبوع و الحجري: «بالثقة». 

. فى المطبوع: - «هو). 

. فى المطبوع و الحجري: «المتضاربة». 


حر الشافى فى الامامة /ج" 
- التى يَجِورُ عليها الخطا و الصَّلالُ - حُجَهَ فى حفظ الشرع, و قصّرَ حفظه على 
معصوم كامل لا يَجوزٌ عليه شَيءٌ ممّا عددناه. بل المُلحِدَ المشّكك في الدين 
الناطقٌ بلِسان أعدائه و خصومه هو من ذَهَبّ إلى أنّ الشرعَ محفوظ بِمَّن وَصَفنا 
حالّه؛ لأنّ الناظِرَ المتأمّلٌ إذا فكّرَ فيمن جِعَلّه ' هؤلاء القَومُ حُجَةٌ فى الشرع حافظا ' 
له. و رأئ ما هم عليه مِن جَوازٍ الخطإء و الإعراض عن النقل, و المَيلٍ إلى الهَوى 
و أسبابه. كانَ هذا له طريقاً مَهْيّعاً' إِلَى الشّك فى الدّينء و ارتفاع الثقة بالشريعة. إن 
يوَفَفُه الله تعالى ؟ لإصابةٍ الحقٌ و يُلهِمْه ما ذَهَبنا إليه مِن أن الحافظً للشرع 
و الحْجَةَ فيه هو المعصومٌ الخارجُ عن صفات الأمّةِ. 
قالّصاحتٌ الكتاب: 
فإن لم يَيْتِ التوائد. كيف يُعلَمُ' الإمامٌ المعصومٌ؟ لأنه لا يُمكِنٌ فى 
إثباته إلا أَحَدُ طريقين: إمّا النَصٌّ أو اله لمُعجز, و لا بُدَّ فى صِحّتِهما مِن 
الثوائر؟ [لأنه لأ يمك إتباث النَصّن عند كل مكلك إلا بهذا الويضبه: 
و كذلكَ القَول فى المُعجز إذا كانّ به يُتبيّنُ الإمامُ مِن غيرِه. و به تعرفٌ 
إمامته. و كيف يُعلّمُ' من جهةٍ الإمام ما يَتحمّلّه* من الشرع و ما يَحمَظه 


.) فى «ج»: «جعل‎ .١ 

"؟. فى «د): «(حافظين». 

3 ام مَهسَع: واسع. المحيط فى اللغفق ج 5 ص 1( هيع). 

2 فى «ج. صء. ط. ف»: - «تعالئ». 

0. فى المغنى: «و إن لم يثبت التواتر فكيف نعلم». 

1 فى المطبوع: +«و كيف يعلم من جهة الإمام ما يتحمّله من الشرع). 
. فى «د): «نعلم». 5 المغنى: ايعرف). 

: في الج صء. طء. ف»): «تحمله). 


جم سح 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١١‏ 
ا ا 0 


و هذا كُلّه مما قد مضَى الكلامٌ عليه مكرّراً. 


[جواز الاعتماد على التواتر من دون معرفة الإمام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
علئ أنّ ذلكَ يجري مَحِرَى البَهْتٍ ؛ لأنا نَجِدٌ من أنقّينا أنا تَعرِفٌ ‏ ورررى 
أركانَ" الشراء ع ' بالتواثر و ! ن لم تَعرِفٍ” الإمامَ المعصومً [و لا تَعرفٌ 
صِحّنّه ] الول شك أن نلعرا بعلبا به الخماة ريم لمن 
أنفسِنا خلاقه. بل يَعلَمونَ ذلكَ من حالنا. [و يَلرَمُهم علئ هذه الطريقة 
أن لا يَعرِفٌ الشريعة إلا من يَعرِفُ الإمامَ المعصوم. و ذلكَ يوجبُ 
عليهم في سائر الفِرَقٍ أ ن لا يَعرفوا ذلك و لو لم يَعرِفوه لما عَرفَه 
غيدُهم. . فكيفٌ يَصِحَّ ذلك و و القَولٌ بإثباتٍ إمام معصوم ليس بِمُتقدّم. 
و إِنّما حدّثٌ في الأزمان المتقاربة, فيجبُ أن لا يُعرَفَ الشرعٌ أصلاً؛ 
اللو ع ا ا ان قن 


ال الحيرة. راجع: لساك العرب. ج 0 ص (١53-1١75‏ بهت). 
7 فى المطبوع و الحجري: «إن كان» بدل «أركان» و هو تصحيف. 
03 فى «(ج. صص. ط ف:»: الشريعة». 

0. فى «ط؛» و المغنى: «لم يعرف)». 
1 مابين المعقوفين من المغني. 


ضن الشافى فى الإمامة / ج” 


يَعرِف. فيَجبٌ أن لا يَعرفه الل 

يقال له: هذا الكلامُ إنما يَلِرمُ من يَذْهَبٌ إلى أن التوائر لا يُعرّف به صِحَهُ شيء. 
أو" إن عرف" به فلابُدٌ مِن تَقدم ؛ معرفة الإمام. و ليس هذا ممًا نَذْهَبٌ إليه و لا 
نراه”؛ بل قد يَتمكنٌ مِن الاستدلالٍ بالتوار من يَجهَلُ الامام. 

فإن أراد بِقَولِه: «إِنَا نَجِدٌ مِن أنفسنا معرفة أركان' الشرائع "' ما ذَّكرناه ممّا قد" 
تَوائّرَ الخبرُ به و قامّت حُجَمّه بالنقل, فقّد قلنا: إِنْ ذلك غَيرُ مُمتَِع. 

و إن أرادَ به' أنه يَعرفُ مِن فيه الثقةً بأنّ شَّيئاً مِن الشرع لم يَنطّو عنه و لم 
يَخْفٌ عليه و إن لم يَعرف الإمامَ ‏ لِيبِطِلَ بذلك ما اعنّمّدناه مِن أن هذه الثقةً لا 


تَحصّلٌ إلا مُستندةً إِلَى الإمام  ''‏ فغَيرُ مسلّم له ما ادّعاه مِن المعرفة, و عندّنا أنه 
متوَهَّمُ غَيرٌ عارفٍ. و معتَّقَدٌ غَيرُ عالم ''. و كُونٌ الإنسان عارفاً فى الحقيقة لا 


.87 (القسم الأوّل). ص‎ ٠١ المغنىء ج‎ .١ 

0 في المطبوع و الحجرىي: «و). 

". هكذا فى (د). و في سائر النسخ والمطبوع: «عرفت». 

3 في «ط)» والمطبوع والحجري:«تقدمة». 

6. فى «ط»: «و لا تراه». 

3 في المطبوع و الحجري: «إن كان», واقن «ص»: «إمكان» و كلاهما تصحيف واضح. 

/ا. فى «دا والمطبوع و الحجري: «الشرع». 

. فى اج. ص.ء. ط. ف): - «قل). 

84 فى «دا والمطبوع والحجري: -«به». 

.٠‏ فى (اج. ص. ط. ف»: «إلى إمام» بدل «إلى الإمام». 

.١‏ الاعتقاد: معنئ أعمّ من العلم و الجهل و التقليد و التبخيت. و العلم: اعتقادٌ يقتضى سكون 
النفس. فهو أخصّ من الاعتقاد. و المتكلمون لا يذكرون الاعتقاد فى تعريف العلم مع 
سر يديع ,أن العام ,مر ف الافتقا دوق ذلك لا مور لذ كروها فى كتبهم. راجع: الل خيرة ص 
6 ؛ الحدود. ص 8/8- .4١‏ 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة يفل 
يَعلَمُه ' الواحدٌ' مِنَا مِن نّفسِه ضَرورةٌ. و ليس هذه الذعوئ باكثّرَ مِن دَعوئ سائر 


المُبطِلِينَ مِن المُجيِرةِ و غيرهم ' أنهم عارفون بِصِحَةٍ مَذاهبهم و عالمون بها؛ 
فكّما أن ذلك غَيرُ مُلتَمَت إليه مِنهم ؛. فكذلك ما ادّعاه. 


.١‏ فى «صص'): رلا" يعلم». 

”. فى المطبوع: «الواح» و هو خطأ واضح. 

”. فى «ج. صص. طء ف»: امن دعوى سائر مخالفينا من المجبرة و غيرهم من المبطلين». 
في الج ص. ط. ف:»: -«منهم). 





201/١ 


[الدليل العاثشر] 
الزوم التسلسل عند نفي عصمة الإمام] 

قال صاحتٌ الكتاب: 
شُبهة أخرئ لهم ': 
قالوا: متئ جَوّزنا على الإمام أن لا يكونَ معصوماً يوْمَنُ سَهوٌه 
وفلطميكورنا أن ثيه علا سا يوج ةلقد وجدائةرها الس من 
أجله إِلَى الإمام. و ذلك يوجِبٌ أنه مُشَارِكٌ ' للرّعيِّ فيما له احتاجّت 
ِلَى الإمام. و هذا يوجبٌ حاجتّه إلئ إمام آخَرَ. و القَولٌ فيه كالقَولٍ في 
هذا الامام إن لم يكن معصوماً. و لا يُمِكِنٌُ التخلّصٌ مِن ذلك إلا بإثبات 
معصوم في الزمانٍ" علئ ما تقوله. 

1خ . 

لم قال: 
واعلَْ أنّ ذلك يَنتَقِضٌ عليهم بالأمير؛ لأنهم يجوّزونّ عليه ما يجوّزوت” 


.١‏ فى «د) والمطبوع والحجري: «شبهة لهم أخرى). 
". فى المغنى: «مساو». 

فى الج ص. طء ف 10ت لأفى الزمان». 

فى المطبوع: -(ثم). 

0. فى النسخ والمطبوع والحجرى: «ما يجوّز». و ماائبتناه من المغنى. 








*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة م١‏ 


علئ رَعيّته. و لم يَمِنَعْ ذلك ين كونه أميرا يُقِيمُ عليهم الحُدوة, و لا 
يُقيموتها ' عليه. و متئ قالوا في الأمير: إِنْه متئ أقدّمٌ علئ ما يوجبُ الحَدَّ 
فالإمامٌ يُقيمُ الحَدَّ عليه. لم يَمنَعْ ذلك من صِحَةٍ التفرقة بَنّه و بَينَ رَعيّته. 
و إِنما أَرَدنا بالكلام' إبطال” قولهم: إن كَونّه غير معصوم يودي إلى أن 
لذ يكون يناو ينه وعتته فرق ؛ لأنه قد ظهَرَء الفَرقٌ بما ذكرناه؛ فكما 

يَجودُ في الأمير* أن يَقومَ بهذه الأمورٍ و يكونّ له المَزيةُ عليهم. فإذا١‏ 


ع ا ا 1 ا 0 2 
احدّث حَدَئا وَجَبَ عزله. و لم يقدح عزله في مَزْيّته عليهم من قبل, 


فكذلكَ القَولٌ عندنا في الإمام. 

07 ن ثقال'قى الآمير: الاعند الحدّك تستيدل يدرو بين ان 
يقال فى الإمام: إِنّه عند الحَدَثِ يُقامُ غَيدُه بَدَلاَ منه؛ لأنَّ طوائفٌ الأَمَةٍ 
يدك ون ذلك تدك الاين تع مرا 


[التقرير الأوّل لدليل عصمة الإمام] 


فيُقالٌ له*: هذا الدليلٌ م مِن أكَدِ ما اعتّمِدَ عليه في عصمة الإمام من طريت العُقول؛ 


و ترتيبئُه: أن حاجة الناس إِلَى الإمام إذا وَجَبَّت بالعقل لم يَخْلّ مِن وَحِهين: إِمَا أن 


.١‏ فى المغنى: «و لا يقيمون». 


١ 


3 
5 
4. فى المغنى: «فى الامام». و هو سهو. 
فى «اص. ف“:»: «فإن». 

٠ 5-5-6‏ القسم الأوّل). ص 65. 
فى «اد. ص. ط. ف»: «يقال له». 


. قوله «بالكلام» ساقطة من المغنى, و قال محمّقه فى الهامش: كلمة غير واضحة فى الأصل. 
ف الج ص. ط. ف“)»: «أن نبطل » بدل «إبطال». 
فى «ص»: «قد يظهر). 


وض 


١‏ الشافى فى الامامة /ج" 


يكون تبت وجوبُها لارتفاع العصمة عنهم و جواز فِعل القبيح منهم, أو لغير ذلك. 
0 7 +2 6 11010 9 1 ' 34 . 
فإن كان لغيره لم : تجتيه أن حتت حاجتهم إلى الإمام مع عصمهة كل واحدٍ منهم؛ 
لأنّ العِلَةَ إذا لم تَكّن ما ذَكرناه لم يكن لفقدِها تأثيرُ و جارَ أن ينبت الحاجة بشبوت 
مُقتَضاها؛ ألا تّرئ أنّ المتحرّكٌ لما ' لم تَكُن " العِلَهٌ فى كَونِه متحرّكاً سَواده. جار أن 
2 الى سسا 1 3 
يكون متحرّكا مع عدم السواد؟ 
ولو جازّان يحتاج المكلفونّ إلى الإمام مع عصمتهم. لجار ان يَحتاج الانبياء 
إلى الأئمَةِ' و الرّعاتِه مع تُبوتِ عصمتهم و القّطع علئ أَنّهم لا يُقارفون' شَيئاً من 
القبائح. و هذا معلومٌ فساذه". 
علئ أنّه لو لم يَكْن* العِلّهٌ في حاجتهم ارتفاعٌ | لعصمة لَجارَ أن يَستَغنوا عنه مع 
ككونْهم غيرَ معصومينَ» و ليس يجوز ان يَستغنوا عن الإمام و أحوالهم هذه؛ لما 
الحُكم تابعاً لؤّجودها". و ارتفاعه بارتفاعها. 
و إن كانّت الحاجة إِلَى الإمام إِنْما وَجَبّت لارتفاع '' العصمة و جواز الخطا 
.١‏ هكذا في النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «أن تثبت». و كذا فى المورد القادم. 
2 فى (دا والمطبوع والحجري: - «لما)». 
'. فى (اجء ص.ء طء. ف»: «لم يكن». 
في ١ج‏ صء. ط. ف»: امع عدم سواده». 
. فى المطبوع و الحجري: «الأمّة». 
. قارّفه: قارّبه و خالطه. المغرب» ج 7. ص 171( قرف). 
. فى «ج»: «الفساد». 
. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «لم تكن». 


527 المطبوع: «لوجوده» 
افق المطبوع: «بارتفاع». 


م لح ايت 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١1‏ 
فراع ترود سا ازيم عمو زعودر نار بكر مسرن مانن 
ينه ' فِعلُ القبيح؛ أو غِيرَ معصوم. 

فإن لم يَكٌن معصوماً وَجَبَ حاجتّه إلى إمام ', " بحُصولٍ؛ علَّةَ الحاجة فيه. و لم 
يَخْل إمامّه * أيضاً مِن أن يَكون١‏ ع زا ع فإن لم يَكْن معصوماً 
احتاجَ إلى إمام, و اتَصَلَ ذلك بما لا نِهاية له. 

فلم يب إلا القَولْ بعصمة الإمام؛ و" انتهاءً الأمر فى الرئاسة” و الإمامة إلى 
معصوم لا يجوز عليه فِعلّ القبيح. 
[عدم المنافاة بين ثبوت معصوم تكون عصمئه بالإمام؛ و بين القول بعدم حاجة المعصوم 
إلى إمام] 

لوق اند كم كااجوعلق ان المفصوم (0 1222 إن إمام ابو مواقم تي 
فرعن أبرالا جار عله النملام اقل قبع اك[ كر متك" عصيك لا جاه 
إلئ إمام ١‏ '؟ ونه" ارق لعل الله تعالى مِن بعض عباده أنّه إذا نصَّبّ له إماماً 





سب 


. فى (د): (و جواز فعل القبيح» بدل «و جواز الخطأ و فعل القبيح». 
. فى «دص» والمطبوع: «من». 

. فى المطبوع والحجري: «إلى الإمام». 

. فى ١ج‏ ص. ط. ف»: «لحصول». 

. فى المطبوع: «إمام». 

فَئَ «ص»: +(ائفسة). 

: فى لذ ): «أو». 

فى ١اجء.‏ ص.ء. ط. ف»: «و انتهاء أمر الرئاسة». 

. في «اج. صىص.ء ط.ف»: «فإن قال: قد بنيتم الكلام على أنّ المعصوم لا يجوز أن يحتاج إلى الأمام». 
36 في «د. صص. ط» و الحجري: «يثبت». و في الج ): (اثبت0. 
١١.فى‏ الج ص. ط. ف“»: «إلى الإمام». 

١7‏ 5 «١ج.‏ ص '»: - «لم». 


يحمد ١‏ ايحا الحم 


مأ بم ١ط‏ هه 


ف لض 


ييل الشافى فى الإمامة / ج؟ 





اختارٌ الامتناع مِن كُلّ القبائح و فِعلَ جميع الواجبات؟ و متئ' لم يَنِصِبْ له 
إباقا ده تعر ات نكر ا سسصوا ع اذ دزي 

قيلَ له: هذا التقديرٌُ الذي قدَّرئهِ لو وَقَعَ لم ' يَقَدَحْ في فَولِنا: (إنّ المعصوم 
لا يَحتاجٌ إلى إمام مع عصمته)؛ لأنّ كُلَّ مّن كانت عصمئُه بالإمام لم يَحنَجْ 
إلئ إمام مع 00-6 و إِنّما احتاج؛ إليه ليكونَ معصوماً به. فلم تَُستَقِء” 
لي بغير الإمام مع حاجته إلى الإمام'. و إِنّما يكونٌ مُفسِداً لما ذَكرناه" 
معارضَتّكَ* لنا على معصوم لَم تَكّن* عصمئّه ثابتةٌ بالإمام و هو مع ذلك يَحتاجُ 


إلئ إمام ' '. 
عع انعا عله لذلا تنقيا يهقم الفعادقة :آنا للها وسوت ال 


الناس إلى ذلك"' المعصوم., و قضَينا بن مَن كانَ معصوماً لا نَجبٌ ١"‏ حاجتّه إلى 


.١‏ فى «ج. ص)؛: «و إن». 

؟. لم يرد فى المطبوع قوله: «قيل له: هذا التقدير الذي قذرته لو وقع لم». وهو سهو واضح. 

". فى (اج.صء ط. ف)»: «إنّ المعصوم لا يحتاج مع عصمته إلى الأمام؛ أن من كانت بالامام 
عصمته لم يحتج إلى الإمام مع عصمته). 

1 فى ١ج):‏ «يحتاج». وفى «ص »: «احتيج "). 

6. في «د. صصء. طء ف): «فلم ته 

. في «طء ف)»: «بغير الامامة مع حاجته إلى الامامة». 

. فى اج» صء. ط. ف» و حاشية الحجريّ: «لما اعتمدناه». 

. فى «د. ط. ف» و الحجري: «موافقتك». 

1 في «ج. صء طء ف): «لم تك». 

فى «ص»: «إلى الإمام». 

.١١‏ فى الج» ص. ف»: «دللنا على وجوب» بدل «عللنا وجوب». 

؟١.‏ فى «د»: - «ذلك». 

”3 . 8 «ط» و الحجرى: «لا يجب). 


> دح يريت 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة ١‏ 
إمام. و تقديرُك هذا ليس بموجب حاجة' المعصوم إلئ إمام '. و إِنْما يَقنَضى -إذا 
صتّم- تجويرٌ ذلك. و التجويرٌ لا يَقدّحٌ فيما اعتَّمّدناه؛ لأنّ الحاجة إِلَى الإمام" لا 
[في بيان استغناء المعصوم عن الإمام] 

فإن قيل : و لِمَ أنكّرتم أن يَكون* يَحتاجٌ المعصومٌ مع عصمتّه الثابتة بغَيرِ إمام" 
إلئ إمام؛ ليكون مع وُجوده أقرَب إلى فِعل الواجب و تركِ القبيح؟ 

لوال لش تع هنذا | ذاققر :الله قارو ها قله 1 اللية هله هيد الزاعدت 
و يَترُك" القَبِيحَ أن يَفعَلَ به جميعَ ما يِكونٌ معه أقرَبَ إلى فِعلٍ الواجب و تَرَكٍ 
القبيح؛ لأن ما فعلّه ممًا قد عُلِمَ أنه لا يُخْلُ معه بالواجب يُغنى و يكفى. و إذا تبنت" 
وله لقب ين مدا لضفه لاسن بالا له تعالى أنّه لا يَخْتَارٌ 
شَيئاً مِن القبائح عند ما فعَلّه به مِن الألطافٍ التى ليس مِن ججملتِها الإمامة هو 
مُستَّعْنٍ عن إمام يَكونٌ عندٌ وُجوده أقرَبَ إلى ما ذَكرَه'. 


.١‏ فى «د»): «ابحاجة)». 

". في «ج. ط. ف»: - «و تقديرك هذا...» إلى هنا. 
3 فى المطبوع: «إلى إمام». 

#: فى الج ص. ط. ف»: «فإن قال». 

. فى الج. ص. ط. ف»: - «يكون». 

: في 6 ص. ص ف): اابعير الامام». 

فى المطبوع والحجري: «و ترك». 

. فى اج. د. ص» و الحجرئى: «ثبت». 

: فى المطبوع والحجري: «ماذكر». 


© 


ث ا بم ا مص 


رض 


يل الشافى فى الإمامة / ج ” 


[شمول التكليف بالمعرفة للمعصومين] 

فإن قبل ': ما ذَ كَرتُموه يؤذق إلن أن تكون المعصضوهون كفي عن تكلين 
ونال عا ١‏ بعصمتهم "كما استّغْنُوا بعصمتهم عن الإمام, و إلا فإن وَجََبَ 
أن يتحتاجوا إلى المعرفة مع عصمتهم ليكونوا عندها أقرَبّ إلى فِعلٍ المُرادٍ 
و تجنْبٍ المكروء. وَجَبَ أن يحتاجوا إِلَى الإمام امع عصطو امال "ذلك 

قراله': دن 1232" أن بكرن المعصوهون إلما * كلنوا المي تدياللة تَعالى؛ لأنّ 
بها يتكامل 'عصمتُّهمء و من أجلها لم يُختاروا فِعل القبيح. و لو جار أن يتكامل '' 
لهم '' العصمةٌ ين دون تكليفف المعرفة َم يَجِبْ تكليفُهم المعرفة كما لاتب 5 
اذاندك عستم دور ارجا كرد اندر الذالجار شزوة 
تكليفف المعرفة للخلق * 'كاشفاً عن وُقوع ما قَذَرناه : فى المعصومينَ منهم. مِن أنّ 
بالمعرفة يَتَكامَلٌ *' عصمئُّهم. 


اس م و 


إقامة أئمّة 


0 ١ج‏ صء. ط. ف»: «فإن قال». 
؟. حيث إِنّ معرفته تعالى واجبة لأنّها لطف في أداء الواجبات و اجتناب المقبّحاتء كما يقول به 
القاضى عبد الجبّار في شرح الأصول الخمسة ص ”77 


و فى «اج»: «لعصمتهم). 

8 في المطبوع والحجري: «إلى إمام». 

6. فى اج »): ابمثل »). 1. فى «صص): «فيقال له». 
/ا. فى «صء طء. ف»: «ليس ننكر). 8. فى «ص»): - (إنّما). 


8. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «تتكامل». 
٠.هكذا‏ فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: «تتكامل». 
١‏ ١ف‏ «طء ف): (ابهم). 

1 فى ١ج»‏ ص. ط. ف»: «ليس يجب». 

137 . فى (ج» د. ص» و الحجري: (إذا ثبت». 

1 «للحقٌ». 

6. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «تتكامل». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١١‏ 


فذقي هذا كاك كن يوز أن ال نعلت الله تداك سعرفة اللمعصومين علو 
حال من الأحوالء و هي الحال ' التي يَعلّمُ أن عصمتّهم تَحصّلُ مِن دون المعرفة. 
فإذا جار ذلك عندّكم, فما الدليلٌ الموجبٌ لعُموم تكليف المعرفة للمعصومين؟ 
و إذا كنثم قد أَفسَدتم التعلّق بطريقة " الأقرب. فلم يَبِقَ لكم معتَّمَدٌ فى عُموم تكليفها. 

قيل له ليس الأمرٌ كما ظََّتَ مِن تَعذْرِ* الدَلالةٍ على عُموم تكليف المعرفة 
علينا إذا لم نعتّمِدُ' طريقَتَك و عندّنا أن طريقة السمع هي الدالَه" على عُموم 
تكليفها لسائر” مَن تكاملّت شُروطه؛ ولا شبهة في دلالةِ السّمع علئ ذلك؛ لأن 
ا مُجمِعةٌ علئ تّساوي أحوالٍ العبادٍ فى باب المعرفة؛ لأنّ مَن ذَّهَبّ إلى أنّها 
يتدل عليه ذهب إلى عُموم الاي بتكليفها إذ تكامّلّت شُروطٌ '' تكليفهم. 
ومن قال فيها' ' بالاضطرار ترارق مرو او تور ل كو في هذ لاي 
يُعَلْمُ ضَرورة م من دين النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِهِ ٠"‏ - كن نك ةا سا 


.١‏ في الج ص. ط. ف»: «فإن قال». 

؟. فى «ص»: «الحالة». 

'. فى ااجء ص»: البطريق». 

. فى «د) والمطبوع و الحجري: -«له». 

6. فى المطبوع: «بعد) بدل «تعذر). 

1. فى «ط): «يعتمد). 

. في «د» و المطبوع و الحجري:«الدلالة». 
8. فى «ص»: ابسائر». 

3. فى اص »: «يستدل». 

٠١‏ في ادا والمطبوع و الحجري: «شروطه». 
.١١‏ فى «ج. ص. طا: «منها». 

؟١.‏ فى «ج. صء ط. ف»: إلا ما يعلم من دين النبن صلَى اللّه عليه و آله ضرورة». 


8ض 


5" الشافى فى الامامة /ج‎ ١" 
و معرفة رُسّلِهِ عليهم السلام عامّةٌ للعقلاء. و أنّه لا تخصيصٌّ فيها و لا تمييرًا‎ 
إلالِمَّن لم يتكامّل ' شُروطه" _لَكانّ مُقيْعاً.‎ 

وابَعد فقَد لم أيضأ ين وين محمد" صَلَّى الله عليةوو آله عمو وجوت 
القاواتك "نوها أعقهها نعو العاذ الف الشرسةة الكز كن تكاملت؟ تصروطة هيه 
المكلّفِينَ على وجه لا إشكال فيه. و نحن نَعلَمُ أنّ هذه العبادات لا يَصِحّ وقوعٌها 
ليو فلن الوجوونالق وعيت غلبها مقن شو حافل الله اعالة بوا عي هال ب 
إل لاد ون تدم معرفقه" نمال وصتفاة بو معرفة صلق رسولة كلى: الله عل 
و آلِه؛. و فى هذا أوضّحٌ دَلالةٍ على وجوب المعرفة؛ لأنّ مالا يَتَُ فِعلُ الواجب إلا 
به لا بْدَ أن يَكونَ واجباً. 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ: فهذه '' العباداتٌ قد ١‏ تَسقْطْ عن بعضٍ العْقَّلاءِ لأعذار 
معلومة. فيَجبٌ أن تَسقّطَ "' المعرفةٌ بسُقوطها. حتّى يُقضئ على كُلّ مّن لا يَلرَمه 
.١‏ فى «ج. صء طء ف): «و لا تميّز». 
؟. هكذا في النسخ و الحجري. و في المطبوع: «لم تتكامل». 
". أي شروط التكليف. 
3 


ع ااج. صصء صطُ ف»: «من دين لبعد اء 
فق الج د»: «(الصلاة». 


.» فى (لجء صء ط»: «تكامل‎ .١ 

/ا. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «أو). 
1/ 

0 


© 


ين اج ص.ء. ط. ف): + «بالله)». 

. فى اج. ص. ف»: «عليه السلام». 
اي المطبوع والحجرىئ: «هذه». 
.١١‏ فى «ص. ط): - «قل). 

؟١.‏ فى «د» و الحجرى: «يسقط»). 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 
فِعل شىء مِن هذه ' العبادات بزّوالٍ تكليف المعرفة عنه. 
لآنّه غَيرُ مُمتَنع أن يُرجَعَ ايه مان بن توت هنو الي اوت الخبرع” 

لبَعضٍ العُذْرٍ -إلى ضَرب آخْرَ م و الاغتبا وهو 1ن لاتجيد عن قد طّ 

فرض المعرفة غَيرُ تابع ' لسُّقوط فرض " هذه العبادات. و هذا ماء لا خلاق فيه؛ 

لأنّ من ذَهَبَ فيها إِلَى الضرورة لا يَجِعَلُ فَرضَها ثابتا على المكلِّ في حالٍ مِن 

الأحوالٍ”. فكي يَحِعَلٌ سُقوطها' تابعاً لسقوط العباداتٍ في بَعضٍ الأحوال؟ و مَن 

ذَهَبَ إلى أنّها اكتسابٌ مِن أهلٍ الحقٌ. لا شبهة في قطعِه على عُموم تكليفها. و أنّها" 

مما لا تتبع فى الزوالٍ العبادات التبوعية :و الذاهت إلرد نّها تَمَعٌ بالطبع بعد النظر لا لض 
يُخَالِفُ أيضاً في هذه الجُملةٍ التى هى أنّ المعرفة غَيرٌ تابعةٍ في الزوالٍ هذه العبادات. " 


[التقرير الثانى لدليل عصمة الإمام ] 

و اعلَّم أنا إنْما سَلكنا فى تٌرتيب الدّلالة التى قَدَّمناها على عصمة الإمام مَسلَّكَ 
مَن تَقدّمَ مِن سَلَفِنا رَضى اللَّهُ عنّهم '. و إن كُنَا قد احتّرَزنا فى إثباتِها '' بالفاظ 
.١‏ فى «دا والمطبوع والحجري: -«هذه). 
١؟.‏ هكذا ذ فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «١غير‏ مانع». 

”0 فى المطبوع: - «فرض». 

3 فى «ج)»: «مما». 

5 فإنّ الأمور الضروريّة غير الاكتسابيّة لا يتعلق بها تكليف. 

1. فى الج ص. طء. ف»: اسقوطه». 

/ا. فى (لد): «و أنّه)». 

6. فى التلخيص: «و من ذهب إلى أنه اكتساب من أهل الحقّ. لا شبهة فى قطعه على وجودها. 

وأنّها لا تتبع فى الزوال زوال العبادات». 

8 6 ااج. ص . طّ ف»: «رضوان الله عليهم». 
3٠‏ فى «وط. ف» و المطبوع: «أثنائها». 


غ١‏ الشافى فى الإمامة / ج” 
مُسقِطة لبعض شْبّه الخصوم اللازمة على من ' يُخالف ترتيبّناء و استّقصّينا الجوات 
عن قويٌّ ما يُمكِنٌ إيراذه عليها مِن المطاعِن و الاعتراضات. 
و امك أذ تيتدل مسو هذه الطررقة على العراقترن الد ريه ' الآنٌ: 
فتقولٌ” إذا تَبَتَ وجوبٌ الإمامة مِن الوجه الذي تَمَدَّمَ بَيانُه أ فالطريقٌ الذي به 
يُعلمُ* وجوبُهاء به يُعلمُ جهة الوجوب و' المُقتَضى له؛ لأنّ الطريقٌ إلى وجوب 
م د هو كُونّه أطفاً في ارتفاع القبيح و فِعلٍ الواجب”. و قد” 
يتَ* أن فعل فِعلَ القبيح و الإخلال بالواجب لا يكونانٍ إلا ممّن ليس بمعصوم؛ فقد 
ا ها الع ا فعلٍ المبيح. و اقَنَرَنَ الهلمْ 
الحاح بالكلم مكيروا ' صارّت الحاجة إلى وجوب الإمامة مات تَبَتَ مِن كُونها 
١1١ .‏ 
طفاً. و جهةٌ الحاجة إلى كَونِها لُطفاً ارتفاع العصمة و جَوازٌ فِعلٍ القبيح؛ فالنافي 
لجهة '' الحاجة و مُقنّضيها كالنافى لتّفس الحاجة. 
.١‏ فى اج. ص. طء. ف)»: (مأ). 
". فى «دا والمطبوع والحجري: «رشْته). 
'". فى (دا والمطبوع والحجرى: «فيقال». 
؛. تقدّم فى ج ١‏ ص 777. 
6. فى «اج): «يعلم به» بدل «به يعلم». 
.١‏ فى المطبوع: -«و). 
. فى (اجء ص. ط. ف»: «و فى فعل الواجب». 
/ فى المطبوع: «قد) بدون الواو. و فى التلخيص: «فقد». 
4. فى (اجا: + اله). 
.٠‏ فى «اص. ط»: «أو). و فى مج»: «إذا. 


.١١‏ فى (ج. صء. ط»): «و النافى». 
.١‏ فى اج. د. صء طا: «بجهة). 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 


و جرئ هذا فى بابه مّجرئ ما نَعتّبِرُه ' فى تعلق أفعالنا بنا من حَيثُ كانت 
د م 7-0 . 42 ا - 035 
مُحدثة '؛ لأنا تَقول: ما دَلَ علئ تَعلقِها بنا و حاجتها إلينا هو بِعَينِه دال على انها 
ادا قو باون عيت كانت كسدلا إنها اننا لعل و اماه ون فيك 
وَجََبَ وقوعُها بِحَسَبٍ قُصودنا” و أحوالنا' مع السَّلامَةِ و إذا وَجَدنا الصفةً اللتي 
تَحصّلٌ عليها' عند قصدينا' هى الحدوتء قَطّعنا على حاجتها إلينا فى الحُخدوث. 
و مِثلّ هذا الاعتبارٍ استَعمّلنا في استخراج جهة الحاجة إلى الإمام. فلا بد على 
, ا 3 2 ب . و لا أ- ام 3 تداس , 
ذلك إلئ وجود ما” لا نِهايةَ له مِن الأئمّة. 
8 0 - ل أرب مه مبن: الوم ا 81 ال لمة ب 
و متى اعتمد في عصمة الإمام هذا الترتيبٌ الذي اخترناه. سَقط سائرٌ ما يَعترض 


به المُخالِفُونَ فى استخراج عِلَة الحاجة إِلَى الإمام. و حَفٌ بذلك شُعْلٌ كنيد 


[تجويز حاجة المعصوم إلى إمام في غير فعل الطاعات و تجنّب المقبّحات] 


و تشفط انقنا غا لذ يَزالونَ يَتَعَلْقَونَ به. فعَفوْلون: كيف" تحكمونَ بان 
.١‏ هكذا فى «ج. صء. ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجرىي: «يعتبره». 
؟. فى التلخيص: «حادثة». 
1 فى المطبوع: «قصورنا». وهو سهو. 
. فى (دا) والمطبوع: «و أقوالنا». 
6. فى «ج. صص. ط»: «علينا». 
1. في التلخيص: «قصودنا». 
/. فى «ج. صصء. ط. ف»: «فيخرج). 
6. هكذا فى «ج. ص.ء. ط. ف» و التلخيص. و فى «د) والمطبوع والحجري: «مَّن». 
3 فى (اج) و حاشيه «ف:»: + «على». 
.٠‏ فى المطبوع: «كى». و هو سهو واضح. 
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” الشافى فى الامامة / ج‎ ١71 


المعصومً لا تَجِبُ ' حاجتّه إِلَى الإمام. ٠‏ مع اعتقادكم كُونَ أميرٍ المؤمنينَ 
عليهِ السلامٌ معصوماً في حَياةٍ النبي صَلَّى اللهُ عليه و آلِهِ و سَلَب وهو مع ذلك 
مُحتاجٌ إليه و مؤْتمٌ به؟ و كذلك اقول في الحَسَنِ و الحُسَينٍ عَلَيهما السلامٌ في 
حَاةٍ أمير المؤمنينَ عليه السلام. اللّهُمَ" إلا أن تَرَعْموا أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ 
لم يكن متناسا إلى :اقيق صلى اللاضتو الهو قلح تتكوج رضن الذ ييك» أو 
موا أنه لم يكن معصوماً فى تِلكَ الحالٍ فتَترُكوا مَذهبَكم '. 

وتذلك انا نما متكا شاجة المعضو م إلى إمام يَكونٌ أطفاً له في تَجنْبٍ القبيح 
و فِعلٍ الواجب. و لم نَمِنَعْ ' حاجتّه إليه مِن غَيرٍ هذا الوجه”. ألا ترئ أن كلامَنا 
الها كان ' في تعليلٍ الحاجة إلئ إمام يكونٌ أطفاً في الامتناع م مِن المقبّحات, و لم 
يكن في تعليل غَيرٍ هذه الحاجة؟ فإذا تبنت بت هذه الججملة لم يَمتَنِع" استغناءً أمير 
اا 5 
ذَكرناه» وإن لم يكن مُستَغْنياً عنه فى غير ذلك مِن تعليم و توقيفي' وما أشبّههما '' 


.١‏ هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «لا يجب». 
اك الج صء. ط. ف)»: - «اللهم». 

". فى «د):«مذا هبكم). 

: 7 «ص.ء. ط)» والحجري: «و لم يمنع». 

فى المطبوع: «هذه الوجهة». 

.١‏ فى (١دا‏ والمطبوع والحجري: «يكون». 

/ . فى ١١ص‏ ): «لم يمنع). 
/ 
04 


6 


. فى «ج. طء ف): -«اعنه). 

أي أنّه يستغني بعصمته عنه بأن يكون لطفاً له فى الامتناع عن القبيح» و لكنّه لا يستغني عن 
تعليمه ‏ لأنّه باب مدينة علمه ‏ و توقيفه على ما يختصّ الامامة. و فى «ط؛): «توفيق» بدل 
«توقيف). ْ 


٠6‏ في «د» والمطبوع و الحجري: «أشبهها». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١1‏ 


وكذلك القول فى الحَسَن و الحَسّين علبهها السلامٌ انهما تستغنيان” 
بعصمتِهما عن إمام يَكونٌ لطفاً لهما فى الامتناع عن القبيح, و إن جازّت حاجتّهما 
إلى الإمام للوجه الذي ذَّ كرناه. 


[نفي انحصار الحاجة إلى الإمام في أمور أخرئ غير كونه لطفاً في فعل الطاعات 
و تجنب المقبّحات] 

نأمًا قَولٌ بعضهم: إن الإمامَ إنّما احتيج إليه لإقامتِه الحُدوتَ و صَلاةً الجمُعة 
و العْزو بِالمُسلِمِينَ و قسمة الفىء. 

فتتطل ينا كا ' من تنورف الخاحة ليمي الو عه اليا 500 
عقليّةٌ و سائرًما ذُكِرَ" سَمعئٌ و بأنّ سائرًما ذْكِرَ قد يَسقُطْ عن , بعضٍ الأمَةِ لأعذار 
مع تُبوتٍ الحاجة إلى الإمام *. 

علي اله لنت تحلرها 25 روسن أنائة الشدوك لاترة واب ] تاتتر ميان 
مُستَحِقّيها. أو يُريدوا أنّ الإمامّ يُحتاجُ إليه قَبلَ استحقاقها؛ ليَتَوَلَئ إقامتها عند 
استحقاق الجناة لها. 

فإن أرادوا الوجة الثاني فإنا لانْضايقٌ فيه؛ لأنّ المعنى يَرجعٌ إلى ما أرَدناه؛ لأنّ مَن 
لم يُقارف' ما يوجبٌُ الحَدّ إذا احتاج إلئ إمام قَبلَ مَُارَفتِهِ ' فلّم يَحنَجْ إليه إلا إلوجه 


.١‏ فى «ج. صء. ف): «استغنيا». و فى «ط): «قل استغنيا». 
؟. فى المطبوع و الحجري: «بيّناه. 

". فى (اج. صصء. طء ف)»: «ذكره). 

؛. فى ااج. ط. ف»: «إلى إمام». 

0. فى «ج. صء. ط. ف): «و على». 

". فى «د. ط): «لم يفارق». و قارّفه: قارَبّه و خالطه. المغرب. ج ؟. ص (172١‏ قرف). 
/ا. فى «د. ط»: «مفارقته». 
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نض 


١8‏ الشافى فى الإمامة / ج” 


الذي نَعتَِّدُه و هو كُونُه ممّن يجِورُ أن يَفِعَلَ القَبِيحَ و يقارف ' ما يَسبَحِقٌ به التأديب. 

و إن أرادوا الوجة الأول بَطَلَ بأنّه مؤدٌ إلى أن يَكون أبرارٌ الأمّةِ و من كانّ منهم 
علئ حال السلامة غَيرَ مُحتاجينَ إلئ إمام '. أن تكتون الشاحة إلبه قختصة 
ِالفْسَاقٍ و مُستَحِمَى الحُدودٍ. و هذا فاسدٌ بالعقل و السّمع مَعاً. 


[بيان الفرق بين الإمام و الأمير في الحاجة إلى إمام و عدمها] 

و أمّا معارّضةٌ صاحب الكتاب لنا بالأمير" و قَولّه: «إذا جَوّزْثُم عليه ما تجوّزونه 
على رَعيّتِهِ و لم يَمِنَعْ ذلك مِن إثبات فرقي ما بَينّهِ و بَينَ رَعيّتِه فقولوا في 
الإمام مثله» . 

فظاهرة” البطلان؛ لأنا أوّلاً لم تَمَل: إن الإمام لو لم يكن معصوماً لَوَجَبَ أن لا 
يكو بَنّه و بِينَ رَيتِه فَرقٌ» مِن غَيرٍ تييلِ؛ بل قلنا: كان يجب أن لا يَكون فرق 
فيما احتاجوا مِن أجله إليه. و هكذا حَكاه' عدا فى الكلام الذي تَعاطى اعتراضه. 

2 9 و 0 ٍِ 1 ب 

ولَم تقل أيضاً: إِنّه لا يَجورُ أن يُقِيمَ الحَدّ مَن ؛ فك أن تستقى ااه عله 
والذى فلقاة غيِرُ هذاء و قد بيّناه و هو مفهوم. 

فأمًا الأمير: فإنّه لَمَا لم يكن معصوماًء و شارَكٌ رَعِيْتَه فى عِلَةَ الحاجة إلى الإمامة 
.١‏ فى «د. ط»: «و يفارق». 
؟. فى المطبوع و الحجري: «إلى الأمام». 
*. أي المنصوب من قبل الإمام فى بعض الجهات. 

8. المغنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 88 مع تلخيص. 

0. فى «د) والمطبوع و الحجري: «فظاهر». 

.١‏ فى المطبوع و بعض النسخ: «(حكى). 

/. فى «د» و المطبوع و الحجري: «حكاية شىء و الكلام على غيره». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١4‏ 
م حم . 1 00 8 000 وو ديقف > 
و السياسق قضينا بحاجته إلئ إمام كما قضينا بحاجتهم؛ فإمامه هو إمام الكل 
و رَئِيسٌ الجميع ". فيَجبُ على صاحب الكتاب إذا أَلرّمَّنا حَملَ حال الإمام على 
00 0 ا لل 
حالٍ الامير ان يَلتَزم كون الإمام ‏ إذا كان غير معصوم -_ماموما بغيره قبل ان 
يُحدِتَ, كما كانّ الأمي كذلك قبِلَ أن يُحَدِتَ”. و لو جازٌ أن يَستَعْنِىَ الإمامٌ مع 
كَونِه مُشاركا لرَعيّتِه و الآمراء مِن قِبَلِهِ فى كونِهم غير معصومين_عن إمام إلى أن 
يُحَدِتٌ لجاز أن يَستَعْنىَ الأميرٌ و أبرارٌ الأمّةِ عن الإمام إلى أن يُحدِثوا. و إذا كانَ 
استغناءً هؤلاء عنه مُحالاً وَجََبّ ما ذكرناه فيه مِن لزوم الحاجة إلى إمام. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و متئ قالوا بأنَ ذلكَ' لا يَصِحّ لأمر يَرجِمٌ إلى أنّ الإمام لا يَكون" 
بالاختيار, ينا ساد قولهم بما تَذكده” من بَعدٌ. ١‏ 
تقال له الاعهاز و إن كان عند نا فاسد انها تمتدييفةة الله عاك علد لوعن 


.١‏ فى اج. صء. ط. ف)»: «و إمامه». 

؟. فى اج. صء طء. ف)»: «إمام الجميع و رئيس الكل» بدل «إمام الكل و رئيس الجميع». 

". في «ص»: «إذا الزمنا حد حال الإمام إلى حال الامير». 

غ. فى «صء. ط): «ان يستلزم». 

0. هذا إشارة إلى عبارة المغنى المتقدمة فى بداية البحث عن دليل عصمة الإمام. حيث قال 
القاضى هناك عند حديثه عن الأمير: «فإذا أحدث خدثاً وجب عزله...). 

5 أى عرن لاقام ورامعدالة بغيره. و هو إشارة إلئ عبارة المغني المتقدّمة و النى أضغناها إلى 
المتن و وضعناها بين معقوفين. حيث قال القاضى هناك: «و لا فرق بين أن يقال في الأمير: إِنّه 
عند الحدث مستبدلٌ به. و بين أن يقال في الإمام: إنّه عند الحدث يُقام غيره بذلا منه». 

. فى المغنى: «لاا يصح أن يكون». 

. فى المغنى: «بما يذكر». 
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١6‏ الشافى فى الامامة /ج" 


إلئ كلاميك فيه '. فنا غيرٌ مُحتاجِينَ في كَسرٍ اعتراضك علئ دليلنا في العصمة إلى 


ذكره. و فى بعض ما أورّدناه كفايةٌ فى إبطاله. ' 


[إعادة مختصرة لدليل عصمة الإمام, و بيان أن الإمام لم يُصبح إماماً لأجل عصمته] 
قال صاحبٌ الكتاب _بَعدَ كلام في الحُدود ذَكرّه "لا تُرتَضْيهِ و لا تُتعلّقُ بمثله -: 
علي أذ الاق تكزووة اورت" لاله فليا فشان تين سيا 
الذي يَمنَُ مِن أن يجورَ على الإمام الحَدَتُ و مع ذلكَ يُفارِقُ” حاله 
0 حال الزهتة؟ الانه نا غناو اناه لايق قت لة بكر عليه الحدفت: 
لكِنْ لطّريق* مخصوص حَصَّلَ فيه و لم يحصُل في أحَدٍ '' من رَعيّته. 


.١‏ بان فى بداية الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

”. فى «ج. صء. طء ف): ٠و‏ فى بعض ما قد أوردناه متقدماً كفاية في إبطال ذلك». 

. في المغني: «و متى قالوا: إنّ ذلك لا يصمح لأنّه يوجب أن يتعطل الحدّ أريناهم خلاف ذلك 
من حيث إذا نصب إمام آخر أقام هذا الحدٌّ. كما قالوه فى الأمير. على أنّا قد بينَا أنّ في الحدود ما 
يتعطّل عند العذر و غيره. فما الذي يمنع من أن يكون هذا من جملته؟ و إذا جاز إثبات إمام 
معصوم عندهم و هو مغلوب بالخوارج و غيرهم و لا يقيم الحدود و لا يؤدي إلى فساد. فما 
الذي يمنع مما يلزم من كان إماماً في الحدود مثله؟ فإذا كان فى هذا الزمان الحدود عندهم 
معطلة و لا يؤدّي إلى فساد. فما الذي يمنع مثله فيما سألوه عنه؟ على أنّ الذي ذكروه...). 
المغنى. ج (٠١‏ القسم الآوّل). ص 784 60. 

غ. هكذا فى «د» و الحجري و المغنى. و فى «ج. صء. طء. ف»: «ذكره). و فى المطبوع: 
«أوردتموه» مستنداً على ما فى المغنى. بينما الذي فى المغنى: «ذكروه» كما فى المتن. 

0. فى المطبوع: «من دعوى». ١ ١ ١‏ 1 ْ 

. يريد دعوئ عصمة الإمام. 

/ا. فى (اجء صء ط. ف»: «و ما»). 

. فى المغنى: «تفارق». و فى المطبوع و الحجري: «يقارف». 

4. في «ج. ص. ط): «بطريق). 

٠١‏ . فى المغنى: «(حصل منه و لم يحصل من احد). 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١6١‏ 
فكانّ' له أن يَقومٌ بالحُدودٍ و الأحكام دوتهم؛ فإن' جار عليه في 
المُستَقبلٍ ظهورٌ الحَدَثْء فما الذي يَمنَمُ من ذلك؟” 

تقال اك إذا جنار عليه العدذث. فقن كناك الرعية فينانين أجل كنف النيف 
و وَجَبَت حاجتّه إلى إمام كما وَجَبّت حاجتّهم إليه. و مُفارَقتُه للرعيّة فى غَيرٍ 
ذلك مع مُشارَكته لِهُم فى عِلَة الحاجة لا يَمنَعُ ' مِن حاجته إلى إمام كَحاجَتِهم. 

نا ل لور لاسا ان لاود حك ل عر البو كارت افو مه 1 
أنّه رَدْ على غَيرِنا؛ لأنا لم نَقَلُ ذلك و لم نَعتَمِده'. و إن كان الإمامٌ عندنا لا بُدَ أن 
يكونّ ممّن لا يَجورٌ عليه الحَدَتُ؛ للوجه الذي ذَكرناه. لا لأنّه إنّما صارَإماماً لأنّ 


[إثبات عصمة الإمام حتى مع فرض عدم كونه حجَة فيما يؤديه] 

قالّصاحتٌ الكتاب: 
فإن قالوا: لو جار ذلكَ فيه لجار في الرسولٍ عليه السلامٌ حتّئ لا يَبِينَ" 
من أمّنه و لا تجبَ*" عصمته. 

افق «١ج.‏ صء ط. ف»: «وكان». 

؟. فى «د): «و إن». 

؛. فى «ط»: ولا" تمنع). 

6. في الجء ص. ط. ف)»: لاق امال 

.1١‏ فى «ص“:: «و لم نعتبره». 

4. في «د. صء ط» و المطبوع و الحجري: «و لا يجب.. و فى المغنى: «حنّى لايتبيّن من أمّته و لا 


يوجب). 


8/1 


١‏ الشافى فى الامامة /ج" 
قلنا لهم: إِنْما وَجَبَ ذلكَ في الرسول لأنّه حُجَةَ فيما يوْدَّيه. لا للوَجهٍ 
الذي ذَكرُم؛ فما الذي ' يَمبَعُ إذا لم يكن هذه حالة ' الإمام ' أن يَكونَ 
بمَنزلتهم في جُوازِ ذلكَ عليه؟ و إن كان قد بانَ منهم بأن حَصَلَ معه 
الطريقٌ الذي له كان إماماً.... ؛ 

يقال له: قد بيَنَا فيما قم أن الإمامَ حجَةُ فيما يديه من الشرع, ٠و‏ أنه يَجِبٌ أن 
كو شونا لا يز خَطَِه فيما يوه كالرٌسولٍ صَلَى اللَهُ عليه وآلِه و سل 

و أبطّلنا أن يكون الشرعٌ محفوظاً مؤدّى بالك يها مت" عن إعاديّه” و هو 

موجبٌ لحُصول العِلّة -التى ارنّضاها القَومُ في عصمةٍ الرسولٍ في الإمام, غَيرَ أن 

لشاف هذا القوضيع عر" فى السرة الل اللاى خكا مسابو رشا على الدج 

الاق يعن به بدلالته علق العصمة. 

يقال له: لّو سَلَّمنا أن الإمامٌ ليس بِحجَةٍ فيما يوّدَيهِ - تبرّعاً و لملا تحرج ٠١‏ 
مِن دليل إلى غيرِه ‏ لَوَجَبَت عصميُه '' بما قَدَّمنا ذكره؛ لأنّ عِلَةَ الجاجة 


بسب 


. فى «ط»: «فمن ذا الذي». 

: في المغنى: «إذا لم تكن هذه حاله». 

. أي إذا لم يكن حجّة فيما يؤدّيه. 

. المغنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 86. 
ذ في الج صص. ف): (منه). 

. فى اج» صء طء. ف»: «و مؤديا)». 

. فى ١اج»‏ ص. ط): ١ايستغنى).‏ 

. تقدّم في ج ١ص 501١‏ 407. 

. فى (دا والمطبوع والحجري: -«هو). 
فى «صء. ط): «و لئلا يخرج». 

.١١‏ فى ١ج.‏ ص. طء. ف): (اعصمة الإمام». 
.١ 7‏ فى المطبوع: «لما». 


ماحد الم اه 


م .ح- ايك 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١6‏ 


إليه إذاكانت هي ' جَوازَ فِعلٍ فِعلٍ القبيح. فلو لم يَكّن هو ' معصوماً لجار عليه فِعل 
الَبييح و لاحتاج إلى إمام ‏ لحُصول عِلَّةِ الحاجة فيه و لَانَّصَلَ" ذلك بما لا 
بهاية له. و ليس إذا لم يَكْنِ؛ العِلَةُ في عصمة الرسولٍ بعَبنها حاصلةً في 
الإمام. يَجِبُ' أن تُنفئ' عِصمتّه. بَل غيرٌ مُنْكَرٍ أن تَثْيْتَ" عصمتّهما جميعاً 
5-7 
[جواز مشاركة الإمام لرعيّته في بعض الصفاتء دون ما احتاجوا من أجله إليه] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
علئ أنه يُقَالُ لهُم على عِلّتهم هذه: فيَجبُ أن لا يَكونَ في رَعيّةِ الإمام 
عندّكم من يُشارِكٌه في العصمة ليُكونّ بائناً منهم, و إلا فإن جار أن 
يكونّ فيهم” مَن يَكونٌ حاله كحالهم'. و لم يَمنَعْ ذلكَ من '' كَونه إماماً 
دوتهم لِمَريّة'' في طريقة '' إثبات الإمامة, فما الذي يَمنَعٌ من مثله فيما 


.١‏ فى «دا والمطبوع والحجري: - «هىي»). 

؟. فى «د»: - «(هو). 

3 8 «د»: «و لا يصل». 

؛. هكذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: «لم تكن». 

6. فى «د»: «ما يجب». 

3 مكذا فى ١ج.‏ د» و الحجري. و في سائر النسخ والمطبوع: «أن ننفى »). 
/ا. فى ١ج.‏ ط. ف»: «ان يثبت». 

/ . فى المغنى: «منهم». 

8. هكذاة فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «كحاله». 

.٠‏ فى'اص»: اعن». 

١١‏ في المغني: «لمهمّة». و فى المطبوع: «يلزمه». 

١'.هكذا‏ فى اج. طم و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «طريقه» بالهاء. 


1 


غ١‏ الشافى فى الآمامة / ج" 


2 - 


نذْهَبٌ' إليه؟....' 


َّال له ': هذا الكلامٌ إِنّما يَِرَمُ علّى العِلَةِ التى تَظَنّهاء لا على العلّة ‏ النى حَكَيتَها 


عنّا. و لا علئ ما رَتَّبناه؛ لأنَا لم تَمَلْ: أن الإمام لا يَجورُ* أن يُسارِكُ الرعيّة' في شَيء 
مِن الصفات. فيَّلرَمَنا أن لا تُجوّرَ" أن يَكون في رَعيّتِه معصومٌ. و الذي قلناه 
و حَكيتَ عنّا معناه هو أن الإمام لا يَجورُ أن يُشَارِكٌ رَعيّنه فيما احتاجوا مِن أجله 
إليه*؛ لأنّه يودي إلى ما ذَّ كرناه. 

فأمًا قولّك: «فما الذي يَمنَعٌ مِن مِثله فيما نَذْهَبُ' إليه؟» فالذي يَمِنَعُ منه: أنّا إذا 
أبتنا في الرّعيّة معصوماً مُشاركاً للإمام في العصمة لّم نض '' بحاجته إِلَى الإمام 
في الوجه الذي يَكونٌ الإمامٌ عليه لُطفاً في ارتفاع القبيح؛ لحُصول عِلَةِ الغنى, و لم 
تناقض ''. 

وأنت إذا أثبَت الإمامّ غير معصوم و جَوّرْتَ عليه القَبِيحَ لَزِمَكَ أن يكونّ له 
إمام؛ عر رن حال ب ا ذلك ناقضتَ. 
سي تياس 
. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 85-86. 


5 
1 فى («د) والمطبوع و الحجرى: -«له». 
0 فى ١ج.‏ ط. ف»: -«العلة». 

6. في المطبوع والحجري: «يجوز» بدل «لا يجوز). و فى «ج. صء طء ف): + «عليه). 
أ. فى المطبوع و الحجري: «رعيته». 

/. فى «ج. صء. ط): «لا يجوز). 

/. في 5 ص. ط. ف»: «فيما احتاجوا إليه من أجله). 

4. فى «صء ط) والمغنى: «يذهب». 

1 في «د. ط»: «لم‎ ٠١ 

.١١‏ في «د. صء. طء ف): «و لم يناقض». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١66‏ 


قال صاحبٌ الكتاب _بَعدَ كلام فى معنّى العصمة و حَدّها لا حاجة بنا 


إلى ذكره -: 


فإن قالوا: إِنْما نَمنَعُ مِن مُشارَكة الإمام رَعيّنَه فيما له وَقَعَت الحاجة إلى 
الإمام. وهو جُوارُ الحَدثْ؛ فأمًا أن يُشارِكهم في العصمة فممًا لا 
تُنكرْه؛ لأنَّ ذلكَ بأن يكونّ مُغنياً عن الإمام أولئ من أن يكونَ سبباً 
للحاجة إليه [فكيف يَلرَّمُنا ما ذَكرثموه؟]١‏ 

قيلَ لهُم: ذلكَ لازم" لا مِن الوجه الذي ظتنتم '. لكِنْ بأن تقول إذا كانَ 
في رَعِيِهِ من يَستَغني عنه فيما ذّكرتم و لم يَمنَعْ ذلكَ من كُونه بائناً منه 
بطريق الإمامة, فما الذي يَمنَعُ مِن مثله فيما نَذهَبُ إليه؟ و لا يَجِبُ أن 
لا يَلرَمَ* الكلامٌ إلا علئ طريق المُنافضةٍ؛ بل قد يَلرَّمُ علئ هذا الوجه 
الذي ذكرناه. و يَقَمُ به التنبية' علئ أنّ الذي أُورّدتموه دعو لا دَلالة 
غلين" 


ُّقالُ له: و هذا كالأوَلٍ فى أنّه كلام على غير ما اعتَّمّدناه. و اعتراض على غَيرٍ 


اعتلاناء و قد بِيّنا عِلتَنا و طريقٌ تَوبهها. و أنَا لم نحل ” مُشارَكة الإمام للرعيّة في 


.١‏ مابين المعقوفين من المغنى. 


فى المغنى: + «لك)». 

فى المغنى: «ظننته». 

. هكذا في «ج. طء ف؛ و المغنى. و في «د. ص» و المطبوع و الحجري: «يقول». 
فى المطبوع: «ان يلزم» بدل «ان لا يلزم». 

. فى «ط:»: «التنبه"». 

مووي ٠(القسم‏ الأوّل). ص 87. 

أى ال تجفلة مالا 


فى 


١5‏ الشافى فى الإمامة / ج؟ 
بعض الصّفاتء و الذي أحَلتاه و أُبطلناه قد أفصّحنا عنه. 
و الجوابٌ عن ' قَوَلِكَ: «فما الذي يَمِنَعٌ مِن مِثلِه فيما نَذَهَبٌ إليه؟» فقد ' تَقَدَمَ 
و مله أنّك تتبث للإمام الصّفةَ الموجبة للحاجة و تَمنَعُ مِن حاجته! و نحن إذا 
أثبتنا الصّفَة " المُغنيةَ ‏ لبعض الرعيّة لم ندفع * القَطمٌ علّى استغنائه» بل قضَّينا بذلك 
علَّى الوجه الذي تَقدّمَ بَيانّها؛ اللَّهُمَ 1 أن تَلرّمَ" حاجة الإمام إلئ إماه؛ 
امول بوه لقا مطل كن تكانا بنط كان اللن عل مهيز شل الالما نز 
هذا 13 صروكة له ابل هذا ذكزنا نه اله روك إفيها لذكها 1 دون ان ا 
قال صاحبٌ الكتاب: 
علئ أَنّ القَومَ إذا اعْمَلُوا بهذه العِلّةِ عقلاً فهي غَيدُ مُسَلّمةِ؛ لأنا نُجوّرُ في 
العقلٍ ورود الشرع بأن يُجِعَلَ '' إقامةٌ الحَدَّ إلى مَن يَلرَمُه"' الحَدَّ كما 
لا يَمتَيعُ ورودٌ الشرع بأن يكونّ على المُقدِمٍ على المُنكر إنكارٌ مثله. 


فى المطبوع: «من». 

. فى اج» ص. طء ف): «قل). 

. فى «د) والمطبوع والحجرى: «الصفات». 

. فى «د. صصء ط): «المعينة»). 

. في المطبوع: «لم تدفع». 

تقدّم فى ص 176. 

٠‏ في «ط »): «يلزم». و فى «اج. ص. ف»: «يلتزم). و فى الحجري: «تلتزم». 
. فى المطبوع: - «إلى إمام». 

. فى «(ص): ابحصول». 

١.هكذافى«د).‏ و فى ١ج):‏ (تُجعل). فقي سائر النسخ والمطبوع: «بأن نجعل». 
١١‏ . فى «ص»: «يلزم». 


يمد اجد ‏ المحم اه 


ل ايم لط ص 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١6/‏ 


و إن كانوا يُعوّلونَ في ذلكَ على السمع. فيَحِبُ أن يُبيّنوا طريقّه ' [و أن 
ل قدو عاراتها أو رمو سق فيد وق القن رغد ها د كناف "١‏ 
بقالُ له: ما اعتَلّلنا بما ذكرناه إلا عقلاًه مِن غير رجوع إِلَى السمع. أو تُعلّقٍ به. 
واكواك تددو ان تدك "قاف الخد الروك وزاقه اليكل مرإن | روك الفا 
إلى مَن هذه حاله مِن غَير أن يَكونَ وَراءَه راع أو مام فهذا لا يَجِورْ لأ مَن جَعِلَ ‏ م.م 
إل أن شير نك شرع تخا اجاج لك كرئة مورو انه اكوا وترم ناروية اليد 
فينة باو أذ" كا تك هده العلة قائمة في المُقيم للِحَدٌث. احتاج إلى مل قي 
وان او إنامه المتوتق عر نامسد العذا لاله زات عد 
وَرايْهِ يُقيم عليه الكذا عند لعجا قد قوذ يالا تادام ين :هينه" نمال لاسرا 


1 م 


1 فى المع :«فيجب أن يكوا طريق ذلك». 

”. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 88-417. و ما بين المعقوفين من المصدر. 
ا المطبوع: «أن تُجعل:». 

عقي المطبوع و الحجري: «فإذا». 

6. فى الج لا فى مقيم الحد). 

“اق ١اجء‏ صص. ط. ف»: «يقيمه عليه» بدل «ايقيم عليه الحد». 

في اد والمطبوع: «و هذا)». 

“قن «اج. صء ط. ف:: ١و‏ جميع الخلفاء للائمّة عندنا نحن». 


ال في 1 


[الدليل الحادى عشر] 
[الحاجة إِلَى الإمام ليان دلالةٍ الكتاب و السُنَّةَ] 


قال صاحبُ الكتاب: 

شبهة أخرئ لهم ': رُيِّما قالوا: لا بُدَ مِن كُونٍ إمام معصوم في كل زَمانٍ؛ 
لأنّ أَدلّةَ الشرع من كتاب و سُنّةِ لا دل بنفسها؛ لاحتمالها', و لذلكَ 
اختلفوا" فى معناها مع اتّفاقِهم فى كونها دَلالة؛ فلا بُدَّ مِن مُبيّن عَرَفَ 
تاها اشطراراً من الرسول أو فق إماء سواه 
قالوا: فلّو جار خلاقه كان لا يَممَنِمٌ أن يُنَزِلَ* تعالئ كتابأً و لا نَبِنّ في 
الزمان, فلّمًا بَطْلّ ذلك من 00 ير من مدخ للمراد بالكتاب؛ 
للاحتمال الحاصل فيه _, فكذلكَ القَولٌ فى الامام. 

9 فى «صء. طء ف): «شبهة لهم ارو 

؟. أي لأنها تحتمل عدة وجوه. 

7 اف المس ةمون 

. فى (د) والمطبوع والحجري: «فقالوا». 


6. فى «د) و المطبوع والحجرى: + «الله». 
.١‏ فى الج. صء. ط. ف»: - «ذلك». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١64‏ 
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قال: 
و هذا مَبنينٌ علئ أنّ الكلامَ لا يدل بظاهره. و قد ينا فيما تقد أنه يَدلُ: 
و أبطلنا الأقاويل المُخالفة ' لذلك. و بِيّنا ما يَرَمْ عليها مِن الفسادٍ 
[و ذلكَ يُبطِلُ هذه الشبهة].' 
[اختلاف أدلّة الشرع من حيث الدلالة» و بيان الحاجة إلى الإمام] 
رجانه عرد رذحت 17 ار حور الرررار حوا ال بيات 
دل إذا كان ظاهره مُطابقاً لحماة اللخ ند العلم للمُستدل بان المخاطت به 
حَكيٌ؛ و أنه لا يَجِورُ أن يُرِيدَ لاف الحقيقة مِن غير أن يدل" عليه 
ولا شبهةَ في أن جميع أدلة الى الميتريية اليد ناجل ادلتي اعرد 
مُتَشابهاً أ و فى السَّنَةِ مُحتَّمِلاً”. و أن العُلَماءً مِن أهل اللّْةَ قد اختَلفوا : فى المُرادٍ 


.١‏ فى «ص:: «المختلفة». 
5 ٠ج‏ 70 (القسم الأوّل). ص 88. 

إن . فى المطبوع و الحجري: «تدل). 

؛. فى القرآن الكريم آيات محكمات و أخر متشابهات؛ فالمحكم هو ما عُلم المراد بظاهره من 
غير قرينة تقترن إليه و دلالة تدلّ على المراد به لوضوحه؛ نحو قوله تعالئ: 9إِنَّ الل لا يَظَلِمُ 
النّاسَ شَيْئاً4 و قوله تعالئ: «لا يَظْلِمٌّ متْقالَ ذَرَّةِه لأنّه لا يحتاج في معرفة المراد إلى دئيل. 
و المتشابه ما لا يُعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد منه. نحو قوله تعالئ: 
(وَ أَضَلَهُ اللّهُ على عِلْمهِ فإنّه يفارق قوله: فؤو أَضْلَهُمُ السَّامِرِىُ؟ لأن إظلال السامري قبيح. 
وإضلال الله - بمعنى حكمه بأن العبد ضال - ليس بقبيح بل هو حسن. كما عُرّف المحكم 
والبعفابه بتعاريففه عرق أكثرها يختلف لفظاً. و يتقارب معنك؛ ؛ ينظر في ذلك التبياد للشيخ 
الطوسي عند تفسير قوله تعالئ: هو الرع أَنْرْلَ عَلَنك الكتات ينه آنَات مككبات هن أ 
الكتان و أحَة متشابهاث ...4 ال عمران(7): ا 

. أي يحتمل عذة وجوه. 


فاضي 


لل الشافى فى الامامة /ج" 


بهماء و تُوقفوا في الكَثيرٍ مما لّم يَصِحَّ لهُم طريقه. و مالوا' في مَواضِعَ إلى طريقة 
اطق الأول فلايُدٌ و الحالٌ هذه مِن م حك لكل واسرح القامصي: يَكونٌ 
1ق بكرن ارسر شل عور دوق 

و ليس يبقئ بَعدَ هذا" إلا أن يُقالَ: إن جميعَ ما فى القرآنِ إِمَا معلومٌ بظاهر 
لله أو" فيهيناة من الرسول عليه البتلاة ' تقض هن القراد يدانو إن القنة 
جارية هذا المجرئ. 

وهذا قولَ نَعلّمُ' بُطلانّه ضَرورة؛ لؤجودنا مَواضِعٌ كِيرةَ من الكتاب و السّنَةَ قد 
أشكلّت على كتير مِن العُلَماءِ و أعياهٌم القَطعٌ فيها على شَيءِ بعينِه. و لولم يَكُن 
م ل ل ا 
3 شَك* في حاجته إِلَى البيانٍ و الإيضاح. مِثل قَولِه تَعالئ: لخد مِنْ أخوالهم صَدَفَةٌ)ِ ١‏ 


و قولِه: ٠فِى‏ أَمْوالِهِمْ حَقّ مَعْلُومٌ» '' إلى غَيرٍ ما ذَّكرناه, و هو كَثير. 

.١‏ فى «صص»): «و قالوا». 

٠‏ في ااج: ص »: «هذّه). 

إن . فى المطبوع: لوه كل ( او 

3 . فى المطبوع و الحجري: معان اللدعلعو الننوسلة 

6. فى ١ج.‏ صء طء ف)»: -(به»). 

1. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «يُعلم». 

/ا. هكذا فى «د). و فى اج. صء. ط. ف» و الحجري: «ما لا خلاف فيه و فى وجوده). و فى 
المطبوع: «ما لا خلاف فيه ولا في وجوده). 

8. هكذا في «د» و الحجري. ا سائر النسخ والمطبوع: + «فيه اغنئ». 

,1١7 9.التوبة(4):‎ 

11 :01/١( المعارج‎ .٠ 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1 


قإذا قاذ هذااهما لا تعن ريع انان عو" التبراة سس على شلينا 3 
' "قر ثَدل با»” ا ع د 

منه شَيئاً علئ بيان خَلِيفتِهِ و القائم بالأمر بَعدَّه على نهاية ما يَقَتَرِحُه” الخصومٌ في 
هذا المُوضِعء لكانّت الحاجةٌ مِن بَعَدِه' إلى الإمام فى هذا الوجه ثابتة؛ لأنا نَعلَمْ أن 
بيانه عليه السلامُ و إن كان حُجَةٌ على مَّن شافهه به و سَمِعَه مِن لفظه. فهو حُجَهُ 
أيضاً على مَن يأتى بَعدّه ممّن "لم يُعاصِرْه و يَلحَقْ زمائّه*. و تَقُلُ المّةِ لذلك البيانٍ 
هذا المَوضِع و تكرّرَ. 

فلا بُدٌ مع ما ذَكرناه مِن إمام مود لتَرجَمَةِ' النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آله مُشْكِلَ 
القُرآنِء و مُوضِح عمًا غَمَض عنًا مِن ذلك. 

فقّد تبنت '' الحاجة إِلَى الإمام مع التسليم لكثير ممّا'' يُنازِعٌ فيه المُخَالِف. 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: «من». 


4 في المطبوع والحجري: «صلى الله عليه و آله». 

". فى «ص»: (اببيان). 

4 في «دا: «ولم يخل». و لم تكلت ع لم حترك: راجع: المحكم و المحيط الأعظم. ج 0 
ص (١198‏ خلف). 

8. فى «ج. ص ): «لم يقترح). 

1. فى «ص. طء. ف): امن بعد). 

/ا. في المطبوع و الحجري: «فمن"». 

6. لان شريعته صلى الله عليه و اله خاتمة الشرائع؛ فتعمّ جميع البشر بعد وفاته. كما هي لجميع 
البشر فى حياته. 

4. في اج امن جهة). و في «ص»: «له من جهة» بدل «لترجمة». 

0 في «اج. ص “»: «فقد ثبت». و فى «د»: «فقد يتا 


1١١‏ 2 «ص»: «عمأ)»). 


ا/ع 


6 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
قال صاحب الكتاب: 
و يُقَالَ لهُم: إن الكتاب يُعرَفُ به المُرادُ و إذا' لم يُعرَفْ ببعضه. قارَنّه ما 
يُعرَفٌ به المُرادٌ مِن سُنَّةِ و غَيرها؛ فلماذا يَجبُ أن ' يَحتاج إلى مُبيّنِ؟ 
و إن كان ذلكَ واجباً فواجبٌ في فس" الإمام أن يَعرِفَ؛ مَن غاب عنه 
بكلامه المراد؛ فإذا” , 0 ناويل الآية و صَمَّ أ ا يَعرٍفه '"العداتت 
بكلامه. فكذلك" القَولٌ في القران. 
و بَعدٌُء فلو صَمَّ ما قالّه* لَكانّ' لا يَمتَنِمُ أن يَكونّ بيانُ الرسولٍ يُنَقَلُ 
بالثوائر بفتفتى عق الآمام كما أن تيان الإمام تقل الت الفنائب»عيننه 
بالتوائر و يُغني عن إمام سواه 
م يقال له: قد بينا أن في الكتاب متشابهاً لا يَُّطَعٌ علّى المُرادِ به و أنّه لم يَنيْتْ مِن 
السّنَةِ ما يَكونٌ مبيّناً لذلك و١١‏ مُوضِحاً عنه"'. و كلامّك فى هذا الفصل كلامٌ مّن 
.١‏ فى المغنى: «وإن». 
1 فى «د» و الحجري و المغنى: ليجب إن 
". فى المغنى: اتبيين». 
3 في المغني: «أن لا يعرف». 
فى المغنى: «و إذا». 


1 في «١اج.‏ صصء طرق ارات يعرف». 

". في «د» و الحجري: «و كذلك». و في المطبوع: «وكذلك». 
/ 
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. فى الج» ص.ء ط): «قالوا». 

. فى (اج» صء. ط) و المغنى: «كان». 

.64 القسم الآوّل). ص‎ ٠ المغنى. ج‎ . ٠ 
فى (اج»: -«و).‎ .١١ 
104 تقدم انفا فى ص‎ .١ 3 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ياج 
يُنازعٌ فيما ذَكرناه؛ فقّد تَقَدّمَ أن الدفع له مُكابَرةٌ ظاهرةٌ. و المحنة بَيئَنا و بَينَكَ إذا 
أنَكّرتَ أن يكون في المُرآنِ مِن المتشابه ما هو بالمنزلةٍ التي ذَكرناها؛ فإنّها 
تكشِف ' عن الحقيقة فيما اختّلفنا فيه. 


[بيان الفرق بين بيان الرسول المتواتر و بيان الإمام لمن غاب عنه] 

فأمّاكلامٌ الإمام الذي عارّضتٌ به و معرفةٌ من غاب عنه مُرادَه به. فغَيرُ مُشْبهٍ لما 
نحن فيه؛ لأنّ الإمام تسكن أن يتلم بكلام غير مُحتَولٍ. فلايَشْتَبهَ على السامع ولا 
على المنقول إليه ذلك الكلام مُرادُه منه. و يُمِكِنٌّ إذا كان كلامُه مُحَتَّمِلاً أن يَضطت 
السامع إلئ مُراده بمَخارجه ' و قرائيه و مّن غابَ عنه و إن لم يكن مُضطرَا فإنّه 
يَعرفُ الْمُرادَ بتقل مَن سَمِعَه مِن " الإمام ممّن الإمامُ ' مراع لتقهم و حافظ لأمرهم؛ 
فمّتى عَلِمَ” أنّهم قد أخبّروا عنه علئ وجه لا حُجَةَ فيه أو' لا ينبن عن مُرادِهء أردّفهم" 
7 بحو و اك عي د ل عدب ل 0 5 0 
بغيرهم من النقلة. او يَتولى الأفهام بنفسِه. و هذا كله مفقود فى القران؛ لاحتمالٍ 
مَواضِعٌ منه ' 'واتعاهياءو لآن ما : ينبت بالسّنَة في بيانٍ تلك المواضِع لو كان ثابتا'' 
.١‏ هكذا فى «د». و فى المطبوع و الحجري و بعض النسخ: «فائما نكشف». 
؟. فى «ج. صء. طء ف» و الحجري: «لمخارجه». 
"'. فى ااج. ص. ط): «اعن». 
4. فى «ط): -«ممُّن الإمام». 
فى التلخيص: «علم الإمام». 
. فى لجء ص ط. ف): «و» بدل «أو». 
فى «د)» و الحجري: «ايُولَي». 
فى التلخيص: «لااجمال». 
.٠‏ فى «ج. صص":: «فيه). 
١١‏ . فى «د» والمطبوع و الحجري: «لو كانت ثابتة». و فى التلخيص: «لكان ثابتاً» بدل «لو كان ثابتاً». 


© 


م بم ٠<‏ هما 


مض 


ل الشافى فى الامامة 1 
إذا لم يكن وَراءَ الناقِلِينَ لها مَن يَرعاهُم كما أثبّتنا ورَاءَ النمّلة' عن الإمام 
مَّن يَرعاهُم  '‏ و يَتَلافى ما يَعرِضٌ فيه لم يوْمَنْ " فيه الإخلال و العُدولُ عن 
الواجب. و هذا هو القَرقُ بِينَ بيانٍ الرسولٍ عليه السلامٌ* المتقولٍ بالتواترء و بين 
بيان الإمام المنقولٍ إلى ' الغائب عنه. 

و معنئ هذا الكلام كُلّهِ قد تَقَدَّمَ؛ حيتٌ دَلّلنا على أنّ حفظ الشريعة لا يَجورُ أن 
تكون بالتواثر من غير إمام في الزمان. 


[بيان كيفيّة المعرفة بمراده تعالى في الكتاب] 
قالّصاحتٌ الكتاب: 
اس تق لوم هه ا 2 ا" وناو > كيه سض + 5 
علئ أنّ الاإمامَ عَرَفَ " مِن قِبَلٍ الرّسول", و لا بدأ من أوَّلٍ عَرَفه مِن قِبَلٍ 
اللّه تعالئ, و لا يَعلَمُ '' مُرادَه باضطرار. فإذا صَمَّ أن يُعرَفَ'' مُرادُه 
3 . ا"اااكء مير : ا 
بكلامه و لا ضرورة. فما الذي يُمنعٌ من مثله فى كل زمانٍ؟ ولا 
5 فى «ج. صص. ط. ف» والتلخيص: «الناقلين». 
". فى (ج. صء ط. ف» والتلخيص: «من يرعاه». 
7 فى ١ج):‏ «و لم يؤمن». و فى التلخيص: «من لم يؤمن». 
؛. فى «اج. ص.ء. ط. ف»: «فهذ|». 
0. فى المطبوع و الحجري: «صلَى الله عليه و آله). 
1. فى «ج. صء. طء. ف): - «المنقول إلى». 
/ا. أي عرف المراد بالكتاب. 
6. فى المغنى: - «الرسول». 
3 فى (اج. صص. طء ف»: «فلا بذ). 
.٠٠‏ فى المغنى: «و لا نعلم». 
.١١‏ فى المغنى: «أن نعرف». 
فى 3 والمطبوع والحجري: «فمّن». 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ل 


يُمكِنه ' التخلّصٌ من ذلك إلا بأن يوجب أن كُلَّ أَحَدٍ جاهلٌ بمُرادٍ" الله 
تعالئ ذاهبٌ عن الحقٌّ: في هذا الزمان. و في كُلَّ زمانٍ كان الإماهُ 
مغلوباً عليه فيه"؛ فيَجبُ مِن ذلكَ الشهادةٌ على الكُلَّ بالجهل و الكُفرٍ 
و أن يَلرّمَهِ أن لا يكونَ هو مُجِقَا. ' 
بال له: ما قدّمنّه في هذا الفصل يدل عل أَنَّكَ ظَنَّتَ عَلَينا أن المُرادَ بالكلام إذا 
لم يُعلّم* ضَرورةٌ لم يَصِحَّ أن يُعلّم و أنا نَصِلٌ بِينَ القُرآَنِ في العلم بِالمُراد منه 
و بِينَ كلام الإمام بأن' كلامَ الإمام يُعلَّمُ" مُرادُه باضطرار” و ليس كذلك المُرآن. 
وهذا ظَنٌّ بعيدٌ وغلط شديدٌ؛ لأنّ الذي قلناه و ذَهَبنا إليه هو غَيرُ ما ظَدَمّه و إِنّما 
أوجبنا في كير مِن القُرآنِ و السُّنَةِ الحاجة إلئ مُتَرجم للاحتمالٍ و الاشتباه و فَقَدٍ 
الدليلٍ المقطوع به على المُراِ لا لقَقَدٍ العلم 00 د جميعٌ اه 
و السُّنَةِ مُحكّماً غَيرَ متشابه, و مفضّلاً غَيرَ مُجِمَلِء لصَحَّأ ال يَعلمَ المُرادُ بهما 
فأمًا الأوَلْ الذي عَرَفَ'' مِن جهة الإمام أو له الله 


.١‏ هكذا فى «ص. طء. ف» و المغنى. و فى «ج. د» و المطبوع: «ولا يمكن». 
ا في الج ص. ط. ف)»: «لمراد». 

الى الع رفيو جاو المكاي -«فيه). 

1 المذني. ١ج‏ ٠(القسم‏ الأوّل). ص 4/. 

. فى اج. صء طء ف): «لم يعرف». 

4م مسن بدل «بأنٌ». 

/ا. فى ص ': «نعلم). . و فى ١ف):‏ «تعلم». 
/ 
4 





زفق 


. فى ١اجء‏ صء. ط. ف»: «منه ضرورة» بدل «باضطرار». 
: 2 «دء ص" والمطبوع و الحجري: ايصح". 

36 فى اج. صص. ط»: «بها». 

قي الج : ««يعرف». 


١ 


كا | الشافى فى الإمامة / ج” 
تعال: فيَصِحٌ أن يَعلَّمَ' مُرادّه جَلٌ اسمّه : بأن يُخاطبّه بلّغْةِ لا مَجارَ فيها و لا 
احتمال, أو يُخَاطِبّه بما ظاهرًه مُطَابِقٌ " لحقائق اللغةٍ و يُعلِمّه أنّه لم يرِدْ إلا الظاهر. 
و ليس يُمكينٌ أن يُدَعئ في جميع الكتاب و السُنَةٍ مل ذلك. 

ما زمان” الَيةٍ ليس يَحِبُ الجَهل بمُرادٍ الله تعاليى كما َلرَتَ؛ لأنا قد عَلِمنا 
تأويل مُسْكِلٍ القّرآَنِ و الدذين ؛ ببيان مَن تَقَدَمَّ م وو كسار افيه الذينَ 
لقِيتهم الشيعةٌ و أحَذت عنهم الشريعة فقّد بَُوا "فين لقان عورا ها دعت 
الحاجة إليه. و نحنُ آمِنونَ مِن أن يكون مِن ذلك شىء لم يتَّصِل' بنا؛ لكَونٍ إمام 
الزمان مِن وَراء الناقلِينَه على ما بِيّنْاه و فصّلناه. 


[بيان أن الحاجة إلى الإمام ناشئة من وجود الاحتمال في الشرعيّات لا من وجود 

الاختلاف فيها] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
وإذا جار أن يَقَعَ الاختلافٌ في العقليّاتِ. و المّحِقٌَّ يَرَجِمٌ إلى الدليلٍ 
القائم. فما الذي يَمنَعٌ من مثله 3 الشرعيّاتٍ؟ و إذا جار و الامامٌ 
الذي هو أعظمٌ الأئمّة حاضرٌ" أن يَقَعَ الاختلافٌ الشديدٌ كما وقَمَ في 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «أن يكون يعلم». 

> فى المطبوع و الحجري:«متطابق). 

". فى «ط. ف)»: «ازمان». 

. في «د) والمطبوع و الحجري: «مشكل الدين» بدل «مشكل القرآن والدين». 

6. فى «ص»: «فهد بينوا». 

0 في «د»: «لم يصل». 

. في «ج. صء. طء ف)»: «و إذا جاز في الإمام الذي هو اعظم الائمّة». و فى المغنى: «قائم» بدل 
«حاضر). 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة اح 


يام ' أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ' و لم يَمنَعْ ذلكَ من ثُبوتٍ الدليل. فما 
الذي يَمنَعُ مع الاختلافٍ الشديدٍ من أن يَدُلَ القَرآنٌ و السّنَهُ على الحقٌ. 
وإن ذَهَب بعضّهم عنه؟ و إذا جار عندهم في دليلٍ الإمامةٍ أن يَذَهَبَ 
عطي عه و اجر عدون أن كور إذاد وان الورقيعة شه 
الاضطرارٌ. فما الذي يَمنَعُ من مثله في سائر الأدلة؟ [و لولا مَن يَعتَمِدُ 

عليه في نصرة مّذاهيهم لمثلٍ ذلكَ لما استّحقٌّ التشاغلٌ به]'. 
يقال له: هذا كلام من لم يُنعِم النظَر في الاستدلالٍ الذي حَكاه عنا و حقيقة 
مُرادِنا به؛ لأنا لم نوجب الإمامة لأجل الاختلاف الحاصل في الشرعيّات, و لا 
ذَهَبناء إلى أنّ الاختلاف فى الشىء مُزيلٌ لقيام الحجَةِ به إذا كانت الأدلةٌ عليه 
منصوبة و الطَُوُقُ إليه واضحةً مسلوكة. وجا ره الحاجة إلى الإمام 
فى الشرعيّات لاشتباه كُثير منها و احتماله و وُروده مُجمَّلاً غيرَ مفصّل. و لفقدنا 
في كبر وبرا ااال لقالادة على تراد قيض ويطلى أ رنقين لله لوغيد 
في المُراد و مَيِلَ بعضٍ آخَرَ إلى طريقةٍ الظَّنّ و الاجتهاد. و لو كان جميعٌ الشرع 


١ مه‎ 


.١‏ فى «ج. صص': «فى إمامة». 

”. قال الدكتور زكى مبارك: «أمير المؤمنين هو اللقب الاصطلاحى لعلئ بن أبى طالب فإذا رأى 
القارئ هذا اللقب في كتاب قديم من غير نص على اسم فليعلم أنّ المراد على بن أبي طالب». 
انظر: عبقررية الشريف الرضي»ه ج 7. ص 57/8. 
والقاضى عبد الجبّار عادته فى المغنى إطلاق هذا اللقب و لا يريد به إلا الامام عليًا عليه السلام. 
كما يظهر ذلك بحسب مقتضئ كلامه. 

". المغنى. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 864. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

3 فى «د) والمطبوع والحجري: «و هذا». 

0. فى المطبوع: «و ذهبنا» بدل «و لا ذهبنا»). وهو سهو. 

1. فى المطبوع و الحجري: -«مسلوكة. و إنما». 


مض 


” الشافى فى الإمامة / ج‎ ١7 
نَصِلُ ' إليه ' بالأدلَةِ القاطعةٍ كما نَصِلْ " إلى الحقٌّ في العقليّاتِ بمثل ذلك. لما‎ 
وَجَبَت الحاجة إلى الإمام مِن هذا الوجه كما لم تَجِبٍ؛ الحاجة 4* إليه فى العقليّات‎ 
مِن هذا الوجه.‎ 

و هذة الكمله ” تُسقِطْ جميعَ كلايه في هذا الفصلء و مُعارَضئّه بالاختلافٍ 
الواقع فى أَيّام أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ و فى الإمامة نفسها؛ لأنه مَبِنٌَ على 
التوّه عسات الإمامة من حَيتٌ الاختلاي. و الذي لاه قن ار ميا عند 





.١‏ في الج د. صء. ط. ف»: «يصل». 
9 فى (ج)»: «إلينا». 

3 في الج د. ص. ط. ف»: «يصل »). 
. فى «د. صص. ف)»: «لم يجب). 

فى المطبوع: -«الحاحة». 

: في الج ): «افصحنا». 


© كا 


[الدليل الثاني عشر] 
[لزوم عصمة الإمام للزوم الاقتداء به] 


قال صاحبٌ الكتاب: 

شبهةٌ أخرئ لهم: 

و رُبّما تَعلّقوا في إثباتٍ (إمام]' معصوم أنه يَحِبُ الائتمامٌ به و القَبولُ 
ونه" و لقان له الو لم يكن معضوما لبوق افيا بأ دو ويه + 
كو لمأتو سود أتكرت " الدعقة الكفيو اعون ننه جنال 
و التزام* طاعته. بّل كان لا يَمتَنِعُ إن لم يَكٌن معصوماً أن يَرتَدٌ و يَدعْوَ 
إلى الارتداد. و قَسادٌ ذلكَ يوجبُ كونّه معصوماًء و ليس بَعدّ تُبوتِ 
العضيفة اله الول أنه لا بْدّ من إمام منصوص عليه في كُلّ زمان. 


و هذا بَعيدٌ؛ لأنّه لا خلافٌ فيما إِلَى الإمام. و عندّنا أنّ الذي إليه القيامُ 


51 فى اج ): (اعنه). | 

"داف المغنى: «أن تكلف». 

؛. فى المغنى: «هذا». 

0. فى «ج. ص. ط. ف“» و المغنى: «و إلزام». 





وى 


١‏ الشافى فى الامامة /ج" 


مور مُبينةٍ في الشرع, و' الذي يَلرَمُ ين ' طاعّه فيه" ما بِيّنَ الشرعٌ أن 
ذلك يَحسُْ. و سنا نعل إماماً ين حَيتُ يِقمُ في كُلّ شيم بل تقول 
فيه مل الذي رُويّ عن أبي بكر أَنّه قالَ: «أطيعوني ما أَطَعتُ الله فإذا 
عقت اللداقللا طاعة إلى عليكم وو .هذه :طريقة أمير النؤمتين عليه 
السلامٌ فيما كان بأد به. ؛ 


[تقرير المصنّف لدليل عصمة الإمام] 

يقال له: قد استّدَلٌ بهذا الوجه كَثِيدٌ مِن أصحابنا على عصمة الإمام. و أقوئ ما 
ينصَرُ به أن الإمامَ لاد أن يكون مُقَتَدىٌ به؛ لأنّ لظ الإمامة مُسْبَقٌ مِن معنّى الاقتداء 
و الاتباع. و الإجماعٌ أيضاً حاصلٌ علئ هذه الجملة؛ يَع: يعني ” أن الإمام مُقتذىّ به 
وإن كان الخلات رؤافما فى كشفتة الأمنداء! واصورته: 

ناذا ديك :ونعوث: الاأمتعنارسة" وت أن تكوة فخضويا؛ لاله ذا“ كان 
غَيرَ معصوم لم نأمَنْ' فى بعض أفعاله أن يكون قبيحاً و يَجِبٌ عَلينا موافقئه 
دين حيث تخت الأقدائئية»وفى اشخالة تنتونا بالأسان التنبحة وليل عار 


5-- 


. فى «د» والمطبوع و الحجري: «أوا. 

: في الج ص.ء. ط. ف») و المغنى: -«من». 

فى المغنى: «منه). 

لقو[ القن الأول ) سن قانع 5ه 
. فى الج صء ط. ف): «أعني». 

فى المطبوع: + (ابه). 

. فى اج» صء طء. ف): - (١ابه).‏ 

. فى «ج. صء. ط. ف): «لو». 

: في الجء صء. طء ف): «لم يأمن». 


يحمدا | سد | الم اه 


ف بم ٠١‏ ها 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 18 


انام اوت علينا الأفقداء به لاد ' أن نيكون ذلك عند ماموناءو لا تكون كذلك إلا 


[بيان معنى الاقتداء] 

فإن قال قائل: و لِمَ' أنكرتم أن يَكونّ الاقتداءٌ بالإمام إِنّما يَجِبُ فيما نَعلَمُه 
قا تاناما علق نينا ان شق فى بال قر حك الأقداء يف 

قيلَ له: هذا" إسقاط لمعنّى الاقتداءِ ججملةٌ و إزالةٌ له ؟ عن وَجِهِه؛ لأنّه لو كان مّن 
يُعمَلُ بالشىء لا مِن أجل عمله' به', و لامِن حَيتٌ كان حُجَهَ فيه. مُقَتَدىٌ به فى 
ذلك الفِعلء لَوَجَبَ أن يكون بعضّنا مُقتّدياً ببعضٍ فى جميع أفعاله التي اتفَقنا 
عله" و إن كا لم تقل بذلك لقوق أو تتكل لك القعل فين أجل كول بعطيناانه أو 
فعله له6. 

ولَوَجَبَ' أيضاً أن تكون مُقنَدِينَ باليَهود و النصارئ؛ لموافقتنا لمُم في 
الإقرار '' بِتبوَةِ موسئ و عيسئ عليهما السلامٌ» و إن كُنا لم تَعتَرِف بِتُِوَيِهما من 
أجل إقرار اليَهودٍ و النُصارئ بهما. 


.١‏ فى الج ف): +«امن). 

7. فى ١ج.‏ ص. ط. ف» و الحجري: «فلم». 

". فى (اج. صء. طء. ف): + «هو). 

ك. فى «دا والمطبوع و الحجري: -«له). 

6. اي لا من اجل عمل الامام به. و الضمير في «عمله» راجع إلى الاسم الموصول «مُن». 
.١‏ فى «د» و الحجري: -«به). 

/ا. فى «د» والتلخيص: «فيه». 

/. في الج ص. ط. ف» و التلخيص: - «له». 

4. فى «د): (و يوجب)». 


٠٠١‏ 9 المطبوع و الحجري: «بالا قرار». 


رض 


١/1‏ الشافى فى الامامة اج" 


ولَلَرْمَ أيضاً أن يَكون الإمامٌ نفسّه مُقتَدياً برَعيّته مِن هذا الوجه. 
و فسا ما آدّئ إلى ما ذَّكرناه' ظاهد. 


[بيان أن الإمام حجة في جميع الشرعيّات و العقليات] 

فإن قال: لو كانّ الإمامٌ إِنّما' يُقتنَدىئ به فيما يُعلَّمُ صَوابه به'. و لا يكونُ إماماً 
و مُمَنَدىَ به فيما عُرِفَ صَوابُه بغَيرِه » لَلَزْمَ مِن هذا أن لا يَكون الإمامٌ إماماً لنا 
فى أكثّرِ الدَّينِ؛ لأنّ أكثّرّه معلومٌ بالأدلة التي لَيسَ مِن مجملتِها قَولُ الإمام, و للَرِم 
ابيا 81الا كول البرك كنا اللةاعليهو ال هاما لنازقيها ا تمسق الخق تارق 

قبل له: ليس الأمد كما تَوهّمِتَ؛ لأن الذي أفسّدناه هو" أن يكون الإمام! مُمَتَدء” 
ليها ل بكو وله أو" فعلة حُجَةٌ فيه و طريقاً إلى العلم بصّوابه. و لم تُفَسِدٌ" أن 
يَكونَ إماماً فيما عَرَفنا صَوابَه بعَيرِه إذا كُنَا تَعرفُ به أيضاً صَوابَه؛. 

فالإمامٌ علئ هذا التقدير '' حُجَةٌ في جميع الشرعيّات و العقليّات؛ لأَنْ ما عَلِمَ 
ركنا" ١د‏ مارك لحقاء اها كف مدو ريق إلى الالوسظر رونا ان 


١‏ فى المطبوع و الحجرى: «ما ذكرنا». 

1 فى «د) والمطبوع والحجري: +«كان». 

18 ذئ «د) والمطبوع والحجري:«منه». 

. فى «ص): (الغيره». 

0 في الجء صء. طء ف» و التلخيص: - «هو». 

في المطبوع: «أن الإمام» بدل «أن يكون الإمام». 
فى الج» صء ف): «و» بدل «او». 

٠‏ في «صصء ط): «و لم يفسد). 

في المطبوع: «ايضا نعرف صوابه» بدل «نعرف به أيضا صوابه». 
.٠‏ فى (جء صء ط»): «التقرير». 

.١١‏ فى «د): «جهتها». 


ف > 9١‏ ها 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 
هو الطريقٌ إليه دون غيره فونه حُجَةَ فيه ظاهرٌ. 


[نقد كلام ابن الراوندي] 

ل ا ا ير 

بِمَرضِيُ و له : مُستَمر؛ لأنّه قال: 
فيه و قدوةٌ الول ا ا 532558 
و يُعرفُ صَوابه بفِعلِه له لا يَكونٌ إماماً فيه. 

و هذا لِيسَ بصّحيح؛ لأنّ الذي قَدَّرّه إِنّما يَسوغْ لو كان كُل واحدٍ مِن الأمرّين 
مُنقَصِااً مِن الآَخَرِ و غَيرَ مُنطّو عليه فأمًا إذا لم يكن هذه حاله لم يَسَقَمْ ما ذكره؛ 
لذن مق عمل بالشىء مِن أجل عمله به. أو عرف ' صَوائه بفعله له تدان يَكون 
إماماً فيه؛ مِن حَيتٌ كان معنّى الإمامة و الأمرُ الذي مِن أجله كان الإمامٌ إماماً 
حاصلين فيه؛ لأنّ هذه الصفة - يَعنى كُونّه ممّن يُعمَلٌ بالشىء مِن أجل عمله به - 
ع "على الأولن ب تَزِيدٌ* عَليها. فكي يَجورُ أن يَكونَ' مع اشتمالها علئ ما 
له كان الإمامٌ إماماً و زيادتها عليه تَحصّل لِمَّن ليس بإمام؟ 

ولا فرقٌ بِينَ ما ذَكرّه ابنٌ الراوّنديٌ و بَِينَ قَولٍ القائل: لو جارَ أن يكون 


.١‏ فى «د) والمطبوع و الحجري: الشىء». 
35 فى المطبوع و الحجري: «و عرف». 

7 فى النسخ والحجري: «يشتمل». 

4. فى «صسص»؛: «أو». 

0 فى العية و الحجري: «يزيد». 

١‏ . فى المطبوع : -«أن يكون». 


1/١ 


ف الشافى فى الإمامة / ج” 


الإمام غيرَ نبي لجار ان يَكون النبئٌّ مبزإمايةو لجار ان يَكون الأميرُ خَيرَ إمام 
لحا أن ايكون الإمام لا يتصرف نموا يليه نات و لفت بولاف ونا 
يَعَوَلَاء الأَمَراء. 

و إذا كان كُلَ هذا يَفَسّدٌ مِن' الوجه الذي ذَكرناه. لَحِقّ به فى الفَسادٍ ما اعتَبَرّه 
ابنٌ الراوندى. 

فأمَا قَوله: «إنّ الإمامٌ يُطاعٌ فيما بَيّنَ الشرعٌ أنه يَحسٌنٌ) فساقِط بما' بينّاهِ فى معنّى 
الاقتداء بالإمام, ' و أنه لا بد مِن* أن يكون مقتدى به فخ نحَيثٌ قال و فعل» و فيما 
يَكونٌ قولة 0 0 

انا دوو نه ول مرا ل ا ا ا ا 
بد أن يَكون إماما في سائر الدين فما خرّج مِن ان يُكون مُتبّعا فيه مِن الدينٍ يَخْرْج 
مِن أن يَكونَ إماماً فيه. 

و هذه الججملة لا خلاف فيها؛ يَعنى أن الإمامَ إمام في جميع الدينء و إنما 
الخلا فى كيفيّة الائتمام به و الاتّباع له فى الدّين. فلَيسَ لأحَدٍ أن يُنازعَ فيها؛ لأنّ 
المُنارَّعةَ فى هذا" الإطلاتي خَرقٌ للإجماع. 

و إذاكُنًا قد بينَا معنّى الاقتداء به. و دَلّلنا عل أنّه لا بُدٌ أن يَكون على الوجه الذي 
1ف ١ج‏ صء. طء. ف»: «لجاز أن لا يكون الإمام يتصرّف». 

0 فى المطبوع: -«من»). 

'". فى المطبوع و الحجري: «فيما». 

4. تقدم آنفاً في ص .17١‏ 

6. فى اج» ص. طء ف): -«من». 

1. فى (ج. ص. ط. ف)»: «يكون قوله حجّة فيه أو فعله). 
/. فى المطبوع: «هذه). و هو سهو. 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة )1 


قَذّرناه. تَبَتَ أن الإمامَ لا بْدَ أن يكون مُتَبعاً و مُقتَدىٌَ به' فى جميع الدذين. 

على أَنّه لو تُحْطَّىَ ' معه هذا المَوضِعٌ؛ و سُلّمْ" أنْ الإمام كو اانا تن ته 
الدّينِ لّم يُخْلْ ذلك بما قَصَّدناه مِن دليل العصمة؛ لأنّه إذا كان مُتبَعأ في بعض 
الدّين و مُقَنَدىّ به و كان الاقتداءً به لا بُدَ أن يكون علَّى الوجه الذي ذَّ كرناه 
اتسنا عوات وخ عصضمتهو و إلا اذى ذلك إل أن ال تعالة تور ان 
يتعبّدَنا بفِعلٍ القبيح علئ وجه مِن الوجوه. 

فأما ما رَواه عن أبى بكر مِن الخبر الذي استَدَلٌ به على أنّهِ ليس بمعصوم. و أن 
فاع عقا أساء للك قاوز عن اينع" عن الشول وانانة ابن تر 
و الاستدلالٍ بالطريقة التي ذَكرناهاء و معلومٌ أنَا لا نَجِمَعٌ بِينَ الأمرين. 

فأمًا قوله: «و هذه طريقة أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ فيما كان اميه فها زاد 
على الدّعوئ. و لم يَذكُرْ رواية عنه عليه السلامُ تَقَنَضى 7 ذلك, ولا دلالةٌ فتتكلّم 
عليها. و الذي يؤمئنا مما ظَنّه قيا ادال على إمامته عليه السلا "لو قيامينا غلين أن 


الإمامَ لا بْدَ أن يكون معصوماً" مُقتَدىٌ بها في جميع الدين. 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: «فيه». 

؟. فى المطبوع و الحجري: «نتخطئ». و فى بعض النسخ: «نخطي». 

'". فى (اج؛ صص:: الو نسلم). 

؛. فى المطبوع: «مع». 

0. فى «ج. ص. ط. ف»: «فلا يلزم إلآ من جمع». 

.١‏ فى «د. صص. ط. ف»: «يقتضى». 

لاق :هه تصلوات اللمغله 

/. في «د) والمطبوع والحجري: -«امعصوماً». 

8. فى المطبوع والحجرى: -«به). 


فض 


1/١ 


.١‏ فى ١ج»‏ صء. ط. ف)»: «و غيرها». 

3 فى ١اج.‏ ص.ء. طء ف): + «فى ذلك)». 

3 في المغنى: «وجهه. | تلزم». 

؟. في المغنى: «حال الآمر و المنع». و في «ج؛ ص»: «حال الآمر و المبلغ». و فى حاشية «ج): 
«حالة» بدل «حال». 

06. فى «د» و المغنى: «فعله». 

1 في (د): «تقدم). و في المغنى: «(يقدم). 

/ا. المغنىء ج 73١‏ (القسم الآوّل). ص .4١٠‏ 


الشافى فى الامامة /ج " 


قال صاحبٌ الكتاب: 


فإؤقال:"! راع اذلادعا قربا إلى تعادة او عترها وق ل ليون" 
سحيو 
ا يحب أن يكون معصوما؛ لأنه إن لم يكن كذلك جار فيما 
»أ كو قيس 
قِيلَ له: إنّ ذلكَ و إن كان ولاه ميري 2 
للحَسَن؛ لأنّه لا اا ا كور كنا بو امال 
0010 النقد كف المي ان 
او ااا كان لا يَمتَنعٌ أ أن يأمُرَه بالقبيح. 
ليما ليله كه ا لا علّى الوجِه الذي 
يَقِبُحُ. فكذلكَ القَولٌ في رَعِيَّةِ الإمام". 


يقال له: مُحالٌ أن يَقَعَ الفِعلٌ قبيحاً على وَحِهِ مِن , بعض الفاعِلينَ ٠و‏ يَقَعَ على 
ذلك الوجه مِن فاعل آخََرَ فلا يَكونّ قبيحاً. فالمُحارَبَةٌ إذا دَعا الإمامٌ إليها و فَعَلّها 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١/١‏ 


وكائت قَبِيحةً مِنه. فلّم تَقبّحْ مِنه لأنّه عالِمٌ بقُبجهاء بل لأنّه متمكنٌ مِن العلم بذلك؛ 
لذن التمكّنَ في هذا الباب يَقومُ معام العلم. و رَعِبةٌ الإمام إذا افر امل قد 
الطتم عالطا وما نعو بهاا افون المسناء فى لين تف ينيم ون لله 
يَعلّموا وَجِهها في الحال؛ لأنّ تمك مِن العلم بقَبجها يجري مَجرئ عِلمِهم 
الاك 1/9 10 را كور مقي بن ا لكل نكر "محارت الم ب 
قبيحة منهم علئ هذا؟ 

وأو سلما جوازكونهم غير سكين من اليلم بحا المحازءة في القنيمة 
والقين الى يكن ولاك تداك ها كدان [اأنعوضاهها ماين اليل 
بحاله مِن مجملة ما َعاهم الإمامٌ إلى فعله. ٠‏ 

ولو استّقامَ له أيضاً ما أراده في المُحَارَبَة لم يَسِبَقَمْ له مِثِلّه فى غَيرها مِن 
أمورٍ الدَّبن؛ لأن الإمامَ لا بد أن يَكون إماماً في سائر الدّينء و مُقتَّدىَ به 
فى جميعه: ما كان مِنه معلوماً للرّعيّة وَجهّه و ما لم يَكُن معلوماً لهُم؛ على ما 
دللنا عليه مِن قَبِلُ؛ فيَلرَمٌ على هذا" أنْ لو دَعاهُم إلى غير المُحَارَبةٍ مما 


.١‏ في «جء صء. طء ف“)»: «إليها» بدل «بها». 

؟. فى «د. ص. ط): «فيجب)». 

1 في «د) والمطبوع والحجري: «فلا بدٌ). 

4. فى «ج. د. صء طء ف»: ايكون). 

8. في اج ص. ف): «و غير). 

1١‏ في «دى ص :»: «القبيح). 

/ا. فى «د) والمطبوع و الحجري: «او الحسن». 
. فى اج. ص. ط»: «١فى‏ جميع). 

4. تقدّم آنفاً فى ص 174. 

6ق في الج ص. ط. ف»: + «الوجه». 


1/١ 


1ك الشافى فى الإمامة / ج؟ 
لا يُمكِنُ' صاحبّ الكتاب أن يَذَّعىَ كُونّه حَسَناً منهم, أن يَلرّمَ ' طاعمّه و الانقيادُ 
لأمره" مِن حَيتٌ وَجََبَ الاقتداءُ به. 

فأمًا العبدٌ فلم يُكلّفْ طاعةً مَولاه * فيما لا يَعلّمُّهِ قبيحاً مما يَتَمَكّنُ* مِن العلم 
بشبجه و حُكج ما يَتمكنُ م من العلم بقبحجِه حُكمٌ ما يَعلَمُه قبيحاً. فأمَا ما لا سَبِيلٌ له' 
لالجل جع اجر 07لا بت ينعو ردح وو الكرارزو ري لبان روا 
الإمام؛ لذ كاكقا ل ها عزنا قالع لوكا ل 1 من العلم بحاله. فلا بد أن 
يكون القَبِيحُ منه قبيحاً مِنًا. 


[بيان الفرق بين الإمامة و إمامة الصلاة] 


قال صاحب الكتاب 
وقد تَبَتَ أيضاً أنه يَلِرَمُ المأموم في الصلاة أن يبع الإمام إذا م يع 
صَلاته فاسدةً'', و لا يَخْرْحُ من أ ن يَكون مُطيعا و إن جر في ضَلاةٍ 


الإمام أن تكونّ قبيحة؛ لأنّه إنّما كُلّفَ أن يَلرّمَ اتباعه في أركان الصلاة. 
. في «د» و المطبوع والحجري: «لم يمكن». 
؟. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «أن تلزم». 
١‏ فى اج. صء طء. ف): «له) بدل «لامره». 
؛. فى المطبوع: + «إلا». 
0. فى «ط. ف): «يمكن). و في «د» والمطبوع و الحجري: «تمكن». 
في المطبوع والحجري: -«له). 
فى «١ج.‏ صء. طء. ف»: «آن يعلم» بدل «العلم». 
فى «ص. ط): تمك 
: 7 «صص): «فقد بيّنا). 
36 في (د): وأنّه لا يلزم المامون فى الصلاة أن يتبع الإمام اذا يعلم صلاته فاسدة». 


سمت 


> << هم 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1 


و لم يُكلَفْ أن يَعلّمَ باطنَ فعله. فكذلك' القَولُ في الإمام. 
و علئ هذه الطريقة يجري الكلامٌ في الفتاوئ" و الأحكام و غَيرِها.' 
َّال له: أمَا إمامةٌ الصلاة فلَيسَت بإمامة حقيقةٌ ؛؛ لأنّه لم يَنبْثْ فيها معنّى الاقتداء 
الحقيقئ. و لو تَبرّعنا بتسليم كُونِها إمامةً علّى * الحقيقة لم تَخَل' المعارضةٌ بها: 
إقا" أن تكوق ون نخينك جار أن تكونٌ القَبِيحُ مِن الإمام غيرَ قبيح مِن الماموم. 
وذ تنائيها ز بجا ١١‏ بدنقه الاير فليا وال شيا لذالى الماك لصيو داه 
الصلاةٍ و عُزومِهء و ما يجري مجراهُما مِن باطن أمره. و كلامّنا في الإمام على 
الاقتداء به فيما يُمِكِنٌ أن يُعلمَ كُونّه حَسَناً أو قبيحاً. 
أو أن يَكونَ* المعارّضةٌ مِن حَيتٌ اقنَدّينا بِمَن هو غيرُ معصوم, فهذا الضربٌ مِن 
الاقتداء ليس هو الذي أحَلنا أن يَتبْتَ إلاللمعصوم'. والاقتداءً لاما يُخَالِف الاقتداء 
بإمام الصلاقء بل يُخالِف كُلّ اقتداء بمّن ليس بإمام مِن رَعِيّتِه. و ليس بِمَُكَر أن 
اود 3 لالاقتاوا تون لبقن اناما ل 5" 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «فكذا». 

". فى المطبوع: «الفتوى». 

*. المغنىء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .4١0‏ 

؛. فى المطبوع و الحجري: «حقيقية». 

0. فى «اج. صصء. طء ف): «افي»). 

1. فى الحجري: «لم يخل». 

لا. فى «د): - «إمأ». 

8. هكذا في النسخ و الحجري. و في المطبوع: «أن تكون». 
4. فى «د): ابمعصوم). 

٠.هكذا‏ في الحجري. و فى «اج. صء. ف» والمطبوع: «أن يؤمرا. و فى «دء ط»: «آن يؤم». 
.١١‏ فى «صص“): «قبيح». 

١3‏ فى المطبوع: - «ذلك». 


110/ 


لوال الشافى فى الامامة اح" 


يَلرَّْنا الاقتداءً به. و ليس يَصِحّ مِثلُ ذلك فى الاقتداء بالإمام؛ لوجوب حُحصولٍ 
المَرْيّةِ التى ذ كرناها. ْ 

و الذي يَدُلّ على ذلك إجماعٌ الأ على سَبِيلٍ الجُملةٍ علئ أنّه لا بْدٌ أن يتكون 

بِينَ الإمام و بينَ رَعيتِهِ و حُلَفَائْهِ فَرقٌ و مَريَة في معتّى الاثتمام و الاقتداء. و إذا تَبَسَ 
ادر ل 353253 لان ارق رطفا تارذ اناده مِن أنّ الاقتداء ءَ بالإمام 
عذان كرد وا عر د كوي ركان وماج فيرو يي كدلك الاقياا” 
شود هن أمراه ون شلفائه -وَضَحَ ' ما قصّدنا" إيضاحه. 

و القّولُ فى المُّفتى و وُجوب انَباعِهِ كالقَولٍ فى إمام الصلاقِء فيَجبٌ أن يجري 
الكلامٌ فيهما مَجرىّ واحداً. 


[ضرورة وجود مزيّة بين الإمام و مَن هو دونه] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
و بَعدٌء فإنّ هذا القَول يوجبٌ عَلَيهم أن الأ قاد ” الدعيه للأمَراء إذا لم 
يَكونوا معصومين؛ لمثل ' هذه العِلّةِ التي ذَّكروها. و إذا' لم يَجِبْ لأجلٍ 
ذلك عصمثهم. و لم يَمِنَعْ ذلكَ من وُجوب طاعتهم ما لم يُعلَّنْ" دُ 


.)هبا١- فى «ج. صء ط. ف):‎ .١ 

؟. هكذا فى «د). و فى «ط» والمطبوع والحجري: «و صح) و في سائر النسخ: «صح). 

'". فى (د) والمطبوع: + «إلئ». 

؛. فى «د. ف» و الحجري: «لا ينقاد). 

6. هكذا فى ١ج.‏ ط.ء فاو المغني. و فى «د. ص» والمطبوع و الحجري: «بمثل). 

1. فى المغنى: «فإذا». 

. في المطبوع: + «[أنّه]) هكذا بين معقوفين. و قال المحق فى الهامش: ما بين المعقوفين يدعو 
إليه السياق. 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا في وجوب الامامة و العصمة ١4م‏ 
إلى المعصية, فكذلك القَولٌ في الإمام. ....' 

َال له: قد بينًا أن الاقتداءً بالامام لا بْدَ أن يَكون مُخَالِفاً للاقتداء بكُلٌ مَن هو 
دونه من أميرٍ و قاض و حاكم'. و لأن" معنى نَى الامامة أيضاً لا يد أن 0 
لمعنى الامارة. مِن عب رسو إلى اختالاف الإسم. و إذا كانّ لا بد مِن مَرَيّة بَينَ 
الإمام و بَينَ * مَن ذْ كرناه "أي الأعزاوى غريضع فى مقت لاقلا رقن قر ئة بدك 
إثبائها إلا ما د كرناه. 

و ليس لقائل أن يقول: إِنَ الإمامٌ يُخَالِف الأميرٌ بكثرة رَعِيتِه و سَعَةٍ عمله'. 8/1 

لآنه جائرٌ أن يَسبَخْلِفٌ الإمامٌ على جميع أعماله و سائر رَعِيتِِ خَليفةَ أو" خُلَفاءَ. 
تجدل لبي التعردظ فيا إلنه التمناف قبع وين ترون الأسور الت اقيرو لأسا 
و تولية الوّلاد و استخلافي الخُلَفَاءِ فيما نأئ مِن البلادء إلى غير ما ذَّكرناه مما يَتَصَرَفُ 
فيه الإمامُ و يَتَوَلاه بنَفسِه؛ لأنّه إذا جارَ أن يَتَوَلَّى جميعه بنّفسِه جار أن يَسبَخْلِفَ 
عدن حميحة كما اله لمايها: ان كوك بعفه فيه يهار أن تيتسرت علد بعضة. 

فلولا أن الحالّ في تثبوت المَزيّة في معنّى الاقتداء بِينَ الإمام و الأميرٍ على ما 
ذَكرناه. لَوَجَبَ أن يَكونّ ما قدّرناه و أجزناه -مِن استخلاففٍ الإمام علئ جميع ما 
إليه خوينة لإاتاة درق الباق حت الاخهد ازيهما واالاسيام تار ينا بيه 





4١ القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغنىي. ج‎ .١ 

. تقدم هذا آنفاً. 

. فى المطبوع و الحجري: «لأن» بدون الواو. 
. فى «د) والمطبوع والحجري: -«بين». 
فى المطبوع و الحجري: «ذكرنا». 

: في لاج د»: «اعلمه». 

في المطبوع والحجري: «و». 

. فى المطبوع: «إذ». 


ماحد الج اه 


د > مم 


فض 


ديل الشافى فى الإمامة / ج" 
الخْصومٌ ‏ قادحاً فى الإجماع علئ أنّ الإمامٌ لا يَكونُ فى الزمانٍ إلا واحداً. 
الاو يك هلا عراد هذا وت و إبطال ما أدّئ إلى ادح فق و حت 
المَطعٌ على أن حال الإمام اليه فى معنّى الاقتداء حال ُلفائه و الوّلاةٍ مِن قِبَلِه. 
و ليس لأحَدٍ أن يَقول: إن الإجماع إِنّما انعَمَدَ على أن الإمامَ لا يكونٌ في الزمان' 


إلا واحداً؛ على معنئ أن الأمّةَ لا يُوَلَى إلا واحداًء أو" الرسولَ لا ينص إِلَا على 


واحدٍ. فأمًا جَوازُ تَوليةِ الإمام خَلِيفة يكونٌ حُكمُّه كخكمه في معنّى الاقتداء و سَعة 
كرسي يماا ميم 

لأنَ هذا القَولّ مِن مُخرجه تخصيصٌ للإجماع, و إطلاقه يَقتَضى إبطال" هذا 
القَولٍ و ما مائّلّه. ئ 

و ليس له أيضاً أن يَقول: إنّ الإجماعً إِنّما مَنَعَ مِن بوت إِمامّينِ في عصر واحدٍ 
يَتَسَمَّيانِ بالإمامة و يَذَّعِيانِ بهاء و ليس بمانع مِن كَونٍ أَحَدٍ المُتولِيين على لم 
مُلقَباً بالإمامة, و الآَحَر مُلقَباً بالإمارة. ْ 

لان الأسماءً لا مُعَبَر بهاء و إِنّما المعتبرُ بالمّعانى ”؛ فإذا' تبت معنّى الإمامة في 
الاثتّين' كانا 5 ا لقا بالامامة أو 5 ل الإجماع مانعٌ مِن هذا. 


.١‏ تِ «(اج. صصء طل ف»: - ١افي‏ الزمان». 

ا فى اج. صء ط): «و). 

3 فى ١ج.‏ ص. طء ف»: «القول بإبطال» بدل «إبطال». 
؟. في «ج»: الا اعتبار). 

0. فى «ج)»: «المعاني». 


ا «(ج» صصء ظّ ف)»: «و إذا». 
/. فى (لجء صء طء. ف»: «فى اثنين». 
#. فى اج, صصء. طء ف): «أو بالآمارة») بدل «أو لم يلقبا». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة يل 


علئ أنّه لو لم يَنَسَمٌ الواحد بالامامة. و تصرّف فيما يَتَصََف فيه الأئمّة 
و حَصَلَ على الصفات التي تُقتضي كُونَ الإمام إمامأء لْوَجَبَ كُونُه إمامأ على 
الحقيقة مِن غَيرٍ اعتبار بالتسميةٍ و اللقَب'. و كذلك" القّولُ في الاثنين. 


.١‏ فى المطبوع: «أو اللقب». 
فى الج ص. ط. ف»: «فكذلك». 





[الدليل الثالث عشر] 

[في بيان أن الإمام يولي و لا يولىء و يَعزل و لا يُعزل»] 
[و لزوم العصمة من ذلك] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

شبهةٌ أخرئ لهم: 
زلما قالواةاقن تيك أن ين سق الزمام أن تتكون واهدا فى الرسان: 
واأله توان بو له لون ".ايف لبو ل يعر لو يا حد سان شل عير 
والظ رود عار وى بعك علق يروو ا عه و2115 طاعة 
غروو كل مكل الرسول ناذا ؟ وكيك قصيمة امون ركيت عم 
الإمام. و إذا وَجَبَ في الرسولٍ أن يَكونّ متميّزاً مِن سائر الؤلاةٍ فكذلكَ 
ا ]| 
كلما" 


.١‏ فى المغنى: «قل بيِّنا). 

في الج صء طء. ف): «و لاا ولك عليه)»). 

".كذا فى النسخ والحجرىي والمغنى. و فى المطبوع: «و لا تلزمه». 
. فى «ج. صء. ط. ف): «و إذا». 


وى 


0. فى لج. ص. طء. ف»: - «فى كل زمان». 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ل 


وأعلة أن عحة :ها رودو لمن عله فى عضفة الرسول اتنا بست 
حَملٌ الإمام علّى الرسولٍ في العصمة إذا بيّنَ عِلَهٌ العصمةٍ في الرسول. 
و أنها قائمةٌ في الإمام, و لا يُقَمَصَْ على الدّعوئ. و ليست العِلَهٌ ما 
ذّكروهاء لكِنّها التي ذَكرناها في كتابنا'. و هو أَنْه إذا كانَ حُجَدَ فيما 
أيه كن الله تعالة فتك أن لا جور عليه ها يتقف كوك كد ون ٠.‏ اله 
الغلط و السهو و غيرٍ ذلكَ [و لذلكَ لم تَقطغ بعصمته فيما عَدا ذلكَ, 
و جَوَّزنا وقوعٌ بعض الصغائرٍ منه إذا لم تَكّن منفرة...].' 
[ تفصيل المصنف لدليل عصمة الإمام] 
تقال له لبش هالذكر تدعل الترقيب الى رثع يدال عند نا عار تعر قصدة 
الإمام؛ لأنَك إِنّما' جَمَعتَ فيما حَكَيتهِ بِينَ أشياءً لا تأثير لها جملة» و بَينَ أشياءً 
مؤتّرق و أخرئ؟ تؤَوٌ إذا وُدّت* إلى بعضن الأصول المقرّرة' و بيت عَلَيها. 
و نحنٌ صل هذه الجُملة تفصيلاً يُوضِحُ عمًا قَصَدناهء تم تَعتَرِضُ مجملة' 


كلاميك الذي اعتّرّضتٌ به هذه الطريقة؛ و ثُبِينُ* عن مواقع الحَللٍ فيه و القُساد؛ 


- 


541/ ,58١ التنبّؤات و المعجزات). ص‎ (١0 راجع: المغنى. ج‎ .١ 

”. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص -4١‏ 41. وما بين المعقوفين من المصدر. 
*. فى «د. صصء. ط): - (إنّما). 

. فى فتذا ص.ء. ط. ف“»: «و ور 

0. فى «ج. د. ف» و الحجري: «إذا زدت». 

' في ااج. صصء ط ف»: «المقدرة». 

. فى (اج. ص. ط. ف»: - «جملة». 

. فى «ج. صء. طء. ف)»: «فنبين». 


لد م لضم 


0 


١‏ الشافى فى الإمامة / ج؟ 


فد ضَمَّمتَ أيضاً فى الاعتراض علئ هذه الطريقة التى لم نَرتَضٍ ترتيبها. 
و استّضعفنا الاستدلال بها علّى الوجه الذي حَكَيتّهِ بِينَ صحيح و سقيم. و قادح 
و غير قادح. 

وليك لك نه تقول :وى مناشكتك الخهااستكديا البعابك فى يي 

فنا لا نَعلَمُ أنّ أصحابنا اعتَمَّدوا ما حَكَيتَهِ على ترتيبك, و لَعلّ بعضّهم إن كان 
اطتمدة افكلرز»طريق التقريي و اذثما اوزدوا هذا الفرك بين اللا علرع طرق 
المصل بَينَ الإمام و الأميرٍ في وجوب العصمة إذا أَلرّمَهم مُخَالِفوهم أن يُساووا 
بَينّهما. و متئ حُكى ' هذا الكلامٌ الذي حَكيته على سَبِيلٍ الممصل بَينَ الإمام 
و الأميرٍ و القرقي بَينّه و بِيئّه أ» بَعْدَ عن الفساد. 

و ليس كُلْ ما يورّدُ علئ سَبِيلٍ القري بِينَ شَينَينِ* يَحَسَنٌّ أن يُجِعَلَ اعتلالاً؛ 
فإنَّ للاعتلالٍ مَذْهَباً' يُخالِفُ مَذْهَبَ الفصولٍ بَينَ الأشياء و المُروقِء و هذا 
معروف عند أهل النظر. 

و نحن نَعودُ إلى ما وَعدنا به مِن التفصيل: 

أمَا كونُ الإمام واحداً فى الزمان: فلا تأثيرٌ له مله في وجوب عصميّه. 

ونا" كوف لول لقان أن كورة لدها تومن سمي 11 لوال نيك انعد عان: 


. فى (د) والمطبوع و الحجري: «مااعتمد». 

. فى الج» صء. طء. ف)»: «و متئ ذكرنا». 

. فى اج» صء طء. ف): «و بين الامير». 

. فى (اج» صء. ط. ف»: «نورد). 

: في المطبوع والحجري: «الشيئين». 

في «اج» صء ط ف»: الأنٌ الاعتلال له مذهس» بدل «فإِنْ للاعتلال مذهبا». 


د جد السا | المحم ااه 


ات كن 


ا الج؛ صص. ط. ف»: «فأمًا)»). 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ل 


مأمونا لم يوْمَنْ أن يُوَلَىَ مَن لا يَحسُنٌُ ولاينّه و مّن يَكونُ ولاينّه' سبباً لقِلاكِ 
الذوتق فعا الكسلفية: 

فأمًا كَونُه لا يُوَلَى: فلّه تآثيد واضحٌ؛ لأنّه إذا كان المُرادُ بهذا المَولٍ أن أحَداً 
مِن البَسَرِ لا يُوَلَيهِ و أن ولايتّه إنّما تكونُ مِن قِبَلٍ القَديم -عَلَام الغيوب تُعالى -فلا 
د مِن ' أن يَكونَ معصوماً؛ لأنَّ القَّدِيمْ تعالى لا يَجورُ أن يُوََيّهِ إلامع العلم بطهارة 
مَغيبه؛ لالش و عر عالِم بذلك. و إنّما جازّ عند مَن جَور" انحتيارَ الإمام أن 
يُختار علئ ظاهره؛ مِن حَيتُ لم يَكُن للبَشَرِ سَبِيل إِلَى العلم بمَغيبه. و لو كان لهُم 
إلى ذلكَ سَبِيلُ ؛ لما جار أن يُقيموا إلا مَن يَعلّمونَ مِن حاله الطهارةً و حُسِسّ الطريقة 
والقطدوة عل باظنهو كنا اليج لكااكان لوط "الل عل لقا فوقو م 
بهذه الأحوالٍ لم يَجُز أن يُقيموا إلا مَن يَغْلِبٌ على ظْنْهِم ما ذَّكرناه مِن حاله. 

فأمًا كَونّه " يَعزِلُ: فتأثيرُه كتأثير كوه يُوَلَّىء و قد يناه 

و أما كَونّه لا يُعرَلُ: فلا تأثيرَ له في عصميه؛ علئ ما ذَّكرناه في اشتراط أن 
تكون اعننا. 

ما كُونُه يأَحْذ على يَدِ غَيرِه ولا يوْحَذٌ على يَدِه و يَجبُ على غَيرِه طاعتّه ولا 


يَلْرْمَه طاعة غيره: فله اتير صحيح. 

.١‏ هكذا في النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «من لاا تحسن ولايته و من تكون ولايته». 
؟. فى ١اج.‏ ص. ط. ف): -«من». 

ان اج ص.ء. ط. ف)»: ١اسوغ).‏ 

4. فى «ج. صء. طء ف»: اسبيل إلئ ذلك» بدل «إلئ ذلك سبيل». 

6. فى «ج. ص. ط. ف)»: اسبيل »). 

أ. فى «ج. ص.ء. ط. ف»: «فيما». 

/ا. في اج. ص . ص ف“»: «كون الأمام». 


فيض 


مما الشافى فى الاأمامة 1 


أمَا كَونّه آخذاً علئ يَدِ غَيرِه' و يَجِبٌّ على الغيرٍ طاعتّه: فيَرجِعٌ تأثيرُه إلى دليل 
الاقتداء الذي تَمَدَّمَ؛ لأنّه يُعَالُ: إذا تبت" طاعّه و أخذه علّى الأيدي على الوجه 
الذي يَجَبٌ للأئمّة -و هو علئ جهة الاقتداء المخصوصٍ الذي بِيّنَاه وَجَبَ أن 
يِكونَ معصوماًء و إلا أدّئ إلى وَجوب الاقتداء به في القبيح. فإن وقَعَت المعارضة 
بالأمير و وجوب الاقتداء به مع سُقوط عصمته. 5000-6 تَقَدَمَ. و قد 
مضَى الكلامٌ فى نُصرة هذا الدليل مُستقصئى. * 

و أما كونّه ممّن لا يَلرّمُه* طاعةٌ غيرِه و لا يؤْحَذُ على يَدِه: فيَرجمٌ تأثيره إِلَى 
الدليل الذي اعتبَرنا فيه أنه لو لم يكن معصوماً لاحتاج إلى إمام لحخصول عِلَةِ 
لجنا نرنانكا دونه الا برعا حلي ووو لطاع مووي ل ام 
حالّه مِن وَحَهَين: ما أن يكونَ معصوماًء أو غير معصوم. فإن كانَ غَيرَ معصوم 
وحن حاعة ررك ند عن نه تمر لرلة انيح العف ورا 
أن لا يأخذ* على يَدِه أَحَدَا مع كَونِه غِيرَ معصوم, لَجارَ ِل ذلك في كير مِن الأم: 


.١‏ سقط من المطبوع من قوله: «و لا يؤخذ علئ يده. و يجب علئ غيره طاعته...» إلئ هنا. و هذه 
العبارات موجودة فى جميع النسخ و الحجري. 

؟. في «اج؛. صء. طء ف): اثبتت». 

*". تقدّم فى ص 1078 180. 

. تقدم فى ص .١7١‏ 

0. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «لا تلزمه». 

1. في المطبوع والحجري: «إذا اثبت». 

كين «ج؛ صء. طء ف): - «ممّن». 

8. فى «ف): «لا يكون يأخذ). 

4 في «د» و المطبوع و الحجري: «و لو جاز أن لا يكون علئ يده آخذ» بدل «و لو جاز أن لا 
ياخذ على يده احد)». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 14 


تل فى جميعهم. و قد تقَدّمَ فسادُ هذا؛ فلابَدَ إِذّن مِن أن يكون معصوماً. 
و قد سَلَّمَ مِن نُصرةٍ هذا الدليل و ذكر الزيادات عليه ما' فيه كفاية.' 
فأمًا فول صاحب الكتاب: (إِنّ العِلَهَ فى عصمة الرسولٍ ليست ما ذَ كَرتُْموه و إِنّما 
الفلة توي كوئة ةا " فقّد تَقَدَّمَ لنا ما يدل علئ أن الإمامٌ أيضاً حُجَةٌ فى الأداء. 
فِيَجبٌ أن يكونَ معصوماًء على الطريقة التى فزِعَ إليها صاحبٌ الكتاب. و ظنّ أنّا لا 
و أمَاء قوله أنّه يُنازحٌ* فى كُونٍ الإمام مِن حقه أن يُوَلَىَ ولا يُوَلّىء و ادّعاؤه أنه 
على مَذْهَبه يُوَلَى و يُنصَبٌ كالأمير'. و قوله: 
و متئ قالوا: «إنّ الامامة الم فلذلكَ قلنا أنه لا يوَلَىْ», فقّد ف 
صاروا يَعتَهِدونَ في أنه معصومٌ على النّصّ” و في النَّصٌّ على أنه 
معصوةٌ. ١‏ 
فمما لا يقد يَقدَحٌّ فى الكلام الذي حَكاه؛ لأ القَومَ بنوا كلامهم على أصولهم. ٠‏ فالا فين 


.١‏ فى دا والمطبوع و الحجرى: «مما». 

؟. تقدم فى ص 1176 1717. 

"'. نقل هنا كلام القاضى بمعناه. راجع: المغنيء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص ” 

5 في اج ص. ط. ف:»: «فاما». 

. فى «ج. ف:»: «منازع». 

7. إشارة إلئ كلام القاضى عبد الجبّار في المغنى: «و أما قولهم: إن من حقّه أن يولي و لا يولئ. 
فمتنازع فيه؛ لأنّ عندنا أنّه يولئ و يُنصّب كالأمير. و أن أهل الصلاح و العلم ينصبونه إماماً. 
فكيف يصمّ مع هذا الاختلاف أن يعتمدوا عليه؟. المغني. ج (3١‏ القسم الأوّل). ص 47-97. 

فى المغنى: «قد صمح أن الإمامة ثبتت». 

8. فى المطبوع: - «على النض»,. و هو سهو. 

9. المغنى. ج (7٠١‏ القسم الأوّل). ص 47. نقلاً بالمعنئ. 


” الشافى فى الإمامة / ج‎ ١٠ 
يَضْرُهم خلاف من خالقهم فى أن الإمام يُوَلئ إذا رَجَعوا فى فساد' ذلك إِلَى‎ 
الدليل الواضح. و لهم على وجوب النّضّ و قساد' الاختيار أدلَةٌ غَيرُ وجوب‎ 
العصمة و إن كان ديل العصمة أقواها؛ فلّيس يَجبٌ تعليئٌ ماظن م نكل واحلٍ مِن‎ 
الأمرين بالآخر.‎ 
فأمًا قَوله:‎ 
ليس مَن يَنْصٌُ عليه يُوَلَيِ؟ فَلِمَ قُلثُم أنه لا يُوَلَىْ؟ و إِنّما يُفارِقُ حال‎ 
الأميرٍ بأنه يُوَلَئ بَعدَ المّوتِء و الأميرَ يُوَلَى في حال الحَياة."‎ 
فإن قالوا: إذا نَصّ عليه الرسولُ أو الامامُ المُتَقدّم فهو مِن قِبَل الله‎ 
تعال: لا أنه و‎ 
قيلٌ لهُم ': لا فَرقّ بَينَكم و بِينَ من قال في الأمير إذا وَلَاهُ الإإمامٌ: إِنْه مِن‎ 
قبل الله تَعالئ!*‎ 
فظاهرٌ الفساد؛ أن راد المَوم بقولهم: «إنّهِ لا يُوَلَى) مخروفة وهو ان السة لا‎ 
لول وتمبروالا يكوك" ولاخ الاين هل الله قالن قحك أن تكلموا امارد عر عو‎ 
و يُرجَعٌَ إليهم في مُرادهم بما أطلّقوه من اللّفظِ.‎ 


.١‏ فى ادا والمطبوع والحجري: ١«فى‏ إفساد)». 

1 فى «د) و المطبوع و الحجري: «و إفساد». 

". عبارة المغني هكذا: «و متئ قالوا: قد صم أن الإمامة ثبتت بالنصّء فلذلك قلنا: إِنّه لا يولئ؛ و 
إِنّما يفارق حال الأمير بأنّه يولئ بعد الموت و الأمير يولئ في حال الحياة». 

. فى اج. ص. طء ف» و المغنى: «قيل له». ١‏ 

0. المغنىء ج ٠١‏ (القسم الأوّل). ص 47. 

5 «ط»: «و لا تكون». 

/ا. 8 «صص»): «أن تكلمواة: وفى «ف): «وأن يتكلموا». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ل 


و المعار فيه بالأمير لا تَلرّمُ أ؛ لأنهم يتقولون: إن الدليل الال ' على فساد اختيار 


الإمام و وجوب نصبه مِن قبل " القديم تُعالى, ليس مِثْلّه في الأمير. 


فامًا قوله: 


عو ا لي ار ا و ات ا ار عت ا . 
و بعد. فإنه إذا' ثبت انه لا يَوَلئْء فمن اين ثبَتَ انه يجب ان يكون 


2 


معصوماً؟ و ما تأثيئ هذه الصفةٍ في العصمةٍ حتّى يَحِبَ لأجلها تُبوتّها؟ 
وعَلااجاق أن يكون مقن يولن .وال وان و لا يكون معضوما؟ 

و لو أنْه عليه السلامٌ نَصّ علّى الإمام. ما كان يَحِبٌُ أن يكونَ معصوماً 
عنانا كنا الاعله البلا تل الأمرات وان ل تكوترا بمسومين 1 


فيس يَخلو كلامٌه هذا مِن أن يكونَ علئ تسليم مُرادِنا بقَولِنا أنه لا يُوَلَىء أو على 


المُنارّعةَ فى ذلك. 


فإن كان مع التسليم, فقّد دَلَلنا على تأثير هذه الصفة فى العصمة بما لا مَطْعَنَ" 


عليه و ليس صاحبٌ الكتاب ممّن يُخالِفنا في أنَ الإمامَ لو َوَلى اللهُ تعالى نَصْبَه 
لَوجَبَ أن يَكون مأمون الباطن؛ لأنّه قد صَرَّحّ فى كلامه فى هذا الموضِع بذلك.” 


لح يمد كس المحم ا 


د > لضم 


. فى ١د‏ والمطبوع والحجري: «لا يلزم»). 

: في الج صء. طء. ف»: -«الدال». 

. فى اج. ص. طء ف): امن جهة». 

فى المغنى: «فإذا» بدل «فإنّه إذا». 

5 المغنى: -١اثبت».‏ 

لمعيس 1١‏ (القنقع الأول ناض 4 

. فى «ج. صء ط»: «لاا يطعن». 

. فقد قال: «... قيل له: إِنّه تعالئ إذا ألزمنا أن لا نقيم إلا مَن يغلب على الظنّ مِن حاله أنه صالح لا 
يغيّر و لا يبدّل, فلابدٌ لنا ‏ لو علمنا ما حاله ذلك بدلاً من الظنّ ‏ أنّه كان يلزم أن لا نقيم إلا مَن 


ج» 


بفليفض 


١64‏ الشافى فى الامامة /ح" 

و إن كان مُنازِعاً فيما أَرّدناه بقّولنا أنّ الإمامَ لا يُوَلَى فلا معنئ لإخراجه كلامه 
مَخْرَّجَ التسليم و إظهاره العُدولٌ عن ' المخالفة إلى الموافقة و مفهومٌُ كلامه: أن 
الأمرَ إذا كان 500 ذَكرتم» فمن أينَ أنّه ' يجب أن يَكونَ معصوما؟ و قد كان 
يَجِبٌ إذا كان مُنازعاً أن يُقِيمَ على كلامه الأول و لآ يَعْدَلَ عنة: 


[دلالة كون الإمام ممّن يولي» على العصمة] 
فأمًا قوله: 
و بَعدٌء فلو أَنْه تعالئ تَعبّدَ الإمامَ بأن قوم بالحُدودٍ و الأحكام, و لم 
تحور له" أن وليه كان له تمت أن تكرن "اقولية الخ مالحى الأمة 
فلَيسَت هذه الصفةٌ بواجبةٍ للإمام حَتَى يَصِمَّ أن تُجِعَلَ' عِلَّهَ في العصمة.١‏ 
ل لف 7 3 و 9 ره ل نا هر؟ ل9. 
العصمة؟ 
يقال له:] توت عضينته إذا كان له أن تولى »نو أن شلمدا لك تطوعا خواز رد 


النّولِية إلى صالحى الأمّةَ و العُّدولٍ بها عنه. على فسادٍ ذلك عندّنا؟ فإن قالَّ: لا 


<> هذه حاله. فإذا كان تعالئ عالماً بذلكء لم يجُز أن يقيم إلا مَن هذه حاله...». المغني. ج 7١‏ 
(القسم الأوّل). ص 45. 

.١‏ فى «ج. صء طء. ف»: «امن). 

5. فى «(ص)»): -(أنه). 

ا في الجء ط. ف»: - «له). 

غ. هكذا في المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ان يكون). 

. هكذا فى المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن يجعل). 

. المغني. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 460. 

. فى (١دا‏ والمطبوع: «تولىي». 


ه لهام له 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 


قيلّ له: فلم نَرَكَ' أُفسَدتَ ذلك بِشَيءٍ أكثَّرَمِن ذكرٍ تقدير لَم يَتَْتْ؛ و هو تقديركٌ 
أن تكون ' الولايةٌ إلى غيره. و لو تَبَنَت"له؛ لم يَبِطّلْ ما قَصّدناه بالكلام مِن إيجاب 
كونٍ الإمام معصوماً إذا كانّت إليه الولايةٌ*. و هذا مَوضِعٌ الخلاف؛ لأنا لم نَخَتَلِف 
في عصمة' مَن لا يُوَلَيِء بل فيمّن له أن يُوَلَيَ. 

فإن قال: إِنّما أرَدتٌ أَنّها وكات عِلَهٌ في العصمة لَلَزِمَت و وَجَبّت علئ أصلكم. 
و إذا جازّ بما قَدَّرنُه روج الإمام عنها بطل أن تكون" عِلَة*. 

قيل له: و لِمَ لا يكونُ عِلَهٌ في العصمةٍ و إن لم تَلرّمْ في كُل؛ حال؟ لأنّها عِلَةٌ في 
العصمة '' مِن ١‏ ججملة عِلَلء فقّد يَجورٌ"' أن تزول, و تَتْبْتَ ٠"‏ عصمة الإمام 
لغيرها ‏ ' مما لا يَجورُ حُروجٌه عنه. ولا يَمِنَعٌ ذلك مِن تأثير العِلَة التى ذَ كرناها في 
العصمة إذا تَبَنَت 


.١‏ فى «ج): «فلم رأتك). 

”. في «ج. صء ط. ف): «أن يكون). 

". فى «ج؛ دء صء طء ف): «و لو ثبت». 

. في الج صء. ط. ف): - «له). 

. فى «ص): «التولية». 

فى المطبوع: «صفة». 

هكذا في «ج» و المطبوع. و في سائر النسخ و الحجري: «أن يكون». 
فى المطبوع و الحجري: «علته). 

فى «ج. صص. ط. ف)»: - «كل»). 

٠.فى‏ «د): -«فى العصمة». 

.١‏ في اج. ص. طء ف: «في». 

.١ 7‏ فى المطبوع: «فقد اردنا». 

١١‏ . فى «ج. د. ط» و الحجري: «ان يزول و يثبت». 
.١4‏ فى «ج. صء. طء ف»: «ابغيرها». 


ذي 


وت بم 9 هه 


رفس 


غ64١‏ الشافى فى الامامة /ج" 


و بعد فإنّ من اعتَل بهذا الوجه لم يَعبَلْ لعصمةٍ' الإمام على سائرٍ الوجوء. 
و على كُلٌ حالٍ يُقدَّرُ له و يُمِكِنٌ أن يَحصّلَ عليها؛ بل إِنّما اعبَلّ لعصمته ' مع 
أنه علَّى الصفات المعلوم حُصولَّها له. التي مِن جملتِها كَونُه ممّن يُوَلَي و في 
عصمة مَن هذه حالّه خالّقَهم خحصومُهم, فيَجبُ أن يَفسُدَ اعتلالّهم على وجهه. 
ولم نَجِدَّكَ تَعوّضتَ لذلك. 

فأما ما طَعَنَ به مِن كونِه يَعَِلُ: فالكلامُ عليه فيه “ كالكلام فيما طَعَنَ به فى” 


كونه يوَلَى ؛ أنه طعَنَ في الأمرّين بما ذَكرّه' مِن التقديرٍ. و قد مضئ بيانٌ فساده. 


[ضرورة وجود مزيّة بين الإمام و الرعيّة فى باب الطاعة] 
فامًا قَوله: «[فأمًا قولهم:]" إِنّ كُونّه ” لا يوْحَدْ على يذه و ايل علئ بك غيره أ 
رن 7 دا و تال 
لأنّ عندّنا أن الإمامٌ يأَخْد علئ يَدِه العُلَماءُ و الصالحون, و يُتَبُهونّه ٠"‏ 


.١‏ فى «د. ص. ط): (بعصمة». 

43 فى انه اغعضيكة: 

المض ع النسع الأول )صر هه 

؛. هكذا في «د. ط. ف» و الحجري. و فى «ج. ص» والمطبوع: «عليه» بذل «عليه فيه». 

0. فى ١ج.‏ صء. ط. ف»: «علئ)». 

1 فى «١ج»‏ ص. طء. ف»: «بما ذ كرناه». 

/. مابين المعقوفين من المغني. 

8. فى المغنى: «إنّه) بدل «إِنْ كونه). 

. في المطبوع: «إنّ كونه يأخذ علئ يد غيره؛ بدل «إِنّ كونه لا يؤخذ على يده و يأخذ على يد 
عير 

.٠١‏ هكذا فى المطبوع و المغنىء. و في النسخ و الحجري: «غير» بدل «فغير). 

١١‏ . فى المغنى: - («أنّ)»). 

#اثافى النطوع و التخرت: «و ينهونه). 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة نل 


علئ غَلَطِه. و يَدْدّونّه عن باطِلِه. و يُذَكرونّه بما زَّلَّ عنه.١‏ 

فقد أطلقّ فى الإمام و رَعيّتِه ما كنا نَعَهَدٌ أصحابّه يَتَجِافُونّه '. و يَعتَذِرونَ مِن 
إطلاقه' و لم َب بَعدَ ما أَطْلَقَه إلا أن يَقول: «إنّ طاعتهم عليه مُفتَرَّضْةٌ و نهم أئمة 
له. و رُعاءٌ؟ لأمره», و إن كان قد أعطئ معنئ ذلك فيما صَرَّحَ به*. 

وكُلٌ هذا لو سَلِمْ مِن الفَسادِ لّم يَكُن مجلا بالمُرادٍ في هذا المَوضع؛ لأنْ رَدَ 
الفأناء عالق الاعام و سسبو لل عاك العلط د عل ون زو زه عزنا سس عفان 
الخطإ الواقع مِن الإمام؛ و لا يَدَ لهُم عليه. ولا يَسوغٌ لهُم مِن تنبيهه و الأخذٍ على 
ماقي ان سو عبر درفلا عد طاعتّهمء و يَلرَّمُّهِم' طاعتّه. 

و هذه الجُملةٌ لا لاف فيها؛ لأنٌّ الإجماعَ مُنَعَقِدٌ على أنّه لا بد مِن مَريّةِ ثابتة 
بين الإمام و رَعيّتِه في باب الطاعةٍ و الأخذٍ على اليد و كيف لا يَكونٌ بَينَ الإمام 
و المأموم مَرِيَةٌ فيما ذَّكرناه» و نحن تَعلّمُ أن المَرِيّةَ أو ارتّمَعَت" حتّئ يَجِبُ على 
كُلُ ” واحدٍ مِن طاعة الآَحَرٍ في الشيء بعَينِه مثلُ ما يَجِبٌ للآحَرٍ عليه. لكان ذلك 
امور فت سا لح عازن ضاف اقلا 

وإذا لقها ا رنابيى لكوي للقاء طن لون الى« يزعن الله 


.41 (القسم الأوّل). ص‎ ٠١ المخنى. ج‎ .١ 

". يتجافونه. أي يتباعدون عنه. و في اج ص.ء ط): «يتخافونه». 

3 ف «(ج. صصء ط. ف)»: «و يعتذرون منه أن يطلقوه». 

قن المطبوع والحجري: «و دعاة». 

6. هكذا فى «د» و الحجري. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فيما تقدم و صرّح به). 
1. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «و تلزمهم». 

/. فى «ج. صء. ط. ف)»: «و نحن نعلم أنّه لو ارتفعت المزيّة». 

/ فى المطبوع: + «رحال». 


ا" 


١941‏ الشافى فى الإمامة / ج” 
اسبّحال أن يَكون' العِلَةٌ المُحوجِةٌ إلى من له يِلكَ المَزيّةٌ حاصلة فى الإمام؛ لأنّها لو 
حَصّلت فيه كحُصولها فى رَعيّتِهِ لاحتاج إلى مِثلِه. و قد مضئ هذا الكلامٌ مُستّوفى. ' 


[ضرورة وجود مزيّة بين الإمام و الأمير في باب الولاية و العصمة] 
ئمّ يقال لهُم علئ طريقة الابتداء: إذا كانَ الذي يَقومٌ به الإمامُ هو الذي 
قوم به الأميد و لا مَِيّةَ له'. و لم يَجِبْ في الأميرٍ أن يَكونَ معصوماً 
فكذلكَ ؛ في الإمام؛ لأنّ العصمة لو وَجَبَتَ فيه ' لكان إِنّْما تَجِبُ لأمر 
يَقومُ به. لا لِشَيءٍ' يَرجِعٌ إلى خَلقَيد" و أوضافد.و تكليقه فى نقيه:* 
فد ينا أنَ الذي يَقومٌ به الإمامٌ يَُارِقٌ لِما يَقومٌ به الأمير'. و أنّه لا بْدَ من مَرِيَة 
بِينَ ما يَنَوَلَاهُ الإمامُ و الأمينُ و ذَكّرنا أن القَولَّ بتّساوي ولايّتهما يودي إِلى القَدح 
فى الإجماع المُنعَقِدٍ على أنّه لا يَصِحّ فى زمان واحدٍ كَونٌُ إمامّين. '' ْ 
عرو "لوا فا لقاع اتقومان بد حر اندو تجا كما ري 1" الصو دل 


. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «أن تكون). 

5 تقدم فى ص /1/8. 

". في «ج. ص. طء ف): - «له). و فى المغنى: «و من لا مزيّة له». 
03 شق الج صء ط:: «و كذلك». 

6. فى اج. ص. ط. ف)»: «له). 

1. فى اج" والمطبوع والحجري: ١اشىء)‏ بدل «الشيء). 

/. فى (دا و المطبوع: «خليقته». 
/ 
0 


با 


. المخنيء ج ٠(القسم‏ الأوّل). ص 417-97 

. فى ١اج.‏ صء. ط. ف»:: «مفارق لما يقوم به الأمراء». 
.٠‏ تقدّم فى ص 181 187. 

.١‏ في المطبوع: «علئ أنّ». 

؟١.‏ فى لجء ص. ف): «كما أقرَ به»). 





". فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة /1 ١‏ 
يَجِبْ' عصمةٌ الأمير قياساً ' على عصمة الإمام؛ لأنّ الإمامَ لو لم يكن معصوماً 
لَوَجَبَ أن يُكون له إمامٌ و قد عَلِمنا أنّه لا إمامٌ له. فيجبٌُ القَطمٌّ على عصمته. ‏ ١/ثلام‏ 
و الآميرُ إذا لم تكن معصوماً و احتاج إلى إمام فله إمامٌ. و هو إمامٌ الجماعة '. 
ان ات نات يَة المؤْتّمَينَ بالإمام؛ فلاوّجه 


[كيفيّة دلالة نض الرسول على عصمة الإمام] 
78 آآت 
الإمامٌ و وَلاه ل حال 55 1 ا معصومين ". و متئ 
بخاذ أن 06 عليه السلامُ الأمَراءَ و هو حَِنٌ ‏ على النّواحي و لا 
عصمة. فما الذي يَمنَعُ لو نَصّ على الإمام أن لا يَكونَ معصوماً؟" 
فرَجوعٌ منه إلى التَوهّم الأول الذي قد ينا أن المَذْمَبَ بخلافه؛ لأن مَن تَوصّل 
الى ارسي ايه مدرلا نيابت ابراه اا 
.١‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «لم تجب)». 
". فى المطبوع: «قياماً». و هو سهو. 
1 فى «ج. د. ص. ط»: «فأما». 
0 . فى (اجء .ص. طء. ف)»: «أن يكون معصوماً). 


. ثقل هذا المقطع بالمعنئ. راجع : المخني. ج 70( القسم الأوّل). .ص ”7و و لا48-9. 


3 
. فى «اج. صء ط. ف:»: «عليه السلام". 
. فى ١اج.‏ ص ء ط. ف): - «صلى الله عليه وآله». 


١54‏ الشافى فى الاأمامة ا 


مِن لّفظِه ‏ واقعٌ برأيه و راجمٌ م إلى اختياره. بل يُقولون: إن هن نحهة رس العالمية 
جلت مطل دو إن الرسيول :على الل صليةو أله "مود لهاو امعّة غنه: 

و ليس هذا بِمُشْكِلٍ مِن مَذْهَبِهمء و غامِضٍ من قَولِهم؛ حَنّئ يَسْتَبهَ مله على 
خصومهم. و إذا كانوا بهذا النّصّ تَوصّلوا إِلَى العصمة لم يَكّن ما ذَكرّه قادحاً 
و كيف يَجِورٌ أن يظنَّعَلهم إيجابُ عصمة الإمام لِرَدها إلى نص الرسولٍ صَلّى 
الل مدو اله 'الذي صَدَرَين جهتهء وذلك عندّهم حُكمْ جميع الأمَراءِ و الحلَفاء 
فى حياتِه؟ 

و كيف يِصِح أن يجمَعوا بين اعتقادٍ عصمة الإمام لنَض الرسول عليه السلا" 
على الوجه الذي راعيناه؟ لا غير ذلك, و اعتقادٍ كُونِ الامرو يع ا متم 
الو علق بوذا ال بجد لز مجصومدة اوج التوة نار وهم" شود 


.١‏ في الج ص. ط. ف): «عليه السلام». 

"١‏ فى «١ج.‏ ص.ء. ط. ف)»: «عليه السلام». 

'"'. فى المطبوع و الحجري: «لرذها إلى نصّ الرسول صلى الله عليه و اله» بدل «لنص الرسول 
عليه السلام». 

. . فى ١ج»‏ صء. طء. ف»: «عليه على الوجه ا عمّناه» بدل «على الوجه الذي راعيناه». 

0 في (ج»: ابه ). 


[الدليل الرابع عشر] 
[في بيان أن الإمامة مستحَقة '] 
قال صَاحِث الكتاب: رضن 
شَبهةٌ أخرئ لهم '. 
و رُيّما أُوجَبوا الإمامة لِمَن هو أفضَّلُ في الزمانٍ بأن يقولوا: إنّها 
مُستَحَقَةٌ بالقضل لما يُقارِئُها من التعظيم و الإجلال بنَفاذِ الأمرٍ" و زوم 
الأقياو فلا يد من أن تكون اناما إذا كان بعالدهذا .ول يتجوز أن 
يكونّ كذلكَ إلا بأمر يتميّرٌ به مِن نَصٌ أو مُعجِرٍ. 
قال ": 


واقد يننا فى الكلام :فى النيوَات" [ون هذا الكتات]" أن الرسالة ابضت 


.١‏ لقد سقطت بداية هذا الدليل من المغني المطبوع. و لذلك بدا للناظر أن صاحب الكتاب قد 
أورد ثلاثة عشر دليلاً - والتى سمّاها: شبهة -. إلا أنّه فى الحقيقة قد أورد أربعة عشر دليلاً تماماً 
كما هو موجود هنا في نسخ الشافي. 

”. فى اج. صصء. طء ف»: «شبهة لهم اخرئ». 

'". من قوله: «شبهة اخرى لهم» إلئ هنا سقط من المغنى المطبوع. 

فى «ج. ص. طء ف» و المغنى: «هذا حاله» بدل «حاله هذاأ». 

0. فى «اج. صص. ط. ف): - «قال». 

1. المغني. ج (١8‏ التنبّؤات و المعجزات). ص ١٠و‏ ما بعدها. 

. ما بين المعقوفين من المغنى. 


6ض 


الك الشافى فى اللامامة ا 
مُستَحَقَه و أَنّها تكليفٌ لأمر تَعظُمٌ' فيه المَمَقَةُ و أنه يَستَحِقُ ازفعة 
لقيامه بذلك. و توطينه النفس على الصّبرٍ عند العوارضء [و بما يُقدَّمُ 
نو طاعافه ] الى 3للنا عل :كدي جود كنيز نض أن ١‏ كن الإنام 
كمثلها". بل هي أولئ بذلك؛ فإذا بُنىَ هذاء الكلامٌ علئ كونها مُسَتَحَقَة 
-و ذلكَ لا يَصِحّ ‏ فقد بَطَلَ قَولّهم”. 


[نفى أن تكون الإمامة مستحقة] 
و الذي تَذهَت إليه: إن الامامة غير مُستَحَقَةَ '. وكذلك الرسالة. فََان الذي 


يدهت التواطائفة من أضكاننا ين انمعنا يستكفان"انتجفان الثوات يو الكراغ باط 


- 


لا شبهة فى مِثله 
و في إفساد كُونِهِما مُسَبَحَة مُسِتَحَفِين طَرْقٌ كير فما “أشارَ إليه صاحبٌ الكتاب مِن 
ذكر المَشَقَةَ و الكلفة أَحَدُهاء و هو آكَدُها. 


.١‏ فى «د» و الحجري: «يعظم». و فى (جء صء ط. ف»: «عظيم». 

؟. ما بين المعقوفين من المغنى. 

". فى «ص»: «مثلها». و فى «د): «كمثله». و فى «طء. ف» و المغنى: «كمثل». 

! فى اج. صء طء ف)»: - «هل|»). 

4. المغنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 417. 

1. اختلف الإماميّة حول أنّ النبوّة و الامامة تفضّلٌ أو استحقاق؟ فذهب جمهورهم إلى أنها 
تفضّلٌ من اللّه تعالئ علئ من اختصّه بكرامته؛ لعلمه بحميد عاقبته و اجتماع الخلال الموجبة 
لتفضيله علئ غيره. فيما ذهب بعضهم - و منهم بنو نوبخت - إلى أنها مستحقة للنبئ و الإمام 
لأعمالٍ متقدّمة قاموا بها. و قد اختار المصئّف رحمه الله. و مِن قبله الشيخ المفيد القول 
بالتفضل. راجع: أوائل المقالات. ص 77 - 18؛ الذخيرة ص 770 

ع اللج. ص ء طء ف»: «مستحقان)». 

6. فى «د)» و الحجرى: «ما». و فى المطبوع: «فمما». 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 


- 


و نحنٌ و إن لم نَقُلُ فى الإمامة أنّها مُسِتَحَقَةٌ بأعمالٍ متقدّمة على الوجه الذي 
رَغِبنا عنه. فإنًا لا تُوجِبّها إلا للأفضّل؛ لِما سَنَذَكُرُه' عند الكلام فى المفضولٍ '. 
[ما يدل عليه الاستحقاق و ما لا يدل] 

علئ أنْ من ذهب فيها إِلَى الاستحقاتي لا يَصِحٌ أن يَسئَدِلٌ علئ وجوب الإمامة 
بما حكاه؛ لأنّه قد يَجورٌُ” أن لا يَكون فى الزمان مَن بَلَفَت أعماله المَدرَ الذي 
يُسبَحَقٌ ' بثله الإمامةٌ» و ليس بواجب أن يكون في كُل زمانٍ مَن تَبلُُ ' أعماله إلى 
هذا الحَد. 

ولا يَصِحٌ أيضاً' أن يُستَدَلٌ بطريقة الاستحقاقي علّى العصمة؛ لأنّه قد يَجِورُ أن 
يَسبَحِقَها بأعماله و كُثرة نُوابه مَن لم يكن معصوماً. و غَيرُ مُمتَنِع أن تَزِيدَ" طاعاتٌ 
ل : 0 

فلو سَلِمَ للقّوم '' أنّ الإمامة مُسِتَحَقَةٌ بالأعمالٍ", لم يَْبْتْ لِهُم وجوبُها على 


عقن المطبوع والحجرىي: «سنذكر). 

. فى ١اجء‏ ص. ط. ف)»: «قد جوّز). 

. هكذا 5 النسخ والحجري. و فى المطبوع: المشحى). 

. فى الحجري: «ايبلغ ). وفى ١«اص)»):‏ «بلغ من» بدل «تبلغ). 
١.فى‏ الجء ص. ط. ف)»: -«أيضاً). 

/. فى الحجري: «أن يزيد». 
م/ 
به 


زذى 


. فى اج. ص. طء. ف»: «الطاعات ممّن» بدل «طاعات من». 
: فى المطبوع: +«الطاعات». 

.٠٠‏ أي لمن ذهب من الاماميّة إلئ أن الامامة مستحقّة. 

.١١‏ فى «د) والمطبوع والحجري: «بأعمال». 


رض 


ب الشافى فى الامامة /ح 1 
الع الاق تلاهيوت التعو يق لأ لضع رشا يح الرجه الى او كان تشاع 
صاحب الكتاب مع هذا بمُنازَّعتِه لهم في الاستحقاقٍ لا وجة له مع بُطلانٍ قولهم 
مِن دويه. 

و إِنّما يَصِحٌ أن يَسبَدِلٌ بكُونٍ الإمامة مُستَحَقََّ مَن يَذَهَبٌ ' إلئ ذلك فيها على أن 
الإمامَ أفضَلٌ أهلٍ زمانه. فيكونٌ ذلك وجهاً يُتعلُّ بمثله. و إن كان الأصلُّ الذي بي 
عليه ' فاشدا. 

ْم يقال لهم: لا فرق بيتكم في قولكم” إِنّها مُستَحَفَةٌ فيْطلبُ 
لها المعصومٌ و الأفضّلء و بَينَ من قال بمئله في الإمارة؛ لأنا قد بِيّنا 
أن الذي يَقومٌ به الإمامٌ هو ما يُقومٌ به الأميرُ ظاهرا؛ [و إِنِ اختَلّفا في 
سَعَةٍ الولاية و كُثرتها و قِلَّتها. و ينا أنّ ذلك لا يونم في هذا الباب. فإذا 
لم يَجِبْ في الأميرٍ أن يكونَ معصوماً و أن تكونَ إمارتئه مُسَِحَفَة: 
فكذلكَ الإمام]. ” 


ا 
مه مه 


فقد' بيّنًا أنَا لا تَذهَبٌ فى الامامة إلى أنّها مُسبَحَفَة " و لا نَجعَلٌ كونّها مُستَحَفَة 

.١‏ فى «د) و المطبوع والحجري: «من ذهب». 

”. و هو أن الامامة مستحقة. 

". فى «د» و المغنى: «لاا فرق بين قولكم». 

قي الجء ص. ف)» و المغنى: «أن الذي يقوم به الأمير هو الذي يقوم به الإمام» بدل «أنٌ الذي 
يقوم به الإمام هو ما يقوم به الأمير ظاهراً». 

0. المخنىي. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 48-917. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

2 فى المطبوع: «و قد). 


ا تقدم انفا. 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 0" 
عِلَهَ فيما ذكرّه. و فصّلنا فيما تَمَدَّمَ بِينَ الإمام و الأمير فى معنّى الولاية.' تمّ على 
تسليم تساويهما في الولابة لا يَلرّمْ ُساويهما في غيرها؛ لما" بِينا به أن ما بُوجَبُ 
عب رونلا ترسك عضي القن فكر 1 ذلك زافائد انه 
[دفاع المصنّف عن القائلين بالاستحقاق من الإماميّة] 
فأمًا قوله: 
و بَعدُ فإنّ عِلَتَهِم " تُوجبٌ أنّ غَيرَ الإمام لا يُساويهِ في العصمةٍ 
و القضل, و إلا كانَ يَحِبُ أن يكون إماماًء و لما صَحَّ القول؛ بأنّ الإمام 
لا يَكونٌ إلا واحداً [فقّد بين أن ذلكَ لا يُمكِنْ القَطعٌ عليه. بل الدَّلالة 
مذ عي ابي ونه لك عن خللاقه]؟ 
فَمَيرٌ لازم للقّوم الذاهِبِينَ في الإمامة إلى الاستحقاقي؛ لأنّ لهم أن يَقولوا: إن 
لإعتبار في استحقاتي الإمامة لبس بالعصمة وحدّها يرن أن متم ين مساواة 
غير الإمام له فى العصمة؛ بل الاعتبارٌ بزيادات الفضل و كثرة الثواب. 
و ليس يجو رُ أن يُساوي الإمامٌ عندّهم في الفَضلٍ المُستَحَقٌّ به الإمامة مَن ليس 
بإمام. و هذا نص مَذْهَبِهم و صَرِيحُه. 
والفل قدز : لوبت 12 ا تقزرو انها لف 0 ابي ليس تع الصده 





.1917-197 تقدم فى ص‎ .١ 

". فى ادا و المطبوع والحجري: «بما». 

". اي دليل الاستحقاق. 

. فى المطبوع: -«القول»). وهو سهو. 

4. المغني. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 48. 
.١‏ فى اج. صص. ط. ف»: «و إِنّما منع السمع». 
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32> الشافى فى الامامة /ج" 





منه قَطَعّ القَومٌ علئ أنّه لا يَتَِّقٌ لاثتين مِن الفَضل ما يُستَحَقٌ به الإمامةٌ و إن جازَ أن 
كون :ذلك قنةانفى فيها مضي 
و نحنٌ و إن لم نَذَهَبْ فى الإمامة إلى الاستحقاق. و كانّ' مَدْهَبّنا فيها موافقاً 
لمَذهَب "صاحب الكتاب. فَعَيرُ مُنْكَرِ أن ” نين ' فساد ما قَدرَ أنه يَلرّمُ القائلينَ بذلك 
و ليس بلازم في الحقيقة و ثُميّرَ صحيحَ ذلك مِن باطله؛ إذ؛ كان الخلاف في 
الرية: بإ اضرع لشدفي وقيا"الخوكرة علا فل القلط نفع 
فأمًا قوله: 
و يَلرَمٌ الوم في أيّام مير السوفية عليه السلا أن تكنو ال 
الحَسَنِ و الحُسَينِ عَلَيهما السلامٌ كُحاله في الإمامةٍ؛ لأنهما معصومانٍ 
فاضِلان. و أن لا يُمكِنَ أن يُقَالَ: «إنّ له عليه السلامٌ مَرِيّةَ في الإمامة». 


و ذلك يوجبٌ تُبوتٌ أئَمَةٍ ‏ في الزمانٍ. و يَلرَّمُهم أ ن لا ييصيّروا الناني 
إماماً عند تَقَضَّي' الأول تك يَجِبُ أن يَكونّ إماماً معه؛ للعِلَّةِ التي 
ذَكّروها. بل يَلرَمُهم أن يَكونَّ أميدُ المؤمنينَ عليه السلامُ" في أيّام 
الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آله و سَلَّمَ* إماماً [و أن يَصِحٌّ أن يَقومَ 


١‏ في «ج. صء ط. ف»: «فكان). 
؟. فى «ص)»): (بمذهب). 
1 فى «صص»): «أن تسر ). 
: فى «دء صص»: (إذا». 
: في «ط) و المطبوع والحجرى: «و ربّما». 
في «د. ط» و المطبوع: «عند تقصىي). و في المغنىي: «عند نقص». 
فى المغنى: -«عليه السلام». 
. فى (اج» ط ف» و المغنى: د وَصِلَئ اللاتقلده اله وسلم). و فى «(صص): : «عليه السلام». 


ذق 


000 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة »> 
بالحُدودٍ و الأحكام مِن غَيرٍ مُراجَعة...]'. 

فممًا لا يَرَمُ أيضاً؛ لأنّ الإمامة ليس" ُسبَحَقٌ عندّهم " بالعصمة حسّبَ ما 
ذكرناه مِن؛ قَبلُ *, و لا بها و بضَرب مِن الفضلٍ غَيرٍ مخصوصٍ"'؛ بَل إِنّما تُستَحَوقٌ 
على مَذْهَبِهم بِقَدرِ مِن الفضلٍ مخصوص. مَنِ " انتّهئ إليه كانّ إماماً. و عندّهم أن 
ويه عله الفلا لم حوفي نما سر ان اشر أله رول رز 
ذلك القَدر م ين الفضلء و إنّما انتّهئ إليه في الحال التي وججبّت له فيها الإمامة و هبي 
ترسوك "فلن اللتفلية و الوا م بلا فصل .١'‏ وكذلك القَولُ في الحَسَن 
ل ا 

وهذه أيضاً حال كل إمام : ينبت '' له الإمامة بَعدَ مَن كان قَبلّه مِن الأئمّة في أَنّه لا 
فوت ] كر إنانا اف اك سر كا اناما لب رائه لذ حم 1-1 مِن القضلٍ في 
تلك الأحوالٍ القَدرٌ الذي يُستَحَقٌ به الامامة. 


و سُقوطٌ هذا عن القّوم واضمٌ لا إشكالٌ فيه. 





.١‏ المغنيء ج (7٠١‏ القسم الأوّل). ص 48. و ما بين المعقوفين من المغنى. 
؟. فى «اج» صء ط. ف): «ل»). 
". أي عند من ذهب إلئ الاستحقاق من الاماميّة. 
. فى «١ج.‏ ص. طء. ف): - «من». 
. تقدم انفا. 
. فى المطبوع: «المخصوص» بدل «غير مخصوص٠؛.‏ و هو سهو. 
في المطبوع و الحجري: «و مَن). 
فى «ج. ط»: «عليه السلام». 
. فى (اج. ص. ط. ف»: «ابعد رسول اللدق 
٠‏ فى المطبوع: «بلا فاصل». 
١١.هكذا‏ فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: «تثبت». 


00 


0-0 


ايسا 


[5] 
فصل فى الكلام على ما اعنَّمَدَهِ فى ' 
دفع وجوب النْص ' من جهة العقلٍ 


.١‏ فى المطبوع: «من». 
5 فى اج. ص. ط. ف)»: «دفع النص ووجويبه). 











مد مسمس اكد 


[مقدمة فى بيان الأدلة علئ وجوب النضص عقلاً] 
الواجبٌ أن نُقَدَمَ  '‏ قَبِلَ حكاية كلامه و مناقضته ' الدّلالة على وجوب النَّصّء 
نم تعترض " * ججملة ما أورّدّه صاحبٌ الكتاب * فى هذا الفصل. 


[الدليل الأول] 

فممًا يَدُلّ مِن طريقٍ العقولٍ* علئ وجوب النّضّ أن الإمامً إذا وَجَبَتَ عصمتّه 
بها كذتتاءمن الأدلة ".:وكانت الغصيمة غيد مدوكة فشتفاد " مز .عدية الحوات : 
ولم يَكْن أيضاً عَلّيها” دليلٌ يوصِلٌ إِلَى العلم بحالٍ مَّن اختّصّ بها فيُتوصّل إليها 
بالنظّر في الأدلَةَ فلابْدٌ مع صحّةٍ هذه الجملةٍ 5 وجوب النْصّ على الإمام بِعَينْه '. 


.١‏ فى (د. صصء طء. ف): «أن يقدم). 

" فى «ص» و المطبوع: «و مناقضة». 

". فى «د. ف)»: ايعترض). 

. في «دا والمطبوع والحجري: - «صاحب الكتاب». 

0. في اج ص.ء ط. ف»: -«من طريق العقول». 

1. تقدم فى ص 6 ومابعدها. 

. فى الحجري و التلخيص: «فيستفاد». 

/. فى «ج. صء ط. ف»: «عليها أيضاً» بدل «أيضاً عليها». 

9. وهذا الدليل مرويّ عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام؛ فقد روي عن الإمام على بن الحسين 


>« 


2/١ 


5 الشافى فى الامامة ا 


أو إظهار المُعجز -القائم مَقَامَ النّضَ ‏ عَليه. و أي الأمرّين صَحّ بَطْل الاختيارٌ الذي 


هو مَذَهَبٌ المُخَالِفِء و مِن أجله تكَلّفنا الدَلالةَ على وجوب النَّضّ. و إِنّما بَطَلَ ١‏ 
مِن حَيتُ كان في تكليفه مع تبوتِ عصمة الإمام تكليفٌ لإصابةٍ ما لا دليل عليه 
واانكاون الشع سرى شري لكاي انزلا اف" 

إن قل و لملا جا؛ مع بوت العصمة التي ايتموها - تكليف الاختبار؟ 
بأن يَعلّم اللَهُ تعايئ أن المُختارينَ للإمام “لا يَختارونَ إلا معصوماً. و ' لا يِتَّهِقٌ لهم 


إلا اختيارٌ المعصوم, فيَحَسَرُ ل ا مِن حالهم. 
قلنا: يس ما ذكرتموه بمُخرِج هذا التكليفٌ من اللُحوق بتكليفف ما لا يُطاقُ. 
ولا اذليل علية ".و لآ مُعتيد بر بالهلم في هذا الباب؛ لأنّ عِلمَ الله تَعالى من حالٍ 
المكلفب أنه يِتَفِقٌ له اختيارٌ المعصوم. ليس بدَلالةِ* على عَين الإمام' المعصوم؛ 
فقّد آل الأمرٌ إلى أنه تكليفٌ لما لا دليل عَلَّيه و قبح ذلك ظاهر. 
و قد عُورضٌ مَن أجارَ ما تَضمَّّه هذا السؤال, و ألزمً إجازة تكليفف اختيار ١"‏ 
<> زين العابدين عليه السلام أنّه قال: «الإمام منّا لا يكون إلا معصوماًء و ليست العصمة فى ظاهر 
الخلقة فيُعرف بهاء و لذلك لا يكون إلا منصوصاً». معانى الأخبان ص 177. 
.١‏ أي الاختيار. 
.0 فى «اج. صء. ط. ف): «و ذلك يجري مجرئ تكليف مالا يطاق فى القبح». 
*". لاتّحادهما فى الملاك. و هو التكليف بغير المقدور عقلاً. 
3 فى التلخيص: «و لم لآ يجوز). 
6. فى «لج. صء طل ف»: «بأنٌ المختارين» بدل «أنٌ المختارين للإمام». 
: فى «د» و التلخيص: - «لا يختارون إلا معصوماً و). 


1 أ و التجال:انة لادليل على عين الإمام. 
فى «ف)»: + وله». 


ف > << هم 


: فى الج صء ط. ف)»: - «الإمام». 
36 فى ١ج.‏ ص»: «التكليف باختيار». 


؛. فصل فى الكلام علئ ما اعتمده فى دفع وجوب النصّ من جهة العقل "1١‏ 


اموا اودر لجار كارو كروي لاز جرازا رج القن ني 
ذلك ب َل له في الشرائع سوسيييء واب ا 


د 
و فى الناس من اركب جوارٌ اختيارٍ الشرائع و الأنبياءء و قد كي ذلك عن 
ويس ين عِمرانَ ". فأمًا الهو انا عات يا بقارن امور الكائنات. فإنّه 
ولا فرق بِينَ ما ارْتَكَبّه ممّا حَكيناه و بَينَ ما لم يَرتَكِبه '؛ لأنْ الجَميع يَرجِعٌ إلى 
أصل واحدء و هو أنّه تكليف لمالا دليل عليه و لا سَبِيلَ إليه وذلك يجري مَجرئ 
تكليف ما لا يُطاقٌ 


و يُبيّنُّ ما ذكرناه: أنَا تَعلّمُ -و كُلّ عاقل ‏ قُبحَ تكليفب أحدنا غَيرَّه* الإخبارَ عمًا 


3 فى «ج. صء. طء ف): + «من). 

1 فى (اج. ف» والتلخيص: «بعثته». 

3 فى «ج. ص» و الحجري: ايونس بن عمران». و فى التلخيص: «موسى بن عمران». و مااشتناه 
في المتن مطابق لنسختّى «د. ط» و مواضع متعددة من المغني. منها: المغنى. ج ؟١1١.‏ ص 7537: 
افإن قيل: أ لستم أنكرتم قول مُويس بن عمران و من تبعه في قوله إن الله تعالئ يجوز أن 
يكلف العنك أن يفعل باختياره إذا علم أنّه لا يختار إلا الصلاح. .وج 7اء ص 7 «... والم 
ينفصلوا في ذلك عمًا حُكي عن مُويس بن عمران أنه جل و عر يجوز أن يكلف أن يعمل 
العالم على ما يمع فى خاطره و يختاره». و قال فى طبقات المعتزلة رص ١‏ ) عند ذكر الطبقة 
السابعة: «و من هذه الطبقة مويس بن عمران الفقيه. ذكر أبو الحسين أنه واسع العلم في الكلام 
والفتياء و كان يقول بالإرجاء». و للمزيد راجع: أنكار الأفكار في أصول الدين. ج 4. ص 7/؛ 
طفات المعتزلة. ص 18؛ الملل و النحل. ج .١‏ ص ١٠1١و .١10‏ 

؛. فى «ج. صء. طء. ف:: «و لا فرق بين مّن ارتكب ما حكيناه و بين مّن لم يرنكبه». 

60 فى «ج. ط. ف“»: «الغيره». و فى ١اصص':‏ «ابغيره). 


7/3 


دف الشافى فى الإمامة / ج؟ 


الل جحي ربو لاا اجر ار ادير 

عنها إلى العلم بِمَبلها. و ليس يُخرِج هذا التكليف مِن القُبح غلبةٌ ظنّ المكلّف 
الات سه رو رو جر ليت مع 
صادق. و إذا قَبْحَ هذا التكليفٌ, و ظهِرٌ" سَفَهُ مكلف لكل عاقل و لَم يكن العلَةٌ في 
قبجِه إلا فَقدَ الدليلٍ وجب قُبِحٌ كُلَ نظير له من التكاليف. 

وعفذا القاليل أ كدما متمد عله فو روسو لطن من :اررق لتقل »بيهو الا 
يَجِبُ أن يَكون التعويلٌ عَليه. 
[الدليل الثاني] 

و يُتلوه في القَوَةٍ فا اتدل له كثيرٌ ين أصحابنا أيضأ على وجوب النْصٌء 
فقالوا: قل ث ينك 31 الاناء اليد أنديكوة أمقل الخلق عند الله تعالين» وأعلاهم 
مَنزلةٌ في الثواب فى زَمانه و عند تُبوت إمامته؛ لأنّه إذا كان إماماً لكل فلا بد أن 
كن افضل م الكل : و ستأتي” الذَّلالةٌ علئ هذا المٌوضع فيما ياتي مِن الكتاب.' 

و إذا تْبَبَ كُونّه أفضَل و لم يُمكِن التوصّل إليه بالأدلَةٍ ولا بِالمُشَاهَدةِء وَجَبَ 
اللصن از المُعجرٌ على الحَدَ الذي زشناة" عند التعلى بالعضيةة 7 


.١‏ مستسرًأ به. أي مستخفياً. 

31. فى ١اج.‏ ط»: «فظهر). ٍ 

1 فى ١اج.‏ صء. ط. ف»: «ما قد استدل به». 

4. أحد معانى «الأفضليّة» هو كثرة الثواب. فيكون قوله: «و أعلاهم منزلة فى الثواب» عطفا 
تفسيرياً لِمّا قبله. راجع: رسائل الشريف المرتضىء ج ١‏ ص 9١7و‏ 01؛ وج 7, ص 100. 

0. فى ١اج.‏ صصء ف» و الحجري: الو سيأتى). 

1. سوف يأتى فى ص 77/7 و ما بعدها من هذا المجلد. و ج 4. ص 5غ و ما بعدها. 

/. فى ((لجء صء. طء. ف): «بيّناه). 

8. أي فى الدليل الأوّل المتقدم. 


؛. فصل فى الكلام علئ ما اعتمده فى دفع وجوب النصّ من جهة العقل يلف 


و إذا سُئل على هذا الدليل عمًا ذكرناه في دليل العصمة. فالجوابٌ عنه' ما 
ذَكرناه هُناكَ؛ لأنّ مَرجِعَ الطريقين إلى أصل واحدٍ. 
[الدليل الثالث] 

باو بع امار عي و ا 6 
ب يا او 0 
الأحكام. و قد عَلِمنا أن مَن يُمكِنّه اخحتيارٌ الإمام وامتحاثّه مِن ججماعات" الأَمّةِ لا يَعَلَمُ 
ذلك ولا بُحيطٌ به. و رُنّبَ الكلامُ فى هذه الطريقة ترتِيبَهِ فى الطريقين المتقدّمّين. 

و هذا الدليلٌ ليس يُرجَعٌ فيه إلى مُجِرّدٍ العقلء بل لا بد فيه مِن تُبوت أمر لا 
يَنبْتٌ إلا بالسمع؛ لأنّ التعبّدَ بالأحكام الشرعيّة فى الأصل كان يَجِورُ فى العقل 
سُقوطه و ارتفاعٌه عن المكلّفِينَ و لاشىءً مِن هذه الأحكام إلا و العقلّ يجوَّرُ أن 
لا ير التعئد يان لأ تكوان :فيه «ضلحه.'ز إذاكان العقز عبد موجب نيوت هذه 
الأحكام فى حالٍ”. فكيفٌ يجب فيه كَونٌ الإمام عالماً بها فى كُلّ حالٍ, و يُجِعَلٌ 
عِلمُّه بذلك مِن شُروط ' إمامته؟ 

و الذي يَقنّضيه مجرّدُ العقل أن الإمامَ لا بد أن يكونَ مضطلعاً' بما أسيدَ 
إليه. عالماً بما عُوّلَ فيه عَلّيه فى التدبير. فأمًا العلمٌ بالأحكام الشرعيّة الواردةِ مِن 


.١‏ في ااجء ص. ف): + («هو). 

: فى حاشية الج ): الجميع ). 

: فى «ص. ف»: «إذا كان العقل غير موجب لهذه الاحكام ناتيت فى كل حال». 

. فى (صص. ف): «١من‏ شرط». 

ْ في هامش المطبوع عن نسخة: «مطلعاً». واضطلع به. أي قوي و قدر عليه و نهض و قام به 
مع ثمله. راجع: اليهابف. ج 7 ص 47؛ مجمع السحرسن. .اج غء ص 511( ضلع). 


يمد الا الحم 


© 


/م 


1" الشافى فى الإمامة / ج” 


طريت ' السمع فلّيس في العقلء إلا أن السمعٌ إذا وَرَدَ بها عَلِمنا بالقياس العقلئ أن 
الإمامَ لا بن أن كون عالما عسوا عن شااه ك1" 
فأمًا قَوله فى هذا الفصل: 
[قد عَلِمنا]' أنه غيرُ مُمتَنع أن يَعلَمَ ؛ تعالئ أنّ الصلاحَ أن لا يام الإمامُ 
أصلاً [علئ ما قَدّمناه مِن قَبلُ]. فكما يَجِورٌ ذلك فجازً' أن يَكونَ 
الصلاحٌ إقامته بطريقة' الاجتهادٍ إذا تَبَتَ و بْيّنَ' مَوضِعُه؛ بأن يَدُلّ 
تعالى علّى الصفة التي إذا كانّ عَلَّيها مَن يُقِيمُه كانَ صَلاحاً [فيَصِمٌ 
التَوَصُلْ عند ذلكَ إلى إقامة الواجب فيه. كما يَصِحّ أن يكونَ في 
المعلوم أنّ الصلاح أن يَنْصٌّ تعالئ علئ عَينِه...]." 
فممًا قد تَقدّم فَسادُه بما دَلّلنا به على وجوب الإمامة. و على أنّ الصّفةَ التى لا بد 
مِن كَون؛ الإمام عَلَّيها لا يُمكِنٌ أن يُسِتَفادَ مِن جهة الاجتهاد, '' و أنّها ممالا يَقَومُ 
علئ مِثله دَلالةٌ؛ فيعلّمَ مِن طريتٍ النظر في الأدلة. و لو لم يَنِْتْ مِن ذلك إلا كُونه 


معصوماًء لكَفى فى وجوب النّْصّ عليه و فساد احتياره. 


.١‏ فى «صصء. ف)»: «قبل»). 

3 الى لسن 1090 اننا 

١‏ ابو اوور قر نيا المقار ةا فى الجو اوه اانه 

فى اصن .ك): ل 1 ١‏ 

6 فى اللمعتن: «فجائز). 

: ال «بطريق». 

فى المنب : «(و تبين». 

«المنوءخ +" (الفس الأول )عن :فوا بين السقوفين من المضصدر. 
. فى (صء. ف): «لا بد أن يكون). 

6. تفلم لان ١ص‏ 155 ومابعدها. 


ثّ بم 5٠١‏ ها 


؛. فصل فى الكلام علئ ما اعتمده فى دفع وجوب النصّ من جهة العقل نلف 


4 ٠ 
[بيان الفرق بين الإمام و الامراء و غيرهم المستلزم لوجوب النصّ:]‎ 

فأمًا مُعارَضيّه لنا الأمَراء و العٌمَالٍ و الحُكَام. ثم بالشّهودٍ و الأوصياء ‏ و إلزامّه 
التسوية بيهم و بَينَ الأئمّة فى وجوب النصّ  '‏ فَعَيرُ لازمة؛ لأنّ جميع مَن ذكِرَ مِن 
هؤلاء ليس يَحجِبُ اختصاصّه بصفةٍ لا سَبِيلَ إِلَى الوصول إليها بالامتحان على حَدٌ 
ما قلناه في الإمام. 

و قد فرّقنا بِينَ الإمام و أمَرائْهِ و سائر المُتَوَلِينَ مِن قِبَلهِ في العصمة' بما 
يَقتَضى الفَرقٌ بَينّهم و بَينّه "فى وجوب النّصّ أيضاً؛ لأنّه إذا ء كان ما أوجَبَّ النّصّ 
وجوب النص عليهم, و جارّان يُرجَعٌَ فى ولايتِهم إلى الاختيار. 

و القَولُ فى الشهود* و الأوصياء' كالقَولٍ فى الأمَّراء و الحُكَام فى أنه لاا صفة 


.١‏ المخنيء ج (7٠١‏ القسم الأوّل): ص .٠‏ و نص عبارة المغنى هكذا: «يبيّن ما ذكرناه أنّه قد 
ثبت بالشرع أن الصلاح في إقامة الأمراء و العمّال و الحكام أن يكون على اجتهاد و اختيار بَعد 
معرفة الصفة, فكذلك لا يمتنع مثله في الإمام؛ لأنّ ما يمنع منه أن يثبت إلا بنضٌ يوجب مثله في 
الأمراء و العمّال و الحكام». 

؟. فى «ص»: ١بالعصمة».‏ 

. في «صء ف):(ابينه و بينهم). 

03 فى «صص. ف): «إن». 


© 


. هذه إشارة إلى قول صاحب المغنى: «علئ أنا قد علمنا أن الذي يقوم به الإمام من إقامة 
الحدود و تنفيذ الأحكام لا يتم إلا بالشهود, و قد صمّ أنّ النصّ علئ عينهم غير واجب. و أنه لا 
ذلك فى الإمام نفسه؟». المغني. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .٠١١‏ 

1. وهذه إشارة إلئ قول صاحب المغنى: «علئ أن الواجب على الإنسان عند حضور الموت أن 
يوصى بما يتعلق بمصالح دينه و أمر مخلفيه إلئ غيره. و قد جعل الأمر فى ذلك إلى اخختياره 
و اجتهاده بعد ما بيّن له الصفة التى لا يجوز أن يعدل عنها. و كذلك القول فى الإمام». المغنى. 
ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .٠١7‏ 


حلف الشافى فى الإمامة / ج” 


لهُم يَستَحيلٌ أن تُعلّمَ بالامتحان. بل الذي ' يُعتَيْرُ فيهم مِن حُسنٍ الظاهر و العَدال 
المظنونة دون المعلومة ‏ يُمِكِنٌ الوصولٌ إليه. ولا يجري مَجِرَى العصمة التى لا 
سَبِيلَ إِلَى العلم بها بالامتحانٍ و الاختبار. 


[بيان التسوية بين النبيَ و الإمام في بطلان الاختيار:] 
فأمَا إلزامُه نفسَه إقامة الأنبياء بالاجتهاد و الإاختيار قياساً علّى الأئمّة» و قولّه في 
الجواب: 
إن الذي له يَجِبُ في الرسول أن يَكونّ معيّناً هو كَونُه حُجَةَ فيما حَمَلَ 
ش اناد فلا يد من أ أن يُكونّ تعالئ قد حَمّلّه " الرسالة بعينه. ثم لا 
0 ن يَذّعيَ و يُصَدَّقَه قَد الله تعالئ بدلالة ة الإعجاز لتحصيل البُغية . 
و ذلكَ لا يأتي ' في الإمام؛ لأنّه ليس بِحُجَةٍ في شيء يَتَحَمِّلّه. و انها 


تقو | بالأمور التي ذَكرناها ممّا قد وَجَبَت + اقرع زنما الدى تمع بين 
أن تكون طريكه الاخفياة و الاتضهاة وات كحك اعادو اتاد 


وما يجري مجراهم؟]." 


1 في المطبوع و الحجري: «بالذي» بدل «بل الذي». 

؟. فى المغنى: «و لا بذ). 

7 د نه ص. ط. ف») و المغنى. و فى «دا والمطبوع: +«من). 

غ. فى المغنى: «البعثة». 

فى الوا دلا يتأ ). 

5 فى (٠د):‏ اتحيلةة وفى المغنى: «يحمله». 

في المغني: «قل ملعت : و في الج صء. طء ف)»): «قل وجب». 

. المغنىء ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص .٠١١‏ و نص عبارة المغنى هكذا: «فإن قالوا: لو جاز ثبوت 
الإمام بغير نص يقع به التعيين؛ لم يمتنع مثله فى النبئ بأن يُجعل كونه نبيّاً بالاجتهاد و الاختيار؛ 
فإذا امتنع ذلك وجب مثله فى الإمام. قيل لهم: إن الذي له يجب في الرسول...». 


© 


قل امحد ابل 


؛. فصل فى الكلام علئ ما اعتمده فى دفع وجوب النضّ من جهة العقل 21010" 

فلنا أن نَقَولَ له: إذا أوجبتٌ الدَّلالةَ على عَين الرسولٍ و أبطَلتَ اختياره 
لأجل كُونْه ' حُجَةَ و صادقاً فيما ادّعاه لأنّ ذلك مما لا يُعلَمُ بطريقة الاختيار. 
فأوجبُ أيضاً في الإمام ' مثلّه؛ لأنَا” قد دَلّلنا على وجوب عصمته ؛. و العصمةٌ 
مما لا يُمكِنٌ أن يُعلْم “بالاعتيا و فكان" تحصيل الستؤالالذى:ذ كرت ورشالت 
مِثلّه في النبئ. 

و إِنّما عَدَّلنا عن معارّضتّه بكونِ الإمام خب كينا أن اليه "قن وو إن كانك 
11 ستطيد بان مك بعاد مد ند يا جا بيد 
الكتاب؛ حَيتٌ دَلّلنا علئ أن الإمامٌ حافِظٌ للشرع و مؤدٌ له إلينا أن دَلالةَ كّونِ الإمام 
حُجَةٌ على هذا الوّجه '' يَرجِمٌ ٠١‏ إلى أمر مُتعلّق بالسّمع ”'. وكَلامّنا فى هذا الفصل 
علئ ما يَقَنَضيهِ مجرَّدٌ العُقول؛ فلابُدٌَ مِن العُدولٍ عمًا لا يُعلَم تُبُوتّه إلا بالسّمع. 


.١‏ فى ١جء‏ صء. طء. ف»: «لكونه» بدل «لأجل كونه). 

31. في اج. صء. ط. ف): «الامامة». 

ا فى ١ج»‏ صصء طء ف): «لأنّه). 

4. تقدّم في ص 150. 

6. هكذاذ فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «أن تُعلم». 

1. فى «د» و حاشية الحجري: «و كان». 

1 ل نقلنا فنق :تلقل نض :ةا الاستكال سن القن 

/. فى اج. صء. طء. ف»: «الرسول». 1 

ا فى «اج): قل سويت"». 

.٠‏ وهوكونه حافِظأً للشرع و مؤدياً له إلينا. 

.0 كذاة فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: : ااترجع‎ .١١ 

١‏ . وهوالتعبّد بالأحكام الشرعيّة؛ فإنّهِ لا يثبت إلا بالسمع. وقد تقدم كلام المصنئف به اله 
حول ذلك فى كلامه على الدليل الثالث المتقدم فى هذا الفصل. 


1١1/1 


1" الشافى فى الإمامة / ج” 


[نفى ورود السمع على صخة الاختيار فى باب الإمامة] 
فأمًا قَوله فى آخر المٌصل: 
علئ أنّ السَّمعَ قد وَرَدَ فى باب الإمامةٍ بما ذَّكرناه على ما سِنُبِينُه مِن 
لدو بوت ا على هنا لإروير باجنا اج الور اسم روسن 
ابوت ذل عير النّصّ. ١‏ 
تعر دون اللي 7و حيط لقن لباكة نوا لع شد ع1 
بمثله الحْجَةٌ فى باب الاختيار لور السّمع وروذه بأن 
اختياراً وَقَعَ لبعض مَن ادّعيّت إمامئّه. و لم يَثد ل ا 
ل ا ث لام على الحقيقة للدت 
ادام ذي تبث بم و ثيع' يك ميات ااجاواين اللويعة 


[مخالفة جماعة من أجلّة السلف في أصل الاختيار و عدم حصول رضاهم فيما بعد] 


وحن كا ان اعذا مِن السَّلَفٍِ لم يَذَكّد في الإمامةٍ أنها لا تكونٌ إلا 


ع 


.٠١7 المغنىء ج ١7(القسم الأوّل). ص‎ .١ 

". كذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: «اتقوم). 

7 فى (لج. صصء. طء. ف»: «أن يُدعا) بدل «ادعاؤه». 

: كذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «تثبت». 

0. كذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: « تدع ). 

1. فى (د. ص. ط): «يثبت إمامته و يصح). 

/ا. هكذا في «د» و الحجري. و في سائر النسخ والمطبوع: «ما وعدنا». 


؛. فصل فى الكلام علئ ما اعتمده فى دفع وجوب النصّ من جهة العقل احلف 


باللض دوقن عدت فيها الخطوت 1 ” العقلّ يَقتَضي ذلكَ فيها؛ 
ِيُصرَفَ" بذلكَ عمّا كانوا عليه علّى ؛ اختلافٍ أحوالهم. ' 
فباطلٌ؛ لأنّه لا شبهةَ في أن ججماعةٌ مِن أجِلَةِ' السّلَفِ خالمَت في أصل الاختيار. 
علئ ما سَنَذكُرُه مِن بَعدُ عند الكلام في إمامة أبي بُكر, بمُشيئة الله تعاليئ ". 
ول الدليلٌ علئ أن إنكار هؤلاءٍ كان لأصلٍ الاختيار و إن لم يُصَرّحوا به. 
و اكتّقُوا بالتَكير علّى الجُملةٍ. و لو لم يدل الدليل علئ ذلك لكان إنكازهم 
مُحتَّمِلاً للأمرَين؛ يَعنى: إنكار أصلٍ الاختيار مله و إنكارَإمامة المُخْتارٍ في تلك 
الحالٍ؛ و إذا كان مُحَتَّمِادً بطل ادّعاؤه الإطباقًٌ» و أنّ أحَداً مِن السَّلْفِ لم يمل في 
الإمامة أنّها لا تكونٌ إلا بالنّضّء و صارَ مُحتاجاً إلى أن يدل علئ أنّ الإنكار الواقعَ 
الذي بيّنَا أنه مُحتَّمِلٌ للأمرّين لم يَكْنْ إلا لأحَدِهما دون الآحَر؛ و أنْئ له بذلك؟ 
فإن عَوّلَ صاحبٌ الكتاب علئ ما لا يَزالُ أصحابه يَعتَمِدونّه -مِن رُجوع مَن 


٠. 
- 


.١‏ الخطوب. جمع «خطب». و هو الأمر العظيم. 

. فى المغنى: «فإن». 

. كذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «لتصرف». 

فى ١اج.‏ ص. ط. ف»: «من». 

4. المغنى. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص .٠١7”‏ 

5. هكذا فى «ج. ص». و فى «د. ف): امن جلة). وفي المطبوع والحجري: «من جملة». 
و يقصد بهم أمير المؤمنين عليه السلام و المنحازين إليه يوم السقيفة. كالزبير و سلمان و 
الم قنداد 
وأبى ذرّو عمّار. و خالد و أبان ابئّى سعيد بن العاص. و أبى الهيثم بن التيّهان. و سهل و عثمان 
ابئّي حنيف, و خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين, و أبى أيَوب الأنصاري. و أبى بن كعب. و بريدة 
الأسلمي, و العبّاس و أولاده. بل بنى هاشم كافة و غيرهم. 

. فى «اج. صصء ط. ف»: - « تعالئ». 


يد سا اليم 


1١” 


الرض الشافى فى الامامة /ج" 
ذّكرناه' مِن المُحالِفِينَ» و وقوع الرّضا مِنهم فسئْريّنُ بُطلان هذا فيما بَعدُ و ندُلٌ 
علخ أن لتنا لم تملىو ا كتوسا كله الكتتعري] لكبو المخصوون ودلك اتدل 
على الرّضا في مثلٍ يلك الحالٍ. 

على أَنّ أحَداً مِن المُنكِرينَ لإمامة أبي بكر ممّن ذَ كرناه لم يَقَلُ أيضاً: نه ا 
عندي مِن طريتقٍ العقلٍ الاختيارٌ" و إِنّما خلافي هذا في عَين المُختارٍ لا في أصلٍ 
الاختيار» كما" لم يَكَلْ عند إظهاره* الخلاف: اإنني مُخالف في أصل الإاختيار 
وكنطل لجميعة ون ليش لاف * لاق مَن يُنْكِرٌ اختياراً و يُصحَحُ آخرًا. 

فإن جار عند خصومنا أن يكون ما ذَكرناه' ولا مُسِتَقرَاً في تفوس القّوم 
المخالِفِينَ في إمامة الرجَلٍ الذي ذَكرناه و إن لم يُصرّحوا به. و عَوّلوا على ما 
يَرجِعٌ إلى الدليل فيه مِن أحوالهم جار أيضاً أن يكونّ ما ذَكرناه أخيراً" كان في 
تُفوسهم و لم يُظهروه؛ للعِلَةِ التى ذْكِرَت أو لعيرها. 

ا يُذّعئ * في الأنصار مِن أن ظاهرَ جلافِهم كانَ في عَين المّخْتارٍ لافي أصلٍ 
الاختيار, لا يُمِكِنٌ أن يُذّعئ في غَيرٍهم ممّن ذَُكِرَ خلافه في يلك الحالٍ. 

و أما الشورئ ونا تدعو تهون أن دول الججماعة فيها كان علئ سَبِيلٍ الرّضا 
بالاخحتيارء فسدُيّنُ أيضاً أنّه َس كُلّ الداخلينَ فيها كان راضياً بالاحتيارء إذا انتََّينا 


.١‏ في المطبوع و الحجري: «ذكرنا». 

". في «ج. صء طء ف»: «بالاختيار». 

و فى المطبوع: «و كما». 

5. في «د و المطبوع و الحجري: «إظهار» بدل «إظهاره». 
5 فى «ج. ص:: اخلافه». 

: في الجء صء ط. ف»: «ما ذكره». 

: في الج صء. ف»: «اخرا». 

. فى ١(ف)»):‏ (تلعبى ). 


© 


د م سم 





؛. فصل فى الكلام علئ ما اعتمده فى دفع وجوب النْصّ من جهة العقل 5" 
إِلَى الكلام فيما يَتعلقُ بالشورئ.١‏ 
2 7 --- 0 د امك - 0 

على أن الخطوبّ لم تّجر' فى أنّ العقل يدل على فساد الاختيار ام على صحّتّه. 
وإِنّما جَرّت فى أعيان المّختارينَ. و قد خولِفٌ فى ذلك بما أقَلٌ أحواله أن يَكونَ 
مُحتَمِلاً لانكار" أصل الاختيار كاحتماله لغيره. و ليس يَحَبُ على المُنكر فى 
كُلُ حال أن يبّنَ ' وجة إنكاره على سَبِيلٍ التفصيلٍ و جهته. فإذا لّم يَجِبٌ ذلك لَّم 
علئ انهم لم يُكونوا مُنكِرينَ لآصله؛ لآن النكيرٌ على سَبِيلٍ الجملة يَكفي في مِثلٍ 
تلك الحالٍ. 


سمب 


. سوف يأتى فى ج 0. ص 41. 

. فى «د. ف)»: «لم يجرا. 

ء' فى المطبوع: «بإنكار». 

' فى المطبوع: «أن يبني». و هو سهو. 
. فى المطبوع: «إلا» بدل «دالا». 


يد ١‏ لجسا الحم 


ذىي 





#م اح لسوت 


+ سي 8 كه ده عا له - المي مسح اميه 


00 سفت شه 


كر ل لم ع صب مس الحو لوم . 


]6[ 


فصل فى إبطال ما طَعَنَ به على ما حَكاه 
من طرُقنا في وجوب النْصضَ 





اسه ا المي ل ال لس لع ص لم ل لوصف ل بس لي مس سي وب ص حا لص 1-1 


ىس ممه لمكا > ادل 


[الدليل الأوّل] 
[كونْ الإمام حجّة و قائماً بمصالح الدين] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

حدما يمتيذون عليده:ها تفده القول فند من أن الااناة لاجد أن يكون 
حُجَةَ و مُستودّعاً للشريعة. [و قيّماً بحِفْظِها و أدائها. فلا بُدَّ من أن 
كو بتاع ون برد واه زلك لا بكرن الا بتع أو بور 

قالوا: إذا كان يَقومٌ بمصالح الدّينٍ التي لا بْدّ ينها من إقامةٍ' 
الحُدودٍ و ما أشبَهها. فلا بُدّ من عصمته". و لا يكونٌ كذلكَ إلا بالتعيين 
[الذي لا يَكون إلا بنِصٌّ أو مُعجِزْ؛ إلئ سائر ما يُشاكِلُ ذلكَ مما قدَّمَناه]. 


وكُلّ ذلكَ مما قد تقدَّمَ الكلامُ عَلِيهِ و الجوابُ عنه”؛ لأنهم إذا بَنَوا 
.١‏ مابين المعقوفين من المغنى. 
1 فى المغنى «كإقامة». و فى «ج. د. ص. ط. ف)»: «فى إقامه». 
". فى المغنى: «كإقامة الحدود. و تنفيذ الأحكام. و قسمة الفيء و الغنيمة. و جباية الخراج. إلى 
غير ذلك. فلا بد من أن يكون معصوما. لا يزل و لا يضل» بدل: «من إقامة الحدود و ما اشبهها. 
فاك نل هن عصوية قبا قله لمكن وبحي انلها جتها ل للم كو هال 
؛. في المطبوع و المغنى: - «قد». 
0. في «د» و المغنى: «و كل ذلك مما تقدّم الجواب عنه». 


هف الشافى فى الإمامة / ج؟ 
النصّ عَلَيه و قد بِينَا فَسادَ التعلّق به. فتجبُ أن لا يَصِمّ إثباثٌ النصّ 
ون كيه لفقل مع هذا الوسورى عا انها الدرميةا ينا ينا او 42فا: 
عَلِيه ١]‏ 
1/١‏ بُقالُ له: قد تقدَّمَ كلامّنا على ما ظَنَنتَ أنه مُفِسِدٌ ' لما حكييّه عنّاء و كَشَفنا مِن 
بُطلانه ما" لا يَدَحُلُ على مُنصِففٍ فيه ؛ شُبِهةٌ فإذا' كنت معتمداً في دفع استدلالنا 
بام توعان اانا تود الريك قينا كينا ترا د علد شل اما نط قبارية له 
وجوب النَّضِّ و خلّصٌ مِن كُلّ شَّبهة. 


.٠١7” القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغنيء ج‎ .١ 
؟. فى (ص): (معتمد).‎ 

١‏ فى اده ص» و المطبوع و الحجرىي: «بما». 
4 في المطبوع: -(فيه). 


. 5 «د»: «و إذا)». 


© 


[الدليل الثاني] 
[كون الإمام على صفة لا طريق للاجتهاد فيهاء] 
[كالعصمة و العلم بجميع الأحكام] 

قال صاحبٌ الكتاب: 

شبية حرا 

و رُيّما قالوا: لا بُدَّ لمّن يكونٌُ إماماً أن يكونَ على حالٍ و صفةٍ لا 

طريق للاجتهاد ' فيها؛ فلا بُدَّ مِن' أن يَكونّ بنَصٌ. و رُبّما ذكروا في 

هذه الصفة كُونّه معصوماًء إلئ سائر ما تقدِّمَ. و الجوابُ عنه قد سلَفٌ. 
قال: 

و رُيّما ذكروا غيرَه؛' بأن يقولوا: لا بدَّ مين أن يكونَ عالِمأ بجميع 

الأحكام حتّئ لا يشُذَّ عَلّيه ؛ شَيِءٌ منها. و إلا أدَئ ذلكَ إلى أن يكو * 


. فى «د): «الااجتهاد». 
في «ص»: -«من». 
أي غير كونه معصوماً. 

. فى المغنى: «عنه». 

0. فى المطبوع: «و إلا لزم ذلك أن يكون» بدل «و إلا أدَئ ذللك اليه أن يكون». 


لح محمد | ىمد الحم 


١اة/ا'‎ 


5 


الشافى فى الإمامة / ج ” 
قد كلف القيامَ بما لا سَبِيلَ له إليه'. و يَحُلٌ' مَحَلَ تكليفٍ ما لا 
يُطاقٌ؛ فلا بُدَّ من نص عَلَيه؛ لأنه لا طريق للمُجتهدينَ إلئ معرفة ذلكَ 
مِن حاله؛ لأنّه إنما يُعلَمُ " حاله في استغراق ؛ هذه العُلوم* أَجِمَعٌ, فإذا لم 
يكن فيهم مَن يستَغرقٌ ذلكَ أَجِمَعٌَ' لم يَصِمَّ" لهُم معرفتّه. و لأنّ معرفة 
ذلكَ لا يَصِحٌ“ إلا بامتدادٍ الأوقات, و بالتجربةٍ و الامتحانٍ؛ فإذا لم 
يُمكنخ' وقوف أَحَدٍ من الأمّة عليه لم يَجُز أن كلك" الاجستهاد 
زو الاختيارٌ] في ذلكَ؛ فلا بن مِن النَصّ. 


ثم قال: 


يقال لهم '”: أ من جهة العقلٍ تَعلَمونَ أن كونّه عالما بجميع هذه 

الأحكام من شَرطٍ كُونِه إماماً. أو بالسّمع؟ 

فأ ا بالسّمع, قيل لهو نما تُكلّمُكم في طريقة العقل. فكيفٌ يَصِحّ 
لجَأوا إِلَى السّمع الذي يجري مَجِرَى الفَرع للعقل. ٠و‏ الذي إذا تبَتَ 


١‏ ار «له» للإمام. و فى «إليه» لما يكلف القيام به. 


: 
ا 
3 


© 


مم 


م اذ ها 


فى المطبوع: + «ذلك)». 
فى المطبوع: + «ذلك مَن». 
فى المطبوع: + «المعلوم من يعرف». 
فى المغنى: +«ممن يعرف هذه العلوم». 
". سقط من المطبوع: «فإذا لم يكن فيهم من يستغرق ذلك أجمع». و هو سهو. 
في المطبوع و الحجري: «لم تصح)». 
فى المطبوع والمغنى: رلا تصح). 
فى (١د)‏ والمطبوع والحجري: «لم يكن». 


6ق فى المغنى: «أن يكلفوا». 
1 في «د» و الحجري والمطبوع: «قال: ثم يقال لهم». 





. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ هف 
لم يَدُلّ' علئ أنّ قضيّة العقل تقتضيه؟ إلأنْه قد تَبَتَ بالسّمع ما كان 
يَجورُ في العقل خلافه]. 
فلا يْدّ ين" أن يَقولوا: إِنَا عَلِمنا ذلكَ بالعقل, فيْقالُ لهُم: و أعيّ دليلٍ في 
العقل يَقتضي ما ذَكرتموه. مع عِلمِنا أنه قد يَجورٌ أن قوم بَكُلَّ ما 
وض إليه علئ حقّه و إن لم يَكّن عالماً بجميع الأحكام؟" 





[الأدلّة العقلية على ضَرورة كون الإمام عالماً بجميع الأحكام] 


[الدليل الأوّل] 

يَُالُ له: أمَا الذي يدُلُ على وجوب كُونِ الإمام عالماً بجميع الأحكام. فهو أنه 
لاقت أن الفا إن فو سنائر الذ دودوور ل للقي الى درا الهاو لاه 
ظاهره* و غامِضه. و ليس جر أذ لانكرة عائنا سدم لوو عقا ريع 
متنا نو اتروع ينقلا لح اناا لووك فنا نا تعلق و ناكا 


ِمَن وَلُوه و استّكفوه سَبِيلٌ إلى عِلمِه؛ لأنّ المعتبر عندهم كَونٌ المولئ عالماً بم" وَلِيَ 
.١‏ فى المغنى: «إنّما نكلّمكم في طريقة العقل بالذي إذا ثبتت لم تدل» بدل «إنّما نتكلمكم فى 
طريقة العقل. فكيف يصمّ أن تلجأوا إلى السمع... و الذي إذا ثبت لم يدل». 

. فى المغنى: «فلا بد عند ذلك». 

ْ الدووه 10 (القيس الأرل) نع 1ه إلى خا مو ماين لبعد وقدى دن الصو 

: فى «ج»: «الحكم». 

. فى «ص“:: «و ظاهره». 


1 فى (د): ابجميع الأحكام» بدل ابتجميع الدين و الأحكام). 


يحمد ١‏ لحا الحم 


© 


. فى ٠١صص“»:‏ او تو اه 


. فى «ص»: «لمأ». 


د م نسم 





١2/1 


رف الشافى فى الامامة ا 


لأنّ ذلك و إن كانَ حاصلاً فلا يُخْرِجٌ' ولاينّه مِن أن تكونّ ' قبيحةً إذا كان فاقداً 
للعلم بما فوّضٌ إليه. 

بين ما ذكرناه: أن المَلِك إذا أراد أن يَستَوزِرَ بعض أصحابه و يستكفيّه تدبير 
جُيوشه و مَملكتّه. فلابُدٌ أن يَختارَ لِذلك من يَئْقُ مِنه بالمعرفة و الاضطلاع؛ حتّى 
أنه رما جرّبّه فى بعض ما يشّك" فيه مِن حاله, و فيما لا يَكونُ واثقاً بمعرفته به 

. 0 1 7 - |0 3 006 ار تر 98 00 3 
و اضطلاعه ' عليه. و ليس يجوز ان يفوّض امرّ وزارَتِه و" تدبيرَ أموره و سياسة 
جنده إلى من لا عِلمَ له بشىء مِن ذلكء لكنه ممّن يتمكنٌ مِن التعلم و التعرّفٍ, ولا 

0 1 ا ل ا ل ل اه 
حائل بينه و بِينَ البحث و المسالة. و متى استكفى المَلِك مَن هذه حاله ‏ يَعنى 
فقَدَ العلم و الاضطلاع كان مقبّحاً مُهملاً لأمر وزارتّه". واضِعاً لها فى غَيرٍ 
ا 1 20 1 و ١‏ 2 / 1 09 

و هذا حُكمٌُ كل واحدٍ مِنّا مع مَّن يَستّكفيه مهمأ مِن أموره؛ فإنّه لا يَجوزٌ ان يفوٌضص 
أحَدّنا ما يُريدٌ أن يَصنَّعَه إلى مّن لا معرفة لهأ بتلك الصّناعة, لكِنّه يَتمكنٌ مِن تعرفِها ١١‏ 
.١‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «فلا تخرج). 

١‏ فى الحجري: «أن يكون». 

". فى «د): «مأ شك 

: فى (اجء ط. ف)»: «و اطلاعه)». 

6. فى «ج. ف): «أو). 

. فى اج. صء طء ف): + «فى). 

. فى حاشية ااج): «مقبّحاً مز وزارته. مهملا بدل «مقبّحاً مهملا لأمر وزارته». 


: فى المطبوع و الحجري: - «له). 
. فى اج» صء. طء. ف): «عنده») بدذل «له»). 


ل > << ها 


.٠‏ فى («جء ص. ط. ف»: «معرفتها». 


0. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النض 0 

2 1 1 500 5 7 
و تعلمها. ا ل ا ل : 

ولا قَرقٌ فيما اعتّبرناهبَينَ فد المُستكفئ للعلم بجميع ماأَسيدَ إليه. و بَينَ فده 
الحم 0 الو التي بات لقلا وار اليه ءِ من لا يَعلمُ جميعّه هى 

فقذّه للعلم بما تولاه. و هذه العِلَهُ قائمةً فى البعض؛ لأنّه إذاكان حُكمٌ البعض حُكم 
الكُلْ في الولاية و الاستكفاء. فمَقدُ الموّلّى للعلم بالبعضٍ كَفَقدِه للهلم بالكُل. 

و ليس شك العْقَلاءُ في أن بعض المُلوك لو وَلَى وزارتّه أو كتابتّه مَن لا يَعلَمُ 
أكثّرَ أحكام الكتابة و الوزارة أو شَطرَها, لكان حُكمُّه في فِعل القبيح حُكم مَن وَلَى 
وزارته مَن لا يَعلّمُ شَيئاً ِنها. و كذلك اقول فى الكتابة. 

ولَيسَ تجري؛ الولاية و الاستكفاءٌ مَجِرَى التكليفي؛ فإنّ تكليفٌ الشىء من لا 
يَعلَمُّه' إذا كانّ له سَبِيلُ إلى عِلمِه حَسَنٌّ و ولايتّه و استكفاءً أمره مَن لا يَعلَمُها 
قبييحان " و إن كان الموّلئ متمكناً مِن أن يَعلّم. 

واللفرق أبضاتيق الأمدين مال فى الساهل» لأن أعدزا يشم ينه أن يكلف 
بعضّ غَِلِمانِهِ أو أَحَدَ أولاده* عِلمَ؛ بعضٍ الصّناعات إذا كان مُتمكناً مِن الوصولٍ 
.١‏ فى ١ج.‏ صء. ط. ف»: «فاعلاً كذلك عددناه من جملة السفهاء». 
؟. هكذا فى «ص. ط. ف): و التلخيص. و فى «د): «قبّح العلماء العقلاء». و فى اج" والمطبوع 

و الحجري: «قبّح العلماء». و فى هامش المطبوع عن نسخة: «قبّح العلماء والحكماء». 

. فى «د)» و الحجري: «و ليس يجرىي» 
6. هكذا فى «ص. ط. ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لا يعلم». 
فى «اف): ردلا يعلم». 


. هكذا ذ فى «د» و الحجري. و فى «اج. صء طء ف): اقبيحة». والمطبوع: : ااقبيح1. 
1 فى اج.ء ل «و أحداولاده». و فى «اف. ص»: ٠و‏ ام بدله. 


فى ااج: ص ١»‏ ف»: «لأن يتعلم» بدل «علم». 


أن الك حر ا حر 


١/0/1 


ضف الشافى فى الامامة /ح" 


إِلَى العلم بها. و لا يَحسّنٌ مِنه أن يوَلَيّهِ صناعة و يَجعلّه رئيساً فيها و قَدوةٌ وهو لا 
سني الاي اها 

وممًا يوضحٌ ما ذكرناه: أن اعتذارَ مَن عَدَّلَ عن ولاية غَيرِه أمراً مِن الأمور بأنّه لا 
يَعلّمُه ولا يُحسِنّه واضِحٌ واقِعٌ مَوقِعَه عند العُقَلاءِ كما أن اعتذارّه في العّدولٍ عنه 
بأنّه لا يَقَدِرُ على ما عُدِلَ فيه عنه ' أيضاً صحيحٌ واضحٌ. فلولا أن ولاية الشىء مَن لا 
َعلَمُّهِ قبييحةٌ غَيرُ جائزة لّم يَحسّن الاعتذارٌ بأنّه لا يُحسِنٌ ولا يَعلَّم كما لا يَحسُنُ 
الاعتذارٌ عير ذلك ممًا لا تأثيرٌ له فى قبح الولاية؛ كالهيئة و الخلقة. 

و ليس لأحَدٍ أن يَقولَ: «إنّ الإمامَ إمامَ بها عَلِمّه مِن الأحكام. دون ما لم يَعلَمْه) 
و يَطعَنَ بذلك فيما اعتّمّدناه. 

أن الإجماعً يَمِنَعٌّ مِن ذلك. و لا لاق في أن الإمامَ إمامّ في سائر الدّين و إِنٍ 
اخَبّلِفٌ فى تأويل معنّى الامامة. 

و إِنّْما بَنَينا الكلامَ في الدّلالة على وجوب كُونِهِ عالماً بجميع الأحكام. على 
كف قافا و منائر ال بدو الفونهاة أذ يرق إنانا فى بعقن مز ١‏ الا يزويدوة 
بعض. لم يَجِبْ عندنا أن يَكون عالماً بالبعض الذي ليس هو إماماً فيه . 


[الدليل الثانى] 
و ممًا يذل أيضاً* على ذلك: أنّ الإمامٌ قد تَبَتَ كُونّه حجَةَ فى الدّين و حافظاً 


5" فى ١ج.‏ ص. طء ف)»: «و). 

. فى اج. ص.ء. ط. ف): - اعنه»). 

. فى الج» صء. ط. ف)»): - «من». 

. فى اجء صء طء ف»: «الذي هو إمام فيه» بدل «الذي ليس هو إماما فيه». 
. فى الجء ص. ط. ف): - «ايضا». 


يماد سا الحم 


2 





ه. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النض 0١‏ 
للشرع. بما تقدّمّ مِن الأدلة فلو ونا دهان بعضٍ الأحكام عنه. لَقَدَحَ ذلك" 
في كُونْه حُجَةٌ مِن وجهّين: 
أحَدُهما: أنّا لا نامَنٌ أن كونّ ما ذهب عنه مِن أمر الدين و لَّم يَكُن عالماً به. مما 
للحن كوا ةو الا عرانى هو تلم ادا هنا فق وإزنا هيما مص مية الكتاب 
بيد ب الكتمانٍ إلئ بَيانِ 
الإمام و استدواكه ' عليهاء قنع خر ورا على الإمام ان تلش عنه سد الأحكام. 
رسيت ات مرجي الع وها ناح في رن اربا اتنا برسم 
والوجةٌ الآحَرُ أن تجويرٌذّهابٍ بعض الدَّينِ عنه وإشكالٍ بعض الأحكاء عَلَي 
منقرٌ عن قَبِولٍ قَولِه و الانقيادٍ له» و ما نَفَرَ عن قَبِولٍ قَولِه قادح في كُونِه حُجَة. 
و ليس لأحَدٍ أن يَقولّ: إن تجويرٌ ما ذَكرتموه غَيرُ مف فيجبٌ أن تدُلُوا' على 
كَونْه مُتمْراً؛ وما تُنكِرونَ' علئ من قال لكّم: «إنّ الذي ذَّكرتموه لو كان منقراً لَوَجَبَ 
أن لا يَصِمّ ممّن جوَّرَه على الإمام قَبولٌ قَولِه و الانقيادُ له. و فى العلم بأَنّ من جِوَّرَ 
بارشو نع امقهاة لدو بتر أن رار على طلا ما اعت ركمو ؟ 
لأنَا لم ' تعن بالتنفير" ما يَمِنَعُ مِن قبولٍ القَولٍ و يَرفعٌ صحَحة الانقياد, و ليس هذا 


.١‏ في «ج. ص. ط. ف»: «من الدلالة». 

1 فى «ج. ص. ط. ف): - «ذلك». 

'". فى «د»): اباستدراكه» بدل «و استدراكه». 

3 في المطبوع: «ينفر». 

. فى «د. ط. ف»: «أن يدلوا». 

ٍ 8 «د. طء. ف»: «و ما ينكرون». 

: ف «ط. ف» و الحجري: «و تمثيل». و فى «د/: او يمثل)». 
ٍ فاط انال 1 


زي 


لد > سس 


١م/‎ 


درف الشافى فى الاأمامة 1 


مُرادَ أحَدِ مِن المحصّلينَ بذكر التنفير ذ فى المّوا ضع التى يُذْكْرٌ فيها. والذي أرَدناه أن 
رَعّة الإمام لا ييكونون عند حر اك بسر ابن و مهي 
السّكون إلئ قولِه و الانقياد له' و الانتهاء إلى أوامره'. كَهُم " إذا لم يجوّزوا ذلك 
عليه و اعتَقَدوا أنه عام بجميع ما هو إمامٌ فيه. 

فمّن ادّعئ أنّه لا فرقٌ بِينَ الحالين فيما يَقَنَضى السّكون و العَربَ مِن القَبولٍ 
كان مُكابراً لعقله. و مّن ادَعئ أُنّهم في الحالين معاً يَصِحّ مِنهم القَبولٌ و الانقيادُ و لا 
يَكِرُ ‏ وقوعهما' مِن جهتهم كان مُحِمَاً إلا أنه ' غَيرُ طاعن علئ كلامنا؛ لأنَا لم تر 
بالتدفير. رَفْعَ " الإمكان و الضخةبو انما اؤونا مذ كرنافة 

علئ أنه لو أخرّج ما ذَكرناه” مِن أن يكون مُنفُراً وقوعٌ المَبِولٍ ممّن جوَّرّه 
لأخرّج تجويرَ الكبائر علّى الأنبياء قَبِلَ حال النبوّةِ و فى حالها مِن أن يكون مثقراً 
وقوعٌ تصديقهم و العمل بشرائعهم ممّن جوٌرّهاء فإذا' كان ذلك غَيرَ مُخرِج لتجويز 
الكبائر من حُكم التنفيرٍ ‏ الذي هو أن المكلّفِينَ لا ييكونون عندّه من الشّكونٍ إلئ 
قولٍ النبيّ على لحر الذي يكونون عَلَيه إذا أمنوها و وَيْقوا بِبَراءتِه مِنها ‏ فكذلك 


.١‏ فى «د): - «و الانقياد له». 

0" في اج ص. ط. ف»: «أمره). 

“". هكذا ف «د» و حاشية اج ف). و في سائر النسخ والمطبوع: «مثلهم». 
غ. فى (ج. صء طء. ف»: «و لا ينكرون». 

6. فى «ط. ف»: «وقوعها». 

1 في المطبوع والحجري: «لأنّه» بدل دإلا أنّه». 

/. هكذا في «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «ادفع). 

/. فى ١ج.‏ ص. ط. ف): «ما اعتبرناه». 

3 فى (ج): «و إذا). 





ه. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص نينا 


القول فيما حَكّمنا به مِن حُصولٍ التنفير عمّن جوٌرَ عَلَيه الجَهل بأكثّر الذين؛ لأنا لم 
عن به إلا ما عَناه مَن جَعَلَ تجويرٌ الكبائر منقراً عن الأنبياء عليهم السلام. 
[الدليل الثالث] 

ويد نضا عل كزن الأنام هالماً بحمع الأحكاء فقت من وجوت الأقذاء 
ع عع ابن ل د ١‏ قرالا القييي اف 

0" 
ِيَنَامِن قَبلُ أنّه إمامٌ في جميع الدذين. و أن تُبِوتَ كَونِه إماماً في جميعه يَقنَضي كُونّه 

و إذا تبت بما ذكرناه وجوبٌُ كُونِه عالماً بِكُلْ الأحكام استّحال اختيازه. 
و وَجَبَ النّضّ عليه؛ لأنْ مَن يوم باختياره مِن الأمةِ لا يَعلّمُ جميعَ الأحكام. 
فكيفٌ يَصِحّ أن يَختارَ مَن هذه صفئّه؟ 

فآمّا حَوالةَ صاحب الكتاب فى أَوَلِ ما حكيناه مِن كلامه فى هذا الفصل على 
ما سلَفٌ له فى إبطالٍ كُونِ الإمام معصوماً. فما أحالنا عَلَيهِ قد بيّنًا بُطلاته 
و استّقصّينا الكلامَ عَلَّيه عندٌ نُصرتّنا الأدلّةَ في وجوب عصمة الإمام. ' 

فأمّا قَوله فيما حَكاه عنًا مِن الاستدلال: «و إلا أدّئ ذلك إلى أن يَكونّ قد كُلَفَ 
ابا وما لا ييل له« التهمبو يخر مكل اكليف مالا بطانه 


.٠ فى «ص ): ابصحيح‎ ١ 
فى «صص»: «لا يعلم».‎ 31 
فى «ص ): برلا" يعلم».‎ 3 


10/1 


رف الشافى فى الامامة /ح " 

فنا لا نَعتَمِدُ على ما ظنّه. و لا تُلزمّه ' إِيَاه أيضاً "؛ بل الذي يوَّدَي إلى ذلك ' مِن 
الفَسادٍ و فِعل المبيح هو ما ذَكرناه؛ فى صَدرٍ كلامنا ناو تكفا * 

وقد بيّنَا أنّ العُقَلاءَ يَستَّقَبِحونَ استكفاءً الأمر مَن لا يَعلَمّه' و إن كان له إلى 
عِلمِه سَبيلء و ليس إذا لم يَقبُحْ هذا" الفعل مِن حَيتثٌ كانّ تكليفا لما لا يُطاى لا 
ب يَجِبُ قبِحُه؛ لأنّ جهات القُبح كثيرة» مِن “ جَملتِها تكليف مالا يُطاقٌ. و قد يَجورُ أن 
ٍُ 3 هاه ل 0 5 8 
يَكون مالم يقبْح لهذا" الوجه يقبح لغيره . 

فأمًا قوله: «أمِن جهة العقلٍ عَلِمتم أن كُونّه ‏ ' عالماً بجميع الأحكام مِن شَرط 
ككونه اناميا أو بالسّمع؟). 

فقّد بينَا فى الفصل المتقدّم أن كَونَ الإمام عالماً بجميع الأحكام ليس مِن 
صفاته التى لا بد فى العقل منها''؛' لأنّ العقلّ كان يجوَّرُ أن لا يقَعَ ' العبادة 
بشيء مِن الشرائع, فكي يُجِعَلُ مِن شروط ؟' كُونِه إماماً في العقلٍ ما يجوز في 


.١‏ فى «د): «و لا يلزمه». 

1 في الج ص. ط. ف)»: اها 

3 فى المطبوع: + «إليه». 

13 فى المطبوع والحجرىي: «ما ذكرنا». 

. تقدّم فى ص 119. 

1 فى «صص»: الا يعلم). 

. فى (اج. صء. ط. ف»: «ذلك». 

/. فى «ج): «ابهذا)». 

84 فى «ج. ص »: ابغيره»). 

.٠‏ فى «ص): «أن يكون» بدل «أنّ كونّه). 

1 للدم 011 

ا في المطبوع والحجري: «منها فى العقل» بدل «افي العقل منها». 
”33 . كذا فى جميع النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «لا تقع). 
عغ١.‏ فى «د): «شروطه». 


0. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص يذنفا 
العقل تُِوئُه و انتفاؤه معا؟! و ليس يجري ' هذه الصفةً مَجِرَى العصمة؛ لأن تلك 
اا 
عالماً بجميع الأحكام مِن الشرو طٍ العقليّة فى الإمامة, فإنًا' بَعدَ العبادةٍ بالشرائع" 
و توتِ كَونِ الإمام إماماً في جميع الدَّينٍ نَعلَم ابدلل الحقل و قالييه أثة لايد مين 
أن يَكون عالماً بجميع الأحكام, مِن الوجوه التى ذَ كرناها. 
فإن أرادَ صاحبٌ كانيج مافة" قزل رن النقل عاد كن اكه كنا ارا 
نَجِعَلُ هذه الصفةً مِن الشرائط العقليّةِ الواجبة؛ لتجويز العمل ارتفاعَ العبادةٍ بالشرائع. 
و إن أراد' ما ذَّكرناه ثانياًء فلّيسَ يُمِنَمُ مِن إضافته إلى الفقل :بسع العام 
بالعقلٍ و أدلتِه بَعدَ استقرار الشرائع وجوب كُونَ الإمام عالماً بجميعها. 


[قبح الإمامة مع فَقْد العلم. سواء كان هناك سبيل لتحصيل العلمء أم لا] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

فإن قالوا: كَيفَ يَصِحّ أن يَقومَ بذلك. و القيامٌ بالعمل لا يَصِحٌّ إلا مع 
العلم؟ 
قِيلَ لهُم: بأن يَستَدِلٌ حالاً بَعدَ حال و يَجِتَهِدَه فيَعرفَ ما يَنَزِلُ من 
النوازلٍ التي يَلرّمُه الحُكمُ فيها. و بأن يَرجِعَ في كثير من ذلك" إلى 

.١‏ كذاتي جيم الى و الحجرئ ارات المطبو الانجري. 

". في «ج. صء طا: «فأمًا». 

"'. في «ج. صء. طء ف): «بالشرع». 

3 


: فى اج. صص. طء. ف): «يعلم». 
6. فى «ح): «بإضافته». و فى «ط. ف): «بإضافية». 


1. فى («د/ و المطبوع و الحجري: «كان المراد» بدل «أراد». 
/ا. 000 فى «ذ» و المغنى. .و في سائر النسخ والمطبوع: «منها» بدل «من ذلك». 


م 


كرفا 


الشافى فى الامامة /ج" 


الرأي و الاجتهاد؛ كالجهادٍ و غَيرِه. 

وقد يَجِورٌ أيضاً أن يَقومَ بذلك علئ حقه. بأن يُراجع العُلَماءً 
و يَستشيرهم, فِيَحَكُمَ بما ثبَتَ' عندّه مِن أَصَمّ الأقاويل. 

و قد يَجورٌ أيضاً من جهة العقل أن يُكلّفَ القَبولَ ين العُلَماء و أن يَحِكُمَ 
بذلك؛ كما يقول كَثيدُ من الناس في حُكم الحاكم, وكا قله إنينا 
كُلْقَرنَه كني ون الناين ]؟ في باب الفتوى. 

وقد للد نضا أذ 0 ِ ف د المد زسن ١‏ 


ورا ا ا 
علكة توف فيه'؛ لأنّ جميعٌ الذي ذَكرناه ممّا يَجورُ في العقلٍ ورودٌ 


لتعبَّدِ ' به. [و إذا كان الأدة عل ها د كرتا فين اه أنه يَجِبُ أ يحون 
9 الذي 000 


يقال له: هذا كلامٌ مَن يَظَنٌ أنَا إِنّما قَبّحنا ولايةَ الإمام و هو لا يَعلَمٌ جميع 


.»تبثي١ فى حاشية «ف» و المغنى:‎ .١ 

ا «ط» و المغنى: «كما ره وفى «ص»: «كما نقول». 

ع ا جنا المدتوق مو لفقت هداق العو روالافة 

1 فى (اج): «أن يستدل». و ف النسن: تا لعلم» بذل:ةأن يستدرك علم». 

ه. في المغني: «الذي قد ثبت بالدليل أنه حجّة». فعليه يكون مرجع الضمير فى «أنّه) إلى «قول 
الامّة». و على ما في المتن يرجع الضمير إلى «الامّة». 

1. فى ١ج.‏ صء طء. ف): «و ما لم يعلم توقف فيه). 

/ا. فى المغنى: «التعبير». 

/. مقرو + التي الأول لامر م وال :ماين الحعقوفيل:من المصيداز. 





0. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ هد 


الأحكام مِن حَيتٌ لّم يكن له إِلَى العلم بها' سَبِيلٌ؛ و قد بِيّنَا أن وجوة السَّبِيلٍ 
ةا لوجم تعدمها | :كان الِلمُ بما سيد إِلَى الكولة تققودا انو الملا تدافية 
لجعو رلا > مد كلو اولي لجاع بن إلى اكاك هاي كا عاد تبه ررد 
اعد لق نعو أن لاضع امال زلنوا :الله زو اولظو مين اله طرف إلى 
الهلم؛ و موصِلٌ إِلَى المعرفة بالأحكام. لَم يل بما اعتمدناه؛ كيف و أكتَر ما 
أورّدتّه لا يوصِلُ عندّنا إلى عِلم بِكُنه ؛ و لا إلئ ظَنّْ صحيح) 

وقد قَدَّمنا القَرقّ بِينَ التكليف و الولاية', فلّيس لمُتعلقٍ أن يَتَعلّقٌ به. 

ُمْ يقال له: فأجرُ - قياساً' علئ ما ذَّكرتّه -أن يستكفئ بعضٌ حُكَماء مُلوكِنا" أمرَ 
وزارته* و تدبيرَ مَملكتّه مَن لا يَعلَّمُ شيئاً مِن أحكام الوزارة و شُروطهاء أو لا يَعلَمُ 
جلها و مجمهورّها". و يَحمِّنَ ذلك منه؛ مِن حَيتٌ كان الوَزِيرُ مُتمكناً مِن أن يَسأل 
ل ا 0 
مَن يَثْقٌ مِنه بالمعرفة و الكفاية'“, ولا يَحتا ج'' في العلم بشُروط الوزارة 


.١‏ فى (اج): - «بها»). 

.779 تقدم فى ص‎ .١ 

". فى «ج. صصء. ط. ف)»: «إن»). 

5. كنه الشىء: نهايته. يقال: أعرفه كنه المعرفة. الصحاح. ج 31. ص 1787( كنه). 
6. تقدم فى ص .77"١‏ 

. فى «ص. طء ف): «فيما بِيّنا» بدل «اقياساً). 

. فى (اصص؛): (ابعض الحكام بأن يكل» بدل «بعض حكماء ملوكنا». 

5 فى «د. ف): «وزرائه». 

. جمهور الناس. .أي جلهم. المغرب. ج .١‏ صس 07١؟‏ بن شمس العلوم؛ ج ". ص (١١194‏ جمهر). 
.٠‏ فى «دا والمطبوع والحجرى: «والهداية». 

.1١١‏ فى «صص': «فلا يحتاج». 


> << مهما 


يؤارضا 


غارف 


32> الشافى فى الإمامة / ج ” 
و أحكامها إلى استّزادةٍ و استفادة. مع أنّ أوصافهما و أحوالهما فيما يُظَنُّ بهما 
مويه إلآ يماد كرناه. 

فإن' أجارٌ هذا وَقَفَ مَوقِفاً لا يَشَْ جميعٌ العُقَلاءِ فى قُبجه. و طولب بالمَرقٍ 
بِينَ ما أجازّه ' و بَينَ سائر ما يَرجِعٌ فى قبحه إلى العٌقّلاء؛ فإنّه لا يَجِدُ فرقاً. 

وإن منَعَ مِنه قيل له: و أي فرق بِينَ هذا و بينَ ما أَجَتّه في الإمام. و العلَةٌ التي 
طانضيي] حب وجي كوه الجا بال حكام طايه فيما عا إميادي, 
و هي إمكانٌ التعوف و التعلّم؟ ْ 

فإن قال: ليس يُشيهُ ما أجزئه في الإمام ما عارّضتم به؛ لأثني لم أ ان 
الإمامةً من لا يَعلّمُ الأحكام و يُعدَلٌ بها عمّن يَعلَمُها. و إلزامكم تَضمَّنَ هذا الوجة. 

قِيلَ له: لا بْدَ مِن جواز ذلك على مَذهِبِك؛ لأنّه لّيسَ مِن شروط الإمامة ؛ عندّك 
كونٌ الإمام ' عالماً بجميع الأحكام, كما أنه ليس مِن شروطها عندَك أن يَكونَ 
افق راكقاو اكتكط ١0‏ و إذا لم توما كرتا توظا جار اناف عشوي 
فيه إلى غَيرِه بَعدَ أن يَكون ذلك الغَيرُ ممّن يَتمكنٌ' مِن التعرّفِ و التوضّلٍ؛ لأنّ هذا 

هو لطا عندك؛ دون الأوّلِ. 

فإن قالّ: إِنّما قَبْحَ مِن المَلِكِ أن يُوَلَي وزارتّه مَن لا يَعلَّمُها و يُسَيِدَ أمركتابته إلى 
مَن لا يُحَسِنُها و إن كانّ لهُما إلى التعرْفٍ سَبِيلٌ -مِن حَيتٌ كان فى ذلك ضرًرٌ 
.١‏ فى «ج): «فإذا». 
. فى ((ص): + (ابه). 

لي سي 
. فى «ص»: «الإمام». 


0. فى «د) والمطبوع والحجري: «كونه» بدل «كون الإمام». 
1. فى «(ص): ايمكن). 


.ا 


0. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النضّ "١‏ 
عَلَِيه و تفويثٌ لمُنافعه؛ لأنّه لا بُدٌ أن يَسِتضِرٌ بما يَتأَخَرُ مِن تدبير ' أمر مَملَكتّه. 
و يتَمادئ مِن تنفيذٍ أموره. و ليس هذا حُكم الإمامة '؛ لأن الأحكام التى يَتَوَلَاها 
الإمامُ لا ضرَرٌ على اللَّهِ تعالى في تأُرِها و لا علئ أَحَدِ و إذا كانت العبادةٌ بها في 
الأصل غَيرَ واجبة بالعقلء فتأخرّها أولئ بآن يجوّرّه العقلٌ. 

قيلٌ له: ليس الأمرُ على ما ظَنَنتَ؛ لأنه أو كانَ قبح هذه الولاية" التى فَدَّ رناها 
يَرجِعٌ إلى استضرار المَلِكِ و فوت مَنافعه. لَوَجَبَ أن يَحسّنَ منه ولاية مَن ذكرنا 
حاله علئ بعض مَن لا يَدخل عَليه ضِرًرٌ فى تاخر أمر تدبيره؛ و لا يَلْحَقه معه شيء 
مِن فوت مُنافعه. و ليس هذا التقديرٌ بِمُستَبِعَدِ؛ لأنا نَعلمُ أن رَعايا المَلِكِ قد 
ا 07 00 0 ّ اسح ته د ال 2 
يَختلِف' احوالهم فيما يمس المَلِكِ مِن امورهم؛ فيّكون فيهم من يَسِتضِرٌ بتاخر 
أمر تدبيرهم و سياستهم, و فيهم من لا يكونٌُ هذا حُكمّه. و إذا كان جميعٌ العُقَلاء 
يَستقبحونَ هذه الولاية و إن لم يَعْدٌ مِنها ضرَرٌ على المَلِكِ كاستقباجهم الأولئ". 
عَلِمنا أنّه' لا مُعتبّرَ بالضرر, و أن 'عِلَهَ البح فقدٌ عِلم المُستكفئ بما فَوّضّ إليه. 

و بَعك فلو قبّحَ ما ذَّكرناه في الشاهدٍ لِما يَعودُ به مِن الصّرَرٍ لْوَجَبَ أن لا 
يَستَقبحَه مِن العْقَّلاءِ إلا مَّن عَلِمَ بحُصولٍ الضرًر فيه على المُوَلَى و لَوَجَبَ أن 


“مب 


يا ١١جء‏ ص. ط. ف): «تدبيره». 

فى «ج. ص »: «الإمام». 

فى (دا: «الوزارة». 

. كذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «قد تختلف». 
وهي تولية من يعود الضرربولايته على المولي. 

في اج: ص.ء. ط. ف)»: 0 

0 المعنى». و 0 6 


يمد احا | لحم اه 


0 


>" 


ددذى الشافى فى الامامة 1 
يَكون استقباحُهم له ممّن كَثْرَا ما يَعودُ به مِن الضّرر عَلَيهِ أكثَر و لُومُّهم له ' اعظم 
حتّئ يَكونَ الاستقباحٌ تابعاً للضرّر؛ يَزِيدٌ بزيادتّه. و يَنمٌضُ بنُقصانه؛ و كل هذا ممًا 


إلى ما يَعودُ به مِن الضرّرء و بِينَ المُجبرة إذا ادّعَت أن جميمٌَ القبائح -كالظلم 
و الكَّذِب و تكليفب مالا يُطاقٌ إِنّما استّقبحها العْقَلاءُ فى الشاهِدٍ لِما يَلْحَقٌ فاعليها" 
مِن الصّرَرِء إمّا باستحقاقٍ العقاب, أو باللوم و التهجين ' مِن العُقَلاء و د قت 
بذلك إلى حَسنها مِن فِعلٍ الله ' تعالئ مِن حَيتْ لم يَجَر عليه الاستضرارً! 

نأما قولك» ريخو 1" أن تكلفتهالقيول فين العلماء كنا تقال قفن الفتووى وبق يقوله 
كثيرٌ من الناس فى حكم الحاكم». 

فإنٌ العامّئ إِنّما ساغً ' فى العقل أن يُكلّ” القَبِولَ مِن غَيرِه؛ مِن حَيتٌ لم يَكُن ١‏ 
مُتَولَياً للحُكم فيما جَهِلّه ولا منصوباً للمٌضاء فيه. فجارٌ أن يَرجِعَ فيما لا يَعلّمُه إلى 
غَيرِه؛ لأنّ ذلك فرصه. و لَيسَ هذا حُكم الإمام؛ لأنّه الحاكمٌ في بان الديين 
١‏ فى المطبوع: «من كثرة» بدل «ممن كثر». 
: هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «عليه). 
1 هكذا فى «د)». و فى سائر النسخ والمطبوع: «فاعلها». 


. تهجين الأمر: تقبيحه. الصحاح. ج 3. ص 177117( هجن). 
95 الج ص. طء ف)»: «القديم» بدل «اللّه). 


يحمد ‏ الجحدا | الحم 


© 


. فى «(ص. طء. ف»: «بجواز». 

. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «إنّما يسوغ). 

. فى اج. صء ط. ف»: «فإنٌ العام يسوغ له ذلك فى العفل و أن يكلف». 
. فى «صء. ط): «لم ينكر). 


م .- ررك 


0. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ يدق 
و المنصوبٌ للقضاء في جميعه. و لو كان بِمَنزِلةِ العامّئ ' فى سُقوط ولاية الحُكم 
عنه. لجاز أن يتَساوئ مَنْزْلتُهما فى التعيّدٍ بالمُجوع إلى العُلَماء. 
َأ الحاكم فيس يود" أن يَجهل شيئا مما نحِبَ للحكم فيه. و من نصَب حاكما 
لا معرفة عندّه بالحُكم كان ب سَفيهاً. وكلٌ ما يَجهَلُه الحُكَامُ المُتَولّونَ من قبل الإمام فهو 
خارجٌ مِن ولايتهم و ' موقوف على خكم الإمام أو كم غَيرِه ممّن له معرفة به. 
[ضرورة كون الرسول عالماً بجميع الأحكام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قالوا: لو جارٌ في الإمام ما ذّكرتم, لَجارَ؛ في الرسولٍ مثلّه. 
قل لهُم: إِنَا نُجيرُ مين جهة العقل كيرا مما ذكرناه. بأن يَتعيّدَه الله 
تعالى في الأحكام بأن يَحِتَهِدَ أو بأن يَحكُمَ بما تَقَرَ عندّه في عقلِه. أو 
بأن يَتوقف في كير من ذلكَ إلئ ما شاكلّه '. و إِنّما تَمبعه نَع الآنَّ لا أن 
في" العقل كان لا يَجورٌ التعيّدُ به. بَل لأنّ الدَّلالَ في الشرع دلت علئ 


ةك 


. فى «ج. ص»: «فلو كان يجوز له ما يجوز للعامى». 
فى اج. ف»: + «له». 
فى اج ا: -«و)». 
: فى (اج'»: «جاز». 
. الضمير راجع إلى الرسول. 
فى المغنى: «و ما شاكله» بدل «إلىئ ما شاكله». 
هكذا فى جميع النسخ و الحجري و المغنى. و فى المطبوع: - «في». و قال المحمّق في الهامش: 
«فى الأصل: فى العقل». و أصلحنا العبارة عن المغنى». مع أنّ ما فى المغنى مطابق للمتن. 
8. المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .٠١6©‏ 


يم مها عم ا 


> 3 


"6/1 


ء2ُ2ظ»> الشافى فى الامامة /ج "5 

قال له: إذا أت ذلك في الرسولٍ كإجازتِك إيّاه في الإمام. كان الكلامٌ عَلَيكَ 
فى الامزيد " واجداء وفانة كرناء" فين الأدلة المتقدمة تتاول الشااف فى 
المَوضِعَينِ؛ لأنّ الرسول إذاكان حاكماً في سائر الدَّينء و إماماً في جميعه. وَجَبَ 
مِن كُونِه عالماً بالأحكام ما أوجبناه في الإمام. 

فأمًا قَولَكَ: «يَحَكُمُ بما تَقوّرَ في عقله. و يَتوقفُ فى مَواضِعَ». 

فإن أرَدتَ أنّه يَفعَلُ ذلك فيما لله تعالى فيه حُكمٌ مشروعٌ نصَّبّه للحُكم به 
و جعَلّه الإمامً فيه. فهذا مما لا يَجِونُ و هو الذي بِيّنَا فَسادَه بِكُل الذي تََدَّمَ. 

و إن أَرَدتَ أنه يتوق أو يرجم "إِلَى العقل فيما لَّيِسَ فيه حُكمٌ مشروعٌ نُصِبَ 
حاكماً به و مُمضياً له بل العبادةٌ فيه هى التوقفُ أو الرجوعٌ إلى العقل؛ فهذا ممًا' 
لا نأباه؛ لأنَا إنّما نوجبٌ أن يَعلَّمَ جميعٌ الأحكام المشروعة التى جعِلَ إماماً فيها 
و حاكماً بها؛ فما* لا حُكم فيه أو فيه حُكمٌ ليس مِن ججملة الشرع الذي هو إمامٌ 
فيه' لأهله خارج هما أوتحيناه: 

و إلئ معنئ هذا الجواب ترجعٌ إذا سُئلنا عن سبب ما رُويّ من توقفي النبيٌّ 
صَلَّى اللَهُ عليه و آله فى بعض الأحكام _كقِصّة المُجادَلةٍ وما أشبَهّها ‏ ؛ لأنْ الذي 


.١‏ في «د) والمطبوع والحجري: «في الأمرونة عليك» بدل «عليك في الأمرين». 
9" فى المطبوع والحجري: «و ما ذكرنا». 

و فى ١ج.‏ ص.ء. طء ف): او يرجع). 

. فى «ج. ط): «ما). 

6. في المطبوع والحجري: «مما». 

.١‏ فى «د): -«فيه). 


فى المطبوع: «١يتوقف).‏ 


0. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص تن 
و فرضّه فيه هو ما صنَّعّه عليه السلامٌ' مِن التوقفي و انتظار الوحى. و ليس هذا 
حكم ما أنكرناه مِن فَقَدٍ عِلم اللإمام بالأحكام المشروعة المُبَيّنة التى هو إمامٌ فيها . 0 


[ضرورة علم الإمام بالأحكام دون بواطن الأمور] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و بَعدٌء فإِنّهِ يقال لهُّم: أ يَجِبُ في جملة ' العقلٍ أن لا يقَعَ من الإمام 
الخَطأً فيما يُقوم به؟ 
فإن قالوا بذلكَ لَرمهم أن يَكونّ عالِماً بالأمور الباطنة؛ مما يُرقَمُ' إليه 
كما يكونُ عالماً بالأحكام؛ لأنّهم إن لم يَقولوا بذلكَ فلا بد مِن 
م ذَكرَ إقامةً الحَذٌ على مَن يَكذِبٌُ عَلَيه الشهودٌ و أَحْذَ المالٍ مِن زَيدٍ و دفعِه 
إلى عَمرِو و هو لا يَستَحِفَه؛ قال: 
و هذا يوجبُ عَلَيهِم أن يَكونّ عالماً بالعَيبِ و سائرٍ أحوال الناس. 
و علئ هذا الوجه أَلرّمهم شيوخُنا أن يكونّ الامامٌ عارفاً بالصنائع 
و الجرّيء إلى غَيرٍ ذلكَ مما يَصِحَّ الترافمٌ فيه.١‏ ئ 


.١‏ فى («ج. صص): «صلى النة عليةدو لذن 

31 فى «ج. صء. ف» و الحجري: «المشروعة التى هى مبيّنة و هو إمام فيها». 

7 فى المطبوع و الحجري: «١افي‏ حكمة». و فى المغنى: -«جملة)». 

. فى «د/»: -«الباطنة». 

6 فى لاخ ص. ط» و المغنى: «يدفع». 

. المغني. ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص ٠١1-1١١6‏ نقلاً بالمعنئ. و نص عبارته هكذا: «... فلا بد 
من تجويزهم الغلط عليهم بأن يعرف أن الحكم فيما تنازعوه إذا ثبت أن الحدّ واجب لله 


ج» 


يفقض 


حدق الشافى فى الامامة /ج " 


قال له: كيف ظَئَنتَ أن العلمَ ببّواطن الأمور و مغيّيها ' يجري مَجرئ ما أوجبناه 
كان للَّهِ تعالى حُكمٌ مشروعٌ فى الحَوادث أوجَبّ عَلَيه إمضاءه. و جعله حاكماً به 
و إماماً فيه؟ فهّل لله تَعالى فى باطن الحَوادث حُكهٌ يخالِفُ الظاهر' شَرَعَه 
و" أوجَتب؛ على الإمام العم به 

و كيف عَدَدتَ مِن* بججملة الغلط فى الحُكم إقامةَ الحدّ على من لا يَسبَحِقَه 
وأخذ المال فم :هوف الناظن تر“ الدمّة فته؟ و أي غتلط في :ذلك وتو 
كم الله تَعالى' فى هذه الحوادث الذى أوجَبَ على الإمام إقامته و إمضاءه. دون 
<> و يشهد مع ذلك الشهود زوراً وكذباً. فيلزمه إقامة الحدّء و يكون مقيماً له فى غير موضعه. 
أو يكون آخذاً للمال من زيدء دافعاً إلى عمروء و ليس هو فى الباطن بحقٌّ له. فلا بد من أن 
يجوّزوا عليه هذا الغلط و يقولوا بأتّه كما يعلم الأحكام يعلم ما يجري مجرى الغيب من الفصل 
بين الدعوى الصحيحة و الدعوى الفاسدة و بين من يشهد بالحقٌ أو بالباطلء أو بأن يعرف أنّ ما 
تحاكموا فيه ثابت أو ليس بثابت, أو أنّه مما قصر أو لم يقصر. إلى غير ذلك من بواطن هذه 
الأمور. وهذا يوجب عليهم أن يكون عالماً بالغيب و بسائر أحوال الناس؛ لأنّه لاشيء يُذكر في 
ذلك إلا و قد يصمّ أن تقع فيه المنازعة و يحصل فيه الترافع؛ فإذا لم يجب ذلك فغير ممتنع أن 
يكون عالماً بالأحكام و يكلف الاجتهاد فيه و إن جاز معه الغلط على غير تعمّد؛ لأنّه لو وجب 
من جهة العقل أن يكون محروماً من ذلك لوجب مثله فى سائر ما قدّمناه. و على هذا ألزمهم 
شيوخنا ‏ رحمهم الله أن يكون الإمام عارفاً بالصنائع و الحرّف. إلى غير ذلك مما يصمّ وقوع 
الترافع فيه. و شنْعوا عليهم بما لا يلتزمه العقلاء). 
5 ع 6 ص.ء. صّ ف): «(و مغايبها». 
: فى «ج» و المطبوع و الحجري: «للظاهر» بدل «الظاهر». 
. فى اج. صء. طء ف): - «و). 
. فى اجء ص. ط. ف)»: والمطبوع: «واجب)». 
0. فى (ج. صء. طء. ف)»): «فى). 
0 فى المطبوع و الحجري: - «تعالئ». 


للا 


يمد ليد الحم 





4. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرفنا في وجوب النضٌ 1" 
الباطن الذي لا عِبادةَ على الإمام فيه؟ 

ميال له: أ ليس جائزاً عندّك فى العقل أن يكون لله تَعالى حُكة أو ' أحكامٌ في 
الشريعة بيّنها و دَلَّ عَلَّيها لا يَعلّمُّها الامام؟ 

فلابُدٌ مِن «تلئ»؛ أنه فى ' تعاطى نُْصرة هذا المَذهب. 

يقال له: فهَل لله تَعالى حَُكمٌ في بَواطن " الحَوادث تَعبَّدَ الإمام به أو غَيرَه؟ كأنه 
ملا تقذ مسعرقة كون اليشهوه عليه ميشحقاً للد على السقيقة:.و أن السهوه 
صادقونٌ فى شهادتهم. 

فإذا قال: «لا». قيل له: فكيف؟ اريت 02 ة عِلمّ الإمام بالأحكام 
المشروعة أن يَعلَمَ ما لا شَرعٌ فيه و لا عِبادةً به؟! و إِنّما كانَ يَلرَمْ كلامّك على سَبِيلٍ 
المنائقية إن ل كاك الله تعالي قد تعبَّدَ في الباطن بعباداتٍ و أحكام و أُوجَبَ على 
الإمام العمل باكرا" فله أن لا شلذهاء وهنا متاح هزر الفَرقٌ بَينَ ما 
أنكرناه و أجزناه واضحٌ. 

فاق قال:فانا اقول أرقا شك الله تَعالئ فيما لا يَعلَّمّه الإمامُ و فَوْضَه عَلَيه 
هو الاجتهادٌ و الاستدلالٌ. 

قيلَ له: ليس الاستدلال هو الحُكم المتعيّدَ بإمضائه بل الاستدلال هو الطريقٌ 


.١‏ فى «ج. صء. طء. ف): «و). 
“كن ١١ج‏ صء. ط. ف»: - «فى». 
' فى «صص»: «باطن». 


. فى اص :): #كيف». 


6. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: الو أجزنا». 
1 فى المطبوع: -«و هذا)». 


د١١‏ سا الحم 


2" الشافى فى الامامة /ج " 


إلى الحُكم. و الحُكمْ فى نفسه غَيرُ الطريق إليه؛ فإذا ' كانَ حُكج الله تّعالئ فى الحادثة 
التحريم أو" التحليل, و الإمامُ حاكمٌ فى جميع الدّينء فلا بد مِن أن يَكونّ عالماً 
بالحُكم نفسه لا بالطريق إليه. و إلا أدَىئ إل جواز ما ذَكرناه مما يَسِتَقَبِحُه العٌقَلاءُ. 


[بيان الفرق بين علم الإمام و علم الأمراء] 
كن قال صاحبٌ الكتاب: 
واقق ها ١‏ كز ذلك بارشهو ان اغا افلقان لقم فتك انرا 
يقومون بهده الأمور أن يكونوا عالمين بكُلّ الأحكام؛ للوجهٍ الذي 
ذكرتم: وأن لا يَجورَ أن يَرِدَ التعيّدٌ باختيارٍ أميرٍ و حاكم لا يكون بهذه 
تسيو قاذ ذلك نكر قينا اما علدو بد 
فى :هذا اله الرعهم خي و كناف أمراء/الإمام أن يكونوا عالمية يكل 
ما يَعلّمّه الامامُ.' 
يقال له: ليس أُمَراءُ الإمام و حُكَامُه بوَلاةٍ فى جميع الذّينء و ليس إليهم الحُكمٌ 
فى جميع ما ولتق لانو أ وكاتوا :او العطقة لدر6 نيهم رما ركاه فى الام 
و كيف يكونون حُكَاماً في جميع ' الدّينء و قد يَلرَمُهم فى كَثيرٍ مِن الحَوادثِ 
و النوائب مُطالَّعَة* الإمام و التُجوعٌ إلى حُكيه فيهاء و يكونُ محظوراً عَلَيهِم 
الاستبدادُ بإمضائها 7 


.١‏ فى «د): «و إذا»). 

1 في ااج: ص ): الو). 

"'. المغنىء ج 7١‏ (القسم الأوّل). ص .٠١6‏ 

1 فى ١ج.‏ ص. طء. ف»: «كل». 

. في حاشية «صص): «متابعة». و طالع فلانا: نظرَ ما عنده. 


زفق 


0. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص 5664 

و الذي يَجبُ فى الأميرٍ و الحاكم أن كو 15 واحعدا يديم غالجا هنا اد 
عور قورع زان ! املد و نيلات المكوة لادان فى لبان الرابعو انا 
خيافة. تيكوة يعطوم خلبية لدعنان كلاس القيضن '"و«الكتو وقد التخرى 
و بعضّهم على الخراج و جبايةٍ الأموال. و بعضُهم على الأحكام والقّضاء ' بِينَ الناس. 


2 


و يَجورُ أيضاً أن يكونّ له علّى الأحكام الشرعيّة جماعةً' مِن الخُلَّفاءِ؛ يَخِنَض كل " 
واحدٍ مِنهم” بولاية الحُكم في الجَزء الذي يُحسِنْه مِن الشريعة و يَقَومٌ به. 

و كل هذا مما لا يُمكِنُ أن يكون في الإمام مِثله؛ لأنّ ولايتّه عامةٌ غير خاضةٍ. 
و هو إمامٌ في الكُل و حاكمٌ في الجميع. 

و في الجملةٍ' فالذي يَجَبٌ على قياس قولِنا في الإمام أن يكون الأميرُ أو 
الحاكجٌ'' عالماً بما تَوَلَاهِ و فوّضَ إليه. و هكذا تقولٌ. 

لان ا خوك فيهم العِلمُ بسائر الأحكام مِثْلٌ الإمام. لم يَستَجِل 
حُصولُ ولايتهم بالاختياره و لم يجب ١‏ النّصّ عَلَّيهم على الحَدٌ الذي ذَكرناه 


.١‏ فى «ص»): -«واحد». 

1 في «ج. صء طء ف): الو قصر فى ولايته). 

". فى «ص»؛»: (كما». 

2 في «د) والمطبوع والحجرى: «تدبير الجماعة». 
6. فى اج. ص. ط. ف»: «على القضاء و الاحكام». 
. فى اج. صصء ط. ف): «عذدة». 

. فى «دا والمطبوع والحجري: -«كل». 

ٍ فى المطبوع والحجري: -«منهم). 

في المطبوع و الحجري: - «و فى الجملة». 

6 فى «اج. ص. ط. ف»: «و الحاكم». 

.١١‏ فى «ج. صص. ط )»: «و يجب». 


لل الك حر اجر 


عاض 


6ع30ظي> الشافى فى الآمامة 5 
فى الإمام؛ لأنّا نما أحَلنا اختيارٌ الإمام مع كَونْه عالِماً ِكل الأحكام مِن جهة أن 
القتولن لاحعناره ين الأنة" لا تمل مع الأسكاي قالاتصح متهن اعفار من هذه 
صفتّه. و الإمامٌ يَعلّمُ سائرٌ الأحكام, فيَجورٌ أن يَختارَ مَن يَعلَمُّهاء و يُفرّقٌ بِينَ العالم 
بها و بِينَ مَّن ليس بعالم بالامتحان؛ لأنّه عالِمٌ بها و بِوَّجِهِ' المحنة فيها. 

3اكننما تمك أن لال عاك ان اع يَعلّمُ كُلّ الأحكام يُظول :و يماد 
أو "لا يُضبَطْ؛ لانّساع الأحكام و تفرّعها. 

و يُمحِنٌ مَن يضر هذه الطريقة أن يَقول: إن الأحكامٌ وإن كثّرَت فقّد ثبَتَ 
الالال ف لله تعالن فى كل فتى ونيا كما مكنا: إنارتض تسمل ا طفص وقد 
يَجورُ أن يُحيط بذلك عالِم واحدٌ؛ وكما يَجورٌ أن يُحيط به فيجورُ أن يَمِتَحِنَ فيه 
بالمسألة عن جملةٍ جُجملةِ* و إن كانت مُسْتمِلةَ على فروع كثيرة! و أحكام في 
أعيان لا ُحصئ؛ فإنّ" ذلك لا يبِعْدٌ على العالم بما َمبَحِنُ فيه, لا سيّما إذا كان 
معصوماً مُوَفَقَا و إن بَعْدَ على غيره. 

علئن أن المحنةً لو تَطاوَلَت و تمادئ رَمانّها و استّبِعِرَت لهذا الوجه لم يُخْلُ بما 
ردناء بالكلام ”؛ لأنّ غرضنا بان ان ال الذي منه هيل اختيارٌ الآمام و يَجِبٌ 
.١‏ فى «ج. صء ط. ف): + (مَن). 
؟. فى المطبوع: «و بوجهة». و فى الحجري: «و يوجهه). 
". هكذا فى (ج» دء ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «و). 

غ. فى ١ج.‏ ص.ء طء. ف»: «العالم الواحد بذلك» بدل «بذلك عالم واحد». 
. في «د): - «جملة» الثانية. 
. فى «ج. صء طء. ف): - (كثيرة). 


. فى اج» صء طء. ف»: «و إِن). 
. فى ١اج»‏ صء ط. ف»): امن الكلام». 


0 


د م سم 


0. فصل فى ابطال ما طعن به على ما حكاه مم: طرقنا فى وجوب النص 56 
النص عليه غيرُ حاصل في الأمراء؛ ليَبطلَ بذلك قول صاحب الكتاب: «فيَجبٌ أن 
لي لأمَراء ' عالِمينَ بكُلٌ الأحكام, و أن لا يَجِورَ أن التعبّدُ" باخختيار أمير 
واجامم للوجه الذي ذكرتم». 


وها د كرناة اول توك و اولان يَعَتَّمِذُه. ' 


[نفي أفضلية الإمام على الرسول في العلم] 


نت ببسم << 


قال صاحتُ الكتاب: 
و يَلرَمُهِم علئ هذا الوجهٍ أن يُكونّ الإمامُ أفضَل حالاً في العلم ع 


8 ع اس 


الرسول؛ لأنّه لا شَلتَّ في أنه ء عليه السلامُ لم يَكّن يَعرفٌ كَُّ الأحكام. 

بل كانَ الوحي ينل عليه حالاً بَعدَ حالل. أنه َم يكن يعر بَواطِنَ 

الأمور؛ فقّد ثبَتَ عنه عليه السلاهُ' أنه كانَ يَحكُمْ بالظاهر و يَتولَى الله 

الى القراتزووى اله يتطى عو يا نيف انه ذا" فط تسد 

لواحد لم يحل له أن يِأَخُذّه إذا عَلِمَ خلاقه. إلئ غَيرٍ ذلك مما رُويَ 

عنه" في هذا الباب. و كُلَّ قُولٍ يودي إلئ أنّ الإمام أعلئ رُتبةٌ ين 2 «/.”م 
الرسول وَجََبَ فساده.* 


: فى «د): #فيجب أن يكونواء يفطي الأهراءة 

. من هناإلى قوله بعد صفحتين تقريها: «لأنّ كل ذلك مما يجوز التعبّد به» قد سقط من نسخة «ط). 
: في «اج. ص. ف)»: «وأولى أن يعتمد). 

. فى «د. ط» والمطبوع و الحجري: الاشك أنه و فى المغنى: درلا شك في أنّها. 

فى اج. صء ف» و المغنى: - «عليه السلام». 


فى (اج'»: «لو». وفى «صص»: («إن). 


ا فى «ص»: -«عنه) 
. المغنىي. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .٠١7-١1١5‏ 


001" الشافى فى الإمامة / ج؟ 


فيقال له: كيف يَلرّمُ أن يَيدَ الإمام في العلم علّى الرسول و الإمامُ مُستَمِدٌ' صٍِ 
الرسول. وما حَصَلّ له عِلمُه مِن أحكام الذَّين فعنه أَحَذُه و مِن جهته استَفاده؟ 
نامرف الرسيون القت (1اائا نه المج فيط ار لح مكدو سارها به 
فلآن ذلك قبل زول الوحي لم يكن مِن شَرعِه و لا مِن مجملةٍ ما هو إمامٌ فيه. 
على ما تدم في كلامنا' ؛" غَيرَ أنه بَعدَ تكامّلٍ الشرع و تُزولٍ الوحي بجميع 
الأحكام لا يَجورُ أن يَكونّ غَيرَ عارفٍ ببعضها. وكما أن الرسول قبل تكامُلٍ الشرع 
لم يكن عنده العلمُ بسائرٍ الأحكام. كذلك الإمامٌ قبل حالٍ إمامته لم يَكّن عالماً 
بالأحكام, و إِنّما يَجبٌ في النبيّ و الإمام معاً العلمٌ بما كانا إمَامَينِ فيه. و متعبّدين 
بِالحُكم به؛ فما لم يكن مشروعاً خارجٌ عن هذاء و كذلك؛ الأحوال التى تَتَقَدَمُ 
ال الامانة 
فأمًا العلمُ بالبّواطن فممًا لا يَجبُ” في النبئ و لا في' الإمام. علئ ما قَدَمناه ". 
فذقا ك هوض افلم ا حكا م العرادت الطاأغرة ممالا تعدو عن نل 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قيل: إنْما جار في الرسول أن يَعلّمَ ذلكَ حالاً بَعدَ حال لأمرٍ يَرجِمُ 


9 فى (صص» ف» و حاشية الج ): اسهد 

31. فى اج. صء. ف»: + «أنّه كذلك». 

3 تقدم في ضن :155 

. في (اج. صء. ف)»: «افكذلك». 

. فى اج. صء. ف»: «لم يجب). 

: في الج صء. ف): - افى ). 

تقدّم في ص 157. 

٠‏ في «د):«متأمّله). و فى اج. ص. ف)»:١متامل‏ محصل». 


© 


ل ابم اه 


6. فصل فى ابطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ردنا 


إل تمكيه ين الزستى وجتوفية" لدو وا لض تلزنا جنال الا لا 
الوحيّ عنه منقَطِعٌ فلا بد من أن يَكونَ في ابتداء أمره مستغرقاً للعُلوم 
[و أن يُكون أَوّلُ أمره كأمرِ الرسولٍ] '. 
قيلَ لهُم: فما” الذي يَمنَعُ ' في الإمام أن يَرجِعَ في الأحكام التي 
تَعرِضٌ * حالاً بَعدَ حالٍ إلئ ما ذَّكرناه'؛ من تعرُفٍ الأخبارٍ". أو إلى قَولٍ 
لأ أو إلى طريقة الاجتهاد؟ لأنّ كُلَّ ذلكَ مما يَجورٌ التعبّدٌ به عقلاً 
عار قيال انتظارٍ الوحي؛ فيكوروا ذللك تل كدو ووا نان تلز مه 
الرجوعٌ فيما لا يَعلَم إلى طريقة العقل. أو يَلرَّمَه التوقّفٌ عند الشّبهة." 
قال له: ليس ترئضي السؤالٌ الذي حكّيت ولا نَسألّك عن مثله؛ فقّد تَقَدَّم 
القوك يان الى الله ملهو الفو اليه الت ون اجلوخاز أن عر قن 
بعض الأحكام. و بِينا أنه بَعدَ تكامّل شرعه لا يَصِحّ أن يَذْهبَ عنه العِلمُ بشيء مِن 


_- 
5-1 


الأحكام, كما لا يَصِحّ ذلك فى الإمام إذا' استقّرّت إمامتّه. ١١‏ 
.١‏ فى «د): لو توقفه). 

31 ما بين المعقوفين من المغنى. 

3 فى المغنى: «ما). 

:1 فى اج. ف): (منع). 

6. فى المغنى: «تعترضص». 

: فى المطبوع و الحجري: «ما ذكرنا». 

. فى «د): + ١اله).‏ 

. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .٠١7‏ 
: فى المطبوع: «والسبيل». 

36 فى «ج. صص. ط): «إن». 

.١‏ تقدّم هذا البحث آنفاً. 


د م << لاه 


بفاض 


يطارضنى 


»> الشافى فى الإمامة / ج" 
و لم يُمِنَمْ مِن أن يكون الإمامٌُ غَيرَ عار ببعض الأحكام. مِن جهة أنّه إذا لم 
يَعلّمُها لم يكن له سَبِيلٌ إلى عِلمِهاء بل مِن حَيتٌ دَللنا علئ أنّه لا يَحسّنٌ أن يَكون 
والياً للحُكم فى جميع الدّين و هو لا يَعلَّمُ بعضّه. و ضَربنا له الأمثال الواضحة '؛ فلّو 
نبت فى جميع ما ذكرئه ' أنه طريقٌ إِلَى العلم " و وصلةٌ ' إليه * لم يُخِلْ بِصِحَةٍ كلامنا. 
و قولك: «جَوّزوا أن يَلرَمَهِ الرجوحٌ فيما لا يَعلَمُّه' إلى طريقة العقل”". أو يَلرَمَّ 
التوقف» فقّد مضئ تقسيمُّنا له و أَنَكَ إن أَرَدتَ به رجوعه إلى العقلء أو توققه 
فيما لله تَعالى فيه حُكمٌ مشروعٌ ‏ يَلرَمُه القيامُ به مِن حَيتٌ كانّ إماماً فيه و حاكماً به 
لاه 7 ٠١‏ > 5 0 10 لم 5 م 5 رن بز 
و إن أَرَدتَ بما أَلرّمنّه'' مِن التوّقفب أو الرجوع " إِلى العقل: أن يَسَتَعمِلّهما"" 
الإمامٌ؟' فيما لا حُكم لله تَعالئ فيه. و لا فَوْضٌ على الإمام سِوّى التوّقفف أو 
راج هن اا 1 
؟. فى «صص»: (ما ذكرتموه». 
3 فى «د» و المطبوع و الحجري: «طريق للعلم». 
؛. فى «د. ف» و الحجرىي والمطبوع: «ووصله). 
0. فى «ط. ف» و المطبوع و الحجري: «إلينا». 
1. فى «ص»): «لا يعلم». ْ 
/ا. فى المطبوع و الحجري: «العلم». 
6. تقدم فى ص 711. 
4 


. فى «ج. صء. ط. ف)»: «و ليس». 
6 في الج صء ط. ف)»: - «لا). 
0 فى الج ص. ط): «ألزمت». 
١‏ فى اج. ص. طء. ف): الو الرجوع"». 
.١ 7‏ فى «ج. صص'»: «أن يستعملها». 
غ١.‏ في الج صء. ط. ف)»: - «الإمام». 





0. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ك5 
الرجوع إِلَّى العقل. فمّد أَجَبناكَ إلى جواز ذلك. و بِيّنَا أنه خارجٌ عمًا أنكرناه.' 


[الفرق بين ولاية الإمام مع جهله بالأحكام؛ و بين ولايته مع منعه من إقامة الأحكام] 
قال صاحبُ الكتاب: 
لاه إذا نان" عندكه أن تكنوة الإفاء قاتيا؟ فى الرفان: 
و يَصيرَ ممنوعاً مِن إقامةٍ الحُدودٍ و الأحكام و سائر ما فُوَضَء إليه. 
قن الى حنم ره المكد ون ا لامر تت فى يضر ذلك قو الما 
نَذَكُوُ هذه الأموز من جهة العقل: فيس لأحَدٍ أن يَعتَرضَ عَلّينا بورود 
السّمع بخلافه.” 
ّقالُ له: بِينَ ولاية الإمام و هو لا يَعرِفٌ الأحكامٌ التى تَولَاها و جَعِلَ حاكماً 
بها'. و بَينَ ولايته و هو عالِمٌ بها مع تجويز أن يُمِنَعَ " مِن إمضائها و يُحالٌ بيه 
و بَينَ إقامتها. فَرقٌ واضحٌ لا يَذْهَبٌ على المُتأمّل؛ لأنّ ولايئّه مع الجَهل بما تّولاه 
تُلحِقٌ بِمُوَلَيه غايةً الذَّم؛ لما دَلَّانا عَلَيه مِن قَبِلُ # و ليس هذا حُكم ولايتِه مع معرفته 
بما أُسنْدَ' إليه و اضطلاعه به و إن مُبِعَ من تنفيذٍ الأحكام و إقاميها؛ لأنْ الذَّم 


.110 514 تقدم فى ص‎ .١ 

؟. فى المغنى: «إذا كان». 

1 فى ١ج.‏ ص.ء ط): «عالماً». 

03 فى «ط): «ما فرض». 

5. المغني. ج ٠(القسم‏ الأوّل). ص .٠١7‏ 
1 فى اج. ص. ط. ف»: «فيها». 

/ا. فى ٠ص‏ ': «أن يمتنع». 

6. تقدم فى ص 7794. 

8 فى اج. ص. ط. ف»: «ابما يسنلدك». 


بطارض 


0" الشافى فى الإمامة / ج" 
في هذه الحالٍ راجعٌ إلى ' المانع للإمام مما" تَعبَدَه الله تعالئ بإقامته. و لالَومَ علئ 
كولية؟ وشفاعلة إماماً. 

و المثال الذي ضَرَبناه فيما تقد ' يرق أيضاً بِينَ الأمرين؛ لأنّه لا يبُح من 
الحكيم مِن المُلوكِ أن َوه موق رارتة إلى مخ يَنْقُ مِنه بالمعرفة و العناء 'وإن جوز 


أن يَحولٌ بعضٌ رَعاياه بِينَ وزيره و بَينَ كثير مِن تدبيره و تَصِرَّفِه و يَقبّحُ منه أن 


ِوَلَيّه وهو لا يَعلَّمُ أحكامً الوزارة ولا يُحَسِنّها'. 
[في بيان أن خطأ الولاة المنصوبين من قِبَل المعصومين كان عمديَأ] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
0 0 بت عنه عليه السام و عن أمير المؤينين عليه 
بياذ" اهما لاك اخطا ورل* عن الطريق؟ فلا بد" ين الإقرار 
بذلكَ؛ لتوائر الخير به ٠١‏ 


قال اقيدهانا !"حار لقنن لم يوتحت ا" قهاداء فنا الدق يم من ان 

.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «على». 
3 فى (د): #بمأ». 
38 فى 439 امتولية). 
ا 
الغناء ‏ بالفتح : النفع. الصحاح. ج 1. ص 74149( غنى). 
. فى الج. صء طء. ف» و حاشية الحجري: «و لا يحسن منها شيئا». 
1 فى «د) و المغنى: - «عليه السلام». 
. فى «د» و المغنى: «و زال». 
1 في اج. صصء ل ف): «و لا بذ). 

فى المغنى: «فيه». 
١١‏ في الج 9 ط فاو المغنى: «إذا). 
17 فى «د» و المطبوع و الحجري و المغنى: «و لاا يوجب». 


د > << لم 





6. فصل فى ابطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص /اهم" 


ل يكون" اللاماء عالما بالأحكاء و ينيد" فنيها جتولا,؟" لأه إذا 
كار أن حتيد فهه ' ثولة و تحر" الفلا قتسينها " أ تتعدوة فنا 
لد ا كن “ و لو منَعَ العقل من أَحَدِهما لَوجَبَ أن 


قال 41" اما تشفط مم نوكن اق نت الرسوال عبان اللنة عمو السرو يكن 


قِبَلِ الإمام بَعدّه فظاهرٌ في الرواية» و لو لم يكن أيضاً ثابتاً بالرواية لكُنَا نجوٌرْه و لا 
نَع منه» غَيرَ أنه لم يَنْتْ أنّ خطأهم كان عن جَهلٍ بما تَولُوهه بل جائرٌ أن يكونوا 
تَعمّدوا'' ما فعَلوه مِن الخطإ. و ذلك هو الصحيحٌ المقطوعٌ عليه ٠"‏ عندنا؛ لأنّ 
الإناة لامتعوة نيولت الأن قن الآ بعر كلو بدن احكا كور إواجا ليرا 


١ 0 <‏ ل لا فيه. 


. فى (د) والمغنى: «من 5 يكون». 

١‏ في ااج؛ صصء ظّ ف): «و أن يجتهد). 

د «ج. صء طء ف)»: «فيما تولاه». 

فى المغنى: «فيما». 

5 هكذا في «د) والمغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «اعليه». 
فى المغنى: «كان له» بدل «جاز). 

1 فى ع ل ف): «فيمن») 

في المطبوع: «و إن جاز ذلك مع الغلط». و فى المغنى: -«الغلط». 
. المغنىيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .٠١7‏ 


.٠‏ فى «ص؛: «فيقال له». 

١‏ أي الولاة. 

١7‏ فى اج. ويطك ا«المسطرم و 

. الضمير راجع إلى «الأمر». 

.١‏ فى «ط ٠ف)»:‏ «افيعمد). و فاعل «فتعمّد) ضميرٌ راجع إلى الوالى الذي ولاه الامام. 


دكن 


عا الشافى فى الامامة اح" 

و تولات» «فما الذي يَمِنْعْ مِن أن لا يَكونَ الإمام عالماً بالأحكام؟» فالمانع مما 
تنلل ام و دن وعم اللاي رق عجان زا رامو فيل ين اذ 
عصمتّهم غَيرُ واجبة. ' 

و قولك: «لأنّه إذا جارَ أن يَجِتّهِدَ فيمن يِوَلَيهِ و يَجورَ الغلطٌ فيه جار أن يَحِتَهِدَ 
فيما يَتوّلاه و إن جارّ الغلطٌ مب على ظَنَّكَ أنّ الإمامّ اجِتّهدَ فظن أن الذي 
وَلاه عالِمٌ بما أسئَّدّه' إليه. و لم يكن كذلك؛ لوٌقوع الخطإ مِنه. و أن الغلط جرئ 
عليه فى ذلك. ْ 

و هذا ظَنٌّ بَعيدٌ لا يَرجعٌ إلى حُجَةَ و لا إلى شَبهة؛ لأنَا قد بيّنا أن الذينَ أخطأوا 
ين الؤلاة اكاتوا عالفية مو انبا تعجدوا الغتطاءءى لويف" على الأمام علط 
فى أمرهم؛ فيس يجب ما ألرَمنَنا عَلِيه مِن جواز الغلط على الإمام فى اجتهاده 
فيما يَتوّلاه. 

علئ أنّ إلزامَكَ مُبَاِينٌ فى الظاهر لتقريرِكَ ؟ لأنّه لَسَ يجب إذا وَلَى الإمام مَن 
ونم نين لضن أن يكونَ هو نفسّه غَيِرَ عالم بالأحكام, و إِنْما يَجِبٌ أن يَتبَعَ هذا 
الالزامٌ ذلك التقريرَ إذا تَبَتَ أن الذين رد مييق ين الاج ل د الخطأًء 
بل كان منهم عن بهل أو ارتفاع علم, و لم نَرَكَ* قرّرتَ' ذلك. و لو قرّرتّه لما 
أجَبناكَ إليهء و لَطالَبناكَ بتصحيح دَعواكٌ فيه. 

5007 تقدم في ج‎ .١ 

. فى اج): الأسند). 

. في «دء ف» و المطبوع و الحجري: «و لم يتم». 
. في «د» والمطبوع و الحجري: «لتقديرك». 


0. فى «اج)»: «ولم تكن). و فى (صص): «و لم تك)». 
.١‏ فى «د): «قدذرت). 


يحد ١‏ لجسا الحم 


4. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص 5664 


[تأويل ما دلّ بظاهره على جهل أمير المؤمنين :3 ببعض الأحكام] 


قال صاحبٌ الكتاب: 
م يقال لهُم: أ ليس قد تبت أنّ أمير المؤْمنينَ عليه السلامٌ كان يَرجِمُ 


في تعرّفٍ الأحكام إلى غيره: 


“اا امه 


و انحو ما ثبَتَ عنه مِن رُجِوعِه في موالي َفَيّةَ ' عند اختصامه مع كك 


.١‏ مسألة المذي مرويّة فى كتب الحديث مثل صحيح البخاري. ج .١‏ ص ,7١‏ فى كتاب الغسل. 
باب غسل المذي و الوضوء منه. و صحيح مسلم؛ ج ١‏ ص 187 فى كتاب الحيض. و في غير 
الصحيحين أيضاًء و إجمالها أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: «كنت رجلاً مذاء. فأمرت رجلا 
أن يسأل النبن صلَى اللّه عليه و آله (و فى مسلم: أنّه المقداد بن الأسود) لمكان ابنته فسأله فتقال: 
«توضأ واغسل ذكرك». و المصئّف رحمه اللّه وإن وجّه المسألة على وجه الفرض. و لكنّ هذا 
محال؛ نمع مدا أن تلك البحالة كانت تعادةه مرَةٌ بعد أخرى. فكيف يجهل أمير 
المؤمنين عليه السلام حكماً يتعلق بالطهارة التى هى شطر الإيمان و كيف كان يعمل في الأيّام 
التى سبقت اليوم الذي أرسل فيه المقداد؟و كيف أهمل السؤال عن مسألة تتعلّق بالصلاة؟ 
مضافاً إلى أن المعروف من فقه الأثمّة من أهل البيت عليهم السلام أنّ المذي إذا عرف لا يلزم 
ص 45. بعدّة وجوه. و كان جوابه صَلَى الله عليه و آله: «ليس بشىء». 

؟. صفيّة بنت عبد المطلب بن هاشم. و أمّها هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة (خالة 
النبيّ»؛ و هي شقيقة حمزة, و المقوم؛ و حجل؛ بني عبد المطلب. تزوّجها فى الجاهلية الحارث 
بن حرب بن أميّة, ثم خلف عليها العوام بن خويلد. فولدت له الزبير؛ و السائب. و عبد الكعبة. 
أسلمت قبل الهجرة بكثير. و هاجرت مع النبئ صلَّى الله عليه و آله إلى المدينة. و حضرت مع 
نسائه جميع غزواته. عرفت بالشجاعة من دون نساء آل عبد المطلب. فمن شجاعتها يوم أحد 
حين انهزم المسلمون: أنّها انطلقت فى الميدان. و أخذت زتعا يدها فاخت تضيرهة فتو 
وجوه القوم. و تصيح:انهزمتم عن رسول اللّه. فالتفت النبى إلى الزبير, و أمره بإرجاعها لثلا ترى 
شقيقها حمزة فى وسط الميدان قتيلاً ممثلاً به. و من مواقفها البطولية يوم الخندق حينما قتلت 


> 


2" الشافى فى الامامة /ج" 


و 


ال ترح قوله: «نحنُ تَعقلهم و نر ثهم», وقول الريير: ررأنا أرثهم»' إلى 
عُمَرَ؛ لأنّه قال:' «حَكَمَ " النبئُ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه؛ أنّ الميرات للابن 
و العقلٌ* على العصَبة». 


<> اليهودي وراء الحصن بعد أن جبن عنه حسّان بن ثابت. كانت من النساء المثريات في الجاهلية 


يمد | الحا اليم 


60 


0 ا و ل ا ولكنها كانت 
اموس اما ا ل ا 
يخلفوا. فطلب الزبير ميرائهم؛ لأنّ أمّه أعتقتهم. فولاؤهم لها و هو وارثهاء و طلب أمير المؤمنين 
عليه السلام ميراثهم؛ لأنّ المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لعصبتها مطلقاً. و هذا الرأي منقول 
«و فى هذا الباب مسألة مشهورة. و هى إذا ماتت امرأة و لها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل 
ا الأنهم الذين يعقلون عنها. د 
ل ل ا بن ع . الضقات 
الجبرى؛ ج 4 ص غ2 الرقم 06 الاستبعاب» ج .ص "لال الرقم 00 أسبدالغانةاج 1 
: فى ١اجء‏ ص. صطّ ف»: «وارثهم». 

١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «فقال». و فى المغنى: «لأنّه على» كلاهما بدل «لأنّه قال». 

' فى المطبوع: «إنّ» بدل «احكم). 

: فى المطبوع: + «قال)». 

1 العقل بفتحتين - مصدر عمل يعقل. وبابه «ضرَت». و العاقلة هم «العصّبة» بفتحتين أنضا. 
و«عصبة الرجل» أولياؤٌه الذكور؛ هذا لغة ( راجع: كتاب العين» ج اص 8/١5؛‏ لسان العرب. ج .١‏ 
ص 1٠١0‏ ١«عصب)).‏ 

ار نه ل ا 
22 نيما لاق الشف زد دم ل لي ا 


> 


0. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ لف 
٠ 7‏ 1 051 -- اع 2. 5 ة ماله ل 
7 2 2 وه مو سَ سّ - 3 
غْيرِهء نحوٌ قوله: «كنث إذا سَمِعتٌ من النبيٌ صَلَى اللهُ عَليه و سلم 
حَديئاء تَفْعَنىَ اللَّهٌ يما شاءَ منه'. و إذا حَدَّتَنَى ' غَيده استَحلّفته ؛. فاذا؛ 
لف 8 مد قث و حَدَنني ابو بَكرٍ. و صَدَقَ ابو بكر»". 


فَكَيفٌ يُقالُ مع ذلك: «إِنّ الإمامّ يَحِبُ أن يكون" عالماً بجميع ‏ «/ءم 





الأحكام» و الإمامٌ الأوَلُ الذي هو غايةٌ القّوم وأ أعلاهم تيه حاله نا 
ا 


<> الإماميّة على بطلان التعصيب. و قالوا: لا يستحق الميراث فى موضع من المواضع. و إِنّما 
يورث بالفرض المسمّى أو القربى أو الأسباب التى يورث بها من زوجيّة أو ولاء. واستثنوا من 
ذلك إذا كان المعتق امرأة فولاء مولاها لعصبتها دون ولدهاء سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً؛ عملا 
برواية موالى صفيّة و روايات أخرى, مضافاً إلى أدلة أخرى تطلب فى مظاتّها فى كتبهم. راجع: 
جواهر الكلام. ج 4 ص .57١‏ 

.١‏ فى المطبوع: -«أيضاً). 

". هكذا في «د» و المغني. و فى «اج. ف» و المطبوع و الحجري: «نفعني الله به ما شاء). وفىي 
«صء ط»: «نفعنى الله به). 

3 فى المطبوع: + «اعنه). 

. فى المطبوع: «استحلفه)». 

6 فى المغنى: «فإن». 

. فى «د) و المطبوع والحجري: - «لى». 


ص 3558 ح 5٠١1‏ 


ىم 


كي 


4. فى اج. ص. طء. ف»: ايجب كونه». 
" فى «د» والمطبوع: -«غاية القوم و). 
6 فى المطبوع: «ما ذكرنا». 


ذف الشافى فى الإمامة / ج؟ 


الس ا مِن رأي إلئ را رأي. 
وكل الك يطل كتمهم يما كروم:! 
يقال له ': قد جمّعتٌ بَينَ أشياءً ما كُنا نظن أن مِثلّكَ يَجِعَلّها شُبِهةَ في هذا 
امو 
لاحر اال ا كر ا 
النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِهِ باليقداد على ما تبنت نت به الروايةٌ: فلا شبهة فى أنه ليس 
بقادح فيما ذَهَبنا إليه مِن كَونْه عالماً بجميع الأحكام؛ لأنَا لا نوجبٌ ذلك فى الإمام 
8 0 13363 
أنينالمؤعين عليه التباذم فى العذى الما كاة قن زناف السو سلى الله حالية 
و آله و في تلك الحالٍ لم يكن إماماً فيَجِبَ أن يَكون مُحيطأ بجميع الأحكام. و لا 
فرق بينَ حُكم المَذي الذي لم يَعرِفه ثم عَرَفَه و بِينَ غْيرِهِ من ن الأحكام التني 
ا 9ض 
فالاقتصارٌ علئ ذكر المَذي "و حُكمُ سائر الدب بن حُكمُّه ليس له معنىّ 
فأمًا القَولٌ فى مَوالى صَفَيَة سَفيّة صَفية: فأكك ما وزدتابه الرواية أنه نازع اليد فى ميزائهم: 


.١‏ فى اصء. ط. ف)»: الو يرجع). 

؟. المخنيء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .٠١8‏ 

'". فى «ص»: «فيقال له». 

: في «(د) والمطبوع و الحجري: -«فيه». 

. فى «د. ط» و الحجري: «ما ثبت». و فى «صص؛: (ما يثبت». 

1 في ((د): «عليه السلام». ١‏ 

. فى ١اجء‏ صء. ط. ف»: «و الاقتصار على حكم المذي). 

. في ١اج.‏ صء. ف»: «لا تعرف له معنى»). و في «ط»: «لا يعرف له معنى» بدل «ليس له معنى». 


ذى 


اد مع سم 


65. فصل فى ابطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ركف 


واختّصّما إلى عَمَّرَ فى استحقاقٍ الميراث. فقّضىئ بَينهما بما هو مذكورٌ 
و الاختصامٌ فى الشىء لا يدل علئ قَقَدٍ عِلم المُخاصم فيه ' و كذلك الترافمٌ إِلَى 
لكام لا يدُلُ أيضاً علّى ارتفاع الهلم بكم ما وََمَ 50007 
الحَكام و ترافعَ م" إلى حُكمهم مَن هو أعلّم منهم بالحكم. 

و لبق دل انها فقا خوواة بها بن نشي نه قل أن امد المزس خدلةة 
السلامٌ لم يَكُن مٌُ تجن فودا اذ عاندولة دلقوة نعف النققة و نيا تدنا ناي ' 
ا 00 يَلتَزْمُ مِن حُكم الحاكم 
مالسنالة لسونورى لأ نبب لقب ته رو رجن انز الفردة علي داه إل 
عمَرَ علئ سيل الاستفادةٍ و التعلّم بل علئ طريتي” الحُكومة؛ فين أينَ يُظَنُ" أنه 
عليه السلام "لم يكن عالمأ بالحُكم في تلك الحالٍ الحادثة*؟ و الظاهرٌ مِن مَذَهَبه 
عليه السلامٌ أن عَصَبةً المرأة المُعتقَةِ مِن قِبَلٍ أبيها الى بعالل وى السير اتففنة 
وَلَدِهاء ذكوراً كانوا أو إناثء و قد رُويّ أنّه مَذْهَبٌ عثمان' أيضاً. 





.١‏ في «د) والمطبوع والحجري: -«فيه». 

. فى «د) والمطبوع والحجري: - «إلى». 

1 فى «د» و الحجري: «يخاصم» بدل «تخاصم» و «يرافع») بدل «ترافع». 

3 فى «ج. صء ط. ف»: «تحت القضاء و إظهاره الرضا به». 

. فى المطبوع و الحجري: «طريقة». 

فى «ج. ط. ف)»: «تظن».. 

. فى المطبوع: «صلوات الله عليه». 

فى (اج. ص. ط. ف»: «بالحادثة». 

لم نعثر علئ رأي عثمان فى المسألة. و لكن ذكر أن هذا رأي أبان بن عثمان. و لا جرم أن 
المصئّف رحمه الله أدرى بما نقل. أو لعل «أبان بن» سقطت من نسخ الكتاب. انظر: المغني لابن 
قدامة. ج 3. ص 77 المحلى لابن حزم. ج 4. ص 7٠٠١‏ 


و بشم ٠ط‏ هه 


نافض 


ك صا 


5227 الشافى فى الامامة /ج " 


قاماماارواة من الخبر فى الاستحلافٍ: نايقد هق أن تكون ين فيه تح فندهما 
ا 6+ 5 . م م. ده . 2000 
ل اام وار عن النبئ صَلَّى الله عليه و آلِه 
بالأخبارٍ في الأحكام لا يدل علئ أنه غير عاِم بها. بل جائرٌ أن كيو ن حيتت 
استحلافه ليَعلَمَ عليه السلامٌُ أو ا ا: المُخبِرَ صادقٌ عن النبىٌ 
قل الل فلس قينا دداء و إن كان الحكم بِعَينِه مُسَتَقِرَاً عنده. وقد يُمكِنٌ 
الشك في الخبر المرويّ و صِدقٍ راويه' مع العلم بِصِحَة الحُكم الذي تَضْمُّنَه" 
0 0 سيو 4د 
على أنّه ليس فى الخبر تأريخحٌ و بيانٌ الوقتِ الذي كانّ يَستَحلِف عليه السلامُ 
المُخْبِرِينَ فيه. و إذا'' لم يَكُن فيه بيانٌ للوقت' أُمِكَنَ أن يَكونَ استحلافه إِنّما 
9 فى (صص): «و مما تقدم). 
1 فى المطبوع و الحجري: الو تل وا 
". فى ((جء صء. طء ف»: - «أو ليغلب على ظنّه). 
: فى (اج. صء طء ف»: + «أو يغلب ذلك على ظنّه). 
6. فى اج. ص.ء. ط. ف)»): - «اقد). 
: فى «ج. ص» و التلخيص: «رواته)». 
: فى «ج. ط. ف): ايتضمّنه). و فى (اص): ايتضمّن). 
. فى «(ص): (ما تضمن». 
. فى اج. صء. ط. ف» و التلخيص: «فليس». 
.٠‏ فى لجع ص. طء. ف»: «الروأة». 


1د قن الجء ص. طء. ف»: «فإذا». 
"١‏ . هكذا فى «د). وفى سائر النسخ والمطبوع: «بيان الوقت». 


ف ىم << ها 





5. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ م 





١ 0 2 1‏ . ا ” 1. سه 7 ا 
وَقَعَ في أيَام الرسولٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه' و في تلك" الحالٍ لّم يَكُن مُحيطاً 
6 : ام نز وراص ).د م 00 1 و ا 2 

و آله ؛ في حَياتِه؛ لأنّ ذلك مُتَعارَفُ بِينَ* الصَّحابةٍ و غيرُ مُستََكَر. 

ولِيسَ لأحَدٍ أن يَقول: إذا كانَ عليه السلامٌُ عالماً بالحُكم. فأيٌ فائدةٍ فى أن يَعلَمَ 
ا يَعْلِبَ على ظَنّْهِ صدفٌ الراوي و هو إذا صَدَّقّ لم يَزِدْه معرفة؟ 

لأنه وإن لم يَزْده ' معرفة بنفسٍ الحُكمء و أنه مِن دِينٍ الرسولٍ عليه السلامٌ". 
فإنّه يَعرفٌ أو يَعْلِبٌ على ظنّه * أن ا ا 
ل َي مقع أن تر" في دل عد تدم لام نا بمدوله ين جهة 05 

١ ١١ 

أخرئ. و أن تنظر فى الخبر هل هو صحيمٌ أو فاسدٌ و إن تَقَدّمَ لنا العِلمُ 
وي ار 
3 فى (ج. صصء ط. ف)»: «عليه السلام». و فى التلخيص: «عليه وآله السلام». 
.١‏ فى «ص. ط»: «ذلك». 
تقدم آنفاً. 
3 فى التلخيص: «عليه و آله السلام». 
6. فى «ج. ص. ط. ف)»: «من» بدل «بين». 
1 فى (اجء ص »): اتزد). 
. فى «د): وشل للفلاو اله #و افون فى المطبوع و الحجري: - «عليه السلام». 
/. فى «دا و المطبوع و الحجري: «في ظنها. 
١‏ فى المطبوع و الحجري: «صلى الله عليه و آله». 
36 فى التلخيص: «بنصه عليه فيه» بدل «بنصه عليه السلام فيه). 
.١١‏ فى «ص. ط): «أن ينظر». 
١*1‏ فى «ص. ط» و التلخيص: «أن ينظر». 
؟١.‏ فى «ج. ص. طء ف»: و التلخيص: «و هل"». 


وفنا 


الف الشافى فى الإمامة / ج” 


فامًا التعلقٌ بقوله: «و حَدَّنَّى أبو بكر. و صَدَق أبو بكر» ففى غير الوجه الذي 
كلامّنا الآنَّ' عليه '. فيُمِكِنٌ أن يُقَال فيه: إن تصديقه له مِن حَيتُ سَمِعَ ما سَمِعَه 
على الوجه الذي سَمِعَه عليه '. 

و لِيسَ لأحَدٍ أن يَقول: كيف يَجورُ أن يُحَدَنّهِ بما قد اشتَّرَكا في سَماعِه؟ 

لأنّ ذلك جائرٌ؛ بان يكون أبو بكر أنسي مُشْارَكتّه ' له فى السّماع أو لم يكن 
عالماً فى الأصل بسّماعِه عليه السلامٌ' له جَملةَ -فمّد يُمكِنٌ أن يَسمّعَ الحاضرونَ 
فى مَجِلِسٍ واحدٍ خبرا و لا يَكون كل واحدٍ عالما بمُشارّكة الآخر له فى سَماعِه؛ 
[مإدان تكوة عبد متف أن فى غير دهلة مقائلة لقني أولغيرها د كزنافهن الأاسياات 
و هى كثيرة. 

علئ أن هذا الخبرَ الذي حَكاه. عندّنا باطل لا يَرجِعٌ فى نَقَلِه إلا إلى آحاد 
منَّهّمِينَ فى الرواية و الاعتقادِ, و مَذْهَبّنَا فى أخبار الآحاد إذا كانوا مِن ذوي الثقة 
والعّدالة معروفء فكيفٌ إذا لم يكونوا بهذه الصفة؟ و بمثل هذا الخبر لا يُعتَرَضض 
على ما هو معلومٌ بالأدلة. 

و نما" لم نُقَدَّمْ ما عندّنا في بُطلانٍ الخبر و سُقَوطِهء و بَدَأنا بتأويله و تخريجه” 
.١‏ فى «(ج. صصء. ط): - «الآن». 
. فى المطبوع و الحجري: «فيه). 


5 
'". فى «د): -«عليه». 
. فى الج. ف“»: + «عليه السلام». 


© 


٠‏ في «ح. ف): - «عليه السلام». 
. فى «د): «من الاشياء». 

؛: فى (اد): «و إِنًا». 

5 في ١ج‏ ص»: «و تخرجه). 


د م سح 


5. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ ف 


2 


على ما يَصِحُ؛ لأنّ طريقٌ دَفعِه معلومٌ'. و الأظهَرُ" فى إقامة الحجَةِ و حسم الشبهة 
فا فكلناف مِن التاويلٍ الذى وهنا "أن الخبرَ لوكانَ صحيحاً لم يكن مُنافياً لعذهها 

فأمًا ما ادّعاه ؛ علئ أمير المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ مِن الاجتهاد* و الرجوع مِن رأي 
إلى رأي: فقّد تَقَدّمَ! فساده فيما مضئ" مِن الكلام. و بيّنَا أن الذي عل به عليه 
صَلَّواتٌ الله عَلَيه؛من تَوهّم * رجوعه عن ٠١‏ رأى إلئ رأي لا يعض ما تَوهّمّه فلا 
حاجة بنا إلئ إعادته. ١١‏ 1 | ْ 


[لزوم علم الأوصياء و الوكلاء بما فُوض إلييهم] 
قال صاحبٌ الكتاب: 


- 


ولا فرق بَينَ مَن قالّ: إِنَّ من جهة العقلٍ يَجِبٌ في الإمام أن يَكون 
فالقاايك ‏ الأحكام و بينَ من قال: إنه يَجِبُ "' مِن جهة العقل في ؟١‏ 

.١‏ فى «ج؛ صء. ط. ف)»: امعروف). 

؟". فى المطبوع: «و إلا ظهر). 

3 فى اج. ص. ط. ف»: «اوضحنا به». 

؛. فى «ج» ص. طء. ف): «فأمًا ادُعاؤه). 

6. فى «ج. صء. ط. ف): + «و الراي». 

.١‏ فى «ج. ص. طء ف)»: «فقد بِيِّنا). 

/. تقدم في ج ١‏ ص 84 4. 

/. فى «دا والمطبوع و الحجري: «عليه السلام». 

3 فى «د): «تفاهم». 

.٠‏ فى اج ص. ط. ف»: «من». 

.487 ص١ تقدّم فى ج‎ .١ 

ل" فى اج. ص. ط. ف)»: ابجميع ". 

7 . فى المغنى: «ثيت». 

غ١1‏ فى الوقير : «أن» بدل «فى». 


رفلة 


لض الشافى فى الامامة 1 


كل مَن يُقومٌ بأمر يتّصِلُ بمصالح الدِّينِ و الدنيا ذاكَ'. حنّى يَقولّه' 
فى الاغرا وكالققال.و الأوصياء و الوكلا * 
علئ أنه إذا جار أن يَرِدَ التعيّدٌُ برجوع العامّيّ إِلَى العالم في الفتوئ مع 
جروا مقاطل مدان بع ينامي الإعارر نكرو 
تَمنَعُ نحنٌ الآنَّ من ذلكَ سَمعاً. لا لأنّ' العقلّ كان يَمِنَمُ م 
يُقَالٌ له ما القَول فى الأميرٍ و الحاكم فد مضئ". و أما الأوصياءً و الوكلا 
فيَجرونَ عندّنا مَحِرَى الأمَراءِ و الحُكَام في أنّهم يَجِبُ أن يكونوا عالِمينَ بما 


فَوّض إليهم و مُضْطَلِعِينَ به. و أي عاقل يَخفئ عَلَيه أن أحَدَنا متى أراد أن يوكل 
وكيلاً يُسِنِدٌ إليه تدبير ضَيعيِه و أمواله. فإنّه لا يَخْتارٌ إلا من يَيِقُ مِنه بالكفاية 
و خسن البصيرة و الاضطلاع؛ و أنه ' متى 1 | 3 ستكفي' امرَ وكالته مَن لا معرفة عنذه 
بها أو بأكثرهاء ومن يَحتاجُ إلى أن : يتعدفها و يُتَعلّمَها "أ كان متفتها مُيسَادٌ لأموالة: 
معدّضاً"' لها للصياع والتلفٍ؟! 

.١‏ فى اج. ص. طء. ف»: «ذلك». و فى المغنى: «كذلك». 

> فى المغنى: «حتى يقولوا». 

". فى المغنى: + «و غيرهم)». 

0 فى المغنى: «مع تجو يزه). 

5. أي على العالم. 

1. فى المطبوع و الحجري و المغنى: «لأن» بدل «لا لأن». و فى «د): «لا أن)». 

. المغني, ج ٠١‏ (القسم الأوّل). ص .٠١8‏ 

6. فى «ص»: «فيقال له». 

. تقدم فى ص /11. 

«اافق :ناذا والمطبوع والحجري: «فإنّه). 

.١١‏ فى (لج. صء. ط. ف)»: «و يعلمها بالتعلم» بدل «و علدا 

١*7‏ فى لجء صء. ط. ف»: «و معرضاًا. 


. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقئا فى وجوب النصّ 3" 
[وجه جواز رجوع العامّى إلى العالم في الفتوئء مع تجويز الغلط عليه] 
فأمًا' العامَّيُ و رجوعه إلى العالم في الفتوئ. فإِنّما ساغ مِن حَيتٌ لم يكن 
انك لكك د حر لاللابرناتا وا مان ىل رت و لكر 
زهجن" اناب ل المتصرة الك ل معن ادرو ل 21 كو 
غالما نه و هذا انشبا ما فد.مضي:.* 1 1 
علئ أنا لّم نَمنَعْ في الإمام من الرجوع إلى العُلَماءِ في الأحكام لأجلٍ جوازٍ 
الغلط عَلَيهم. و إِنّما مَتَعناه لما تَّقدّمَ كينا له" فلا معنئ للاعتراض عَلَّينا بأنّ 
العامّيّ يَرجِعٌ إلى العام في الفتوئ مع جواز الغلط عَلَيه. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قالوا: إذا نُصِبَ للقيام بهذه الأمور كُلّها'. فيجبُ في الحكيم" أن 
يَنصِبّه* علئ أقوّى الوجوه و أقرَبها إلى أن لا يَغلَط و يَقومَ بذلكَ على 
حقّه. و ذلكَ لا يَكونُ إلا مع العلم بالأحكام كُلّها. 
قيلّ لهُم: و لا' يَكونٌ ذلكَ إلا مع العلم ببَواطِن الأحكام. و بأحوالٍ مَن 


1 ١ 


.١‏ فى «اج. ص. ط. ف»: «و أمّا». 

". فى «د) و المطبوع و الحجري: «حالة». 

0 في الج ص. ط. ف»: -«من». 

؛. تقدّم فى ص 759 و 154. 

4. تقدّم فى ص 7759. 

. فى «د» و المغنى: - «كلها». 

. 575 صن طء ف» و المغني: «فى الحكم». 
. فى المغنى: +«الله». 

. في «د؛ و المطبوع و الحجري: «فلا». 


اد > >< له 


“لاع 


018 الشافى فى الاآمامة /ج 5 
يَحَكُمْ له و عَلّيه. و بأحوالٍ الشهود. [فَيَلرَمُكم أن يَعلَمَ كُلَّ ذلكَ. 
وك يله فى الأعرادبو الف امي انان الول فانم ) "١‏ 
تقال 40 لنينا" تر نض ماك ادها عن الفزال مو ا تدر ايا كه من 
الاعتلال» و عِلَئّنَا قد تَقدّمَت. و مضيء أيضاً فرقنا : بِينَ العلم بالظاهرٍ و" الهلم 
بالباطن'. و بِينَا أن الإمام إذا جهِلَ بعض الأحكام المدلولٍ عَلَيها المُتعبّدٍ بإقامتها. 
فنك عن داكو عالينا .و يتن كنالكف إذا لي عل راط امورو قي 
الشهود؛ فبَطَلَ قَولّكَ فى جواب السؤالٍ: «و لا يِكونٌ ذلك إلا مع العلم ببَواطِن 
الأحكام, و مع العلم حالم يَحَكُمُ له و عَليه). 1 


.١‏ المغنىء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .1١4 5١8‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 
. فى «ص»): «فيقال له». 

: في (اج: ص.ء. طء. ف»: اليس ». 

. فى «د): «و لا نقبل». 

0. في اد والمطبوع والحجري: «و بين». 

1. تقدّم فى ص 757. 


يحمد ١‏ سا الهم 


[الدليل الثالث] 
[أفضليّة الإمام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
نه أعرى لهم 
قالوا:' ين حقٌّ الإمام أن يَكونَّ أفضّلّ من" في الزمان, و ذلكَ لا 
ا لا ل 
طاعته ؛ و نَوابُها و أَنْه أكتّد* تواباً مِن غَيرِه'. و لا مَدخَلَ للاجتهاد في 
ذلكَ؛ فيَجبُ أن يُكونّ الإمامٌ منصوصاً عَلَّيه مِن جهة العقل. 
فا 7 50ظ5ظ ٠‏ فللكلام عَلَيهم مَوضعٌّ سوئ هذا الفَصلٍ. و إن قالوا 
به" من جهة العقل. قيلٌ لهم: فأي دليل : في العقلٍ يَقتتضي ما ذَكرتموه؟* 


٠. 3‏ ىو 
فى ١ج.‏ ص. طء ف): + «إن». 


: فى الج ص. ف)»: - «مُن). 


فى «اج. صء. ف» و المغنى: -«عليه». 


,“ف الج ط. ف»: «طاعاته». 


فى المغنى: «أكبر). 


: فى اج. ص.ء ط. ف): «أكثر من خيرة نو انا 
. فى ادا والمطبوع و الحجرى: «فإن قالوا: إنّه» بدل «و إن قالوا به». 


المتتىيج ١‏ '(القسم الأوّل). ص .٠١9‏ و فيه: «.. فبأيّ دليل يمتصىي فى العقل ما أوجبوه عقلة؟2. 


إرغارة 


0" الشافى فى الإمامة / ج ” 


[الأدلّة على أفضليّة الإمام] 


[الدليل الأوّل] 


و 


ّقالُ له ': الذي يذُلٌ علئ أن الإمامّ يَجبٌ أن يَكون أفضَل مِن رَعِييِهِ فى الثواب 
القلوع وو سائز:ضروت«الفضل التتعلقة بالين الدالة تحيتيها كان رشيناً 


فيه -ما نَعَلَمُه ' و كُلَ العقَلاءِ مِن قبح جَعل المفضولٍ فى شىء بِعَينِه إماماً و رئيساً 
للفاضل فيه. ألا ترئ أنّه لا يَحَسّنٌ مِنَا أن تَعَقَدَ ؟ لِمَن؛ لا يُحَسِنٌ مِن الكتابة إلا ما 
يُحسِنُه المُبتدىٌ المُتعلّمُ رئاسةً في الكتابة على مّن هو فى الجذقي بها و القيام 
بحُدودها بِمَنزْلةِ ابن مُقلةَ* حتّى نَجِعَله حاكماً عَلِيه فيها و إماماً له فى جميعها؟! 


١ 


جد ١‏ سد اليم 


© 


1 


. فى «ص): «فيقال له». 

: 3 «صص. طء. ف)»: «ما تعلمه». 

٠:‏ في الج طل ف»: «أن نعتقد). و في «ص»: «أن تعتقل). 

. فى (دا و المطبوع والحجري: + «كان». 

. محمّد بن على بن الحسين بن مقلة, أبو على الوزير. الكاتب المشهور, اشتهر بحسن 


الخط حتى ضرب به المثل. و هو أوّل من نقل خط الكوفيين إلى الخط المألوف اليوم. ولى 
بعض أعمال فارس و تنقلت به الأعمال و الأحوال حتّى وزرللمقتدرسنة 7١7ه,‏ و لم يلبث 
أن غضب عليه و نفاه إلى فارس سنة 717ه. ثم استوزره القباهريالله سه 5" ه فسجيء 
به من فارسء و سرعان ما اتّهمه القاهر بالمؤامرة على قتله. فاختبا سنة ١آم.‏ ثم وزر 
للرامى باللميية "اه ثم نقم عليه سنة 74"اه فسجنه مدّة ثمّ علم أنه كتب إلى أحد 
كرحي علد يي لحرا جراد مص عاو زافق الا لسار او إن ياد! للدي ايع 
ساعده و يكتب به. فقطع لسانه و يده. و سجنه حتى مات سنة "ه. معجم الأدبك ج 1 
ص 7071 -/7501, الرقم 80١٠؛‏ وفات الأعيان, ج 4 ص 2115-11١7‏ الرقم 148؛ الوافي 
بالوفات, ج 4. ص ,٠١9‏ الرقم .١094‏ 

فى «د): «ايجعله». 





. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصضّ لقف 
و كذلك لا يَحِسَنٌ أن تُقَدّمَ رئيساً في الفِقه و هو لا يَقومٌ من علوم الفِقه إلا بما 
عم بحس القت اتح غلين دن هونن التق كراد أن كس الوسزة 
الْجُملهُ ليس مما يَدحُلُ على أَحَدٍ فيه ' شبهةٌ. وإن جار أن يَدَحْلَ " في روب مِن 
تفصيلها و إلحاق غَيرِها بها. وما نَعلّمُ عاقلاً يَتمكَنٌ مِن ذفع العلم ' بقُبح تقديم مَّن 
ذكرناه فى الكتابة: و مَّن وَصَفنا حاله فى الفقه. 0 
و إذا كان ما ادّعيناه معلوماً مُتَقرّراً في العُقولٍ و لم نَجِدْ لمُبجه* عِلََ إلا كَونَ 
المَرؤوسٍ أفضّل مِن الرئيس فى الشيء الذي كان رئيساً فيه _بدَلالةِ: ارتفاع القبح 


-/40( أبو حنيفة, النعمان بن ثابت بن زوطيء مولى لبني تيم الله بن ثعلبة بن بكر بن واثل‎ .١ 
5ه). ولد فى الكوفة في عهد الحجّاج بن يوسف الثقفى من أصل فارسي أو كابلي. و كان‎ 
أبوه عبدأ مملوكاً لرجل من بني تيم. و لذلك كان تيمي الولاء. كان في بدء حياته يتعاطى بيع‎ 
الخرّ و عمله. فلذلك كان على ثروة كبيرة استطاع بها ان يستغنى من جوائز الدولة. نشا فى‎ 
الكوفة و ترى على حلقاتها العلميّة. كان جريئاً فى الفتيا و العمل بالقياس و الرأي إلئ حد بعيد.‎ 
و تأثر فى ذلك بأستاذه حمّاد. و أستاذه هذا تأثرياسعاذة اراهن النخعى ( 10ه) من قبل. و لقد‎ 
كان الإمام الصادق عليه السلام يؤتبه كثيراً على عمله بالقياس و الرأي. و ربّما كان أبو حنيفة‎ 
يعترٌ برأيه مقابل الإمام عليه السلام و يخالفه كثيراً. و لكنّ ذلك كلّه ما كان يؤْخَره عن الاعتراف‎ 
بفضل الإمام و استفادته من حضور مجلسه؛ فقد أثر عنه قوله المشهور: «لولا السنتان لهلك‎ 
النعمان» يعنى السنتين اللتين كان يختلف بهما إلى مجلس الصادق عليه السلام. أراده المنصور‎ 
قاضياً على بغداد. فامتنع عليه. فحبسه حتّى مات فى الحبسء و دفن في بغداد بمقابر الخيزران.‎ 
من آثاره: الفقه الأكبر فى الكلام. المسند فى الحديث, العالم و المتعلّم في العقائد. الر د على القدرية.‎ 
راجع: الطبقات الكبرى. ج 7 ص 224/8 الرقم ١571؛ الفهرست لابن النديم؛ ص 284؛ تاربخ‎ 
بغداد. ج 177 ص 37756 الرقم 741/؛ أسدالغابة ج 4. ص 007, الرقم 07177؛ وفيات الاعيان. ج‎ 
776 ف ص 05 4. الرقم‎ 

0 فى المطبوع: «فيها». 

7 فى المطبوع و الحجري: «تدخل». 

غ. فى «صص»: امن دفعه للعلم». 

0. فى «د» و المطبوع و الحجري: «بقبحه». 


وغوه 


ديف الشافى فى الأمامة / ج ١‏ 


عند ارتفاع العِلَةِ؛ بآن يكون المُّقدّمُ هو الفاضِل ' و المَوَّحَرُ هو المفضول. و توه 
عندَ تُبوتِها وجب قَبِحُ كُلُ ولاية كان المُتَولّى لها" أنقَصَ مَنزلةَ فى الشىء الذي 
ُولاه من المُتولَئ عَلَيه. 

و إذا تَبَتَ أنْ الإمام مام" لنا في جميع الدذين و عَلومِه و أحكامه. كان 
تكونَ أفضّلّ مِنَا فى جميع ذلك. 

وف نوك قري قار واكك ارا وجرت الللذن عليه زاك كلك نينا طاريق 
إلى معرفته " بالاختيار. 


[دلالة العصمة على أفضليّة الإمام] 

فإن قال قائل: ليس يَجبٌ' مما ذَكرئّموه لو سَلِمَ كُونٌ" الإمام أكثَّرَ تَواباً 
مِن رَعِيّتِه” و أكثّرُ ما يجب إذا كان إماماً لهم فى العبادات أن يَكون أفضَل 
منهم فيها؛ بمعنئ أنّه أحسَنٌ ظاهراً و افضّل حالا فيما يَظهَرٌ مِن طاعاته و عباداته 
وأكون كلك العاذاك مها تيك عليه ا كرمع ثواينا اوهتنا عليه نوات فض 
الجملة ليس بمعلوم و لا دليل عليه؛ فين أينَ لكم أن الإمام يجب أن يَكون اكثر 
ثُوابا مِن رَعتِهِ؟ 
.١‏ فى (ج.2 ص. طء ف»: «الأفضل». 
؟. فى «(ص؛): (بها». 
". فى (د) والمطبوع والحجري: - «إمام». 
ع. فى «ص»: «لوجب». 
. فى «اج. صء طء ف)»: «ممّا لاا يمكن معرفته)». 
. فى «د. ط» والمطبوع و الحجري: «ليس يجىء». 


: فى ١ج‏ ): «أنّ). 
. تقدم أن أحد معانى الأفضليّة هو كثرة الثواب. 


0 


د > سس 


0. فصل فى ابطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص نففا 

قيلٌ له: إذا وَجَبّ بما ذَكرناه أن يَكون الإمامٌُ أفضّل مِن رَعيّتَه فى العبادات 
التى كان إماماً لهُم فيها. و أن يكونّ ظاهرّه أفضّل مِن ظاهرهم. وَجََبَ أن يَكون 
أكتّرهم تَواباً؛ لأنّه لا يَخْرُجٌ عن أن يَكون أكثرهم تواباً مع فضل ' طاعاته و عباداته 
و كَْرَتها' إلا لأنٌ باطئّه يُخَالِفُ ظاهره. و الذّلالةٌ على عصمته تَمِنَمُ مِن ذلك. فإذا" 
وق لان عمف أذ كرد طادو كاطع ركان اندر قاهرا فى العنادات مذ 
رَعيّتِهه وَجَبَ أن يكون أكتَّرهم تواباً. 
[عدم الاستغناء بدليل العصمة عن دليل كثرة الثواب على وجوب النض] 

فإن قالَ: إذا ء كنم تُرجعون في العلم بن ا دين عضبيك: 
وكانّ هذا العِلمُ الذي هو عِلمْ' بأنّهِ أكثَدُ تُواباً لا ينبت إلا بَعدَ تُبوت العصمة. 
والقصية إن كتف ت دلت بتفبها علئ وجوب النَّصَّ١‏ ؛ فأ حاجة بكُم إِلَى 
الاستدلالٍ بِكُونٍ الإمام أكتْرَ تو ابأ على وجوب النّْصَّء و ذلك لا يُعَلَمُ إلا بَعدَ العلم 
ا ا 
طريقةٌ العصمة. و أن طريقةً الفَضلٍ" و كَثرةٍ الثواب لا فائدة فيها. 

قيل له: هذه الطريقة و إن كانت مَبنيِةُ علئ دلِيلٍ العصمة فقد يُمكِنٌ أن يَعلَمَ بها 


.» فى «صء ط. ف»: «أفضل‎ .١ 
في اجء صء ط. ف): + «لأنّه لا يخرج عن ذلك».‎ 37 

25 فى «ج. ص. ط. ف»: ««و إذا». 

4. فى اج. ص. ط»: «إن». 

6. فى «ج. ف): - «علم». 

1. تقدم الاستدلال بالعصمة علئ وجوب النصّ فى صدر هذا الجزء من الكتاب. 
/ا. فى «ج»: «العمل". و فى «ف»: «العقل». 


7ع 


0" الشافى فى الإمامة / ج” 





المُستَدِلُ في الأصل وجوب النَّصّ؛ِ لأنّه إذا عَلِمَ أن الإما لا بْدٌ أن يكون أفضَلٌ مِن 
رَعيّتِه في العبادات و الطاعات. و أنّه لا بْدَ أن يكون سَّلِيمَ الباطن بدليل عصمته. 
عَلِمَ أنّه أكثَرُ نُوابا و هو إذا عَلِمَ أن الإمامَ لا بْدٌ أن يتكون معصوماً فلَيسَ بواجب أن 
يَعلّم أنّ العصمة لا يُمكِنٌ المعرفةٌ بها مِن طريق الاختيار, و أنّهِ لا بْدَ فيها من 
انس لأ هذا ممالا يعم إلا بنار مُستأئفب» و ضَرب من الاستدلال مُفروء فيس ١‏ 
يَمتَنِعُ أن يَعلَّمَهِ معصوماً و أكثْرَ تَواباً ثم يَنظَرَ في كُونِه أكثَرَ تَواباً؛ و هَل هو مما 
يَصِحّ أن يُعرَف بالاستنباطء أم لا يُعرَفْ إلا بالنّض؟ 

فإذا عَرَفَ أنّه مما لا يُعلمُ إلا بالنّضّء خَلصٌ له بهذا الطريق العِلمُ بوجوب 
النّضّء و إن كان لا يَعَلَمُ أنّ كَثْرةَ الثواب لا تُعلَمْ بالاختيار و أنّها لا تُعلَمُ إلا بالنّض 
إلا بما يَعلّمُ به أن العصمة بهذه المَنزْلة و هذا لا يُخْرِجه مِن أن يَكونَ في الأصلٍ 
إِنّما عَلِمَ وجوب النّصّ بطريقة ' كُثرةٍ الثواب. 

و بَعدَ خُصولٍ العلم هو مُخْيْر ب ِينَ أن يَسبَدِلٌ علّى المُخْالِفِ فى وجوب النَّضَ 

يقة ' كثرة الثواب. و بَينَ أن يَسَدِلٌ بطريقة ؛ العصمة؛ لاشتراكهما في امتناع 
دخول الاستنباط فيهماء و إن كان الاستدلال ل بالعصمة مع تقد العلم الذى ذكرناه 


اخصّ و أولئ؛ لانه يُزِيحٌ في الاعتمادٍ عليها رُتبة مِن الكلام ثانية” يُحتاجّ في 


تصحيجها إلى ضَرب من الكلفةٍ. 

.١‏ فى ١ج.‏ صء. طء ف»): «و ليس». 

3 فى «اج»: «بطريق). 

3 فى ١جء‏ د» و الحجري: «بطريق». 

0 فى «ج»: «بطريق». 

اق معوضي طء فكووروة دن الاقم رأنقه ندال رقمو الكلام ناقة». 


0 


5. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص شنا 


و لهذا الموضع مِئالٌ فى الأصولٍ صحيحٌ '. و هو أنًا ود اجر عن 
وجود الفاعلٍ اتوي ملك عطنته' باقارة كوه كاذرادى كار كوه 
عالمً؛ لأنّ الطريقئّين ؛ جميعاً مُشْتّركتان' فيما يَقتَضي كُونّه موجوداً. و نحن 
َعلَمْ أنَا لا تَعلّمُّه عالماً إلا بَعدَ أن نَعلّمّه قادراً. و مَنزْلهٌ كَونِهِ عالماً فى الرتبة تالية 
لكَونْه قادراً. 

و لِيسَ يَصِحَّ أن يُقدَحَ في الاستدلالٍ على وجوده بِكَونِه عالماً بآن يُقَالَ: إذا 
كو لا تسلموته عالقا إلا بغت أن تعلموه؟ قاوراء و كان كوه .قافرا يذل يتقنينه غلك 
وجوده. فلا فائدةً في" الاستدلالٍ بِكونِه عالماً. 

لأنّ الذي يَبِطُلُ به هذا" القَدحٌ هو ما ذَّكرناه فى جواب السؤالء أو قَريبٌ منه. 


[عدم لزوم أن يكون الأمراء و الحكام أكثر ثوابً] 

فإن قال: فيَجبُ على ما أصّلتّموه' أن كو الأخراءاوالشكاء والنضاة و سحمية 
خلفاء الإمام منصوصاً عَلَيهم بمثل طريقتكم ' '؛ لأنّهُمِ إذا كانوا رؤّساءً فى كَثيرٍ مِن 
أعوو الك ين دون لع كابر نا ف صميعه عزو لكي بها العو و قرز 


.١‏ فى «دا و الحجري: -«صحيح). 

1 فى «د» و المطبوع و الحجري: - «قد». 

9 فى «د) والمطبوع والحجري: «جلت قدرته». 

8 فى «ج. صء طء ف): «الطريقين». 

0 فى المطبوع: «تشتركان». و في «اج. صء ط ف» والحجري: «مشتركان». 

“ افون «ف. ط»: «أن تعلمونه». و فى «د» و الحجري: - «عالما إلا بعد ان تعلموه». 
١‏ في فط. فء و المطبوع و الحجري: «من». 

: فى «ج. صء. ف»: - «هذا». 

. فى «ص»: «اقبلتموه». 

6ق في «ج. طء ف»: «طريقكم)». 


ل 0ك اح ير 


“'/مء 


كف الشافى فى الإمامة / ج؟ 


به بِينهم و بَينَ الأئمّة' فيَجِبٌ أن يكونوا أكثّرَ تَّواباً مِن رَعاياهم, و يَجِبٌ النّضَ 
عَلِيهم؛ لذلك. 

وزاك الئى تمت ديقي ورين الأعراييو الخكاء ان يكويوا اسن مين 
ليم دافا وار زينة ليدوينا انو ويا لاني ا ين مله الذيق لزيا قر أن 
تكونوا افطل ظاهرا فى تعب افنديب و كر القزائك البكزر يلل علية* الفضيل فى 
الظاهر. و لمّا' كائئت عصمتّهم غيرَ واجبةٍ ‏ بما تََدَمٌ فى كلامنا" لم يَجَبُ أن 
يكونوا أكثَرَ تُواباً؛ لأنّ ذلك إِنّْما وَجَبَ في الأئمّة مِن حَيتٌ عْلِمَ أن بَوَاطِنَّهِم 
كظواهرهم, و استناده* إلى العصمة التى لا تَجِبُّ في الأمَراء. 


[بيان الطريق لمعرفة أفضليّة الأمراء و الحكام] 

فإن قالَ: فكَيم السبيلٌ للإمام الذي ناد لطر و الحُكَامَ إلى أن يَعلَّمْ أنّهم 
أَفصَلٌ مِن رَعاياهم في ظاهر العبادات, و فى العلم بسائر ما كانوا رؤّساءَ فيه؟ فإنّه 
متى لَم يثبتوا أن للأئمة إِلَى العلم بذلك سَبيلاً يتَوصّلٌ إليه بالاختياره وَجََبٌ انض 
فيهم كوُجوبه في الأنحق - 

قيلَ له؟: لا شبهة فى أن الأفضَّلّ فى الظاهر فيما يَتعلّقُ بالعباداتٍ يُمِكِنٌ العِلمُ 


0 في اج صء. ط. ف»: ابين الائمة و بينهم) بدل «ابينهم و بين الأئمّة). 
؟. فى «3): «فيه رؤساء» بدل «رؤساء فيه». 

و في المطبوع: «فلا بذ). 

. فى «د) و المطبوع: -«من»). 

0 فى المطبوع: «على»). 

1 شق «د) و المطبوع و الحجري: «و إذا». 

5 تهدم في ج ١ص .6١0‏ 

. فى «د» و المطبوع و الحجرى: «و الاستناد». 

: في «(د» والمطبوع و الحجري: -«له». 


اد م سح دك 





0. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ 1 


به مِن غَيرٍ نض واردٍ من جهة الله تعالى علئ عَنِه؛ لأا نَعلَمُ من أحَدِنا أنه أفضَلُ 
أهل زمانه في لين! عادو أنحشئهم ظاهراً. وأظهوهم زهداء حت آنا نشيدإليه 
بعينِه و تُميّرُه مِن غَيرِه. و إِنّما المُسبَحيلُ أن يُعلَّمَ باطنّه و استحقاقه للثواب على 
أفعاله. فَأما ما يَرجِعٌ إِلَى الظاهر فلا شَكَ فى أنه معلومٌ لِمَن هو أَدوَنُ مَرتَبة في 
المعرفة مِن الإمام. 

فأمًا الأفضَلٌ ' في العُلوم و ما يجري مّجراهاء فجار مَجرئ ما ذَكرناه في أنه 
معلومٌ أيضاً بالاستنباط و الاختبارٍ؟ لأنا نَعلّمُ حال مَن هو أفضَّلٌ أهل بَلَدِنا في 
الهلم بالفِقهِ و النحو و اللّةِ وما جرئ مَجرئ ما ذّكرناه مين العُلوم. و رُيّما انَضَحَ 
ذلك حتّى لا يُشْكِلُ علئ أحَبِ و رُيّما الَبَسَ؛ و في الجّملةِ * فحالٌ المُتقدّمِينَ في 
روب الفضل و العُلوم معروفةٌ عندٌ من خالطهم و جاوَرهم, و تَميّزْهم ممّن لا 
لابق نحم ور شرييم اوور نا ديار بعادي طون لعي جد 
الأفضّلٍ في فَنَّ مِن العلم ' و إن نأئ بَلَدُه عن بَكدِنا حبّى لا نَشْكٌ في فقضله و" تَميّه 
مِن غَيرِه و تََدَمِه اياده 

وإذاكان* طريقٌ المعرفة بذوي الفٌضل علئ هذا الحَدَ مِن الؤّضوح. فأَيٌّ حاجةٍ 


0 


5 


.١‏ فى «د) والمطبوع: «أفضل أهل بلده» بدل «أفضل أهل زمانه فى بلده». 
7 فى «ج. صء طء ف): «فأمًا الفضل». 

". هكذا فى «د. ف). و في سائر النسخ والمطبوع: «والاختيار». 

4. فى (اج. ص. ط. ف»: «فى الجملة» بدل «و فى الجملة». 

1 فى «ص»: «أعرفنا». 

فى «ج. صصء. ط. ف»: «من العلوم». 

. فى اج. ص. ف): - «فضله و». 

ا الج ص. ف»: + «من». 


© 


لد هم سس 


'/اعء 


“/لاع 


املك الشافى فى الامامة /ج " 


بالإمام ' في انحتيار الأَمَراءِ و الحَُكَام إلى نض مِن قِبَلِ الله تعالئ و هو المعصومُ 
اموق في ل م يأتي وذ 

فإن قالَ: إذا أوجَبتم الإمامةً لِمَن كان أفضَل فى الشىء الذي كانّ إماماً فيه مِن 
رَعيّتِهه و ضَرَبتم لإبطالٍ ما خالّم ذلك الأمثالٌ التى تَقَدّمَتء فهذا دُخولٌ في 
مَذهَب من قال فى الإمامة بالاستحقاقٍ الذي أنكرتموه." 

قي له: أمَا الإمامةٌ إذا أريدَ بها التكليف و إِلزام الإمام القيام 'بالأمور التى يَقومٌ 
يذ الانقة نايقق بحن لان المَمْاقّ و الكُلَفٌ لا يَجودٌ أن كو واولا 
جاريةً مَجرَى الثواب. و القّولٌ فى الإمامة علئ هذا الوجه كالقَولٍ فى الرسالة و أنّها 


و إن أشي بالإمامة إِلَى الحا التي يَحصْلُ عَأيها الإمام بَعدَ تُبوتٍ رئاسيه 
وق اله ” بالقيام بما أُسيدَ إليه و إلى ما يَجِبٌ له من التعظيم و التبجيل؛ 
فذلك مُستَحَقٌ» و ابد أن يكون أفضَل فيه مِن رَعّتِه؛ لما" ذ كرناه. و الإمامة من هذا 
لوعي لحر تيف الو ذا اموكنها الها يستَحِقّه النبيك صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه 
ين الرفعة و التبجيل في أن ذلك لا يكوق إلا ممق 


5 فى «ص»): «من الإمام». 

فى ١ج»‏ ص. ط. ف)»: ١«في‏ جميع). 

. تقدّم إنكار المصئّف رحمه الله لكون الإمامة مستحقة فى ص .7٠١‏ 

. فى «د» و الحجري: -«اما». 

0. مكذااقى التسيح و الحعرى: :واف المطبوع: «أن تكون». 

. هكذا في «ج. ف». و في سائر النسخ و المطبوع: «و تكلفه». و تكفّل بالشىء: ألزمه نفسّه 
و تحمّل به. يقال: تكمّل بالدين: التزم به. راجع: المغرب. ج ؟. ص 177؛ النهابة ج 4 ص 197 
(كفل). 

. فى (اجء ص. ط. ف): «بما»). 


5. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النضّ 0 
و هذه' الطريقة التى سَلكناها فى الدّلالة عل أن الإمامٌ يَجِبٌ أن يكون أفضَل 
مِن رَعيتِهِ أقوئ ما يُعَمَدُ في هذا الباب, و إن كان لأصحابنا ‏ رضوانٌ الله عَلَيهم - 
طُرْقّ معروفةٌ إلا أنّ جميعها مُعتَرَضُء و أكثَرُها يَلرّمٌ' عَلَيه أن يَكون الأُمَراءً 
و جميعٌ حلفا الإمام أفضَلّ مِن رَعِيّتِهم على الحَدَ الذي يوجبونّه في الإمام. و لو لا 
أن كتابنا طاا يوضر الع عن اللاتازقي ورور امار لي لحار دوربب 
وال من الدذق المجاركة قرما 6ك تادرو اشرنا ارد ججوة لتر ا عليه 

و لَعلّنا أن تُفرِدَ للكلام في أن الإمامٌ يَجِبٌ أن يَكون أكثّرَ تُواباً من رَعِيتِه مَوضِعاً 
توه إؤتناء اللة تغالى 4+ ولناقى ,تاتخيسن الثلالة خلن بهذا العوضم 6 
[الدليل الثاني] 

ل 
كاله تن قت أن الإمام حُيَةُ في الشرع بالأدلة «الختعدمة من كان بشخة يما 
يَجِبٌُ قَبولُه منه و الانتهاءً إلى أمره فيه. فالواجبٌ أن يَجِنَنِتِ' كل ما يَكونٌ معه 
المُكلُّونَ مِن القَبِولٍ منه أنفَر و يَكونَ علّى الأحوالٍ التي 550 أسكنٌ ". 

و قد عَلِمنا أن المُكلّفِينَ لآ يكونونٌ _إذا جوّزوا فى إمامهم أن ا واحدٍ 


.١‏ فى «ج. ص. طء. ف:: «فهذه). 

١‏ فى اج. صص. ف): «و أكثر ما يلزم». 

". هكذا فى «ج. ف). و فى سائر النسخ والمطبوع: «جمّلاً). 

فين ١اجء‏ ص. طء. ف»): «نستوفيه فيه» بدل «نستوفيه إن كاءاللة تعالئ». 


زي 


راجع: الدخيرة ص 75غ. 

في الج ص.ء. ط. ف“:»: «أن بحنب 

في «ج. صء ط. ف»: «أسكن إليه» بدل «إليه أسكن». 
. في «ص»: «أن يكونوا». 


2 م 


م 


بذ الشافى فى الإمامة / ج” 


مِنهم أكثّرَ تَواباً عند اللّهِ منه. و أعلئ رُتبةٌ و أرقعَ مَنزْلة -فيما يَرِجِمٌ إلى السّكون 

و التثفورء على ما يكونونٌ عَلَيه إذا لم يُجوّزوا ذلك, و قَطَّعوا علئ أنّه أكتّرُهم تواباً 

ا يا 
اأمر؛ يعض علي بن امتقل و انق مع تجويزه في الإمام أن يكون نص كواب 
الذي أرَدناه أن حالّهم فى السّكون و القُرب إلئ قَبِولٍ القَولٍ لا يكونٌُ كحالهم إذا 
لم يُجوّزوا ذلكء و أكيّرُ ما يَجبٌ فيما يُقضئ' عَلَيه بالتنفير أن يكونّ له ححكم 
الصارفيء و ليس : يَمَِِمُ ؟ أن يَقَعَ الفِعلّ مع تُبوتِ بعض الصوارف إذا غلَبّت 
الدواعى و قَويَتء ولا يَخْرُجٌ -مع هذا الصارف عن حُكمه. 

و قد مُثَلَ ما ذكرناه بما هو معلومٌ؛ مِن أنّ قطوب* من استّدعئ' قوماً إلى 
دَعوته؛ و عُبوسَهء لهُما" حُكمُ الصارفٍ عن حُضور دَعوتّهء كما أنْ للبشر" حُكم 
الذاعي ', ومع هذا فلا يَمتَيِعٌ أن يمَعَ الحُضورٌ ممّن دُعىَ مع تُبوت ما قرّرناه' ' مِن 
.١‏ فى «ج» د): او ليس يعنى». 
فى المطبوع و الحجري: «بالتنفر). 
فى «د): «فيما يمتضى». 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «و ليس يُمنْع). 


0 يقال: قَطَبّ بين عينيه. أي جمع بينهماء فهو رجل قَطوبٌ. أي عابس. راجع الصحاح. ج ١‏ 
ص (٠١4‏ قطب). 

- فى ((ج»: امن يستد عي ). 

/ا. فى «ص»: «لها». 

/. في الج ط. ف»: «لبشره». 

4. فى «د): «الدواعى» 

36 في «اج» صص» ل ف»: «ما قدرناه». 


يم اجا اعم 


5. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص لين 
الغبوس. و لا يَخَرُجُ بوقوع الحخضور عنده مِن ان يكون له حُكم الصارفٍ. 

ويس لأْحَدِ أن يَقول: إنّ هذه الطريقة التى استأئفدّموها' لَيسَت مَبِنيَةَ على مُجِرّدِ 
العقل؛ لأنكم عوَّلتُم فيها علئ كَونٍ الإمام حُجَهُ في الشرائع. و العقل يُجِوّرُ ارتفاع 
التعبّدِ بجميعهاء و كلامّنا معكم إِنّما هو فيما يَقَنَضى مِن طريت العقلٍ كُونَ الإمام 
اكتركتوانا. 

لآنَ الأمر و إن كان علئ ما قالّه -مِن بناء دلالتّنا على العبادة بالشرائع. و تجويزنا 
فى الأصل أن لا تَقَعَ ' العبادةٌ بها فلّم نَضَع" الدّلالةَ إلا فى مََوَضِعِها؛ لأنّ فَصْدَنا 
بها كانّ إلى ان العقل يدل - بعد العبادة بالشرائع - علئ أن الإمامَ لا يكون إلا 
الأفضَل؛ بالإعتبارٍ الذي ذَكرناه مِن غَيرٍ رجوع فى أنّه أفضَل -مع أنه مود للشرع - 
إلى السّمع. 

فصارٌ كلامّنا بهذا الاعتبار مُتَناولاً لخلافٍ؛ جميع من فَارَقٌ مَذَهَبّنا ممّن قال 
بإمامة الفاضل و المفضولٍ معاً؛ لأنّ مّن قال بإمامة المفضولٍ لا شبهة فى تَناوٌلٍ 
الكلام له. و مّن قال بأن* الإمامٌ لا يكونٌ إلا الأفضَلء إِنّما رجَعَ' فى قَولِه إلى 
الإجماع و فِعل الصَّحابَةِ وما جرئ مَجرئ ذلك و لم يَذْهَبٌ قط إلئ أن فيما يَقومُ 
به الإمامٌ ما يَقنَضى' كُونّه أفضَل, فتناوَّلَ* كلامّنا له مِن هذا الوجه. و صاحبٌ 
.١‏ فى «ج. طء ف): «قد استأنفتموها». 


37 فى «ج. صء ط. ف» و الحجري: «لا يقع». 

". فى «دء. ص»: «فلم يضع». 

ك. فى «صص. ط»: «بخلاف». 

٠‏ في «ج. صء طء ف): (إنَ». 

. فى اج. ص. طء. ف)»: «ايرجع). 

: فى المطبوع والحجري: «يقتضي» بدل «ما يقتضى .١‏ 
. فى «ج. ف»: «فيتناول». 


زى 


لد »م يسم 


م/م 


520 الشافى فى الامامة /ج" 


الكتاب, حَيتٌ قَسَّمَ في الفَصل الذي حكّيناه عنه' الكلام و هَل يَرْدُ خصومُه' 
الدَّلالةَ علئ كَونٍ الإمام أفضّل إِلَى السّمع أو العقل ' لم يعن إلا ما بِيّنَاهِ مِن السّمع 
مِن الرجوع إلى الإجاء وول الشها. ٠‏ 

و لو قل لنامع هذه الجُملةٍ التى أوضّحناها: ما الدليلٌ علئ أن مِن شرو ط الإمامة 
و صفات الإمام العقليّة -التى يدل العقلّ علئ أن الإمام لا يَنَقَكٌ مِنها كَونُه أفضل: 


بمعنئ أنّه أكثَرُ تّواباً؟ لم نَعتَّمِدٌ ‏ هذه الطريقة. 


[شمول الدليل المعتمّد على أفضليّة الإمام للرسول أيضاً] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
فان قالوا: تناكل مغر الرسول: ؛ فإذا* وَجَبَ' فيه د 
الأفضَّلَ, فكذلك" القول في الاإمام. 
قيل لهُم: و من 4 4 ذلك واجبٌ في الرسول عَقَلةٌ فتقيسو|١‏ عَلَيه 
الإمام؟ ومن قولنا: إن الرسولّ يَجورُ أن يَكونَ مفضولاً أو أن يَكونَ 
مساوياً لغَيرِه في الفضلء وانما ارت جع جَعُ '' إِلى السّمع في أنه يَكون أفضَلٌ 

.57١ تقدم فى ص‎ .١ 

فى المطبوع و الحجري: «و هل تردٌ خصومة)». 


١ 
فى «دا والمطبوع و الحجري: «و العقل».‎ 3 
فى «د. ص ): «لم يعتمد).‎ 1 

6. فى (ج. صء. ط. ف»: «و إذا». 

. في الج «اوجب)». 

. فى (د) والمطبوع والحجري: «وكذلك». 

/ فى المطبوع والحجري: - «أن). 

4 فى ١اج.‏ صء ف): فتقيسون). و فى المغنى: «لتقفيسوا). 
36 فى «ط» و المغنى: ١انرجع).‏ 





0. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصٌ 1ك 


بَعدَ أن يَصيرَ سول و لولا السّمعٌ كنا نجوّرُ أ ن لا يَكونَ هو الأفضَلٌ 
أن تكو فى لدت ناوي فى :الله فسا 1 يَكونَ هذا حال 
الإمام' مِن جهة العقلٍ أيضاً. ' 
يقال له': قد ذَكَرنا الطريقةً المُعتمّدةَ في كَونِ الإمام أفضَل مِن رَعِيتِهِ ن. و هي 
مُكنَاوله للرسول أيضا :و دالة على وججوب كويه أفظل فين أنه فق جميع ما كان 
إماماً لهُم فيه. و لا حاجة بنا إلى حَملٍ الإمام على الرسولٍ مع كَونِ الدّلالة على 
وجوب الفضل يَجِمَعْهما. 
إنكنتَ قد اكت في كلايك هذا ماكان يَحيدُ عنه َلك و يعون ين 
املكف لأ توم قاقر إذا للقي امعاته ا سر غير اف للد عابيو هوي عون لوصول 0/1١‏ 
مفضولاً قياساً علّى الإمام تَعاطَوا القَرقّ بَنَهماء و سَلّكوا في ذلك طَرُقاً مشهورة 
وما عَلِمنا أحَدأً نهم يَقبَلْ الإلزامَ و سَوَئ بينَ الرسولٍ و الإمام. 
و لم نَذكُر هذا و تُنَبه' عَلَيه" علئ سَبيل الاقتصار عَلَيه في الحُجَةٍ بل حُجتنا 
هى المُتقدمة و إِنّما افا ا بيّنَ مُفَارَقَةَ هذا القَولٍ المذكور لما كان بَظهَرٌ من 
مَذْهَبٍ سلف خصومنا. 


.١‏ فى الج صء. ط. ف»: «هذه حالة الإمام». 

1 المغنىي. ج ٠‏ (القسم الاوّل). ص .٠١9‏ 

". فى «ص»:: «فيقال له». 

. ون 0 

60. فى اج. ل وأيضأة: 

5. فى المطبوع و الحجري: «و نبنّه). و فى «دا: «و نفيه». 
. في «ط)»ا والمطبوع و الحجري: -«عليه"». 


الفا الشافى فى الامامة اج "> 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و بَعدٌّ فلو تبَتَ في الرسولٍ ما قالوه لم يَجبْ في الإمام؛ لأنّ الذي 
أوكة بلك" فد زعو" وله خاكة فيا ونيد قا د بون أن كد 
مَنزِلنَه في الفَضلٍ عاليةٌ؛ حتّى لا يِقَمَ الّفورٌ عن القَبولِ عنه' و يِقَمَ 
التكونٌُ إلئ ذلكَ, و ليس كذلكَ حال الإمام؛ فلماذا سَوَيتم بين و بِينَ 
المعو تن بها الكرع أن يكو بالأمين أفقه لاله الها تقو بالاجكاء 
التي يَقومٌ بها الأميدٌُ و العامل" و الحاكمٌ...." 
بَُالُ له: بأمثالٍ هذا القَّرقٍِ '' الذي ذكرئه كان يُفرَقٌ شوك بَينَ الإمام 
والتر لون قوري كول لكام قا مدا مزه عون ركوو ابروا كاد 
مؤدّياً لها وَجَبَ أن يَكون أفضّل مِن رَعيّته؛ لِيِقَعَ السّكونُ إلى قَبِولٍ قَولِه و يَرتَِعَ 
الو اذ حالّه في باب الأداء مُفارِقةٌ حال جميع خُلّفائه ''؛ فإن"' كانت عِلَتّكَ 


.١‏ فى المغنى: - «ذلك». 

1 أي في الرسول. 

1 ما بين المعقوفين من المغنى. 

؛. فى «د» و الحجري: -«من». 

؛ مكذااقى لحف واقن السبيخ والمطبوع: «أن يكون). 

. فى المغنى: «منه». 

: في الج 5 طء ف)»: «و العالم». 

. المغنى. ج (7١‏ القسم الآوّل). ص .٠١١‏ و من قوله: «و يقع السكون إلى ذلك...» إلى هنا سقط 
من المغنيء و كم في المغني من سقط لو رجع محققوه إلى الشافي لتلافوه. 
4. فى «ص):: «فيقال له». 

٠06‏ في «جء ص. ف»: «القول». 

.18١ تقدّم هذا الدليل في ص‎ .١ 

اه في «د) والمطبوع و الحجري: «و إن». 


0 


د م لضم 





5. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص نوما 
في الرسولٍ صَحيحةً ففي الإمام مِثلّها. 
سبوم واي ع و من 0 فأمًا 1/8 


ةد وومةه ب ٠‏ 
[بطلان كون الآمّة حافظة للشرع, مع تجويز الاثفاق على الخطأ عليها] 
قالّصاحبٌ الكتاب: 

فاق قالواة: ذا لم تق بدك عل الأمة التعضنة وتالعطاً فنا لنت 
عَلِيه؛ لأنها توّدّي عن الرسولٍ و تقوم بحفظٍ الشرع, فالإمامٌ بذلكَ أولئ؛ 
لأنه قوم بما كان يقومٌ به هو؛ عليه السلام. 
قيلٌ لهُم: إِنَا لم نَعَلَّمْ صحّةَ الإجماع عقلاً. فيكونّ* لكَ بذلكَ التعَلّق؛ بَل 
لا يَمتَنعُ من جهة العقلٍ أن يَتّفِقوا' على خَطَإِ و إِنْما رَجَعنا" في ذلكَ 
إلى السّمع. فقل بمئله في الإمام." 

و حافظة له _الاتّفاق على الخَطا!! و اعتذارّكَ بأنّ ذلك يَجِورُ عَلَّيها عقلاً لا سَمعاً!! 


فى «د) والمطبوع والحجري: «كلام». 
٠:‏ في «ج. صء ف»: + ركان». 
. هكذا في ذ). و فى (ج» صء. طء ف»: «فإذا» بدل «فأما إِذا». و في المطبوع و الحجري: «فإتنا إذا». 
فى الجء ص. طء. ف): - «هو). 
. فى (لج»: «فكيف يكون). 
. فى «د): «أن تتفقوا». 
: فى لذ: «رخصنا». 
ل تهت ع هلا ء«العبارة قي اللتستوع و الظافن ١‏ واتبلقط مه 
. فى «صص:: «فيقال له». 


لح[ بحمد الجحد ‏ المحم اه 


ثئ بس اذ مهم 


لان 


4 الشافى فى الإمامة / ج" 


كلكا نمك أن تكو ! الأنة دمع كويها ؟مزظ عن الرسيول وخاوظ الخرفه:" 
بهذه الصفة التي أَجَزتها' عَلّيها؟ أم كيف و 140 اله تعالى إليها أداء الشرع. 
مع جواز تضييعه و إهماله منها؟ و أي فرقٍ بَينَ ما أجزنّه و بِينَ أن اللة تان 
فى لاما اراد العم نسل اللسكد تارتن عو ا عمجا عن الاشعتو اماه 
يُمكِنٌ أن يُذْكَرَا في عصمة النبيئ "لأجل كونِه مؤدّياً للشرع إلينا لا يُمِكِنٌ أن يُنقَلَ 8 
إلى كذ اكات مؤديّة للشرع؟ وهل مُستَقبَلُ هذا الأمر" إلا كمُسئَدِبَره؟ و لَيسَ 
يَخفَى ما فى هذا لكاتوين الفناة. 

ولا يجري الحَوالةٌ في الأمان مِن خط الأمَةِ'' -مع كُونْها مؤدَيةٌ للشرع -علَى 
لشي تتورى الغرالة الست على القد فى كون الرسراق عله الاقم "١‏ انق 
ين يِه لأ الل مما يَجورٌ أن يخهئ ما يميه و يشب و الثاني لا شبهة فيا 
لزه لابين تجويز مِثل ما جازّ علّى الم على الأبزاء عليوم السام 

وهنا الموضة ين كلابك يدل علق أنك لم1 نَعنِ بالرجوع إِلَى السّمع إلا 


.١‏ فى «ج. صء. طء ف)»): «فكيف). 

؟. فى «د) و الحجرىي: «ان يكون». 

1 وكا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: - «مع كونها». 
؛. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: + او هى). 
60 فى «ج. صص»: «اجريتها». 

. هكذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: «ان تذكر». 
: فى الج. ص. طء. ف»: «الرسول». 

. هكذا فى النسخ. و فى الحجري والمطبوع: «آان تنقل». 
. فى اج. صء ف): - «الأمر». 

٠‏ . فى اج» صء. ط. ف»: لمن الغيططا على الأنة»: 

.١١‏ فى (اج. صء ط. ف)»: - «عليه السلام». 


> دح يرت 


ه. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ 0 


ما فُسّرناه فيما سَلَفٌ ١‏ من كلاينا من الرجوع إلى الإجماع أو ما يجري مجراه من 
لأمورٍ السّمعية. و لَم ترد بذِكر السّمع الرجوعٌ إليه فيما يَقوم به الإمامٌ و يَتَولاه؛ 
لأنْكَ لو أرَدتَ ذلك لَقُلتَ فى جواب السؤال: «إنّ كَونَ الإمام مؤّدَياً عن الرسولٍ 
و قائماً بما كان يَقومٌ به لَيِسَ بمعلوم عقلاً عندّكم, و العقلّ يجِوّرُ على مَذهَبكم 
وجوة إمام' غَيرٍ مود لشّرع": ولا ناقل عن رسول؟؛ وكلاما إنُما هو في العقلي» 
فلمًا لم تقل ذلك عَلِمنا أن مراك بالسّمع ما قشنا و ضَحٌ احتجائجنا عَلَيكَ 
الاك ار رمه خجانى العرافرويرة الواارانها عدي 
على السّمع الذي عنيته " و مَنَعتَ مِن الرجوع إليه. 1 


[عدم دلالة تولية بعض الصحابة على بعضء على جواز تولية المفضول على الفاضل] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و قد لَبَتَ مِن جهة السّمع أنه عليه السلامٌ وَلَى' عَمرَو بنَ العا 
و .كال بن لويد عل أن بكرو عزو رهما ين # انهاه فا 


. 1 ام 5 1 
.١‏ تقدم فى ص 184. 
؟. فى «د. ص. طء ف)»): (اوجود الإمام». 
”7 فى «ج. صص): «للشرع». 
1 فى اج. ص.ء. ط. ف»: «عن الرسول». 
6. فى دا والمطبوع و الحجري: «عيّنته». 
1 فى المطبوع: «قد ولئ». 
. السيرة النبوبة ج ا ص 7775 174؛ الاستيعاب, ج "ا ص 1187 الرقم 19531. 
8. فى «دا) والمطبوع والحجري: -«من». 
3 لم نعثر على هذه العبارة فى المغنى. و الظاهر أنها سقطت منه. انظر: المغنى. ج 3١‏ (القسم 
الأوّل). ص 776و7179 و7194 


03/1 


لض الشافى فى الامامة /ج" 


قال له': قد تَعَدَّمَ في كلامنا أن ولايةَ المفضولٍ علّى الفاضل في غير ما كان 
الفاضلٌ فاضلاً فيه لا يَمنَنٌِ. '" و لو َبَتَ أن أبا بكر و عُمَرَ كانا أفضَلَ مِن عَمرِو بن 
العاص و خالدٍ بن الوَّلِيدٍ في حالٍ ولايتِهما عَلَّيهما -في الدين و كُثرةٍ الثواب لّم 
يمع ذلك ين أن يوا" هما في إمرة التحرب و سياسة اليش فيس 
بِمُنكرٍ أن يتكونَ عَمرٌو و خالدٌ أفضَلَ مِنهما فيما ذَكرناه. بل هذا هو الظاهٌ من 
أحوالهما؛ فإنّ شَجاعةً خالدٍ و تَعَدّمّه فى معرفة الحَرب* و تدبيرها ممّا لا إشكال 
فيه و دّهاءً عَمرو و لطيف' حيلته و حفاءً مَكيدته" أيضاً معروف. 

و قد أجابَ بعضٌ أصحابنا عن هذا الكلام بآن قال: ليس يُنْكَرُ" أن يكون عَمرُو 
و خالدٌ في تلك الحالٍ التي وُلَّيا فيها على أبي بكر و عُمَرَ أفضَلٌ منهما فيما يَرجٌ 
إِلَى الدّين. و ليس يَمِنَعُ مِن هذا مانمٌ. 

و هذا جوابٌ صحيحٌ. و إن كات الأول أقوئ في النفسء و أَبِعَدَ مِن الشَعْبٍ"'. 


.١‏ فى «ص»: «فيمال له». 

د في ص 177. 

و3 في الج. صصء ف»: «ان يوليهما». 

. فى اج. صء. طء. ف»: «و ليس». 

0. فى المطبوع: «الحروب». 

. فى «د) والمطبوع والحجري: «و لطف». 

. فى «ج. صء ط. ف): «مكائده». 

: في اج صء طء. ف»: اليس بمنكر». 

: في «د) والمطبوع: -«هذا مانع و). 

.٠‏ الشَّعْبُ ‏ بسكون الغين : تهييج الشرّ و الفتنة و الخصام. النهابة ج ؟. ص 4/7( شغب). 


م .- ارت 


[الدليل الرابع] 
[عصمة الإمام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
شبهةٌ أخرئ لهم: 
و رُيّما سَلّكوا قريب من هذه الطريقةٍ فتقولون: لا يَجورُ في العقلٍ أن 
ابقل الإنا مق بو أن ايكون كافرا كتايناً ناهر بالل تمان 
فلجدا ونديفا ارخ كين لكبو طن عورم أن يكوق لشعايه إلى لاد 
و هُم لا يَعلَمونَ باطنّه أدّئ إلئ ما ذَكرناه. فلا بُنّ في إثباته من نَصَّ من 
قبل مَن يَعرفٌ الباطن'. 
قال: 
و هذا كالأوَلٍ في أَنْهِ غيدُ واجب من جهة العقل, كما لا يَجبُ مِثله في 
الأُمَراءِ و العُمَالِ و الحَكّام. و إِنّما تقول في الرسول: «إنِّ مأمونٌ الباطِن» 
اكرنه عق فيماة ارودعن الى تالاه طن ما كاه قر ياي نوات ؟ 


.١‏ فى اج. صء. ط. ف»: «من قبل الله تعالئ الذي يعرف الباطن». 
؟. هذه الشبهة أيضاً ساقطة من المغنى. و راجع: المغني؛ ج 06 ص "7" و ما بعده. حيث يشتمل 
هذا الجزء على النبوّات و المعجزات. 
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520 الشافى فى الامامة /ج" 
تقال لتحعة الاعولال الذى حكرنه عاسو الابع لال بالسمححة ركفو اننا 


غَيّرتَ الآنَ العبارة. و المعنئ واحدٌ؛ لأنْ الذي يؤْمِنٌ مِن كونِ الإمام فى باطيه على 
الضفات الت كر تينا نهو العضعة فيضن نشت فاذيد فين أن يكون اموا فنع 

7 مز +2 ا 0 32 9 و > 2 7 ِ - "0 
جميع ما ذكرته. و إنما تجوز هذه الآأمورٌ عليه مع فقدِ العصمة,. و قد مضى الكلام 


١ 


ف دلج العصمة مُستقصئ. 
فأمًا المَرقٌ بِينَ الإمام و الأمَراءِ و الحَكَام فى سَّلامة البتواطن؛ فقّد مضئ أيضاً'؛ 


حَيتُ فرّقنا نهم فى وجوب العصمة. 


[جواز إثبات سلامة باطن الرسول و الإمام بدليآين منفصلين] 

دافا عع قات فى ,بتتازاة اهاوق :ريو نيك اح الله للفو اننا كر اوش نيما 
يؤّدَيِهِ فعِيرُ نافع و لا واقع مَوقِعَه؛ لأنّه لا يَمتَنِعٌ أن تَنبْتَ " سَلامَةٌ باطن الدرن” 
كوم كا با روايير 1ك ١‏ مزه باطو اناه بير هذه العِلَة و إنّما يَصِحّ '' 


كلامٌك لو تَبَتَ مع أنّ العِلَةَ فى سَلامَةِ باطن الرسولٍ ما ذَكرته ‏ أن لا عِلَه تََنَضِى 


.١‏ فى «صء. ف» و المطبوع والحجري: «ثبت». 

؟. فى «د» و الحجرى: «يجوز». 

. فى «د): «الباطن». 

5. تقدّم فى ص 774-778 

. فى «دء ط)»: «عليه السلام». 

يع الج د. ف» و الحجرى: «أن نشت)»: 

. فى اج. ف»: «سلامة الباطن للرسول عليه السلام». 
. فى الجء د. صء. ف» و الحجرى: «و يثبت». 

.٠‏ فى «ج. ص. طء ف): (اصح). 


ل يم << هم 





ه. فصل فى ابطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ع" 


سَلامة باطن أحَدٍ غَيِرُها. و لم تورِد' كلامّك مَورِدَ الانفصالٍ و علئ ' سَبِيلٍ القَرقٍ بَِينَ 
الرسولٍ و الإمام؛ لأنّكَ لَم تُلرَمْ هاهّنا حَملٌ الإمام علّى الرسولء بَل أُورَدتّه على سَبِيلٍ 
الطّعن في قَولٍ من ادعئ أن الإمامَ لا بْدَ أن يَكون سَليم الباطن. و لَيسَ يَطعَنُ ‏ في هذا 
ا 
وَمَذَهَبٌُ من اعتَقدَ أن الإمام لايد مِن أن يُكون سَليمَ الباطن» صَحِيحا لِعِلَة آخر 


[بيان سبب لزوم سلامة باطن الإمام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و يَعدء ف ا وَجَبَ أن يُقطّعَ ' علئ ذلكَ. لكان إِنْما يَجِبُ لأمر يَرجِعٌ إلى 
الأمون التق يتوم 'بهاء لكي لا يُخطىّ فيها و لا يَلَطء و قد بينَا أن ذلكَ 
براحو لدان ' أخطّأً في ذلكَ لم يوجِبْ قساداً. 7 ل 


وك ست مله في الأمر. وقد ينا أله لا ُمكثهم العأ بأله أ 
عملاً؛ لأنّه لا مُعتبَرَ بذلك. و بين أن الأمير في بعض الأحوالٍ قد يَكونُ 
أُوسَعَ عملاً بأن لكر لزنا اوور بقلو مه" 

قال له: ليس الأمرٌ كما تَوهَّمتَ مِن أن سَّلامَةَ باطن الإمام لو وَجَبّت لَكانت١‏ 


.١‏ فى «دا: «و لم يورد). 

. فى المطبوع و الحجري: «أو علئ'. 

في المطبوع و الحجري: «و ليس بطعن». 

: فى «ج. د. ص. ط. ف»: «أن يكون». 

. فى «ج. ص. ف)»: «ان نقطع». 

. فى «صص“:: «و إن)». 

ْ في «ج. صء ف» و المطبوع: «وجب» بدل «لوجب». 
. هذا الايراد ساقط أيضاً من المغنى. 

فى «ج. صص. ف:: «الكان». ١‏ 


يمد | لجسا مف © 


د > << له 


/ؤة 








تف الشافى فى الامامة / ج" 


لافيت 3 الا لطن فى مويو الى وقوه بهاءاا النض نا تسوت دا 
باطنه كَونُه معصوماًء و إِنّما وَجَبَ كُونُه معصوماً لبعض ما تَقَدَّمَ مِن الأدلة.' 

فأمًا المَرقُ بِينَ الأميرٍ و الإمام بِسَعةٍ العمل " فممًا لا تَعتَمدَّه و لا تَرئّضيه. 

عله انك كك طدنت فقن 0 العمل» خِلافٌ المُراد بهذه اللفظة؛ لأنّ المُرادَ 
بالعمل و سَعَتِهِ و ضِيقِه الأماكنٌ التى يصاحب العمل أن يَتصرّف فيها و يُدبر” 
أهلّها و ليس بِمُنكَرٍ أن يَحولَ بِينَ صاحب العمل و عمله حَوائل تَقَطْعُه عن 
التصَرّفٍء و لا يَخْرُجَ بذلك العمل' مِن" أن يكونَ عملاً له؛ فالإمامٌ و إن جارَ أن 
يحول بعضٌ الظالِمينَ بَينّه و بِينَ كثيرٍ مِن أعماله و يَقطعوه” عن تدبير أهلها 
و سياستهم, فلَيسَ يُخرج فِعلّهم تلك الأعمال مِن أن يكون أعمالاً له؛ مِن حَيثٌ 
كانَ له التصدّف فيها و تدبيد أهلها. 

قال صاحبٌ الكتاب: 

فإن قالوا: إذا'' جَوَّزنا عَلَيه الغلطٌ لم يَصِمَّ أن تَلرّمَ'' طاعمّه و التأسّي 


.١‏ فى (اجء ص ؛): (ابه). 

: تقدم فى. ص ١6‏ ومابعدها. 

: فى اج. ص. طء. ف»: «اعمله». 

: في الج «على أن ما»). و في «ص»: «علئ ما». 
: فى المطبوع: «او يدير». 

.١‏ فى «ص»: - «العمل». 
/ا. في اج): «(عن). 
/ 
04 


يما سا الحم 


ذى 


. فى (ج. ف»: «و يقطعونه). و فى «ص»: «و يقطعون». 
. هكذا في النسخ والحجري. و فى المطبوع: «أن تكون». 
06 في المطبوع: «إن). 
1١١‏ في «د. فا و الحجري: «أن يلزم». و في ١ج‏ ص ): «لزوم» بدل «ان تلزم). 





0. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص 5 
به؛ لأنّ طاعة العاصى تكونٌ خطأء و كذلك' التأسّى بالعاصى. 
قيل لهم: أو لين ' كان عليه السلامٌ إذا أَمّرْ أميراً يوجنك طاعته و التأشّئ 
به؟ أ فيَجبٌ مِن ذلك القَطعٌ علئ باطنه. و ادّعاءٌ كونه فاضلاً لا يُجورٌ أن 
يُغيّرَ و يُبَدّلَ؟ فلا بُنّ من القَولٍ بأنّ ذلكَ غَيرُ واجب. فيَلرَمُهم مثلّه في 
الإمام. و قد بِيّنَا أنَّ طاعته فيما يُعلّمُ قْبحُه لا تَجبٌُ". و أنه بِمَنزِلة الإمام 
في الصلاةٍ. و بِيْنَاء أنّ وجوب التأسّي به لا يَممَنِعٌ و إن كانَ عاصياً. ” 

و الحَكام - في معنّى الاقتداء و التأسّىء و بِيّنا أن الذي يَجبٌ للأئمّة مِن الاقتداء ١‏ «/ءه 

غلرن ففيعة الانمة 

ام التاسن بالعاصى مع كون المتاسى مطيها أو غيةغاضن: فإنّه غيرُ صحيح؛ 

المتأسّئ به. و إذا” كان لا بُدَّ مِن اعتبار وجوه الأفعالٍ لّم يَصِحَّ أن يَكونٌ المُطِيعٌ 

.١‏ فى «ج. صء. ط. ف»: «فكذلك». 

". فى ااج. ص. ط. ف)»: «أفليس»). 

". فى الحجري: «لا يجب). 

. فى المطبوع و الحجري: «و قد بِيّنا». 

1 فى «دا و المطبوع و الحجري: حالابية 1# 


: فى اج »: «فإذا». 


9 


د م سم 


52533 الشافى فى الاأمامة 1 


و ما لا يال يقوله ' مّن نَصَرَ هذا المَذهَبَ مِن «أنّ المُصطّجِبّين في طريق واحدٍ 
قد ' يكونٌ أحَدٌّهما مُتأسَياً بصاحبه فى سُّلوكه, و إن كان أحَدَّهما ذاهباً إِلَى البيعَة" 
و الآحَرُ مُنَوجَهاً في طاعة أو مباح». و قولّهم: إن يدا قد يَتأسّئ بعمرو. و إن 
كان ؟ أخذهنا كاذ ين سل و الأخه أكلذهية حَرام». 

غير صَحيح؛ لأنّ المُعتبْرَ فى التأسَى إذا كانَ بالوجوه التى يَقَعٌ عَلّيها الأفعال. 
لو لان عو قاض با كل الخراهرو لا النناعى فى طاعةستاضنا بالبناتيي 
إلى البيعة'. | 

و لو كان ما ذَكرّه ' صَحيحاً لَوَجَبَ أن يَكون كُلُ فِعل وافَقّ ظاهره فِعلاً* آحَرَ 
واقعاً من فاعله على جهة التأسّي بالفاعل الآَحَرِ وهذا يوجبٌُ أن يَكون الآَخِذ مِن 
غَيرِه مالا علئ جهة القَصب أو القَرضٍ متأسّياً بالنبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه متى أَححذَ 
ميئل مَبلّْ ذلك المالٍ نه على جهة الزكاةٍ أو العُشْرٍ'؛ لأنّ المُعتَبَرَ عند مَن نحن في 
لل ل قَّ ظاهرٌ الفِعلّينِ اللَّدّينِ ذّكرناهما في باب 
أخذٍ المالِء فيَجبٌ أن يَثبْتَ فيه معنّى التأسّى. و هذا مما لا شْبهةَ في بُطلائه. 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «و مالا نزال نقوله». 

ا فى «د) و المطبوع والحجري: -«قد). 

0 فى «ج. ص. ط. ف»: «إلى البغي». والبيعة - بالكسر _: كنيسة النصارىء. و قيل: كنيسة اليهود. 
والجمع: بِيَعٌ. سان العرب. ج 8. ص73( بيع). 

4. في «ج. صء. طء ف»: «إلئ». 

6. فى «د) والمطبوع والحجرى: «و كان» بدل «و إن كان». 

1. فى اج. صء ط. ف)»: «إلى البغى). 

ل/ا. فى «د): «ما ذكروه». 

/. في «د» والمطبوع والحجري: «فعل». 

5 فى ١ج.‏ ص. ط. ف)»: «و العشر». 





[الدليل الخامس] 
[أنَ الإمامة من أركان الدين] 
قال صاحبٌ الكتاب _بَعدَ أن ذْ كر طريقنين في وجوب النَّصّ: إحداهما تَعودُ إلى 
معنئ بعض ما َعَم و أحال في الكلام عَلَيها على ما مضئ مِن كلاييه '؛ و الأخرئ ' 
مُتعلّقةٌ بالاختيار و الكلام فى صفة المُختارينَ و عَدَّدِهم, و أَخَرَ الكلامّ فيها إلى ١‏ /لاه 
بات الكادم فى الخدار- 
شُبهةٌ أخرئ لهم ”: 
قالوا: إنّ الإمامة ؛ من أركان الدِّينِء فإذا لم يَجّر في أركان الدِّينِ أن 
يَئبْتَ إلا بنّصٌّ ‏ كالصلاة و الزكاة و الصيام و ما شاكلها ‏ وَجَبَ مثله 
في الاامام. و رُيّما قَوَوا ذلكَ بِأن وجة الصلاح فيه يَعُمُ الكل كما أنَّ 
التعيّدَ بالصلاة يَعْمّهم.” ْ 


.١‏ لقد سقطت هذه الطريقة من متن المغنى المطبوع. 
: فى «جج"): +او هى). و فى «اص. ف): + (اهى»). 

. فى اص :): اشبهه لهم أخرئ». 

: فى «صص»: «الامام». 

. هذه العبارة ساقطة أيضاً من المغنى. 


اد جا الحم 


زفق 








م 


044 الشافى فى الإمامة / ج ؟ 


و اعلّمْ أنه كانَ لا يَمتَنعُ عندّنا في الصلاةٍ و الزكاةٍ و الصيام أن 00 
طريقٌ التعبّدِ بها الاجتهاد, و إِنْما تَمنَعُ' الآنَ' ذلك لأنّ السّمعَ بذلكَ 
00 في الإمام؛ لأنّ كلامّنا في مُجِوَزِ العقل. لا في واجبٍ 
السّمع [و الثابتٍ فيه]. ' 
[تقرير المصنف للدليل الخامس] 
يّقالٌ له: هذه الطريقةٌ التى حَكَيتّها ليس يَصِحّ الاعتمادُ عَلَيها إلا بَعدَ أن تُبِيّنَ 
0 الإمامة و ما ذّكرتّه مِن الأركان, و إذاء حَمَّقَتَ العِلَةَ الجامعة 
مونم 00 من الرجوع إلئ ذكرٍ بعضٍ ما تَقَدّمَ مِن صفات الإمام 
داكا كوت معضوناء اوفاضيات: انا و مَجرئ ذلك -ممًا لا مَجالٌ للاجتهاد 
فيه*؛ لأنّ العِلَهَ التى م قن جلها حلي ” بوت الأركان المذكورة بالاجتهاد هى قَيامُ 
الدليل على أن جهة وجوبها ما يَعودُ بها عَلِينا مِن الصلاح في فِعلٍ الواجبات 
العقليّة و الامتناع مِن المُقبّحاتء و أنّ اختيارٌ ا فو محطلة الأفعال 
لا سَبِيلَ إليه؛ فإذا حَمَلنا اختيار الإمام فى الفَسادٍ على اختيار هذه العبادات 
احتّجْنا إلى أن تُبيّنَ فى الإمام صفةً لا يُمكِنٌ' فيها الاجتهاكُ و صفاتّه التي هذه 
.١‏ فى «صء طء ف): انمتنع). 
. فى الج. صء ف): «من» بدل «الآن». 
. المخنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .١١١‏ وما بين المعقوفين من المصدر. 
. فى «اج. ص): «فإذا». 


0. فى المطبوع: «فيه للاجتهاد» بدل «للاجتهاد فيه». 
1 فى المطبوع: «لا يكون». 


يدا ١‏ سا الحم 


0. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا في وجوب النصضّ 0ك 
سَبِيلُها' قد تَقَدَّمَ الكلامُ فيها.' 

فأمًا قَولك فى الصلاة و الصيام: «إنْ الاجتهاد فيهما" لا يَمِتَنِعٌ أن يَجِبّ عقااً). 
فهذا إِنّما' بين على مَذهّبك في جواز الاجتهاد و صحَته. و قد تَقدّم طرف مما 
يُبطِلُ ذلك. و من ارتكَّبّ فى الصلاةٍ و ما أشبَهَها ما ارتّكّبّه. صارٌ الكلامٌ عَلَيه في 
الامامة و هذه الأركان واحداً. و بَطَلَ أن يُحمّل' أحَدٌ الأمرّين على الآحَرِء فآلّ١‏ 
الأمرُ معه إلى الموافقة على أن الصلاة و الإمامة تَختّصَانِ" بصفتّين لا مَجالَ 
للاجتهاد فيهما”. 


[بيان الفرق بين الصلاة و الإمام في باب الاختيار و النصّ ] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و بَعدٌ فإنّ الصلاة إِنْما وقَعَ النَصّ منه عليه السلامٌ علئ صفتها. و لذلكَ 
يَجورٌ في كُلَّ صلاة معيَّنةٍ أن تَكونّ واقعةً علئ وجهٍ الغلطٍ و لا يَجِورُ ذلك 
في الصفة و الشرط؛ فكأنه عليه السلامٌ بِيّنَ صفتها و شروطهاء ثم ألرَم 
البكلت راهنا وهااغل انيه اللتق يكن معدا زعا ها بو شرو طيا". 


.١‏ مثل العصمة. و العلم بجميع الأحكام, و كثرة الثواب. 
.١‏ تقدّم فى ص 311-7094 و 5178 071. 

7 فى اج. ص. ط. ف»: «فيها». 

. في «د) والمطبوع والحجري: +«هو). 

60 فى «ج. ص“»: «فبطل حمل» بدل «و بطل ان يُحمل». 
' هكذا فى «دا. و فى سائر النسخ و المطبوع: «وال». 

. فى «د»: اامختصان». 

5 في «ج. ص. ط. ف»: «ليس للاجتهاد فيهما مجال». 

. فى «ص. ف)»: «و شرطها». 


د م >< هه 





»ع/03 


٠.٠‏ الشافى فى الامامة /ج" 
و كذلكَ تقول في الإمام؛ لأنّه لا يَمنَنمُ منه عليه السلامُ أن يُبَيّنَ صفته 
و شَرطه'. ّمّ يُلزِمَ المكلّفٌ علئ وجه يُصيبُ الصفة و الشرط؛ فإن 
كانّت الصفةٌ و الشرطٌ حاصلّين فى جماعة اختيرَ الواحدٌ منهم. كما أن 
صفةً الصلاةٍ و شروطها إذا صَكَّنا فى أفعال فهو مُخَيّدْ فيها. 
فقونيا انها ناه إذا لو ككل الصلة: أماذ لها كول" في الإمامة" 
لكا ؟ قرب مما و 

تقال 23 | جنااكا رما كزتةض الهداذة فر حيث امكة المكلت أن تصيت فته 
و شروطها و يُمَيْرَ صحيحها مِن فاسدها مِن ججملة أفعاله و الإمامٌ لا يُمكِنُ مثل 
ذلك فيه؛ لأنّ مِن صفاتِه ما لا يُمكِنٌ أن يُستدرَكَ بالاجتهاد و الاختيارٍ'؛ و لا سَبِيلَ 

1 7 م 
للمكلفي إلى ار : 

و أو كانت جميعٌ صفات الإمام* كصفات الصلاة فى إمكان إصابتها مِن جهة 
الاختيار لَجَوّزنا احتيارٌ الإمام علّى الوجه الذي قَرَّرئّه '' فى اختيار الصلاةء و مَدارٌ 
الكلام علئ هذا المَوضِع' '. 

.١‏ فى «د) والمطبوع و الحجري: «و شروطه». 

١‏ فى المغنى: «نقول». 

3 فى «ج؛ ص ): «فى الإمام». 

؛. هكذا فى الج. صء طء. ف» و المغنى. و فى «د» والمطبوع و الحجري: «لكانت». 


. المغنيء ج 70( القسم الأوّل). ص .1٠١‏ 

. فى «ف. ط): «و بالاختيار». 

: في المطبوع والحجري: «في»). 

. فى «(ص) و المطبوع والحجري: ١تميّزه».‏ 

5 في الجء صء ط. ف)»: ١اجميع‏ الصفات للإمام». 


زق 


د فى يبح اينيك 


.٠‏ فى اج صء ط. ف): «قدرته). 
.١١‏ في «ص): (هذه المواضع». 


. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ ا 


فإن أمكّنَ الخُصومَ أن يُثبتوا ' أنه لا صفة للإمام إلا واللتكافي قم إل 
إصابتها و تمييز المُخْتَضٌ بهاء فقّد صَحَّ مذهبهم في جواز الاختيار و بَطَلَ مَهَبنا 
فى وجوب النّصّ. و التشاغْلٌ بَعدَ أن يَنبْتَ ' لهم ما ذَّكرناه ' بغَيره لا معنئ له؛ فإِنّه 
إِذّن لا يَنفَعْنا بَعدَ بوت هذا المَوضِع لهُم شيءٌ فى باب وجوب النّضّ و لا يضُرّهم. 

و إن لم يَيْتْ لهُم هذاء وكان الثابتٌ ما نَذْهَبٌ إليه من اختصاص الإمام 
بصفات؛ لا سَبِيلٌ إلى العلم بها إلا مِن جهة النّصّ”. فقد وَجََبَ النَّصَّ و بطل 
العا زوه ةما كان تسيو اد ع ولا رام ولوقي فى الال 
وجوب النّْصّ و لا يصُرّنا فى إثباته. 

علئ أن الصلاةً لا يُمكِنٌ فيها إلا النّضّ على الصفة دون العَينِ؛ لأنها فِعلُ 
المكلّففء و لها أمثال فى مقدوره. فلا يَتميّرُ له" صحيحُها مِن فاسدها إلا بالصفة 
و الشرطء و الإمامٌ يُمكِنٌّ النّض علئ عينِه على وجه يَتميّرُ به مِن غَيرِه؛ فلْيسَ 
يَجبٌ أن يكون حُكم الإمام حُكم الصلاة. بل الواجبٌ أن تكون" الصلاهٌ مُسْبِهة 
للانقياد للإمام و الاقتداء به في هذا الوجه؛ مِن حَيتٌ رَجَعَ كُلْ ذلك إلئ أفعالنا. 
فكما تُجِيرُ في الصلاةٍ النَّضََّ على صفتها و شُروطهاء و نَجِعَلٌ * اختيارٌ ما له تلك 
.١‏ فى «د و المطبوع و الحجري: «أن يبيّنوا». 
؟. فى «٠ج.‏ طا: «أن ثبت». 
". فى المطبوع: «ما ذكرنا». 
4. فى ١اج/:‏ ابصفة». 


فى «دا و الحجري: + «عنه». 
فى ١ج‏ صء طء. ف)»: - «اله». 


فى النسخ و الحجري: «أن يكون». 
' فى اج. ص. ط. ف“:»: «(و يجعل ». 


زىق 


و ام دك 


م الشافى فى الامامة /ج" 
الضيفة إلى البكلقية ذلك تعرز أن نكن المكلت ضر :فق ها حل كه فين 
الانقيادٍ للإمام و الإقتداء به. و يُفَوّض ' اختيارٌ ما له تلك الصفةٌ إِلَى اجتهاده. 

فإن قيل: النّضّ فى الإمام و إن أمكنَ على سَبِيلٍ التعيين ' و لم يُمِكِنْ فى الصلاتٍ 
فما المانعٌ مِن جواز النّصّ علئ صفة الإمام دون عينِه كما جارّ فى الصلاة و إن 
أمكنّ فى الإمام النص على العَينِ و لم يُمِكِنْ في الصلاة؟ 

قُلنا: إِنّما أَرَدنا بما ذَّكرناه' أن تَبَيّنَ اختلاف حُكم الصلاةٍ و الإمام فى هذا الباب. 
و أن الذي أَوَجَبَ النّضّ على الصفةٍ دون العَينِ في الصلاة غَيرُ حاصل في الإمام. 
و الذي يَمِنَعُ مِن أن ييكون في الإمام ما جَوَّزناه في الصلاةٍ و إن كان مُمكيناً جلافه 
في الإمام -ما ّدم ذكرٌه؛ مِن اختصاصٍ الإمام بصفات و شروط لا تَتميّرْ للمكلفي. 
و لا سَبِيل له إليها بالاجتهاد. 

على أنّ الذي ذَكرتّه يَقَنَضى دخول الاختيار فى جميع العبادات و الأحكام 
على التأويل الذي تأوّلئَّه؛ِ لأنّه لاشىءً مِن العبادات إلا و حُكمّه حُكمُ الصلاةٍ فى 
تناول اللعن لصفقه * دون عبتف :و تفويفن اعشانها ل#اتلك الضفة إلى الجعهاد 
المكلّفِ؛ و هذا يودي إلى بُطلانٍ قَولٍ جميع المتكلّمِينَ و الفُقَهاء: إن العبادات 

فإن قلتَ: إِنْما صَحَّت القسمة التي حَكيتموها مِن قِبلٍ أن في الأحكام ما وَقعٌ 
.١‏ فى «د): «و نفوضص»). 
. فى «3): «التعيّن». 
. فى ((ج): «بما ذكرنا». 


: في ((صص» ط. ف»: «أن يجوز». و في الج »): «ان نجوز). 
6. فى «ص»؛): ابصفته). 


1 في الاج صصء طل ف»: - اقسم). 


يد ١‏ مسا اليم 


0. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص لقا 


النّصّ علئ صفته و شرطه ' كالصلاةٍ فجَعِلٌ مِن باب النّضّْء و فيها ما لم يَحصّلُ 
نض علئ صفيّه فجَعِلٌ مِن باب الاجتهاد. 

قلنا لك: هذا لاف" أصلِك فى الاجتهاد؛ لأنّ أحكامٌ الاجتهاد عندَكَ بِمَنزِلة ما 
وَفَمَ النضّ على صفته من صلاةٍ و غَيرِها؛ لأن من" مَذْهَبِكَ أن الصفة التى إذا تَعلَقَ 
ظَنٌّ المجتهدٍ بها لَزِمَّ الحُكم» قد تَناوَلّها النّضّء فكأنّ المكلّف قد قيلَ له: إذا ظَنَتَ 
تنه عقن * الفروع معن الأصول فته اريك الشكم يوهلا دل عدن سفة ها 
ارقن سكاف كنا نما أوزه نما عل مهزها يَلرّمُّه ' مِن صلاةٍ و غيرها. 
فيَجبُ على موججب قَولِك أن يكون جميعٌ العبادات الشرعيّة منصوصاً عَليها على 
تأويل أنها منصوصٌ علئ صفاتِهاء أو تكون' بأسرها مِن باب الاختيارٍ علئ تأويلٍ 
أن المكلّفٌ مأمورٌ باختيار ما له الصفةٌ التى تَناوَأَها النضّ مِن ججملة أفعاله. و يَبِطْلّ 
انقسامُها على قِسمَين!! 


[بيان الفرق بين الإمامة و الكفارات في باب النض] 
قالّصاحتُ الكتاب: 
و بعد فقّد كت انه عليه السلام قدتصًّ على الاحكام على 
وجوه مختلفة بحَسَب المَصلّحةٍ: ففيها ما عَينّه و فيها ما خَيّرَ المكلّفٌ" 


.١‏ فى «ص»: «و شروطه). 

: فى «ج. صء ط. ف»: «يخالف». 

: في («ج): - امن ». 

. فى (اج. صء. ف): - ابعض». 

6. سقط من قوله: «من الأحكام كما كان...» إلى هنا من «اجء ص. ف)». 
0 0 الحجرى: «أو يكون». 

/ا. فى «د)» و المغنى: - «المكلف». 


يحد ١‏ لحا الحم 


2/7 


نكا 


32> الشافى فى الامامة /ج " 


فيه ' كالكفّارات. و فيها ما فَوَّضَّه إلى الإجتهادٍ كالنفّقاتِ و قِيَم 
المُتلّفات. و جَراءٍ الصَّيدِء إلئ غير ذلك؛ و كل ذلك مِن باب الدَّينِ؛ فما 
الذي يَمنَعُ في الإمامةٍ مِن أن يُكونّ طريقها الإختيارٌ' كالكَفَارات. أو 
الإجتهادَ كجّزاء الصّيدٍ و التوَجُه إِلى الكّعبةٍ [عندّ العَيبةٍ عنها] إلئ غيرٍ 
ذلك؟....' 

يقال له ؛: ليس يَمِتَنعُ * فى الإمامة عقلاً أن يجري النّضّ عَلّيها مَجرَّى النّضَّ على 
الكقارات؛ لأنّ النّضَّ لما تَنَاوَلَ الكقّارات الثلاتَ على سَبِيلٍ التخيير' عَلِمنا أن 
صَلاحَنا مُتعلقٌ بالجميع؛ و أنّ لكل واحدةٍ منها صفةً الوجوب. و أن مُخَيّرونَ بِينَ 
الثنلاث؛ فمتئ فعلنا إحدامُنّ سَقَط عا ما وَراءَها". 

و مثل هذا جائرٌ فى الإمامةٍ مِن جهة العقل؛ لأنّه غيرُ مُمَنِع أن يَنْص الله تَعالى 
لنا علئ إمامة نَفْسَين أو ثلاثة؛ بأن يُبَيّنَ وجوبّ طاعة كُلّ واحَدٍ منهم وما يَحصّلٌ 
لناامن اللطفب فى الدين و الْمَصَلحة بالاقتذاء ينه" و الاثقياد له و بَخَيرنا فئ 
الاقتداء* بَكُلُ واحدٍ مِن الثلاثة؛ فمتّى اقتّدّينا بأحَدِهم في بعض الأفعالٍ سَقَطّ عنًا 
الانقيادُ لغيره و الاقتداءً به فى ذلك الفعل. 


.١‏ فى الجء صص. ف): -«فيه). 

1 هكذا فى «د» و الحجري و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «طريقها الاجتهاد و الاختيار». 
. المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .١١ ١-1١١‏ وما بين المعقوفين من المصدر. 

؛. فى «ص): «فيقال له». 

0 في «ص. طء. ف»: «ليس يمنع). 

1. مثل كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً. أو خالف عهدا. 

. فى (اجء صء. ط. ف»: «ما وراء ذلك». و في المطبوع و الحجرىي: «وراءها» بدل «ما وراءها». 
/. في المطبوع و الحجري: -«يه). 

4. فى «ص»: «بالااقتداء». 





5. فصل فى ابطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص نيديا 

و ليس لك' أن تقول: إِنّما ألزمتَ أن يكون طريقٌ الامامة الاختيار بمعنئ أن 
يُكلَّف " اختيارَ الإمام؛ لأنّ هذا إذا أرَدنّهِ ليس بِمُسْبِهِ لأمر الكقارات. 

لأنا لم تُكلّفٌ اختيارَ” ما هو مصلحةٌ لنا مِن عرض الأفعالٍ ليكون كمارة بل 
نص لنا علئ أفعالٍ ثلاثة بأعيانها. و أعلمنا أن المصلحة فيها. و حُيّرنا بَينَ عل كُلّ 
واحدٍ' و الآَخَرِينَ'. فقياسش ذلك أن يُنَصّ لنا علئ أئمّة و تُخَيّرَ" بِينَ اتباع كُل 
واحدٍ و اتّباع الآَحَرِينَ» لا أن تكلف*اختيارَ الإمام فى الأصل. و إِنّما ألزمتٌ دخول 
الاختيار و التخيير فى الامامة' قياساً على الكفارات, فيَجبٌ أن يَكون ما الزمنّه 
مُطابقاً لها. 

و أمّا'' الاجتهادُ فى جَزاء الصَّيدٍ و جهة الكعبة فإِنّما ساغ مِن حَيتٌ أمكنّ 
المكلّفٌ وجودٌ طريقه و كائّت'' عَلَيهِ أماراتٌ لائحةٌ و قد بِيّا أن الإمامّ يَخْتَضٌُ 
بصفات لا سَبِيلَ إلى إصابتها مِن جهة الاجتهاد؛ لأنّه لا دلالةَ عَلَيها و لا أمارة؛ 
ففارَق حُكم الإمامةٍ جميعَ ما ذ كرنّه. 

.١‏ فى المطبوع و الحجري: «و ليس كذلك». 
؟. هكذا فى «د. ط). و فى ١دص»:‏ «أن تكلف». و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن نكلف». 
'". فى حاشية مج »: + «الإمام». 
ُ. فى «د): - رأنٌ)»). 
6. فى «د. ط» و الحجري: «واحدة». 
. فى «د. صص. ط): «والأخرى». 


1 
/ا. فى «ط. ف)»: «ايخير). 

/. في الج ط. ف»: «لا أن يُكلف». 
5 فى اج. ص. ف)»: «فى الامام». 
.٠6‏ فى «ج. صص. ط. ف»: «فامًا)». 
1١١‏ فى «اج. ص. ط. ف»: «إن كانت». 


رما 


م الشافى فى الإمامة / ج؟ 


[إلزام صاحب المغنى القول بوجوب النصّ على الإمام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

و إِنّما أت الَو في ' ادعام نص من جهة العقل من الوجوه التي 
قَدّمناها؛ و هي رَعمُهم أ نّ الإمامّ حُجةٌ للّهِ تعالى في الزمانٍ كالرسول 
أو الذتعة ان يكو فتن تعلط الذين الننف دوقة الوهول] !و اله" 
حك أن يكن معصوماً فنا قاض لبد ادامرا" بذك إن الد اليد 
من أن يكونَ منصوصاً عَليه أو ميا بالمعجِزٍ. و نحن لا نُخالِفُ في 
ذلكَ لو كانّت* صفة الإمام ما ذَكَروهء و إِنْما يَقَعّ الكلامٌ يننا و ينهم في 
صفة الإمام و فيما جُعِلٌ إليه. 

قل 0 قَبلٌ أن قائلاً أو قال في امار «إنّه يَجبُ أن يَكونَ 
خالق الأنام»” لَكَنا تُوافِقُه في أنه يَستَحِقٌ العبادة. و يَخدْجٌ الكلامُ بَينَنا 


ونينه عن الإمامة 0 


.١‏ فى لج ص»: «بشىء من» بدل «في). 

”. ما بين المعقوفين من المغنى. 

.'٠"‏ في المغنى: «أو أنّه). 

. فى المغنى: «فيتسلّقوا». و تَسَلَّقَ الجدارٌ و نحوّه, و عليه: صَعَدَ عليه. را- جع: المحكم و المحيط 
الأعظمء ج 1. ص 7714؛ لسان العرب. ج ,٠١‏ ص 1775( سلق). 

0 فى المطبوع: «لو كان». 

1. فى المغنى: «و قد قدلمنا». 

/ا. فى «ص»: «الإمامة». 

/. في «د. ص): «خالف الإمام». و فى المطبوع و الحجري: «خالق الإمام». وفنا تكناء موافق «ج. 
طء. ف» و المغنى. 

3 فى المغني: ١عن‏ الإمام». 

.١١١ القسم الاوّل). ص‎ (3١ المغنىء ج‎ . ٠ 


0. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصضّ ا 

ُقالُ له ': قد اعتَّرَفتٌ بأنّ الإمامَ لو وَجَبّ له مِن الصفات ما ذَهَبنا إليه. و كان قيّما 
بما نَذَهَبٌ إلئ أنه القيّمُ به و' المُتَولَى له. لَوَجَبَت" إبانثّه ' بالنّض أو بالمُعجر”. 
و بَطل اختيازه. 

رافق د زان كمد اللمفتها تق م علئ صحة ما نَذهَبٌ إليه فى صفاته وما يَقَومُ به 
بما لا شبِهة فيه و لا اعتراض عَلَيه فقّد وَجََبَ بإقراركٌ النّضَ على الإمام أو إبانته 
بالمعجز, و بَطل اختيازه. 

ولهذا قلنا قبِيلَ' هذا الفٌَصل: إن التشاغُلَ فى وجوب النَّصّ أو إبطاله يَجِبٌ أن 
يَكونّ بالكلام فى صفات الإمام؛ و هَل فى جملتِها مالا يُسنَدِرَك إلاامِن جهة النّصْ 
500 
أم لا؟ 

على أنَا تقول لك: إِنّما تيت" و أتى مَن ذَهَبَ* إلى مَذَهَبكَ ‏ في ذفع النّضَ 
و القولٍ بالاختيار -مِن جهة اعتقادكم أن الإمامّ يجري مَجِرَى الوكيلٍ و الوصيّ 


و الشاهد. و أنّ اتَباعَه و الاقتداءَ به غَيدٌ واج جِبّينِء و أن الذي يَجِبٌ مِن الاقتداء به ما 


يجب في إمام الصلاة و مّن جرئ مَجراء. فتَسلَقكّم بإنزايه هذه المَنِلة إلى تصحيح 


.١‏ فى «ص»: «فيقال له»). 

71 في ١ج‏ ص. ط. ف): - «و)». 

3 فى «ج): ااوجب). و فى اص): الوجبت». و فى «ف. ط): «اوجبت». 
1 فى «ج. صص': «إمامته». 

6. فى اج. صء. ط. ف)»: «أو المعجز». 

. فى «د. صص؛): «قبل»). 

: شد فويضل ١ك‏ 

: في «ج. ص »: «أوتيت». 

. فى «دا والمطبوع والحجرىي: «يذهب». 


لأ الك جر حير 





لكا الشافى فى الامامة /ج" 





اختياره و إبطالٍ وجوب النَّصّ عَلَّيه و نحن لا تُنكِرُ مَذهبَكم فيه لو صَحّ أنه يجري 
مجر مع ذ كرتموه؛ كما أن قائلاً لو قال في الإمام: إِنّه كالأجيرٍ أو العَبِدٍ'. لَكْنَا 
تُوافِقُه في أنّ قَوله لو صَحَّ في صفته لم يَجبْ عَلَينا شيءٌ مِن تعظيجه و تبجيله. 
و لَجارَ أن يَكونّ اختياره مَردوداً إلى الجَهَالٍ مِن الأمّةَ» فضلاً عن العُلَماء. 


.١‏ فى (ج. ص»: «و العبد». 


[1] 
فصل في إبطال ما ذَفْعَ به بوت النص 
وورودالسّمع به 








[الكالام في النصّ و أقسامه] 

الاي الاستداليه اذ اليه صاى الله خلبهر الدالدن عل أسر المؤمون عليه 
السلام بالإمامة بَعدّه. و دَلّ على وجوب فَرضٍ طاعتّه و لُزومها لكُلٌ مكلّف. 

و يَنقَسِمُ النضّ عندّنا في الأصل إلئ قِسمَين: أحدّهما يَرجِعٌ إلى الفِعلٍ و يَدَخُلُ 
فيه القَولُو الى القَولٍ دون الفعلي. 

فم انض بالفعل و القَولي: فهو ما دلت عَليه أفعاله صَلَّى الله عليه و آله و أقواله 
المُبينةٌ لأمير المؤْنينَ عليه السلامٌ من جميع الم َه الدالةٌ علّى استحقاقِه مِن التعظيم 
و الإجلالٍ و الاختصاصٍ بما لَم يدن حاصلاً لغَيره؛ كمؤاخاته له' عليه السلامٌ' 
فيه " و إنكاجه سَيّدةَ نساء العالّمِينَ انه عَلَيها السلامُ و أنّه لّم يُوَلَْ عَلَيهِ أحَداً 
مِن الصحابة ؛. و لا نَدَبَه لأمر أو بَعَنّه في جَيشٍ إلا كان هو الوالى عَلَيه المقَدّمَ* فيه. 





.١‏ فى «دا والمطبوع والحجري: - «له). 

37. فى المطبوع و الحجري: «صلى الله عليه و اله». 

”". فضائل الصحادة لاحمد بن حنبل؛ ج ”. ص 117., ح 86١٠؛‏ الجامع الصحبح. ج 4. ص 171, 
ح ١٠/؛‏ المستدرك على الصحيحين, ج ”7 ص 303-16 ح 458/4 و 584)؛ المنائب لابن شهر 
اشوب. ج ”. ص 186؛ الطرائف. ج ١‏ ص 17, ح 17؛ كشف الغمّة ج .١‏ ص 737531؛ نهج الحق. 
ص .1١8‏ 

غ. فى «ف)»: «من أصحابه». 

6 في «ج. ص. ف»: «المتقدم». 


2 


نض الشافى فى الاأمامة 7 
و أله لم يَنقِم عليه مع ' طول الصّحبةٍ و تَراخى الجدة قينا او د ينه ا الا 
النكيفلا دفن لروي ورور لكوي تروب سكل لاعاسسر ال" 
إلئ جماعة مِن أصحابه مِن العَنّبٍ"” إمّا تصريحاً أو تلويحاً. 
و تلض :اللا تعليةى الفية ؟: «علئٌ مِنّى. و أنا منه)', و «علئٌ مع الحَقٌء 
0 ياكل معىَ مِن هذا 
"»* إلى غير ما ذكرناه م مِن الأفعالٍ و الأقوالٍ الظاهرة التى لا يُخالِفُ فيها وَلىٌ 
كوي 
و إِنّما شهدت هذه الأفعالٌ و الأقوالُ باستحقاقِه عليه السلامُ الإمامة و نَبّهَت علئ أنه 


أولئ بمّقام الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه؛ مِن قبل أنّها إذا" دلت على الفضل العظيه ٠١‏ 


.١‏ فى (دا و المطبوع والحجري: «من». 

. فى لج» صء طء. ف): «عليه السلام»» و كذا فيما بعد. 

: فى «د»: «من | لعيب». 

. في لاجء صء. طء ف): - «فيه»). 

: مسند أحمد. ج ص 16ح 7٠‏ و 06 و 76081 و7027 ١؛‏ سنن أبن ماجه. 

حَ ”و7013 

1 تاريخ مدبنه دمشقء ج ”ع ص ١غ‏ الرقم 3 فرائد السمطين» ج 9 ص لت 8٠‏ 
جججمع الزوائك ج لل ص اا ح 5ء الخصال. ج 9 ص 1ح 0. الامالىي للطوسىء 
ص 05/8. المجلس 7٠١‏ ح 78١١/4؛‏ جامع الأخبار. ص 17. 

/ا. في ١ج‏ صء. ط. ف): - «يأكل معي من هذا الطائر». 

/. الأمالى للصدوق. ص 160. المجلس كح و3 الخصالء ج 5 ص 0ح فود الأمالي 

5 فى (ج. ط. ف): - «إذا». 

36 في (د») والمطبوع والحجري: «على التعظيم» بدل «على الفضل العظيم». 


يد لجسا اليم 


© 


5. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١م‏ 


و الاختصاص الشديدٍء فقّد' كَشَفَت عن قُوَّةٍ الأسباب إلئ أشرّفٍ الولايات؛ لأن 
مَنْ كان أبهَر" فضلاً. و أعلئ في الدّين مَكاناً فهو أولئ بالتقديم. و أقرَبُ وسيلة 
إلى التعظيم؛ و لأنّ العااة تيون ترق "اللشونت الو لقاركبو ز كل أ لعظمها اذ 
عا يدو بن لل عط يها تسصناة 

و قد قال قوم مِن أصحابنا: إِنّ دَلالةَ الفعل رُيّما كانّت آكَدَ مِن دَلالةٍ المَولٍ 
و انتوق الشبهلةة الآن الفول ودخله" القجا و تحتيا صر ا نين توافت ١‏ 

وأمّا'ا النَصّ بالقول دون الفعل: فيَنقسِم ' إل قسمّين: 

أُحَدُهما: ما عَلِمَ سامعوه من الرسولٍ صَلَّى الله عليه و آلِه مُرادَهِ نه باضطرار. 
وان كنا الآن : لوقو القر افيه" معدلا وهر للحن الذى: فنى ظاهره 
و لفظه التصريحٌ '' بالإمامة و الخلافق و يُسمّيهِ أصحائنا «النْضّ الجَلىَ) كقَولِه 
عليه السلام: «سَلّموا على على بإمرة المؤمِنيت»''. و «هذا خليفتي لبكيمة 


.١‏ فى «ج. ص. طء ف): ١و‏ قد). 

؟. فى «دا: «أبهم). 

3 فى «د): اتوشح). 

؛. فى «د»: «و تؤهل). 

فى المطبوع: وز رتل6 بو دهي هيزن 

. فى «د) و المطبوع و الحجري: «فاما». 

. فى المطبوع: «ينقسم). 

: فى «اج. ص. ط»: «و إن كان الان يُعلم ثبو ته». 
. فى (ذ): (ابه). 

٠١‏ في «د؛ و المطبوع و الحجري: «الصريح». 
.١١‏ الكافي. ج 7”. ص ,35١‏ ح ١1711/1(ج .١‏ ص 597 ح .١‏ ط. الإسلامية)؛ تفسير القمي. ج .١‏ 


>< 


6 من بم << ص 


أ 


لف الشافى فى الإمامة / ج؟ 


بتعدي, فاليعكدوا الفيق ايعو '. 

والققت الأقوول لمك "طون لاسا موعن لوسرل ان اساي ال" 
عَلِموا النّصّ بالإمامة مِنه اضطراراً . و لا يَمتَنِعٌ عندّنا أن يكونوا عَلِموه* استدلالاً 
مِن حَيتٌ اعتبارٍ دلالة اللفظِء و ما يَحسّنٌ أن يَكون المُرادُ به' أو لا يَحمنُ. 

أمَا نح فلا تَعلّم تبُوتهِ و المُرادَ به إلا استدلالًء كقوله صَلَّى اللَّهُ عليه و آله ” 
اع بمَنزلة هارونَ مِن موسئء إلا أنه لا نَبِنَ بتعدي)1.؛ و «مَن كُنتٌ مَولاه 


فعَلِك مَولاه) . 9 3 علا الضرتث مِن النكين هو الذي ليك ميحاننا «الَنّصَ الخفيئع). 


> صن 5 تفسير العياشي» ج 5 ص 18 5ح 320 الإرشاده ج ١‏ ص /غ؛ روضة الواعظن» ج ل 
ص 776؛ إعلام الورى, ج ١‏ ص 7077 

.١‏ الأمالي للطوسى. ص ”08/7) المجلس 75, ح 7١17١/١١؛‏ إعلام الورئ؛ ج ١‏ ص 1777؛ المناقب 

لابن شهر اشوب. ج ”. ص 160. 

. فى ١ج.‏ صء. ط. ف): «و الضرب الآخر: لا يقطع». 

٠‏ في «دء صء طء ف): «عليه السلام». 

في «ج. صء طء ف»: «بالاضطرار». 

: فى «ج» صء ف): «علموا». 

: في المطبوع و الحجري: -«به». 

: فى «د. ط): «عليه السلام». 

. فى اج دء صء ف): - إلا أنّه لا نب بعدي». 

الكافي. ج 16 ص 7377, ح 14840/80(ج 4 ص 3٠١7‏ ح ١لى‏ ط. الإسلامية)؛ الأمالي 

للصدوق. ص 68. المجلس .١١‏ ح ؛. و ص 45. المجلس ١؟,‏ ح ١و‏ ص 174 المجلس 

”اح !؛ الخصال. ج ١‏ ص ,1١‏ ح 417, واج 7 ص 008 ح 11؛ صحيح البخاري. ج 4. ص 

ااءح غ0 صحيح مسلم.» ج ص اماءح يغ سنن 

إبن ماجة ج ١‏ ص 47 ح 110 وص 40ح .17١‏ 

.٠‏ الكافي. ج 7 ص .اح ,/09/1١‏ وص 5ل ح 8/7/ واج لاص ١م‏ ح 1090/7(ج ا 


يما كسد | المحم اه 


م يم ٠١‏ ها 


ص 61ح ل و ص 0ح 0 6 ع ص 4ح 3 ط. الاسلامية)؛ كاب من لا يحضره 


>< 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 16 


ثُمّ النَضّ بِالقَولٍ يَنقَسِمُ قسمةٌ أخرئ إلى صَربَين: 

فضَربٌ منه تفرد بتَقلِه الشيعة الإماميةٌ خاصّة؛ و إن كان بعص مَن لم يَفَطَنْ بما' 
لي فيه ين أصحاب الحديثٍ قد روئ شين بن وهو لض التوسوم بلجل 

و الضربٌ الآخَرٌ رَواه الشيعئٌ و الناصبئئٌ و ا لعا تمي الأمَة مه بالقبول' على 
اختلافهاء و لم يَدفَعْه مِنهم أحَدٌ يُحفَلُ بدَفعِه أو" يُعَدٌ مِثلّهِ خلافاً. و إن كانوا قد 


اختّلفوا في تأويله و تََايَنوا فى اعتقادٍ المُرادٍ به و هو النّصّ المَوسومٌ ب «الحَفَئَ) 
الذي ذَ كرناه ثانياً. 


<> الفقيه ج .١‏ ص 759؟. ذيل ح 187. وج 7 ص 004. ح 55١5؛‏ تهذيب الأحكام, ج ”. 
ص 154., ح 17 وص 3717, ح 947؛ سنن إبن ماجة ج ١‏ ص 40 ح ١71‏ الجامع الصحبح. 
ج ف ص "377 ح 57/17؛ المعجم الكبيرء ج “3 ص 1784 ح 5019 واج كء ص 137 ح 50115 
وص "الالح 4001. 

.١‏ فى «ج. صء. طء. ف): «لما). 

؟. فى «ج. ص. ط. ف»: «و تلق بالقبول جميع الأمة». 

3 في المطبوع و الحجري: -«أو». 

غ. فى «ج): (منه/. 


لم 


[الكلام فى النصّ الجلىء و الطريق إلى إثبات تواتره] 
و نحنٌ الآنَ نَسْرَعٌ في الذَّلالةٍ على النّضّ الجَلئٌ؛ لأنّه الذي تفرد أصحابنا به '. 
وكلامُ صاحب الكتاب فى هذا الصل كأنّه مقصورٌ عَلّيه. 
فأمًا النُصوصٌ الباقيةٌ فسيّجيءٌ الكلامٌ في تأويلها و إبطالٍ ما جَرَحَ المخالفون 
فيها فيما بَعَدٌ بِعَونٍ الله تَعالى. ' 
و الطريقٌ إلى تصحيح النّضَّ الذي ذَكرناه: أن نبيّنَ صفةً الجماعة التى إذا 
ل 0 و بالحروة انا 0 حبرم الي 


ل ل 


[شروط الخبر المتواتر] 
أمَا شُروطٌ الجماعة التى إذا أخبَّرت أمكَنَ أن يُعلّمَ صحَّةٌ مُخْبّرِها فقَّلاثه: 
[1.] أحدها: أن ينه : فى الكثرة ة إلى حَدٌ لا يَصِحّ معه أن يَتَقِنّ الكَذِبُ 


١‏ 8 صء ط. ف)»: «بنقله). 
3*7 و 556 ا 1 52 اج ا 
60. فى «د): لو شيل 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به اام 
عن ' المُخبّر الواحدٍ فيها '. 

[؟.] و الشرط الآحَد: أن يُعلَمَ أنّه لم يَجمَعْها علّى الكَّذِبٍ جاممٌ؛ مِن تواطؤ أو" 
ما يَقَومٌ مََامّه. 

[*] و الآحَدُ: أن يُكون اللبس و الشبهة زاتلين عمًا خَيّوت عنه. 

هذا إذا كانَ الكلامُ فى الجماعة المُخبرةٍ عن المُخبَّر بلاواسطة. فإن كانت «/وع 
مُخْبِرَة عن غَيرِها وَجَبَ اعتبارٌ هذه الشروط فيمّن خَبّرَت عنه حنّى يُعلهِ” 
أن الجماعات التى حَبّرَت عنها هذه الجماعة صفبّها فيما ذَكرناه صفةٌ هذه 
الجماعة, و به تقطعٌ علئ أنه لم يَتوسّط بَينّها وبِينَ المُخْبّر عنه جماعه لم تكمُّل لها 
هده الشتووط . 


[تأثير الشروط المذكورة في العلم بصحّة الخبر] 

فإن قالَ قائل: بيّنوا تأثير الشروط التى ذَكّرتموها فى العلم بصحّحة الخبرٍ و أن 
َقَدَها أو ققد بعضها مخل بالعلم بصحته و وجودها محصّلٌ لطريق؟ العلم ثم 
ل قل ني أن عق بصي ليا دوه ار 1 1 

قيلّ له: أمًا تيد الشروط المذكورة فبّن: 

1 لأن الجماعة إذا لّم تَبلّْ الحَدَّ الذي يَسبَحِيلُ عَلّيها عندَ بُلوغِه الكَذِبُ عن 


.١‏ هكذا فى «د. صصء. ف). و في سائر النسخ والمطبوع: «على». 
. هكذا فى اد). و في سائر النسخ والمطبوع:«منها». 

٠‏ فى «ط. ف» والمطبوع والحجري: «و). 

. فى اج. ص. ط. ف»: «و الشرط الثالث». 

60. فى ١صص»):‏ احتئ تعلم". 

1. في «صص"»: «بطريق". 


يحد ١‏ سا الحم 





لولف الشافى فى الإمامة / ج؟ 


المُخْبّرِ المخصوص اتفاقاً لم نأمَنْ ' مِن ' وقوع الكَذِبٍ مِنها علئ هذا الوجه. كما 
أن الواحداى الافين |3 احيرا" عن أبن لونات الفى. خرويها آنا كران كل امي 
يك يرا ١‏ كرادون الاق لكلاب لونادون سياف 

[17] أو كذلك عه لم عله "اهالح قافا" اودر منها 'مايَقومٌُ مَقَامَ 
التواطئ جو زنا أن يَكون الكَذِبٌ وَقَعَ مِنها على سَبِيلٍ التواطؤ؛ لأنا نَعلَمُ أن بالتواطؤ 
يَجورٌ على الجماعة ما يَستَحيلٌ لّولاه. 

[*:] و الشبهةٌ و وقوعٌ اللَِّسِ أيضاً ممًا يَجِمَعُ على الكَذِب؛ ألا تر إلى جوازٍ 
الكَذِبٍ على الخَلق العظيم من المُبِطِلِينَ في الإخبارٍ عن دياناتهم و مَذاهبهم - 
اعتقدوها بالشبهات» أوزبما تجرى مجراها ميق التقليد؟ و إئما جار أن تخيرو ٠"‏ 1 
مع كُثرتهم - بِالكَذِبٍ على سَبِيلٍ الشبِهة و إن لَم يكن هناك تَواطوٌ؛ لأنّ الشّبهة 
تُخَيْلُ ٠١‏ لهُم كَونَ الخبر"' صِدقاً"" و المَذهبٍ حقًاً. 


.١‏ فى الج» ص.ء. ط. ف): «لم نامرد 

0 في «د): -لامن». 

١‏ في الج): «إذا اخبرنا». 

: في «صء ف»: «لم يامن». 

0. فى «ج. ص. طء. ف»: «فيهما». 

: في الج صء. ط. ف): «لم يعلم). 

/ا. فى (صء ف): «لم يتواطا». 

8. فى «د): «و حصل». 

34 هكذا فى ١ج»‏ صء. ط. ف» و الحجري: «منها». و فى «د) والمطبوع: «فيها». 
.٠‏ فى (ص): +(اعنه). 

.)» «د. ص »: «تحيل‎ 8 .١١ 

1 ف رضن :#المغين. 

0 في رد" والمطبوع والحجري: «صادقاً)». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 4 ام 


فكما أنْهم إذا عَلِموه صِدقاً جازَ أن يُخبروا عنه مع الكثرة مِن غَيرٍ تَواطٍ. و كان 
عِلمُّهم بأنّه صِدقٌ يدعوهم إِلَى الخبرٍ و يقومٌ مام السبب الجامع. فكذلك إذا 
اعتَقَدوا فيما لَيسَ بهذه الصفة أنه عَلّيها؛ لأنّ المعتبّر فيما يجري هذا المَجرئ هو 
بالاعتقاد لا بما عَلّيه الشىءٌ في نفسه. و لهذا يَجِورُ أن يُخْتَارَ الكَذِبُ على الصَّدقٍ 
فى بعض المّواضع مع تّساويهما فى المُنافع و دفع المَضارٌ متى اعتَّقَد فى الكذزب 
أنه صدق. ْ 

ولافرق فيما ثّ شَرطناه' مِن ارتفاع اللَسسٍِ و الشبهةٍ. عن أن يَكونّ المحَبَرُ عنه 
مُشَاهْدا أو عر كشاهو؟ لأن الشبهة كما نِم دخولها قيما ليش شاه" 
كالدٌياناتِ و ما أشبَهَها. فقّد يَصِحّ دخولها فى المُسْاهَدٍ على بعض الوجوه. 

و لهذا بُبِطِلٌ ‏ تقل اليَهودٍ و النّصارئ صلب المسيح “عليه السلامُ و تُقولٌ: إن 
قله لو انَصَلّ بالمُخبَرٍ عنه -مع استيفاء جميع أسلافهم للشّروطٍ الحاصلة في 
هؤلاء الأخلافٍ مِن الكثرة و غَيرِها ‏ لأمكنَ أن يَكونَ خبرّهم باطلاً من جهة 
السشبهةٍ و وقوع الالتباس. 

لأنّ المصلوب لابُدٌ أن يَتغيّر' جِليتُه و تَُكَرَا صورثته. فلا يَعرفه كثيرٌ ممّن كان 
تَعرفه. و بُعدُه عن الناظِرِينَ مُعينٌ أيضاً على دخول الشبهة. 


.١‏ فى «ج. ص. طء. ف»: «فيما شرطنا». 

7 فى اج. ص. ط. ف)»: «افي غير المشاهد» بدل «فيما ليس بمشاهد». 

". فى (ج. ٠‏ ص. طء. ف» و التلخيص: «يبطل». 

3 . فى ااج. ص. ط. ف“)»: «فى صليب عيسى». و ف فى التلخيص: ١«في‏ صلب المسيح"» بدل «صلب 
ا . 

ا «أن تتغيّر). 

1. ف اوظفودى الخجرض: «و ينكرا. 
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رضن الشافى فى الامامة /ج" 


و لأن اليهود الذينَ ادَّعَوا قتلّه لم يكن ' لَهُم به معرفة مُستَحكَمةٌ؛ لأنّه ' لم يَكُن 
مُخالِطاً لهُم و لا مُكاسراً'. و مّن هذه صورئه لا يَمِتَنِعُ أن ' يَسْتَبة ' بغيره. 

والددر: 8 شيكانة! القن كن الشيه عن قزرها" و ان ولق مقا عر 
على عَهدٍ الأنبياء. و إن كان غيرَ جائز في أحوالٍ حر 

وَكُل هذه الوجوه تَرجِعٌ إِلَى الشّبهة و الس فلذلك ذكرناهاء و إن كانت 
كالخارجة عن مقصَّرِناء فلابدٌ مِن اشتراط ارتفاع الشبهة في المُخْبْرٍ عنه. مُشَاهَداً 
كان أو قي عام ْ 


[اشتراط توفر شروط التواتر فى الجماعات المتوسطة] 
و إِنّما شَرَطنا فى الجماعات المُتوسّطة بَِينَ* المُخْبَرٍ عنه مِثْل ما شَرَطناه في 


- 


الجماعة التى تَلينا؛ لأنّا متئ لم ' نَعلَمْ ذلك. جَوَّ زنا كُونَ الجماعة المُخَبرَةٍ لنا صادقة 
عمّن حَبّرَت '' عنه و إن كان الخبرُ فى الأصل باطلاً؛ فليس '' يَصِحَ أن يُعلّمَ كُونُ 


3. فى «ج. صص. ط): «و لأنّه). 

". في «ج. د. صء ط» و الحجري: او لا مكابراً». و فى التلخيص: «و لا مكاثرأ». و المُكاسِرُ مِن 
الجيران: القريبٌ منك. الذي كِسْرٌ بِيتِه إلى كِسْرٍ بيتك. يُقال: فلان مُكاسري» أي جاري. راجع: 
تهذيب اللغة. ج اسن المحيط فى اللغة. ج أءص 8١‏ 1؛ الصحاح. ج ”ص 6١16‏ /( كسر). 

9 في «صص»: - ١لا‏ يمتنع أن». 

6. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: + «الحال فيه». 

. فى (ج» صء. طء. ف» و التلخيص: «تعالئ». 

. تاربخ الطبري. ج 1 475 - 470؛ البدابة والتهاية ج 7 ص .1٠١‏ 

؛ فى «ج. صء. طء ف): (اعن». 

: فى (صص): - «لم». 

. فى التلخيص: «اخبرت». 

.١١‏ في «ج. صء طء ف» و التلخيص: «و ليس». 


م  -‏ ايك 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النضّ و ورود السمع به م 
الخبر فى الأصل صِدقاً و المُخْبَّر عنه علّى الحَد الذي تَناوَلّه الخبر إلا بأن تَحصّلَ ١‏ 
الشروط المذكورةٌ فى طَبَّقات المُخْبِرينَ. 

و من هاهنا لم نَلَِثْ ' إلئ أخبار اليهود عن تابيدٍ " الشرع, و أخبارهم و أخبار 
النّصارئ عن صلب المّسيح عليه السلامٌ؛ مِن حَيتٌ كان تَقلْهم يَنَهى إلى عَدَدِ قَليلٍ 
لا يَصِحَ أن يؤْمَنَ فيه * التواطؤٌ و غَيرُه. 

و إِنّما قلنا: إن تكامّل الشروط التى وَصَفنا مُقنّضٍ كونَ الخبر صدقاً؛ مِن 
حَيتٌ خبرُ الجماعة الموصوقة لما لم يَخْلُ* مِن أن يَكونَ صِدقاً أو كَذِباً. 
و كان وقوعه كَذِباً لا بُدَ أن يَكون إمَا اتفاقاً' أو لتَواطؤ أو لشبهة. و قد عَلمنا 
ارتفاعَ كُلّ ذلك. فوّجَبَ أن يَكونَ صدقاً؛ لأنه لا يُمكِنٌ أن يُقالَ: إِنَ كُونَه 
كَذِباً يَقنّضي الإجماعٌ' عَلّيه. و لا يَحتاجُ إلئ أَحَدٍ الأقسام التي ذَكرتموها. 
كما تقولون* في الصّدقٍ'؛ لأنا سنّبِينُ عن بُطلان تّساوي الصّدقٍ و الكَذِبٍ فى 
هذا الوجه ٠١‏ 
فيج :قاصءفه والحبري يحصل» 00 

. في «ج. صء طء ف» و التلخيص: «لا يُلتفت». 
. فى «د. صء. ط» و التلخيص:«تأييد). 
. في «د): الا يؤمن فيه). و في التلخيص: «لا يؤمن منهم» بدل «لا يصمّ أن يؤمن فيه». 


. فى ااج. ص»:: «لم تخل». 

. فى ١اج.‏ ص. طء ف:: «لا بد إمّا أن يكون اتفاقاً». 

. هكذا فى «د. ص» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الاجتماع». 

ٌ فى «ج. صء. ط. ف): «ذ كر تموها يقولون». 

و فى التلخيص: «كما أنٌ الصدق يقتضىي ذلك» بدل «ولا يحتاج إلى احد الاقسام التى 
ذكرتموها كما تقولون فى الصدق». 

“اياي يعد قلي عند قولهة دو ليس الأحد أن يفول إذ جار 


حا محمد ابيحد الجمح اله 


]نل الك اح حير 
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فض الشافى فى الامامة /ج " 


[الطريق إلى العلم بحصول شروط التواتر في الجماعة المخبرة] 

و أمَا الطريقٌ إِلَى العلم بحصولٍ هذه الشّروطٍ في الجماعةٍ فواضحٌ؛ لأنّه مُتعلَقٌ 
بالعادات: و لا ل مما اكد النها: 

[١.]أمَا‏ اناق الكَذِبِ عن المُخبّر الواحدء فكُلٌ مَنْ عَرَفَ العادات يَعِلّمُ ضَرورةٌ 
أنّه لا يَهَمُ ' مِن الجماعة, و أنّ حال الجماعة فيه مُخالِفةٌ لحالٍ الواحدٍ و الاثنين. 
ولهذا يَجِورٌأن يُخبِرَأَحَدٌ من حَضَرَالجامع يوم الجمّعةٍ ب«أنّ الإمامَ سَّهاء فتَنكّسَ' 
علئ رأسِه مِن المِنبّرِ) و هو كاذبٌ, و لا يَجِورُ أن يُخْبِرَ جميعٌ من حَضَرَ الجاممَ 
بذلك إلا لتواطؤ أو ما يَقومٌ مَقَامّه. 

و قد مَثَّلَ المتكلّمون” امتناعٌ وقوع الكَذِبٍ منهم إذا لّم يَكٌن تَواطؤٌ بامتناع 
وقوع تُصرّفٍ مخصوصٍ. و لباسٍ معيِّنِء و أكلٍ شيء واحلِ, و نَظم قصيدة بعَينها 
ينهم؛ من غَيرٍ أن يكون لهم سببٌ جامعٌ. 

و مَثّلوه أيضاً بما هو معلومٌ مِن استحالة أن يُخبِرَ الواحدٌ أو الجماعة” عن 
ور الكثيرة» فَيَقَعَ خبرُهم بالاتفاق صِدقاً من غير عِلم تَقدّم و بما 
تعلخة! أبضا من استحالة وقوع الكتابة المنتّظمة" أو الصََنعة ا دن 
الجماعة و هي جاهلةٌ بما وقّعَ منها علئ سَبِيلٍ الاتفاق, و إن كان كُلّ واحدٍ منها 
يَجورٌ أن يَمَعّ نه كتابة الححرف و الحرفين. 

وكُلٌ الذي ذَكّروه صحيحٌ. و لَّيسَ مَنزِلةٌ العلم باستحالة وقوع الكَذِب اتّفاقاً مِن 


.١‏ لاون + «ذلك)». ". فى اجء صء. ف): افنكس)»). 

". فى «ص)؛): + (امن». ُ. فى «ص): ابهم). 

4. فى «ص» و الحجري: «و الجماعة». 

1. هكذا فى اج. د. ف» والحجري. و في «ص»: «نعلم». و فى سائر النسخ والمطبوع: «يعلمه). 
. فى التلخيص: «الكتابة الكثيرة». 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به انفضا 
الجماعة الكثيرةٍ من غَيرٍ تَواطؤ بأدوّن رُتبة و أخفئ عند العُقَلاءِ مِن جميع ما ذكر؛ 
وت اج لقني الحم تناد وو بهاذ تعراس بو لها عد بعدها عالن 
بعضٍ علئ سَبيل الكش و الإيضاح. و إلا فالكُلُ على حَدَّ واحلٍ. 

والح خرن الع الاي د عر بيو كل اشرو ركر شح قري 
مِن الاختبار' للعادة؛ لأنه غَيرٌ ممتَنِع فى العُلوم الضروريّة أن تَقَعَ' عند 
عدم كيار ' أو عبراو كاللواني والشناقو رو وفرع غيد "جر ولتهان الفط الوافم 
عتل الدرسن: ْ ْ ْ 

و ليس لأحَدٍ أن يَقول: إذا جار أن يُخبرَ الجماعةٌ الكثيرةٌ بالصَّدقٍ مِن* غير 
تواطؤء فآلا جار أن يُخبرَ' الجماعة الكثيرة' بالكَذِبٍ علئ هذا الوجه؟ و أي فرق 
ع الافرين؟ 

لأنّ مُفارَقة الصَّدقٍ للكَذِبٍ فى هذا الباب معلومةٌ؛ مِن جهة أنّ الصَّدقَ يجري 
في العادة مَجرئ ما حَصَلََ فيه سببٌ جامعٌ. و عِلمُ الجماعة بِكُونِه صدقاً داع إليه 
و جامعٌ عَليه. و ليس كذلك الكَذِبٌ؛ لأنْ الكَذِبٌ لا يد في فِعلِه مِن أمر زائلٍ 
و سبب جامع. 

وافيكة باذ ظرنا امعان فى انعد 11 يُخبِرَ أهلُ بَلَدِ كَبِير بوقوع حادثة 


.١‏ فى «د. صص. ط): «الاختيار». 


5 فى «اج. د. صصء ط. ف» والتلخيص: «أن يقع). 
'". فى «د. صص. ط): «اختيار». 

1 فى لاضن - «وفوعه عند». 

0. في المطبوع: «و من». 

1 فى «١جج0:‏ «يخبر نا». 

/ا. فى «ج. ص. طء ف)»: - «الجماعة الكثيرة». 


وى ,> 


دض الشافى فى الامامة /ج" 
عظيمة و هم كاذيونَ مِن غيرٍ تَواطؤٍ أو ما يَقَومُ مَقامّه'. و جازٌ أن يُخبروا' بذلك 
وهّم صادقونّ مع ارتفاع التواطؤ. 

[] فأمًا ما به يُعلّمُ ارتفاٌ التواطؤ عن الجماعة: فهو أن التواطؤٌ إِمَا أن يون 
وَاقعا بالثلذتاة المكافهة أو :بالمكاتة والمراسلة:و زيما كدر هدة اماك فيه 
بمَجرَى العادة. بَل الغالبٌ تَكرُرُها"؛ لأنّ الجماعات الكثيرة العَدَّدِ لا يَسبَقِرُ بَينّها' 
داتعم شليهى ” بُجِمَعٌ ١‏ على الإخبار به مِن أوَّلِ وهلة وباس سبي 

جاه هيداله لخد ان نظي يورا را 'كُلٌّ مّن كان له اختلاط بالقُوم في 
المعرف ةبه حتى يجب عند عدم طهوره لطع على افاي و طهورٌ مايق من 
تَواطؤ الجماعة واجبٌ فى الجماعةٍ القليلة العددٍ أيضاً. حتّى إِنّ من خالطها على 
قِلَهِ عَدَدِها لا بْدٌ أن يَتَِ على ذلك إن وَقَعَ منها. و إذا وَجَبَ ظَّهِورٌ ما ذَكرناه فيمّن 
قَلَّ عَدَدُهِ مِن الجماعات"'. فهو فى العَدَّدِ الكثِير أوجَبٌ. 

اام ُبّما بَلَعَت في الكثرة مَبِلَغآً يَستَحِيلُ معه ١‏ عَلَّيها التواطؤٌ 


. هكذا فى ١ج.‏ صء طء. ف» و التلخيص. وااة ار املو واللشدري: «و هم كاذبون مع 
تواطؤ وما يعقوم مقامه). 

7 فى المطبوع: ان يخبر». 

". هكذا فى اج. ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «د) والمطبوع والحجرى: «تكرّره). 

؛. فى «ص. ط. ف): «لا تستقرً). 

0. فى ون له الاعقهاك:وافن:الالسيمي: «نيتها علئ)». 

1 5-6 فو الامدقع يوقو يعسن «لا تستقرٌ نيّتها علئ ما تعمل عليه و تجتمع". 

/. فى «ط. ف): (يشرك». 6. فى التلخيص: «بالمعرفة». 

35 0-1 في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والطيه: «احتى يؤدي عند عدم ظهوره إلى 
وجوبف القطع على انتفائه». 

م في الج صء. ط. ف»: «فيمن عدده من الجماعات قليل». 

.١١‏ فى «د): «معها». 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به نض 
الى ينعد ١‏ عزن قد رو اران كا انلعل تاذ )سرهم لا تجو أذ تراطيو 
جميعَ ' أهلٍ ُراسان؛ لا باجتماع ' و مُشافهة و لا بمُكائّبة و مُراسَلة. 

و أمّا الأسبابٌُ الجامعة على الأفعالٍ القائمة مَّقَام التواطؤ كتّخويفي السّلطَانِ 
و إرهابه. فلابُدٌ أيضاً مِن ظهورها و وقوفٍ الناس عَليها؛ لأنه ليس يَحِمَعٌ 
الجماعة علّى الأمر الواحدٍ مِن حََوفٍ السُّلطانٍ إلا ما ظَهَرَ لهُم ظهوراً شّديداً. و ما 
بلَعّ في ؟ الظهور هذا المَبلَعَ لا بد أن يكون معروفاً. فمتئ لم نَكُنِ' المعرفة به 
حاضلة وَجَبَ القطعٌُ على ارتفاعه. 

[8]افاقااها تعلة يه :زوال1 الشبينة و اللبس هما ترك عه التجماف ).فهو ان 
الشبهة إنما تدخُلٌ فيما يَرجِعٌ إِلَى المّذاهب و الاعتقادات. و تَخْوْجُ" عن باب ما 
يُعلّمُ ضَرورةً/؛ علّى الوجه الذي ذَكرناه فيما تَقَدَّم فإذا كان خبرٌ الجماعة عن أمر 2 «/4/ 
معلوم بِالمُسْاهَدةِ صَرورة خَرَجَ عن هذا الباب. 

وقد تدخُلٌ الشّبهةٌ' و يَقَعُ الالتباش أيضاً فى الأشياء '' المُدرّكة ١١‏ على بعضٍ 


3 فى «ج. صء. ط. ف): - اجميع ). 
أ فى «ص:: «لا بإجماع». 
1 فى المطبوع: «من». 

16 فى النسخ و الحجري: «لم يكن». و ما اثبتناه من المطبوع و التلخيص. 

.1١‏ فى المطبوع و الحجري: «ارتفاع». 

/ا. فى «صص. ط): - او تخرج). و فى اج. د. ف» و الحجري والمطبوع: «و يخرج». وامااثبتناه 
8. فى «اصص. طا: (صدوره). 

3 في «دا: «بالشبهة». 

.٠‏ فى «اج. صر': «فى الاشباه». 

.١١‏ فى «د»:«المذكورة». 


فض الشافى فى الامامة /ج " 
الوجوه؛ لأنّ المُشْاهِدَ ' للشيء مِن بُعدٍ رُّما اشْتَبهَ عليه مره حتّئ يَعتَّقِدَ فيه لاف 
الحقّ. كما يُصيبٌ مَّن شاهد السَّرابَ فَاعِتَمَدَ ' أنّه ماءً. وكذلك قد يُسمَمٌ الكلامُ مِن 
بُعدٍ فيَشْتَبِةٌ على السامع. 

إلا أنا نُقَرَقُ بِينَ أحوالٍ المٌدرّكات. و تُمَيّرُ ِينَ ما يَصِحّ اعتراض " الشَبهة فيه 
و مالا يَصِح أن يَعترضّه شُبهةٌ؛ فمتئ كان الخبرُ مُتَناولاً لحالٍ لا تدخُلُ ‏ الشبهةُ 
فى مثلها. و تكامّلت شروطه* الباقيةٌ؛ قَطّعنا على صحتّه. 


[الطريق إلى العلم بحصول شروط التواتر في جميع الطبقات] 
فأمًا خُصولٌ الشرائط ' المذكورة في جميع الطبقات. فَيُعلَمُ" بما يَرجعٌ إلى 
العادة أيضاً؛ لأنّها جارية بأنّ الأقوال التى تَظهَرُ و تَنْنَشِم" بَعدَ أن لم تَكّن ؛ كذلك لا 


بذ أن يُعرَف ١'‏ ذلك مِن حالهاء حتّى يُعلّمَ الزمانٌ الذي ابتّدأت فيه بِعَينِه و الرجال 


الذِين ابتَدَعوها"' و تَولُوا إظهارها. 

.١‏ فى «ص»: «المشاهدة». 

0 في «دء ف») والمطبوع والحجري: «و اعتقد». 
7 فى «صص. ط)»: «اعراض». 

1 «د. ف)»: «لا يدخل». 

4. فى المطبوع و الحجري: «شروطها». 

. فى اج» صء طء. ف» و التلخيص: «الشروط». 

. فى (اج): «فتعلم». و فى «صء طء ف»: «فنعلم». 
هكذا فى (١د.‏ ف» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و تنشر». 
. فى ١اج»‏ د. صء ط. ف)»: «لم يكن». 

6 في لجء ص. ط. ف»: «أن تعرف». 


1١١‏ فى التلخيص: «أبدعوها». 


ف ابم خخ هما 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يفضن 
و حُكم الأخبار التى يَقوى فروعُها' و يَرجِمٌ نَقَلّها إلى آحاد أو جماعة قليلة 
العَدَدٍ هذا الحُككْء و لا بُدَ فيمّن كانت له خِلْطةٌ بأهلٍ الأخبار مِن أن يَكون عارفاً 
بحالتي ضعفها و قَوَّتّها. 
بهذا جَرَت العاداثٌ " فى المّذاهب و الأقوالٍ الحادثةٍ بَعدَ أن كانت مفقودةٌ. 
و القّوّةِ بَعدَ الضُعفيء كما عَلِمناه مِن حال الخوارج ' و الججهميّة ؛ و النجَارَيَةِ” 


.١‏ فى «د»: «وقوعها». و فى التلخيص: «تقوى فروعها». 

, فى «ص»: «العادة». ١‏ 

ع العراود كل ان خرج على الإمام الحقٌّ الذي اتفقت الجماعة عليه. سواء كان الخروج في 
يام الصحابة؛ أو كان بعدهم. و أظهر مصاديقهم خوارج صفين و النهروان. و فرقهم كثيرة. منها: 
المحكّمة الأولى. وهم الذين خرجوا على أميرالمؤمنين عليه السلام حين جرى أمر الحكمين. 
واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة برئاسة عبد اللّه بن الكوّاء. و حرقوص بن زهير البجلى 
المعروفة يلاق الادائة: و غيرههازبومتها: الأرازقة: وهم أسيحات أب راشتد نافع ين الأررق. 
ومنها: النجدات العاذريّة, وهم اصحاب نجدة بن عامر الحنفى. ومنها: العجاردة. و هم 
أصحاب عبد الكريم بن عجرد. و منها: الإياضيّة و هم أصحاب عبد اللّه بن إياض... و غيرهاء 
و لكل من هذه الفرق شعب و آراء كثيرة. راجع: الملل و النحل للشهرستاني. ج .١‏ ص ١7١‏ - 
77 ؛ الفرق بين الفرق. ص 014 -0485؛ مقالات الاسلاميئن» ص 87 وما بعدها. 

4. الجهميّة: أصحاب جهم بن صفوان السمرقنديء و هو من الجبريّة الخالصة. ظهرت بدعته 
بترمذ و قتله مسلم بن احوز المازنى بمرو فى اخر ملك بنى أميّة سنة ١77‏ ه. وافق المعتزلة فى 
نفى الصفات الأزلية و زاد عليهم بأشياء: زعم أن الإيمان هو المعرفة باللّه تعالئ فقط و أن الكفر 
هو الجهل به فقط. و أن الإيمان غير قابل للتبعيض. فإيمان الأنبياء و إيمان غيرهم سواء في 
المرتبة. و أن الجنّة و النار تبيدان و تفنيان, و أن الأفعال فى الحقيقة لله تعالئ و الانسان مجبور 
على أفعاله. و غير ذلك من آرائه. الملل و النحل للشهرستاني. ج .١‏ ص 47 الرقم ١؛‏ القرق بين 
الفرق. ص 194. 

. النجارية: اكات السرين بي اه النجّار الرازي (م ١١ه)‏ رأس الفرقة 
النجَاريّة من المجبرة. كان حائكاً. و قيل: يعمل الموازين. و هو من متكلمي المجبرة. و له مع 
النظام مطارحات و مناظرات مسجّلة في كتب الكلام. وافق أهل السنّة في مسألة القضاء و القدر, 


»« 





76/1 


يض الشافى فى الإمامة / ج 7 
و مّن جَرئ مَجراهم ممّن أحدّت مَقالهٌ لم تَنَقَدَمْ '. حتّئ فرق أهل الأخبار بأسرهم 
بِينَ زمان حُدوث أقوالهم و الزمان الذي كانت فيه أقوالهم مفقودةً. و بَينَ الأحوالٍ 
التى نَظاهَرّت فيه مَذَاهبُهم و انتَسَّرَت فى الجماعات و الأحوالٍ التى كانت فيها 
مقصورةً على العَدَّدِ القليل. 

و هذا في بابه يجري في وجوب الظهور مَجرئ ما نوجبّه ' مِن ظهور التواطؤ 
متئ وَقَعّ من الجماعات. 

و قد قيل: إن أَحَدَ ما يُعلَمُ به استيفاءً الجماعات ' المتوسّطة في النقلٍ للشروط 
أن تهر "الينا الجماعة الى ثلينا أنه أخحدت لقي المخصوصض عر جماغة ليا ” 
يل فنتتهاء:ق أن تلك الجباعة أحروتها" بأنها اخدث أيغنا العرمعن تجماعة هل 
صفتّهاء حتّئ يَتّصِلَ النقلّ بِالمُحْبَرٍ عنه. 


<> و اكتساب العباد. و الوعد والوعيد, وإمامة أبى بكر و وافق المعتزلة فى نفى الصفات. و خلق 
ارا فقو تفن اللزواية بو إفكا ها بتكني االلفيوله قو هيا ل عاق القرا را فين نار اذ !فلو فته 
عزطرو و إذاكت فو تنب ويننها: تعريقة الانتانبالتنديق: و أن من ارتكية الكبيرة رمات 
عليها عوقب على ذلك و لكنّه يجب أن يخرج من النارامتيازاً له عن الكفار الخالدين في النار. 
له كتبه كتير 8 منها: البذل فى الكلام. و المخلوق. و لات الرسلء و الإارجاء. و القضاء و القدر. 
والثواب والعقاب. و غير ذلك. القرق بين الفرق. ص 9460١147-1؛‏ مقالات الإسلاميئن» ص 170؛ 
الملل و النحل للشهرستانى. ج .١‏ ص 3٠١‏ الرقم .٠٠١‏ 

.١‏ فى لج د. ص.ء طء ف»: «لم يتقدم». 

؟. فى التلخيص: «ما يوجبه)». 

؟. هكذا في «ج. ص. طء ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «الجماعة». 

غ. هكذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع: «أن ينقل». و في التلخيص: «أن تقول» بدل «ان 
ينقل إلينا). 

60. فى «صص. ف)»): + (فى). 

5. هكذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «أخبرتهم». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به فض 


و هذا وجة؛ لأنّ العِلمّ بحالٍ الجماعة ' في امتناع التواطؤٍ و الإاتّفاقٍ على الكذب 
فيها" ضَروريٌ, يَحصُلُ لكُلْ من خالّطّهم و اخْتَبَر العادةً فى أمثالهم. و إذا كان العلمُ 
بحالهم ضَروريَاً و حَبّرَت الجماعة التى ثلينا عن تلك الحالٍ. و قد عرفنا ثبوت 
الشروط فيهم -وَجََبَ أن تُكونَ صادقة. و جرئ خبرُها عن حالٍ الجماعة التي 
نقَلَت عنها فى أنّه لا يِكونُ إلا صدقاً ‏ مَجرئ نفس الخبر الذي تَُلَقَته” عن' 
الجماعة؛ فكما لا يَجِورُ أن تكون كاذبةٌ فى أنّها نَلمّت* ذلك عن غيرها و سَمِعَته' 
قد فكد لك "ل تكو أن تكونَ كاذبة فيما خَبَّرَت به من صفته؛ لأنّ الأمرين 
جميعاً يَرجعان إِلى الضرورة؛ و ليس مما يَصِحٌ أن تَعتَرض ” فيه الشبهة. 

و هذا يُبطِلُ قَولَ مَن اعترّضٌ هذا الوجة, بأن قالّ: لَعلّهُم غالطون فيما حَبّروا به 
مِن صفةٍ الجماعة, و متوهَّمونَ' ما لا أصل له. 

و يُبطِل أيضاً قولّه: كَيفَ السبيل إِلَى العلم بتّساوي الجماعات فى العَدَدِ و هو 
رود وتصيورو تور اوبون أن ويد يدل اللصيافة الى تبي "لقتعا رامن 
تقلت عنه لها فى الكثرة و العَدَّدِ؟ 


3 فى المطبوع: + «لها مثل صفتها و أنّ تلك الجماعة)». و هي سهو. 
؟. فى «ف» و حاشية «ج):«منها». 

'". فى «د»: «نقلته». 

. في «ج. صء طء ف): - «عن». 

6. فى «ج. ص»: «نهلت)». 

. فى «ج. صء ط): او سمعت). 

. فى «د»: «كذلك». 

فى اجو طنءاطا ف#إو الحججري: ايعترض/: 

. فى «ج»: او يتوهمون). 

.٠١‏ هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «تلينا». 


د > << ل 


,2/ 


لمم الشافى فى الإمامة / ج" 


لأنا لم نَعتَمِدُ على ما ظَنّهِ مِن تٌساوي العَدَّدٍ و الكثرةٍ و إِنّما اعتبرنا أن تخبر 
الجماعةٌ بأنّ لِمَن نَقَلَّت عنه مِثْلّ صفتها فى استحالة التواطؤ و الاتّفاق على الكَذِب. 
و هذا معلوم ضَرورةً على ما تَقَدّمَ'. و لا اعتبار معه بزيادة العَدَّدٍ و لا بنٌقصانه '. 


[ثبوث شروط التواتر في نقل الشيعة للنصّ الجليّ] 

فإن قال: دلوا علئ تُبوتٍ الشروط التي ذَكٌّرتموها فيمّن نَقَلَ النَضّ مِن الشيعة 
كما وَعَدتم *.” 

قيلٌ له': لا شُبهةَ فى أن" الشيعة فى هذه الأزمان” قد بَلَعْوا مِن الكثرة و الإنتشار 
و التفرّقٍ فى البُلدان إلى حَدٌ معلوم ضَرورةً؟ أَنّهِ لا يبلْغُهِ من يَجِورُ عَلَيه التواطؤٌ 
و الاتفاقُ على الكَذِب عن المُخبّر الواحد؛ وكانقفاء وللك شري جمناغعاك الشيعة ٠‏ 


على أن التواطؤٌ لو وَقَمَ مِنهم ِمُراسَلة أو بمُكائَبَةِ'' أو على وجه مِن الوجوه لم 
.١‏ تقدم آنفاً. 
؟. فى «اج. صء. ط. ف» و التلخيص: «و لا نقصانه». 
". هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «فإن قالوا». 
5 فى التلخيص: «كما زعمتم). 
4. تقدّم هذا الوعد فى ص ١1‏ 
فى المطبوع: «قيل لهم). 
: فى المطبوع والحجري: «بأنٌ». و في «ص): امن أنّ». 
. فى التلخيص: «الاوقات». 
: في الجء ص. ط. ف»: «بالضرورة». 
6 فى (اج» ص. طء. ف»: «اعن الجماعات من الشيعة». 
.١١‏ فى اج. ط. ف» و التلخيص: «أاو مكاتبة». 


لل الل حو حل 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به أخرس ١‏ 


يكن بد من ظّهوره؛ لأنّ العادةً جاريةٌ بظّهورٍ ذلك إذا وَقَعَ مِن الجماعة التى لا تَبلُمُ 
في الظهور و التَرّقِ بلع الشيعة. لا سيّما مع تيع مخالفيهم الشديد لهم ' و تطلّب 

وكذلك ما يَجِمَعُ على الفِعلٍ أو المَولٍ -مِن | كراه السّلطان و تَخويفِه -و لو" كان 
انَعَنَ لهُم لَوَجَبَ ظَُهوره" على مَجِرَى العادة و إن كان العِلمُ بارتفاع إكراه 
السَّلطانِ؛ و حَمِلِه على النْصّ معلوماً* لجميع العْقَلاءِ؛ لأنّ اناجم ارال 
السّلاطينٍ ‏ الذينَ تَقَدَ أُمرُهم و نهيّهم, و تَمكنوا وليه مُرادهم. و كانوا بِحَيث 
يَحمِلٌ تخويفُهم علّى الأخبار و يُلجئٌ إليها دَفعٌ النّضّ و بُلوغْ الغاية فى قَصدٍ' 
مُعتَّقَدِه و راويه؛ فأسبابٌ الحَوفٍ و الحَمل قد حَصَلَتَ عل ما ذَكرناه فى العٌّدولٍ 
عن تقل النْصّء لا في نَقَلِه. 

و في حُصول العلم بتَعذَّ" الإشارة إلئ رَمَن بعَينِهِ وَقَعَ التواطؤٌ فيه* على النّضّْ 
و وجوب ظهوره لو كانَ واقعاً دَلالةٌ على بُطلائه. 

وإذاكانت هذه صفة الشيعة, و وَجَدناهم يَذْكُّرونَ أنّهم وَجَدوا أسلافهم و هُم 
فيما ذَّكرناه على مِثلٍ صفتهم - يَنقَلونَ عن أسلافهم؛ و هذه صفتّهم إلى أن يَتّصِلَ 
0 

. هكذا في «د. ط» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «و لوا. 


١ 
هكذا فى «د؛ و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: + «عن آخره».‎ ." 
فى «د): «بإكراه السلطان» بدل «بارتفاع إكراه السلطان».‎ . 

. فى التلخيص: «حاصلاً). 

الى ارط :قاقش اربوا قو كن ااانه 

. هكذا في النسخ و الحجري و التلخيص. و فى المطبوع: «بتعدد). و هو سهو. 
: فى «ج. صص. ط. ف)»: «وقع فيه التواطؤ». 


زى 


م سم 


707/0 


من »> 


شضس الشافى فى الإمامة / ج ” 


عم > د 


ال بال صَلَى الل عليه و آله أنه نض علئ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بالإمامة 
لد نااك الحانه فل امد لقان صوص اوها ته 

تولمتقاناللة املعو اله الشلهوا علو هل عادر المز 1 

و قَولّهِ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه" ‏ مُشيراً إليه عليه السلامُ؛ و آذ بِيّدِه -: «هذا 

و قَولُه صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه' فى يوم الدّالِ و قد جَمَعٌ بَنى عَبِدٍ المُطُلِبٍ و تَكلَّم 
بكلام مشهورء قال في آخره: «ايُكم يُبايعْني أو يؤْازِرني, علئ ما جاءت به 


الرواية" - يَكُن * أخي و وَصيّى و خليفتي مِن بتعدي؟» فلم يهم إليه عليه السلام 


أحَدَا مِن الجماعة سوئ أمير المؤمِنينَ عليه السلام. ٠١‏ 


فى المطبوع و الحجري: «عليه السلام). 

٠ .‏ تقدم تخريجه فى ص ١17‏ 

فى (اجء صء ط. ف»: «عليه السلام». و فى «د): : «صلوات الله عليه». و في التلخيص: «عليه 
و آله السلام». 

غ. في «دء صء ف» و المطبوع و الحجري: - «عليه السلام». و فى التلخيص: «صلوات الله 
عليه). 

0. تقدم تخريجه فى ص ."١85‏ 

. فى ١ج.‏ 5200 «عليه السلام». 

. في «طء ف»: «الروايات». و فى التلخيص: «الروايتان». و فى اج» ص»؛: «من الروايات». 

6. فى «د» و الحجري: «ان يكون». 

5 في («د): - «عليه السلام أحد). و فى التلخيص: - «أحد). 

/40١ ص 104, ح 1727/1؛ السنن الكبرى للنسائي. ج 0 ص 150 ح‎ .١ مسند أحمد. ج‎ .٠ 
,117 ح 3737/1 واص‎ 1١4 تهذيب الأثار للطبري. ص تح /اااء كز العمالء ج ”17 ص‎ 
,84 ص‎ .١ ب 48 المناقب لابن شهر اشوب. ج ”. ص 50, واج ”.ص 44؛ الاحتجاج. ج‎ 
مع اختلاف يسير.‎ 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به زنانا 


فليسَ يَخْلونَ فيما تَقَلوه مِن أحَدٍ أمرّين: إمّا أن يَكونوا كاذبينَ أو صادقينَ. ' فان 
كانوا كاذبينَ فيما نَقَلوه ' -و قد تَقَدَمَ أن الحَذِبَ لا يُفِعَلُ إلا لغرض زائدٍ. و أنه لا 
يجري مَجِرَى الصّدقٍء و أنه لا يَخْرْجٌ عن الأقسام التي قَدَّمناها؛ و هي التواطؤٌ و ما 
جرئ مّجراه. أو الشّبهةٌ” أو الاتفاقٌ ‏ فيَجبٌ إذا عَلِمنا انتفاءً الأقسام الثلاثة عن 
خبرهم أن نَقَطْمَ ' على صِدقِهم؛ لأنّه لا مَنزِلّة في الخبر بَينَ الصَّدقٍ و الكَذِب. 

و قد بِيّنَا استحالة التواطؤ و ما قامَ مَعَامّه فيهم, و بِّنَا أيضاً استحالة وقوع الخبر 
ينهم اتقاقاًء و هذا ممّالا يَكادٌ يَسْيَبهُ علئ عاقل؛ لأنّه معلومٌ من حالهم ضَرورةٌ عند 
اختبارهاء و إِنّما المشتبهُ غيرُه ممًا سنوضِحُه. 

فأمًا الشبهةٌ و الالتباسش فمعلومٌ أيضاً ارتفاعُهما”؛ لأنهم لم يُخبروا عن أمر 
يُرجٌَّ فيه إِلَى النظر و الاستدلالٍ فيَصِمَّ دخولٌ الشبهة عَلِيهم تل خبّروا عن أمرٍ 
مدرَك يُعلَمُ ضَرورةً. و ليس يَصِح' أيضاً التباسّه بعَيرِه؛ لأنهم عارفون بالنبيَ صَلَى 
اعدو الهو افر الوزوكر ١‏ عل التحاقة سعرد تنو القتمو صل أن 
يكونوا* اعتّقَدوا في القائل أو المَقولٍ قدأ عللات الحَقٌّ و لم يَكُن المَولُ 


.١‏ هكذا فى «اج. صء. ط. ف» و التلخيص. وفى«داو المطبوع والحجرى: «صادقين و 
كاذبين». 

. فى اج. صء. ط. ف)»: و التلخيص: - «فيما نقلوه». 

فى التلخيص: «و الشبهة». 

1 في «ط. ف»او المطبوع والحجري: «أن يقطع». 

: في اج ص. ط. ف»: «فمعلوم أنقيا أن هذين مر تفعان». 

في ٠ص‏ »! اليس بصحيح» 

1 فى «ج. ص. طء ف» و التلخيص: «و امير المؤمنين». 

في المطبوع و الحجري: «أن يكون). 

. فى «د»: «و المقول فيه». 


يمد ايد الحم 4 


ود ةمش لط هه 


>21 


رون الشافى فى الآمامة /ج" 


المسموعٌ مِن بُعدٍ فيَجوزَ أن يَتوهّموا فيه لاف ما هو عَلّيه. فإذا' كانت جميعٌ 


أسباب الشبه ةيو 1 و مَظَانّهما مرتفعة ل يكن لتجويز الاشتباه وجه. 


لدبي امار و ات ا 


ا 51 ات بالوجهّين ب َدُمناهما.' 


أحدهما: أن خبرَ النّصّ لو كان يَنتَهى فى أصله إلى فرقة قليلة العَدَدِ 


أو احاد وَلدوه وأاحدثوا الاحتجاج به بَعدَان لم يكن معروفا و نشروه 


في الجماعات. لَوَجَبَ بمقِتَضَى العادةٍ أن يَظهَرٌ ظهوراً لا يُمكِنُ دَفعْه'. و يَسْتَرِكَ 
كُلُ مّن كانت له معرفةٌ بالأخبار و الاختلاط بأهلها في العلم به. و لَكانَ الزمانٌ 
الذي ظهّرَ فيه النّض - بَعدَ أن لم يكن ظاهراً ‏ معروفاً؛ و ارال الفين الدع" 
دَعواه - بَعدَ أن لم يَدّعوها/ معلومينَ بأعيانهم, مُ: ارا 'البهونانمالف: 
على الوجه الذي وَجَبَ '' فى الفِرَقٍ ١‏ الناشئة و المَذاهب الحادثة التي قَدّمنا 


.١‏ فى اج. صء ط. ف») ا «و إذا». 
١‏ 1 فى المطبوع و الحجري: «أن دل 

3 فى (ج. صء. ط): «ما شرحناه». 

3 فى التلخيص: «و نعلم». 

اتقدمااف و ا 

5008 «ط» والتلخيص: «رفعه). 

/ا. في ١اجء‏ ص. ط. ف): «اذعوا». 

/. فى «ج. ص.ء. ط»: «يدعوأ». 

4. فى التلخيص: «مشار». 

٠6‏ 00-7 في «د. ط» و الحجرى و التلخيص. و فى «(ج. صء. ف): - (وجب)». 
.١١‏ فى (ج» صء ط): افي الفرقة». 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به نايننا 
وكنها ١:‏ ونان ارتقاء العام حش ما كنا :فلن مقن للقي انطو يدوك وحار 
مد نه لك يي مان | عارذ قي مي إلى رطان بدو كاك سيا لود 
و اقتصارهم علّى التظَنّى ' و التَوّهّم دَلالةٌ على سَلامَةٍ نقلِهم مِن الاختلال. 
وهذا الاق ليا سق لقان شين أركظ واق قل مات الوق لقال 
0 " فرقةٌ» و لا بلي أهلّ مَذهب بما بُلِيّت به الشيعة مِن الت والقصد و ظُهور 
كلمة أهلٍ الخلاف. حتّئ أنا لا تكادٌ تُعرف؟ انا تقذ لالح فيه انيد مين 
الُمولٍ' و لُزوم التقيّةء و لا حالاً عَرِيَت فيها مِن قَصدٍ السّلطان و عَصَبِيتِه و مَل و 
انحرافه. هذاء إلى كثرةٍ ما جرئ بَينّها و بينَ خصومها؛ مِن الحَوضٍ' في النّضَّ على 
مَرّ اذه باس سي سر ايه 
يَدَحَضْه اتوي سنامور كنك "“ الشرائوى تظهن"" الطهنافو يو لا تليق "* 


7/8/1717 تقدم فى ص‎ .١ 

. فى اج. ص» و التلخيص: «على الظنّ». 

"'. فى التلخيص: «لم تلق». و لم تُمنَء أي لم سْمَلَ. ومنيت بكذا وكذا: ابتليت به. لسان العرب» ج 
06 ص 1973( منى). 

. فى «ج. ص '): «أنّه» بدل «أنا». فين «دء ص»: «لا يكاد» بدل «لا نكاد). و فى «صء. ف): 

«تعرف» بدل «نعرف)». 

. فى التلخيص: «من الخوف». 
0 

ا في ااجء ص. ط. ف)»: «و اجتماع"». 

فى التلخيص: «مخالفينا». 

ش الاعقية أي يبطله. الصحاح. ج . ص (٠١378‏ دحض). 

.٠‏ فى «د» والتلخيص: «تكشف 

.١١‏ فى التلخيص: «و تظهر». 

1" هكذا فى «صو طوو التلخيضل::وتقن بائر النسخ والمظيوم: «و لايثبت». 


0 قا بشم <٠‏ هه 


000 


رونا الشافى فى الامامة /ج "5 


معها ضَعَفُ الخبر أن يَظهََ و زمالٌ حُدويْهِ أن يُعرَفَه حنّى لا يَشْكَ فيه اثنان. 
ولايمترى انان ن. و ليس ما وَقَعَ مِن دوي العرَّ و التمكن و قُوَةٍ السِّطانٍ و كثرة 
الأعوان -ممًا "كما يظهور أفقالة فى العادة تحف و يرك م» فكيف بما يِمَعٌ مِن 
لطم 0 م ل 0 ا م ل 1م د ًَ 
فرقة مغمورة مقهورة قل تظافرَ عليها المفترقون . و اصطلح فى قصدها 
المختلفون؟! و من تأمّل صورة الشيعة بِعَينِ مُنصِففٍ عَلِمَ صحَة قَولِنا. 

والوجةه الاحَد: اناا دافن يلين منهم -و الشروط التي اعتّبّرناها حاصلةً بغي 
ل اقبي - يَذكٌرون أنّهم تَلَقُوا ‏ شين الكو عمّن صفته في امتناع التواطؤٍ و 
الاثّفاق كصفتهم. فلا بُدٌ أن يكونوا صادقين؛ لأنّ تجويرٌ الكَذِب عَلَيهم فى صفة 
مَن أخذوا الخبر عنه كتجويزه فى سّماع الخبر"؛ لأنا قد بيّنا أن الأمرّين جميعا 


يَعودانٍ إلئ عِلم الضرورة.” 
و إذا' تبنت '' الجملةٌ التى قَدّمناها فقّد وَضْحَ كَونُ خبر النَّضَّ صِدقاً و وَجَبَ 
القفية الهاو العمن علي 


فى التلخيص: دو لآ كرض فيهوناو المفية: الشاء»: و الامتراء ة فى الشىء: الشك فيه. وكذلك 

0 الصحاح. ج 1. ص (7559١‏ مرا). 

7 فى «ج. صء. ط. ف): «فيماأ». 

1 فى «دا والمطبوع و الحجري: «و قد). 

: في المطبوع و الحجري: «المغرّقون». و فى التلخيص: «المترفون». و فى حاشية الحجري: 
«المقترفون». 

0. فى التلخيص: «بينا». 

. هكذا في «د) و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «يذكرون أنَّهم نقلوا خبر النصّ و تلقّوه). 

/ا. ف التلخيص: «سماع نة نفس الخبر». 

4. تقدّم فى ص 179 

6 فى اج. صء. ط. ف)»: «فإذا». 

٠١‏ فى «ج» ص» و الحجري: «ثبت». 





[الكلام فى حصول العلم بالنض] 
[عدم لزوم عموم العلم بالنصّ المتواتر] 
فإن قالوا: لو كان النّصٌّ حَقَا و تُقلكم له متّصِلاً و وقوعُه في الأصلٍ 
ظاهراء لَوَجَبَ أن يِقَعَ العِلمُ به لكُلُ مَن سَمِعَ الأخبان على حَدَّ وقوعه 
بن الم دل الله عليهبو الة عت أذ الكلعة قِبلهُ. و على صيام شَّهِرٍ 
رَمَضانَء و ما أشبَّهّهما' مِن أركان العبادات' الظاهرة. و يجري فى وجوب 


حُصولٍ العلم به مَجرئ تأميره عليه السلامٌ زيدَ بنَ حارثة " و خالد بِنَّ 


3 فى «ج. ص. ط» و التلخيص: وها اخييهاة: 

31. فى «١ج.‏ ص. ط. ف»: «العبادة». 

3 زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العرّى بن زيد بن امرئ القيس الكلبي. اخنّطف صغيراً في 
غارة لخيل بني القين بن جسر في الجاهلية؛ فأتي به إلى سوق عكاظ لبيعه. فاشتراه حكيم بن 
طم لقن ديم وك عو يلب لكا تر وغيف الثى على اللمغلية و المتوهيه دعاس اذى 
كنفه مدّة حياته. شهد مع النبى صلَى الله عليه و آله عامّة غزواته. جعل له النبي صلى الله عليه 
و آله الامارة فى غزوة مؤتة ‏ أَوَل الثلاثة أو ثانيها. على اختلاف المؤرّخين بينه و بين جعفر بن 
أبي طالب فقاتل حتّى استشهد. سنة من الهجرة بعد مضئ 0 سنة من عمره. خلف أولاداأ 
من عدّة زوجات. أكبرهم سنًاً أسامة بن زيد. و هو الذي أمّره النبىن صلى الله عليه و آله على 
جيش المسلمين للكرّة على مؤتة في مرضه الذي توفي فيه. و كان له من العمر يومئذ عشرون 


جه 


1/1م 


/زذرا الشافى فى الآمامة اخ 


الوليدٍ'. إلى غير مَن ذَّكرناه ' مِن وات و قضايه. 

و في علمِنا بالقَرقٍ بين انض و بِينَ هذه الأمورٍ في باب العلم؛ دليلٌ على القَرقٍ 
ينه و بَينها فى صحَّة التّلٍ و سَلامتِه. 1 

قيلٌ لهم: ليس يجب إذا كانَ النّضّ حَقَا و المُخبرٌ عنه صادقاً و الخبرٌ به ' م 


3 يجري مَجرئ كُلٌ ما كان بهذه الصفة فى عُموم العلم به و ارتفاع الشك فيه ؟؛ 


لأنَا و إن كُنَا عالِمِينَ بمُساواةٍ النّض' لِما' ذَكَرتّهِ' فى الصحّةٍ و سَلامةٍ التّقلء فقد 

عَلِمنا أيضاً أن النّصّ قد اتَمَقَ فيه ما لم يََّقِقُ فى سائر ما قصّصنّه”؛ لأنّ النْصَّ على 

الكعبة و إيجاب صَوم شَّهِرٍ رَمَضانَ و تأمير فلان و فلانٍ مما لم يَدعٌ أحَداً في 

<> عاماً. معرفة الصحابة ج ”. ص 777 الرقم 4١٠٠؛‏ الاستيعاب. ج 7 ص 087. الرقم 1617 
تاريخ مدينة دمشق, ج 19 ص 287 الرقم 55757. 

.١‏ خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الفردى المخرومو يمر الموعانه, 

أسلم في السنة السابعة من الهجرة. بعثه النبن صلى اللهُ عليه و آله إلئ مؤتة» و لمّا قتل القوّاد 

الثلاثة اختاره الناس بتحيّل منه أن يحمل اللواء ليزحف بجيش المسلمين إلى المدينة. و أمّره 

النين علئ قبائل «أسلم» و غيرها في فتح مكّةء وكان يرسله النب صلَى اللّهِ عليه و آله قائداً في 

كثير من الغزوات. أرسله إلئ بني جذيمة من بني المصطلق ليأخذ صدقاتهم؛ فنكل بهم 

و بنسائهم و أطفالهم. ٠‏ فبلغ النبئ ذلك. فغضب عليه وقال: «اللّهمَ إِنَى أبرأ إليك مما فعل خالد). 

ثم بعث إليهم أ تر المؤمي عله الباق فامن بروغهه: و أغق عد بعلت الأساوين ارقم 

أخذ عليه قتله لمالك بن ثُويرة» و البناء بزوجته فى نفس الليلة. مات فى حمص و دفن فيها. 

راجع: الاستبعاب. ج ”.ص 477 الرقم 107؛ قبع عن 7 ص 7115 الرقم 19757. 

٠‏ في «ج. صء طء ف)»: «إلئ غير ذلك». 

. فى اج صص') والتلخيص: «و المخبر به». 

. فى الج. صء. ط. ف)»): - «فيه »). 

فى المطبوع: «النظر». و ما أثبتناه مطابق للنسخ و الحجري و التلخيص. 

. فى الج» ص.ء ط. ف)»: «ما» بدل «لما»). 

فى التلخيص: «لما ذكرناه». 

فى التلخيصض :اما نصوه). 


يمد اج ا حم ا 


ل م 5 








.١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به خسن 


0 ع واي 


ل الم ا 
شك فيه*. 

و ليس هذه؟ حال انض فإنّ جميمٌ ما عدّدناه انق فيه و عرض" فى أصوله 
و فُروعه” و في اناق بعضه ما يَقتّضى الريبَ و تَطُوُقَ الشبهة'. و يَمِنَعٌ مِن 
مساواة ما اجِتمِع ' اخل: تسليمه و تصديق راويه مما تَقَدَمَ. 

وماطظة شعو الع بجا اك معتل و ارننا. لكر عند لم يد 
لأجلٍ صحَتّه في نَّفسِه -أو ظُهوره في أصله. أو عموم فرضه. أو زوم الحجَة به. 
على ما يَظُنَّه ُصومُنا أنه وكا كذلك لَوجَبَ حُصولُ اليقينٍ و زَوالُ الشبهة في 
كُلُّ ما جرئ مَجراه فى وقوع النْص عَلَيه''. و لزوم الحجَةٍ به. و عموم فرضه 
و ظهوره. و لّوكانَ ذلك واجباً لَكانَ عِلمُّنا بكَيفيّةِ الصلاةٍ و الطهارة و صفات الحَجّ 


. فى «ج. ص. طء ف): «ممًّا لم يدع أجد أ فاضيا و لا متستقيلا إن كتمانه ذا‎ .١ 

؟. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «راو له». 

33 «التبديع» مصدر «بدّع». أي أحدث بدعة فى الدين. راجع: القاموس المحيط. ج 7 ص 0 بدع). 
؛:. يقصد بالملى: الكافر الأصلى الحربى: و بالذمّئ: أهل الكتاب من اليهود :و التضارى و المجوس. 
0. فى «ج. صء. ط. ف): «و ارتفع كل شىء يشك له). 

فى المطبوع و الحجري: «هذا». 

: فى «ص. ط»): «و اثفق فيه عرض» بدل «اتَفق فيه و عرض». 

فى التلخيص: «و عورض أصله و فرعه). 

. فى «د): «و الظنّ و الشبهة» بدل «و تطرّق الشبهة». 

ا فى المطبوع و الحجري: «ما أجمع". 

.١١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «فى وقوعه و النص عليه» بدل «فى وقوع النص عليه». 


ويم اط ص 


م 


9 الشافى فى الآمامة / ج"” 


و خُدودٍ الزكاة إلئ غير ما ذكرناه مِن العبادات الشرعيّة ' المنصوص على 
أحكامها -علئ حَدَ علمِنا بوقوع النّضَّ فى الجُملة على وجوبهاء و علئ حَدَّ علمِنا 
بسائر ما تعدد مق أخوال النبيئ صَلَّى اللَهٌ عليه و آلِه الظاهرة كتاميره أمَراءة: 
و حَججتِه و هِجرته. و غَرَّواته المشهورة. 

فلمًا" كان العلمُ بسائر هذه الأمور عاماً لا طريقٌ للك عَلَّيهِ ولا مَجالٌ للشّبهة 
فيه. و العلمٌ بحُدودٍ العبادات التي ذَكرناها و كَيفيّة أحكامها خاصّاً قد تَنارَّعَهِ أهل 
العلم و تَجاذبوه ' و اعتَّقَدذت كُُ فرقة فيه مَذهَباً يُخَالِفُ مَذَهَبَ الأخرئ: وك 
مَن؛ تَمسَّكَ فى ذلك بطريقة* يَرئ أنّ الحُجّةَ هَدّته إليها. و أن الشبهة صرّفَت 
مُخالِفيه ' عنها بطل أن يَكونَ ما اشترّك في وقوع النّضّ أو عُموم المَرضٍ"أو زوم 
الْحجَةِ به* يَجِبُ اشتراكٌه في حُصول العلم و رَوالٍ الشَّكَء و ثبَتَ أن الإعتبارٌ الذي 
اغكركاة هو الو ات 

009 1000 
العبادات و كَيفيَاتِها؛ لأنّه لا سَبِيلَ إلى امتثالها إلا بَعدَ بيانِ أحكامها و كيفيّة فِعلِها. 
.١‏ في «ج. صء طء ف» و التلخيص: 501 
5 فى «ج): «و لمّا». 
". فى المطبوع و الحجري: «و تجاوبوه». و فى «ص»: «و تجادلوه». و ما أثبتناه مطابق للنسخ «ج. 

فرفر لتخي . 
5. في اص ): -١امن».‏ 


6. فى «ج. ص»: «بطريق». 
. فى «(صء. طء ف)»: «مخالفته». و فى «د): «مخالفه». 


1 
/. فى التلخيص: «عموم الغرض». 
/. في (جء صء ط. ف» و الحجري و التلخيص: -«به)». 








.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به اع 
فما يوجبٌ بيانَ فرضِها و وجوبها على الجُملة يوجبٌُ بيان أحكامها؛ لأنّ ارتفاع 
أحَدٍ البياّين محل بالإمتثالٍ. و لأن كَثيرأً مِن أحكام ما عدّدناه لا طريقٌ للاجتهاد 
فيه. بل المَّرجِعٌ في العلم به إلى النصوصٍ. 

و لا يُمكِنُهِ أن يَقول: إِنّ بيان أحكام هذه العبادات وفع في الأصل مُخْتَلِفاً. فبُقِل 
علّى اختلافه. و لَم يَقَع العلم بطريقة واحدةٍ فيه كما وقَمَ بما ذُكرَ' متقدماً. 

لأنّ هذا لا يُمكِنٌ أن يُقَالٌ في جميع ما ال فيه و إِنّما يذكَرُ في الأذان؛ فإن" 
أذانَ مؤذنيه عليه السلامٌ وقمَ مختلفا ".زان ذَكِرَ في غَيرِه فلابُدٌ أن يكون مما ' 
طريقُه التخيينُ أو مما يَسوعٌ فيه اختلافٌ العملل. وكُلُ ذلك غَيرُ دافع * للكلام؛ لأ 
هذه الأحكام إن كانَ بيائّها وقمَ في الأصل' علئ وجه" واحد, فالاعتراضٌ بها لازم 
للقَوم ظاهرٌ اللزوم. و إن كان وقَعَ مختّلفاً لإباحةٍ أو تخيير أو عَيرٍهماء فلّيسَ هذا 
ولا -فى كُلْ ما عارّضُنا به. و يكفي أن يكونَ فى ججملتِه ' «حُكمٌ واحدذ تخالفوها 

نُمٌ لو سَلّمنا وقوعَ الجميع مُحْتَلِفاً لكان الكلامُ أيضاً لازماً؛ لأا نََولُ: كان يَجِبُ 


.١‏ فى «ج. صء. ف): «بما ذكرناه). 

؟. فى «ج. ص. ط. ف» و التلخيص: «و إِن). 

7 فى فصول الآذان خلاف كثير بين المذاهب. و للمزيد راجع: الخلاف. ج .١‏ ص 87؛ المحلى 
لابن حزم. ج "3 ص 17-1١54‏ ١؛‏ عمدة القاري. ج ”. ص 150. 

. فى «ص): «بمأ»). 

4. في «ص. طء ف): «غير واقع». 

.١‏ فى «د»: ««إن كان ثباتها في الآصل وقع» بدل «إن كان بيانها وقع فى الاصل». 

. فى التلخيص: «على حد). 
4 
١‏ 


حم 


: فى «ص» و التلخيص: «أولى». 
: فى اج ": «فى جمله». 


1/0 


دين الشافى فى الإمامة / ج” 
أن يُعلَّمَ وقوه علّى الوجه الذي وقمَ عليه مِن الاختلافٍ. كما عَلِمنا سائر ما ذْكِرًا 

مما وفع متفقاً؛ أنه لا فرقٌ «بِينَ أن يُظهِرَ بيان الحُكم و يكرّره' متَفِقاً و بِينَ أن 
ُظهره و يكرّره” مختَلِفا» في أن العلم بحاله في الإختلافبٍ و الاثفاقٍ يَجِبٌ 
حُصوله. و هذا يوجبٌ أن تكون عالِمِينَ «بوقوع الأذان مَثنى و وقوعه مُفرَدا؛. 
وال عور مق الجر رن مه مفلل لوعي ركنا 
لإختلافٌ فيه وكات مَرجمٌه إلى النضّه على حَد ينا بوجوب الأذان في الجّملة 
و نّصّه على الككَعبِةٍ وصيام الشهر المعيّن. و في عَدَّمِ العلم بأَحَدٍ الأمرّين و دخولٍ 
شونا فصول ف ذا زرو انها غكهة ولا طن اصرظة تلن 

ولو سَلَّمنا لهُم مالا يزالونَ يَقولونّه عند هذه المعارضة -من أنّ الأحكامٌ التي 
توق نانوي نه جوف« اناي فيا لم بك نين الزرعرك على الله عليهرى اله 
لوقيو" تود ايارو الداار كل يها كله إلى الانيعدا رانور الاجم فزن 
لات جا ل ا او لمر الور لو 
ذّكرناه مِن الأحكام ما عَلِمنا دوت على عهدٍ الرسولٍ الى الل علو اكوا 
قد كانّ مِنه عليه السلامٌ فيه ”فِعلٌ مخصوصٌ. كعلمنا بأَنّه عليه السلامٌُ قد كان يَتطهّرُ 


.١‏ فى التلخيص: «ما ذكروه». 

3 في الج ص. ط» و حاشية الحجري: «و يكون». 
"'. فى اج. ص.ء. ط): «و يكون». 

1 فى التلخيص: «فرادئ». و المراد وقوع فصوله. 
٠‏ في «د» والمطبوع والحجري: -«لا». 

. في اج صء ط): «هنا». 

. فى اجء ص. ط. ف)»: «النبى). 

٠‏ في «ج. صء ط): - «عليه السلام فيه». 


زذي 


د م سح 





". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به عم 


في كير مِن الأوقاتٍ بَِينَ أصحابه في السفَرٍ و الحَضَرٍ و يُصلَى بهم بحَيتُ 

يُشَاهِدوئّه. و يؤدَّنُ له' فى اليّوم و الليلة ' حمس ذَفَعاتٍ أذاناً ظاهراً. و قد قطّمٌ 

عليه السلامٌ بعض السُّرَاقِ. فهّبٌ أن للاجتهادٍ مَجالاً في تفصيل أحكام العبادات 

و حُدودهاء ما بالّنالا نَعلّمْ صفة فِعله عليه السلامٌ لما ذّكرناه من صَلاةٍ و طَهارةٍ" 

وأذان و قَطع؟ وكَيفٌ ذَهَبت الأمَهُ عن تقل ذلك علئ وجهه إن كانت لم تتملة؟ أو 

حك فدهن فيد كان ترز فو الاتورى عرسا ريق طبار دو اوها 

عَدَّدناه مِن أفعاله مَجرئ عِلمِنا بتّصّه في الجُملةٍ علّى الصَّلاةٍ و الطّهورٍ وكّذا وكذا؟! 
راوع للخو آذ يقونه نزم فعلء انرق ماك :الث عليه الها نما كر مووبو 

رُويّ عنه. لا اختلاف فى ثُبوت الرواية به. و إِنّما ذهب المختَلفونَ _-مع اعترافهم 

بصفة فِعلِه -إلئ جواز لاف ما فعَلّه لتأويل آيات أو لطُرْقٍ" مِن الاستدلال؛ لأنه 

نّم يَصِحَّ عندهم أن الرسولٌ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه* حظَرَ أن يُفعَلٌ فى هذه العبادات 

خلافٌ ما١‏ فعَلّه كما صَحَّ'' عندّهم صفةٌ ما فعَلّهِ مِنهاء و لأنّ وقوعَ العلم بفِعله ١١‏ 

.١‏ في وج طء فه والتلخيص: الهم و في هص وبهم» 

.١‏ فى «ج. صء طء ف»: «و فى الليلة. 

؟'. في «ج. صء طء ف): «من طهارة و صلاة». 

3 

0 


. فى ١اج.‏ ص. طء ف): «قد ذهبت». 

. فى التلخيص: «و غيرهما» بدل «و كذا وكذا». 
1 فى «د): «اعليه السلام). 
/ا. فى «اج"»: الو تطرّق». 
/. فى الج د. صص. ط. ف“»: «عليه السلام . 
4. فى «د» والتلخيص: -«ما». 
.٠‏ فى «دا) والمطبوع والحجرى: «كما يصح). 
.١١‏ فى «د» والتلخيص: «وقوع فعله». 


/6م 


#و/م 


0/0 الشافى فى الإمامة / ج ” 
عزن يعفين الضقات إتها يذل علو وصواب اناه فلن تلك الصنفة»و لأ يمه ١‏ مين 
تامدلاك اخريئ عار جر اوشاع سل روحته اشويى الندى بوك وك ريه الوا به أ فى 
طهارته غَسلُ الرَجلَينِ لامَسحهماء و مَسحٌ جميع الرأس لا بعضه. و في القطع أنه 
قل القارت ين افيه توليك قلاط لمعنه عليه انبا + من خالف في 
جواز المّسح على الرّجَِلَينِ و ببعض الرأسء و قطع السارقٌ مِن الأصابع أو 
الك ارده الذين.<د كرناه: ش 
لآنَ هذا من قائله نِهايةٌ المُكابرة؛ لأنا نَعلّمُ ضَرورةً أن مَن حالف في مسح 
جميع * الرأس مِن الشيعة -و في عسل الرّجِلَينِ بَدَلَمِن مَسحهماء و خالف منهم' 
ب تع ارورمو اران :1 مسق الرواياين لزن جلي ايدو أل 


.١‏ فى «د): (و لا د يمتنع). 
3 هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «الروايات». 
0 المُسعْ ‏ بالضمٌ و بضمّتين : مفصل ما بين الساعد و الكف. القاموس المحبط. ج لاضن ١:١‏ 


3 المَنْكِبُ: مجمع عظم العضد و الكتف. كناب العين» ج 4 ص 060 نكب ). 
6. فى «ج. صء ط. ف»: «فى المسح لجميع». 


1. منهم أي من الاماميّة, فإِنْهم يرون أن قطع السارق من أصول الأصابع و تترك له الإبهام 
و الكف؛ لأن اسم اليد يقع على جملة هذا العضو إلى المنكب و يقع أيضاً إلى المرفق و إلى 
الزند و إلى الكفّ. فيجعل كل ذلك غاية؛ قال تعالى: *فَوَيْلٌ لِلّدِينَ يَكْتَيُونَ الْكِثابٍ بِأَيِديهِمْة 
[البقرة(١):‏ 474 و معلوم أنّ الكتابة بالأصابع؛ و قال تعالى فى قصّة يوسف: هٍ فَلَمَا رَأَئَْهُ أَكْبَرْنهُ 
و قَطَّهْنَ أيْدِيَهُنَ [يوسف(١1): 0١‏ و المراد: عقرن أكفهنٌ. فحملوا اليد على أدنى ما تناولته 
هذه اللفظة, و هو أصول الأصابع عملا بما ورد في ذلك عن أئمّتهم عليهم السلام. و القطع بهذه 
الصورة أولى بالحكمة و أرفق بالمقطوع؛ لأنّهِ إذا قطع من الزند فاته من المنافع أكثر مما يفوته 
إذا قطع من الأشاجع. أمّا غير الإماميّة فيذهبون إلى قطع يد السارق من الرسغ. و الخوارج 
يذهبون إلى قطعها من الكتف باعتبار وقوع اسم اليد عليها. راجع: المغنى لابن قدامة. ج 3٠١‏ 
ص ١11؛‏ المجموء شرح المهذبء ج .7٠١‏ ص 41. 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ننايا 
بخلافٍ مَذهَبه. ولا يُسلمُ أنه عليه السلامٌ فعَل شيئأ مِن ذلك إلا على الوجه الذي 
ذَهَب هو _دون مُخالِفيه إليه'. 
1 ا 3 0 5 هرك مه ر 0 راع ا 
وكيف يتوهمٌ هذا عاقل و هو يَعلمْ ان الشيعة تبّدع مَن مَسَحَ جميعَ راسه او 
عْسَل رجليه. و تقول: إن غسل الرّجِلِين لا يُجَرَىٌ عن مَسجهماء و لا صّلاة لِمَن 
استعمّل العَسلّ بَدَلَمِن المّسح, وكذلك لاصَّلاةً لِمَن مسّحّ جميعٌ رأسه مُعتَّقِدأ أن 
الفَرضٌ لا يَتُِ إلا به. و عندّهم أن النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِهِ لم يَستَعمِلُ قط فى 

رجِلّيه إلا المَسحّ دون العَسا ولا قطمَّ السارقٌ إلا مِن حَيتٌ يَقتَضى مَذْهِبُهم قَطعه. 
و بَعدُ فإذا جارّ أن يَكون الرواية بذلك ظاهرةً عن النبئ صَلَى اللَهُ عليه و آلِه 

مُستّفيضةٌ مع لاف الشيعة فيها و تديّنهم ببُطلانهاء جارَ أن يَكون النَّضّ ' صَحيحاً 

.١‏ فى «اج. صء. طء. ف): «الذي ذهب هو إليه. دون مخالفيه». 

. قال الشيخ قدّس سرّه فى التهذيب((ج .ص :)3١‏ «قد استدل أصحابنا بالآية على أنّ المسح 
فى الرأس و الرجلين ببعضها؛ لأنّهم قالوا: قد ثبت أن الباء لها مراتب في دخولها في الكلام. 
فتارة تدخل للزيادة و الالصاقء و تارةً تدخل للتبعيض. و لا يجوز حملها على الزيادة 
و الإلصاق إلا لضرورة؛ لأنّ حقيقة موضع الكلام للفائدة خاصّة إذا صدر من حكيم عالم. و بها 
يتميّز من كلام الساهى و النائم و الهاذي. و لأنَ الباء إِنّما تدخل للإلصاق فى الموضع الذي لا 
يتعذى الفعل إلى المفعول بنفسه مثل قولهم: «مررت بزيد» و«ذهبت بعمرو» فالمرور و الذهاب 
لا يتعدّيان بأنفسهماء فدخلت الباء لِتُوصِلَ الفعلين إلى المفعولين. فأما إذا كان الفعل مما يتعدّى 
بنفسه. و لا يفتقر فى تعديته إلى الباء. و وجدناهم أدخلوا الباء عليه. علمنا أنّهم أدخلوها لوجود 
فائدة لم تكن. و هى التبعيض. و قوله تعالئ: #إوَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» مما يتعدى الفعل بنفسه. 
ألاترى أنه لو قال: «امسحوا رؤوسكم» كان الكلام مستقلاً بنفسه مفيداً. فوجب أن يكون 
لدخولها في هذا الموضع فائدة مجدّدة حسب ما ذكرناه. و ليس هو إلا التبعيض؛ لأنا متى 
حملناها على ما ذهب إليه الخصوم من الإلصاق و الزيادة كان دخولها و خروجها على حد 

١‏ هكذا فى «د. ص» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: +«له». 

4 أي النصّ الجلى على إمامة أمير المؤمنين على عليه السلام. 


22/7 


مدان الشافى فى الامامة اح" 
و الخبر به حَمَاً مع خلافٍ من خالف فيه. و أي شيء قيلّ في خلاففٍ الشيعةٍ -مِن 
قَذفٍ لهم بالمكابرةء و دَفع المعلوم. أو دخول الشّبهة أمكَنَ أن يَقول الشيعةٌ مِثله 
اتيت يي ان ل أدرقوكراا شان إزااما لهذ الزررانا اا 
مَذهَبكم في المّسح و غَيرِهء و لكنّكم ذَهَبتم عن عِلمٍ ذلك بالشّبهةٍ -: كيف أُمكَنَ 
قد ييه عاق هذا" واليكدخل فى الفلم بالوهتورعتى لياو ايا 
انين د وتوصيطانه اماه كرف في تارق كماشيين؟ اهن 
السلامٌ توضّاً و قطَّمَ؟ و إن جارٌ أن يَحْمَلِفٌ هذان العلمان» جارٌ أن يُخَالِفٌ العِلهُ 
ناللطق سات" ها ذ كدمن تأمير الأمزايو و النكن على الكيرة زو كيريهنا 

و ليس له أن يَقولَ: إن النّصّ مِن النب صَلَّى اللَهُ عليه و آله و إن كان واقعاً 
علئ أحكام ما ذَكّرتموه مِن العبادات و تفصيل حُدودهاء فلّم يَقَعْ ذلك مِنه 


ظاهراً بحضرةٍ جميع اصحابه بَّل اختّصّ بمعرفةٍ يانه عليه السلامٌ لهذه الأحكام 


أحادٌ و جماعاتٌ قليلة و ليس هذا مذهبكم في النّضصّ؛ٍ لأتكم تَدَّعونَ ظُهورَه 
يع ال 

لذن نَعلَمُ وجوبَ حُدودٍ العبادات المذكورة و شروطها عَلينا. و لُرومُ العمل لنا' 
بها على حَدَّ أُزوميها و وجوبها على مّن شهد النبىّ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه". فلابُدٌ أن 
.١‏ في اج 1 ظ 
. في اج. صء طء ف): «في ذلك». 


000 المطبوع والحجري: «السارق». 

. فى اج» صء. ط. ف»: «قل علمنا». 

6. هكذا فى (ج. صء طء ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «و سائر). 
1. فى (ج.ء صء. طء ف» و التلخيص: - «لنا». 

/ا. فى (د): «عليه السلام». 


يمد كسا امم 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به لدان 


ِقَعَ بيانه عليه السلامٌ' لها فى الأصل على حَدٌ يَنَقَطِمُ به عَُذْرُ الحاضِرينّ' 
و الغائبينَ ومّن شَهِدَ ععصره صَلَى الله عليه و آله ' و من لم يَلحَقٌ بعصره ممّن ياتى 
مِن بَعدٌ؛ لأن التكليف عامٌ في كُل هؤلاء. ولَم نوجب؛ وقوعٌ بيانِه عليه السلامُ لما 
به الحجّةٌ و يَنْقَطِعٌ العُذيُ و قد يَمَمُ كذلك و إن اختّصّ بحُضوره* بعض الأمّة. 

و إذا كان ظُهورٌه علئ وجه الحُجَة واجباً فقّد ساوئ ما تُقوله في النّضّ؛ٍ لأا لا 
نَذَهَبٌ إلئ أن النبن صَلَّى الله عليه و آلِهِ نَضّ علئ أمير المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ النّصَّ 
الذي نُسَمِيهِ «الجَلىَ» ‏ الذي عَلِمَ حاضروه مُرادَه مِنه باضطرار ' - بحضرة جميع 
الأمَةِ؛ بل نَذهَبٌ إلى أنه وقَعَ بِمَسْهَدٍ ممّن تقوم '' الحَجَهُ بتَقلِه. فإن لم يَجبْ عند 
المُخَالِفِ حُصولٌ العلم بكّيفيّة ما عدّدناه مِن العبادات على حَدٌ خُصولِه بوجوبها 
و لزوم العبادة بها -مِن جهة أن بيانَ كَيفيتيها لم يَمَعْ بحضرة جماعة الأمّهِ فكذلك 
لايَجِبٌ وقوعٌ العلم بالنّضَ على حَدٌ وقوعه بإيجاب الصلاةٍ فى الججملة '' و النّصّ 


.١‏ فى «ج. ص.ء طء ف»: - «عليه السلام». 

. فى اج. صء طء ف»: «العذر للحاضرين». 
. في «صء. ف): «عليه السلام». 

. فى «صضء ط)»: «و لم يوجب». 

. فى «صص. ط): «يوجبه». 


يجا لجسا الحم 


زذى 


تعقو لظو و اللمحرى مويل ريه 

. فى اج. ص. ط. ف»: «ايقوم". 

. هكذا فى «ج. صء. طء. ف» و التلخيص. و فى «د) والمطبوع والحجرى: «بحضرة». 
. فى التلخيص: «ضرورة». 

6 فى النسخ و الحجري: «يقوم». و ماأثبتناه مطابق للمطبوع والتلخيص. 

0 فى «اج»: - «فى الجملة». 


لل الك ا حر حير 


// 





284 الشافى فى الامامة اج ؟ 


علّى الكَعبة؛ لأنْ النّسَّ لم يَقَعْ بحضرة جماعة الأمَة و إن كان واقعاً بحضرةٍ مَن 
تقوم ' الحَجّه به ' مِن جماعتهم. 

و ليس له أن يَقولَ: إن النّضَّ يُخَالِفُ أحكام العبادات؛ لأنّ فَرْضَه عام لِكُل 
مكل و فُروضٌ العبادات يَدَحُلّها الاختصاصٌ؛ لأنّها بأسرِها تَسقُطُ في كُثير مِن 
الأحوالٍ و عندٌ ضُروب مِن الأعذار. و إِنّما ألرَمناكم عُمومٌ العلم بالنّض و ارتفاعً 
الشبهة عنه و حُصولّه على حَدٌ الضرورة لعموم فرضه. فمُعارَضتّكم بما 'ذَ كٌرتموه 
مِن أحكام العبادات غيرُ لازمة. 

د خفيؤق ينان تع الفباد التو شونا" ف د اضرا بِالعْذْرِ غيرُ 
مدفوع. إلا أنّه عام مِن وجه آخَرَ؛ لأنّ للصلاةٍ و الطهارة مِن العُموم ما ليس للزكاةٍ و 
أل اياي انكل قلفها لاد له القزوة والخسوطويعنب الإضافات. 
و العِلمٌ بالنّضَّ قد يدخُلُهِ الخُصوصٌ على وجه مِن الوجوه؛ لأنّه قد يَسقط' مع 
َقَدٍ العقل" أو تقصانه عن الحَدَ الذي يُتوصّلٌ به إلى معرفته. 

ولو لم يَدَخْلَه الخُصوصٌ بجملة و خالف سائرَ العبادات الشرعيّة لكان 
كلامّنا مُنَوجهاً أيضاً؛ لأنه كان يَجِبٌ أن يَعُمّ العلم بحُدودٍ الصلاةٍ و الطهارة 
-و ما أشْبَهّهما مِن العبادات و كَيفيتِهما جميع من عَمِّهِ فُرضُهما و لَزِمَّه* العمل 


1 في النسخ و الحجري: «ايقوم). وها اخكا ةعطاق للمطبوع والتلخيص. 
؟. فى (اصص»: «به الحجة» بدل «الحجة به». 

0 في «صء ط): «لمأ». 

ك. في التلخيص: «او سقوطه». 

. فى «ف» والتلخيص: «و ليس». 

! فى نل اسقط 

1 7 «صء. ط»): «النقل». 

التلكتهى قاوس 


زق 


ع م2 كم 





.1١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به أذ فنا 


بهما حتّى يَشْئَرِكَ جميمٌ مَن وجبّت عَلْيه الطهارة و الصلاة : في العلم بما وقعَ من 
دان سيوك كان الله علبي اله ' فيهما و صفة فعله لهما" كما اشْتَركوا في العلم 
علّى الجُملة بوجوبهماء و قد عَلِمنا لاق هذا. 

علئ أن العلم بوجوب الطهارة و الصلاةٍ قد عَم من لَزِمّته هذه العباداتٌ ومن لم 
تَلرَمْه؛ لأنّ مَن سقط عنه فرضٌ الطهارة أو فرضٌ الصلاة لِضَرب من العُذرٍ؛ فإنه” 
خم رعوت عاتن العادنين عليه اتو وين الرشيولء الى الله عليه وال" 
على حَدَّ عله بسائر الأمور الظاهرةء ولَم يُخْر جه سُّقوط فَرضِهما" عنه عن عموم 
عِليهما' له. و هذا يوجبٌُ أنّ عُمومَ العلم غَيرُ تابع لعُموم الفَرضٍء و يُبطِلُ اعتبار 
عن أعنظ تو :هذ النات شمو التركى وودر اند اللطر و دن" الفياداف بالك 


-ٍ 


واتحيو "افغازفية "آنا تقول تميمر: إذا كان الِعِلمٌ بِعُموم فرض الطهارة 
و الصلاة و ما أشبَهَهما عاماً لكُلُ مَن لَرِمّهِ فِعلّهِما و مَن لم يَلرَمْه فألا عَم العلمُ 


.١‏ هكذا فى «اد). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و كيفيتها» بدل «وكيفيتهما». و «فرضها» بدل 
روماه و ةنو اكب اهما 

؟. فى «ج. صء طء ف»: «عليه السلام». ”. فى «ص»: «بهما». 

4 فى اج. ص. طء. ف»: «لعذر» بدل «لضرب من العذر». 

4. في المطبوع و الحجري: «لأنّها. 

. فى «د): -«عليه». 

في 'اج. صء طء ف:: اعليه السلام». 

٠‏ في «د. صء ط»: «فرضها». 

ل الله نميا 

05 

.١‏ في ا«اح. ص »:: «العبادة». 

؟١.‏ فى «د. ص. ط. ف»: «و تحقق"». 

او لعا ا 


ع بم << هم 


“ب 


/م/م 


15/1 


30> الشافى فى الامامة اح" 
بصفات ' هذه العبادات أيضاً و أحكامها مَن لَزِمّته و مّن لم تَلرَمْه؟ 

فإن قيلَ: إِنّما عَم العلمُ بوجوب هذه" العبادات التي ذَكُرتموها لِمَّن سقط 
عنه فِعلّها بالعّدْرِ و مَن لم يَسقْط عنه؛ مِن جهة أن" مَن سقط عنه فرضٌ العمل 
بها لم يَسقْط عنه فرضٌ العلم؛ و عُذْرَه في الإخلالٍ بالعمل لا يكونٌ عُذراً في 
الإخلالٍ بالعلم. 1 

قلنا: فقّد لَّحِقّء إذَّن العِلمُ بهذه العبادات و أحكامها : في العُموم بلص هَل 
الإمام» و بطل فرقهم بينَ الهلم بها و بِينَ العلم بالإمام بالخُصوصٍ و العُموم”. 
ونحنٌ لم تُعارَض إلا بوجوب العلم لا بوجوب العمل؛ فإذا' وقَعَ الاعتراف بأنّ العلم 
بالعبادات عام -و إن سقط العمل بها فى بعضٍ الأحوالٍ صم حَملٌ النّضّ عَلَيها. 

فإن قيلٌ: تراكم تَذكُّرونَ ال ارا لسري 
الو الظاهرة التي أَلرمناكم وجوب مُساواته لها لو كان حَمَ عابهانا ف عه 
مذهبكم في النّصَّء كقَولكم: «إنّ النّصِّ عدّلٌ عنه الجُمهونٌ و لَقَىَ راويه بالتكذيب 
و رُمى بالتضليل” و انعقّدَت الرئاساتٌ علئ بُطلانِه» إلئ سائر ما قَدّمتموه في 
ا غير مسلم لكم؛ لأنّه كالتابع لصحَةٍ النض؛ فكي يَصِحٌ أن 


.١‏ فى اج. 000 «بوجوب)». 

3 فى ١ج.‏ صء طء. ف» و التلخيص: -«هذه». 

0 فى المطبوع و الحجري: «أنّه). 

؛. هكذا فى ١اج.‏ د. ف» والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «قد لحق». 
: فى «ص»: - (او العموم . 

. فى «د» و التلخيص: «و إذا». 

. في «ص»:«بالتقليل». 


تقدم فى ص رشح ارين 


0 


د > سم 





."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به اناا 
تَجعَلوه ' عذراً فى ارتفاع العلم به؟ 

ُلنا: قد غَلِطتَ عَلينا غَلَطا ظاهراً؛ لأنا َم نذَكُرْ في بجَملةٍ جواينا -مِن الأسباب 
المانعةٍ مِن حُصول العلم بالنّضٌ و زَوالٍ الريبٍ فيه إلا ما هو معلومٌ مسلّمْ". و إنّما 
الخلاف فى كُونِه يلعاي لفك بالنّضّ و مُخَادَ بوقوع العلم به على الحَدَ 
لماكو أ "كن واق وب صابن يية الصر يبو بجوي ألا خاوف ون كاعد 
بعد الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِهث وق مِن أكثر الأمَةٍ ة بخلافٍ النّْصِّء و الرئاسة 
المُنعَقِدَة لِمَن انعمَدَت له فى تلك الحالٍ كانت مَبِنِيّةَ على رَدَ انض و إبطاله. و أن 

من لعا وأظهر لدي به في مستفبل الأحوال عند النمكن من إظهاره. كان مُكذّباً 
مهَجَناً' يصدّقه واحدٌ و يكذبُه ألف, و أنه لم ينهو بَتَهِقْ -مُنذٌ وَقَعَ " النّصّ و إلئ* زماننا 

هذا هذا -وقتٌ واحدٌ سلَمَته الم فه. أو أمسعدّت عن تكذيب راويهء أوكات المُسلَم 
او العميسك كوي النكدي القنازم : '. و نحن نَعلِمُ أنّه لم يَتَفِقُ فيما عورضنا به 
حون لفك والكى نطلى: الاك وها جر بلع مالدقر #اليدنا د فر در 





.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «أن يجعلوه». 

0 فى المطبوع و الحجري: «و مسلم). 

". فى «صء. ط): «شيئًا». 

. في «ج: صء ط): «لا» بدل «أو). 

6. فى «اج. ص ط. ف)»: «عليه السلام». 

. تهجين الأمر: تقبيحه. الصحاح. ج 3. ص 17117( هجن). 
/ا. فى اج. دء ص. ط): «وقوع). 

4. هكذا فى «د. ط. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع «إلى» بدون الواو. 
5 فى «ج. صص. ط)»: «المماسك». 

١‏ فى التلخيص: «و المنازع». 

.١١‏ فى المطبوع و الحجري: «بشىء». 

"١‏ . فى التلخيص: «من ذلك» بدل «ممًا ذكرناه». 


00 الشافى فى الآمامة /ج" 


الحاصلٌ فيه عكسٌ هذه الأمور اعداتها مِن التسليم و الإجماع' و التصديق 
و وقوع العمل في الأصل و المَرع '. 

5 لق تمكة احذا أن ونه فنا كاعد ةناف او كته خالا فيد لذن 
وقوعَ العمل بخلاففٍ النّصّ لا يُكِرُه أحَدٌ مِن مُخَالِفَى الشيعة و لا أحَدَ ممّن اختلط 
بأهلٍ الأخبارٍ مِن الخارجينَ عن المِلة. 

و مُّخالِفُو الشيعة يَزيدونَ فى ذلك عَليهم و يُقولون: «إنّ العمل بخلاف النْص 
وقَعَ مِن جميع الأَمَت و إنّهم ما فَعَلوا مِن العمل بخلافه إلا الواجبّ الذي لهم أن 
يَفعَلوه و ” هذا زيادةٌ على قَّولٍ الشيعة: «إنْ الأكثر عَمِلَ بخجلافه؛ و إِنّما اقتضرت 
الشيعة علئ ؤكر الأكثْر لما صَحَّ عندّها' مِن اعتقادٍ جماعةٍ مِن القّومٍ صحّة النّصّْ 
و العمل عَلَيه باطناً. 

والجفاته القيهد انها يَعتَرف' بأنّ مَن اذَعَى التَصّن بو أظهو القول به :فى 
حم الأزمان. كان 5 مَرَمِيَاً بالبدعة واخلاف١‏ الجماعة؛ء و إن كان 0 
«إنّ التهجِينَ له و التكذيت واقع مَوقِعَه) فكأنه لا خلا فى حُصول ما ذَكرناه. 
و إِنْما يَرجِعْ الخلافُ إلى وقوعه صَواباً و واجباً. أو على جهة الخطإ و القبيح. 

لض نت أن تقوو إلالدى تلزرشيرء من عم الأمة سلاف انض 


' في «طء ف» و التلخيص: «و الاجتماع».‎ .١ 

: هكذا في «١ج.‏ صء طء ف» و التلخيص. و في «دا و المطبوع و الحجري: «فى الاصول و الفروع». 
. في (اج» ص. ط. ف): - «و). 

: 0 ١لجء‏ ص. ف): «عندنأ». 

: في اج ص. ف» و التلخيص: «معترف)». 

1 في ١ج.‏ صء. طء ف)»: «بيخلاف». 


يحما ١‏ سد الحم 


ني 


لاقي ((اج؛ ص »ء ط): «قدرتموه). 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به كوم 


و إظهارهم ما يَقتَضى إبطالّه دا على عَدَمِ النّضّ؛ لأنّه لو كان حَقَاْ لما جار أن 

لأنّ هذا عُدولٌ عن السوالٍ الذي أجبنا عنه. و إِنّْما وقَعَ الجوابٌ عن قَولهم: لو 
كانَ النّصّ حَقَاً ساوّى ' العلمُ به العلمَ بالنّصّ على الكعبة وما أشبّهّها. وإذ قد بينًا" 
الَف بِينَ الأمرّينِء و ما يَمنَعُ مِن تُساوي العلمَينِء لم يكن لهم أن يَعدِلوا إلى 
سؤالٍ آخَرَ ّم يتتضمَّنْ ما سَألوا عنه مَعناه ؛. و سَيأتي الجوابٌ عن هذه الشبهةٍ و ما 
دائلها قينا تعد عند التق علن ساحن الكناي هيقن الله تعالية. 

م يقال للقّوم: ما بال العلم بأنْ النبيئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِهِ لم ينص علئ أمير 
المؤْمِنِينَ عليه السلام 5000 ذلك غَيرَ حاصل على حَدَ 
حُصولٍ العلم بأنّه لم يَنْضّ بالإمامة على أبي هُرَيرةَ أو المُغِيرَة' بن شعبة» و أنه لم 
ينض علئ قبلة تُخالِفٌُ جهة الكعبةه ووم شَهِر آخَرَ غير شَهرٍ” رَمضان؟ ومابال 
الفلم رقي الأذان الذي دعق الشيرة ل وقدة عتيي مع حكد لعل رتفي الامور الننه 
لان عندكم أنّ انتفاءً النّضَّ عن الجميع بِمَنزْلةٍ واحدة؟ 1 


وإذا" جارَ أن يتفي النكن عن أمرّين -فِيَعلَمَ انتفاءه عن أَحَدِهما قوم دون قوم 

.١‏ فى «د» و الحجري: «أن يعمل». 

0 

. فى «ج. ص. طء ف» و التلخيص: «و إذا بِيّناه. 

4 هكذا فى «ج. د. ص. ط. ف». و فى المطبوع و الحجري و التلخيص: «ما سالوا عننه ولا 
معناه». 

6. فى اج. ص. ط. ف»: «و المغيرة». 

1. فى «ج. ط): - «شهرا. 

/ا. فى اجج): «فإذا». 


01/1 


20 الشافى فى الامامة /ج" 


و علئ حَدٌ دون حَدٌَ ولا يَعُمَ! العلمُ بانتفائه ' جميعَ من عَمَّه العلمُ بانتفاء الآحَرٍ - 
جار انا اذ ِقَعَ لَص علئ أمرّين. فَيَعُمَ العِلمُ بأَحَدِهما و لا يَعُمَ العلمُ بِالآَحَرٍ 
و بِقَع العلم بأحَدِهما على وجه لا يقَعٌ العلم بِالآحَرٍ عَليه. 

و إذا جَعَلتم كَونَ العلم بالنّضّ علئ أمير المؤمِنينَ عليه السلامٌ مُخَالِفاً للعلم بما 
ذَكٌرتموه مِن النصوصٍ دليلاً على بُطلانه. و قَلتّم: «لّو كان حَقَاً َساوّى؛ العِلمُ به 
سائر* ما وقعَ النّض عَلَيه» فانمّصلوا ممّن جِعَل كَونَ ما يُدَعئ مِن العِلم بانتفاء 
النّصّ مُخْالِفاً للعلم بانتفاء ما ذَّكرناه مِن النصوص التى عَلِمنا انتفاءتها ‏ كالئّضَ 
علئ أبى هُرَيرةَ وعلئ نخلافب الكمّعبَةٍ دليلاً على صحَّةٍ النّضّ و قالّ: لوكان باطلاً 
لساوّى' العلمُ ببُطلاتِه العلمّ ببُطلان" سائر ما انتَمَى النّضَّ عنه. 

فإن قالوا: ليس يَجبٌء و إن كانّ النّصّ الذي تَذَّعِيهِ” الشيعةٌ مُنْتّفِياً أن يَعلَمَ 
انتفاءه كُلُ مَن عَلِمَ انتفاءَ غَيره علئ حَدٌَ واحد؛ لأن هذا غَيرُ واجب فيما لم يكن 
و إن كانَ واجباً فيما كال و وقَعَ مِن النصوص. 

قلنا لهُم: انفَصِلوا ممّن عكّس القَضْيّة' و قالّ: ليس يَجِبٌء إذا كان النْصص 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري والتلعيمن: «و لا يعلم». 

7 في الج ص. ف»: «بانتفاء». 

". فى «د): -(«ايضا». 

: ف «ص)»): ٠ايساوي».‏ 

0. في الج. ط» والتلخيص: «بسائر» بدل «به سائر». 

: ف اج ص »: «يساوي)». 

. في «ط)» و المطبوع و الحجري: «ببطلان» بدل «ببطلانه العلم ببطلان». 
. فى الج؛ صء طء ف): «يدّعيه). 

. فى «د): «القصة». 


لت م شح يت 





66 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به‎ .١ 


الذي تَدَّعيه' الشيعة حَقَأَ أن يَعِلَمَه كُلُّ من" عَلِمَ النّصٌّ على غَيرِه مِن 
الأمور الظاهرةٍ على حَدَّ واحد؛ لأن هذا لا يجب فى كُلٌ ماكان. و إن كان واجباً فيما 
لم يكن 

فإن قالوا: فنحنٌ " نَقول: إنْ؛ العلم بانتفاء النّضْ الذي تَدذّعونّه * كالهلم انعا 
النّصّ علئ أبى هري بالإمامة و سائر ما عَدَّدتموه. و حال م مَنْ اذّعئى أَحَدَهما كحالٍ 
مَن ادعى الآخر. 

قيلَ لهُم: إذا بَلُغتم إلى" هذا الحَدٌ بَلَغنا معكم إلى مِثله. و قلنا لكم: إن العِلمَ 
بشبْوتِ النّضّ الذي تَذَهَبٌ إليه في حُصولٍ اليقين به و زَّوالٍ الشكوك عنه و بَهْتِ 
من دَفَعَه كالعلم بالنّضّ علّى الكّعبة و تأمير زيدٍ و خالدٍ. و حال من ادذّعئ خلافه 
اليلق حال ماعن لاف القن على الوق اود اللقن غنها. 

فإن قالوا: كَيفٌ يُقَالُ هذا فيما يُخَالِفُ فيه أمثالّنا؟ 

قيلَ لهُم: و كَيِفَ يَصِحّ ما قَلتّموه فيما يُخَالِفٌ فيه أمثالّنا؟ و فينا الكثرةٌ التى لا 
يَصِح عَلَيها دَفعٌ مِثلٍ ما ذَكّرتموه" مع علوكم بِنَديُنِ أكتّرنا بمَذْهَبه ضرورة 


و تقَرّبه “ باعتقاده إلى رَبّه جَلْ و ع 


.١‏ دك الا لتخي . و فى سائر النسخ والمطبوع: «يلعيه). 
ِ فى اج. ص. طء ف): «أحد) بدل «من». 
. فى «اج. صء طء ف)»: «نحن». 
فى «ج. ص. طء ف» و التلخيص: - «إِن). 
1 فى «ج. صء. طء ف): يدعو نه). 
٠‏ في اج. ص0 - «إلى»: 
. فى اج. ص. ط. ف»: «مأ ذكرتم). 
فى المطبوع: «و تقربا». 
: فى «ج. ص. طء. ف)»: «عز و جل». 


ماحد الحم اهن 


و بش ا << همه 


يفال 


200 الشافى فى الامامة /ج" 


و هذه المُعارّضةٌ لا مَخلّصَ منها للقوم الدافِعِينَ للنّضّ و المُعتَمِدِينَ على ما 
تشيئة السؤال: 


[عدم لزوم حصول العلم الضروري بالنصّ المتواتر لكل مَن سمعه] 

و رُبّما سَألوا فقالوا: لّو كان الخبرٌ مُتُواتِراً بالنّضّ لَوقَعَ العلمُ الضروريٌ به لِكُل 
من شيعه لأن لتحيو إذا وز مين كثرة لهنا' الشروط التى تَدَعونّها فلابُدٌ مِن وقوع 
العلم الضروريّ عنده. 

والجوات عن السؤال المُتقدّم ' الذي شرّحناه واحكمتاة هو جواتٌ عن هذا 
السؤالٍ؛ لأنّ معناهما مُتَسْابَةٌ» و إن كانّ يُحتاجُ عند ذكر الضرورة" علئ هذا الوجه 
إلى ضَرب مِن التفصيلٍ و نوع مِن الكلام لا يُحتاجُ إليه فيما تَقدَمَ و نحنٌ نستّوفيه 
عندَ انمض علئ صاحب الكانياقتة تعا يه 

و نُجِيبٌ أيضاً عن جميع ما يَسأَلونَ* عنه. مِثل قولهم: «لو كان النَضّ حَمَاً ما 
كتّمَته الأمَةٌ و أظهرّت نجلاقه. و لَطالّبَ به أميدٌ المؤْمِنينَ عليه السلامٌ و نارَعَ القُوم 


2 


فيه و لما دخَلَ في الشورئ. و لا فعَل كذا و كذا"»” و مثل قولهم: «أيّ فرقٍ بين 


.١‏ فى «ص): «فى كثرة بها» بدل «من كثرة لها». 

1 عدم فى من 07 

7 فى الج. صء ف): «الضروريٌ). 

؛. ياتى فى الصفحة القادمة و ما بعدها. 

' فى حاطو ط ف»: اعمًا تعنالون) بدل «عن جميع ما يسألون". 
٠‏ فى الجء صء ط. ف)»: - «و كذاأ». 

. سوف ياتى فى ص 507-1584 و .415-41١‏ 

ٍ ف قضو طدت): «النض ا 


© 


لد > سم 





". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به بام" 


و دَعوّى البَكريّة و العَبّاسيّة' للنّضٌّْ' علئ صاحِبّيهما؟'» إلى غَيرٍ ذلك من 
شبَههم؛ فقّد ذكرٌ صاحبٌ الكتاب منها طرَفاً نحنٌ* تُجِيبٌ عنه عند الإنتهاء إليه. 
و نُستّوفى ذكرّما أخَلَّ به مِن زيادة قويّة. 

وإذا قد انتهئ ما أرّدنا تقديمّه مِن «الكلام فى النّضّ)ء فنحنٌ نَعودُ إلى جكاية 
كلام صاحب الكتاب في الفَصل. و النَّمَضٍ عَليه: 


[في بيان حصول العلم الضروريّ بالنض الجليٍ أو عدم حصوله] 

قالّصاحبٌ الكتاب _بعدٌ أن ذَكرٌ الخلاف فى النّصّء وما يُمكِنٌ أن يَنَقَسِم إليه 

قَولُ مُدَّعيهِ مِن ضَرورةٍ أو اكتساب -: 
و الذي" يدل علئ بُطلان النّصّ علئ وجه يُعلَممُرادٌه عليه السلامٌ فيه 
باضطرار: أن ذلكَ لو كان ثابتاً لكان كر قله ضحة ترود نه كانه 
السلامٌ يَعلّمُ ذلكَ حَتَئ لا يَصِخّ أن يَشّكَّ فيه. 


عن ذلك: أنه لما كان العلم وجوت الصلاة و صَومِ شَهرٍ رمضان” 


و تحريم الخَّمرٍ إلى غَيرٍ ذلك ضَروريّاً علّى الحَدّ' الذي ذَكرناه, لم يَجُز أن 





.١‏ التكونة لاقل نيا ف اونا العو لقي ا الى رن رالا و لا 
القانلون بات مولن اللطليمق الدانكى علو عقن العتان دنفي راقن انرس انان ال اق 

١‏ فى «ج. صء. ط. ف)»: «النص». 

". فى «ج. د. ف»: «صاحبهما». و فى «ص. ط): «(صاحبها). 

ك. ياتى فى ص 7814-7587 و 100. 

6. فى «ج:»: - انحن ». 

. فى «د»: «و إذأ». 

. فى المغنى: «فالذى». 

ا ف البقم روس النبيعة 

فى المغنى: «الخبر». و هو تصحيف. 


ع بشم << هه 


كيك 


/ع24 


608 الشافى فى الامامة /ج "5 


يَشْكَّ فيه أَحَدٌ يَعلَمُ بوه حَتَى إِنَا نَجِعَلٌ إظهار' الشكَّ في ذلكَ أو" شيءٍ 
ا 0 بوصيا 00 
و كذلكَ سائر أهل القبلة؛ يد يي 
ضخه ليوتفابؤ | إن لم يَعلَمْها؛ لأنّ ذلك مُمتَنعٌ ' في* الاعتقادٍ' و إن كان 
امتناعه فى العلم أقوىئ 
و بُطلانٌ ذلك يبيّنُ فساد هذا القولٍ. 
ولا يُمكِنّهم أن يدَّعوا عَلَينا نا نَعرفُ ذلك؛ لآنا تَعرفٌ '' باضطرار خلافَ 
دون الشبعا ا لموة عن بخان آنا كدة انلو 1د 
ال م العَظيمَ لا يَجورُ أن يَجِحَدوا ما يَعلَمونَ أو يُظهروا خلاقه, 
وقد بِيّنَا صحّة هذه الطريقة فى باب المّعارفي... ١‏ 

.١‏ ذ فى المغنى: - «إظهار). 

1 . فى اج» ص. ط. ف)»: + في ». 

1 ا كاعر ركم 

6. فى «د): «أن يعلم). 

فى المغنى: «و أن لا نشك». و فى «د. صء ط): «و لا يشك». 

فى المغنى: «يمتنع». و فى اج. صء طء ف): «١يمنع).‏ 

. فى (اجء صء. ف»: امن »). 

. الاعتقاد فى اصطلاح المتكلمين أعمّ من العلم. فالعلم هو ما اقتضئ سكون النفس. و الاعتقاد 

قد يكون علماً بشروط مذكورة فى محلهاء و قد يكون تقليداً أو تبخيتاً أو جهلاً. راجع: الحدود. 

.1١ 88 ص‎ 

,3 فى (ج؛ صص': «نعلم). 


.١‏ المغنىءج (7١‏ القسم الأوّل). ص ١١5-11١7‏ و باب المعارف في الجزء الثاني عشر من المغنى. 


مأ يم اط ها 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به 614 

َّال له: قد ْنَا فى صَدرِكلامنا ما نَذَهَبٌ إليه في النّضّ '. و ذَكرنا أن طَريقٌ العلم 
فو العردينا لقن لم يتين الردرن على ناليد الشسس اتا 
دون الاضطرار و إن كان مَن سَمِعَه مِنه عليه السلامٌ مُضْطْرًاً إلى مُراده. ' 

و ليس نَقطعٌ* فى شىء مِن الأخبار على خُصولٍ العلم الصَّروريٌّ عنده؛ لأنَا 
نجوّرُ أن يكونّ العلمٌ بإيجاب الصلاةٍ و تحريم الحَمر و سائر ما ذكرتّه و بالبُلدانٍ 
أيضا واقعأعن ضرب من الاستدلال قريب وأن لا يكون ين فعل الل الى فين 
و إن كنا" لا نَشّكَ في مُفارَقة «العلم بهذه الأمور في طَريقه". و امتناع دُخولٍ 
الشكوك” والشبهات فيه» لغيرِه با 0 ' مّجراه؛ 
لأنٌ امتناعٌ اعتراضِ الشبهة و دُخولٍ الشك في ؛ بعضٍ العُلوم ليس يَحِبٌ أن 50 
لاله على أنه مِن فعل الله تعالى. 


و لنا في هذا الباب - يَعنى '' فى هَل العلمُ بالبُلدان و ما أشبَّهها ضَروريٌّ 


.١‏ يعنى النص الجلى. 

0 فى «د» و المطبوع: «معه». 

". هكذا فى «ج. صء. ط. ف» و التلخيص. و فى «دا والمطبوع والحجري: «بمن». 
؛. تقدّم فى ص 114-1717 

6. هكذا فى اج. صء. ف» و التلخيص. 2 «د. ط) والمطبوع والحجري: «يقطع». 
1 فى «ج. ص. طء ف»: «كان)». 

/. فى اج. ص. ط. ف): + ١افيه»).‏ 

8. فى «اص): «بمجرّدا. 

٠‏ . فى التلخيص: «لا تجرى». 

1١١‏ فى «اج. ص. ف): «أعني". 

١7‏ فى «جج/: يف 


1/1 


0 الشافى فى الإمامة / ج؟ 


أم لا؟ ‏ نظ ' فأمًا العلمٌ بالنّضَ فلا نَظَرَ لنا فى" أن العِلمّ به الآنَ من طريتي 
الاستدلالٍ و الاكتساب. 

علئ أن أو تَطَينا الخلاق في هذا المَوضِع" و سَلَّمنا ل أنْ العلم بالبلدان 
و ما مائّلّها ضَروريٌ '. لأمكنَ أن تقول لك: بم* تَدفعٌ' أن يكونّ إيجابٌ الصلاة 
و الصوم و ما ذكرته مِن العباداتٍ إِنّما عَلِمَّه كل مَن عَلِمَ صحّة نُبوَيَِ عليه السلام 
اضطراراً - و لم يَصِحَّ أن بِقَع شك فيه؛ مِن قِبْلِ أن أحَداً لم يَعتَرِضْه بتكذيب و رَدُ 
في وقتٍ مِن الأوقات و أن يكونَ خبرُ النْصّ مما يَصِحَ أن يُعلمَّ الْمُرادُ مِنه 
باضطرار لو" سَلِمَ مِن تكذيب الجماعات به و سَبقهم إلى الاعتقادات الباطلة فيه 
فلمًا لم يَسِلَّ” مِن ذلك لَم يَقَع العلمُ به ضرورةً كما وَقَعَ بسائرما عَدَدَئَّه؟ 

ولت كلف 1ن الح مد الالاء ا تقية وان الفله الفمروري عدد خبير 
المُخبرِينَ إذا كانَ 005007 قالون و هاما _النادقيسار أن ري "العاد: 
فيه بأن يَفَعَلّه إذا لم يَمَعْ تكذيبٌ مِن الجماعات به و سَبقٌ إلى اعتقاد فساده. و متى 


.١‏ ذهب معتزلة البصرة إلى أن العلم بالبلدان و الوقائع و الحوادث الكبار علمٌ ضروريّ مِن فِعل 
الله تعالئ بالعادة. و ذهب معتزلة بغداد إلى أنه علم مكتسّب و مستَدَلٌ عليه. فيما توقف 
المفيتت: رضمة الله قن زم السالة و لم يهرع نائه عله ضرورق أرمكتكديدو قام يجناندة 
أدلة كلا الفريقين من المعتزلة و ردٌ عليها. راجع: الذخيرة ص 80" و ما بعدها. 

. فى اج. ص. ط. ف): «فيه). 

: فى «ص»: «المواضع». 

. فإنٌ صاحب المغني من معتزلة البصرة و يرئ رأيها. 

. فى ١اج»‏ ص ): «لم). 

. هكذا في «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ندفع». 

. فى ١اص.‏ ط» و التلخيص: «و لو)». و فى لج)»: «فلو». 

. في ١«ص»:‏ «لم يسلمه). 

. فى «طء. ف» و التلخيص: «ان تجري». 


ماحد اسمخ اه 


د م لح ارك 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به كس 
المُضْطَرَينَ إلى ما أخبروا عنه دون المستَدِلِينَ. 

و ليس لك أن تقول: لوكانّ المعتَبَرُ فى وجود' العلم الضروريٌ بمّحْبّر" الأخبار 

. م كر م > إء إيبودمة عاد ماد #"7إرية. 6م 0ش اعد 
تُكذبٌ بالجميع. 

لأنا تقول لك: إِنّما يوْنُْ تكذيبٌ مَن عُلِمَ وجوده و عَرِفَ تكذيبّه مِن العقلاء 
ونحنٌ لم نر سُمَّنيَا قط و إذما : نَسمّعُ بذكرهم خبرا. 

و يُمِكِنٌُ أن يُقال: نه لا مُعتبّرَ في ارتفاع العلم الضروريٌ بتكذيب الواحدٍ 
و الاثئين: بل بِرَدٌ الجماعات و تكذيبها. 

و هذا إذا كان المَرجعٌ فيه إِلَى العادةٍ جَوَّزنا ما ذَّكرناه فيه و لم يُسَتَنكد”. 

و ليس لك أن تقول: لو كان التصديقٌ شَرطاً فى صحَةٍ وقوع العلم لم 
يَخْلُ التصديقٌ مِن أن يكونَ عن معرفة أو عن غير معرفة؛ فإن كانَ عنها 
لم تَخْل' المعرفة مِن أن تَكون"إذَن لم تَحصّل* عن مُشْاهَدةٍ واقعة' بهذا 
.١‏ فى «ج. صص.ء ط): اوجوب). 
؟. فى «ص. ط): «المخبر)». 
". فى التلخيص: «مخبرات». 

4. السَّمَيِيّة ‏ بضمٌ السين و فتح الميم : فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ. و تنكر وقوعَ 

العلم بالأخبار. الصحاح. ج 6. ص 7177/8( سمن). 

60. فى التلخيص: «و لم يُستبعد». 


. في «د. ص. ف» و التلخيص: «الم يخل». 
/ا. فى «ط ف»: «أن يكون». 


0 فى الجء. د. ص. ط ف»: «لم يحصل». 
4 فى التلخيص: «و واقعة». 


1/ 


كس الشافى فى الامامة /ج" 


الخبر أو ' بغْيرِه ' مما يجري" مجراه. فإن كانت حاصلةً عن؛ هذا الخبر أو 
عمًا' جرئ مّجراه فقّد صَحَّ أن نَعلّمَا صحّة الخبر و إن لم يَمَعْ تصديقٌ متقدّمٌ و إذا 
جار هذا فيهم جازّ في غَيرِهم و استُّغني عن تَقدّم التصديق. 

أن تقول لك: إن لم تُلزِمْكَ كُونَ التصديقٍ شَرطاً في وقوع العلم” و إِنّما أَلرّمناكَ 
أن يَكونَ* تكذيبٌ الجماعة بالخبر مانعاً مِن حُصول العلم الضروريٍّ. و ارتفاع 
هذا التكذيب مُصحٌحاً لوجوده؛ فتَسْاعْلّكَ بالتصديق لا معن له. 

فأمًا نيك عن نفسِك و أصحابك العلمَ بالنّضَّ فصّحيحٌ» و ليس ذلك مما 

فإن قُلتَ: إِنما كلامي على من أُوجَبَ العلمّ الضروري بالنّضٌّ لكل مَن سَمِعَه 
و ادّعئ على الجميع الاضطرارَ إلى صحْتِه و لم يبت مانعاً مِن العلم به. 

لقانقه وود اسار مس انا فذقت إن عاد عزنا لا تدرف كرا 


هذا قوله. 


.١‏ فى المطبوع والحجري: «و» بدل «أو». 

؟. فى «د): الغيره». 

3 د «صء ط. ف»: «جرى)». 

: فى التلخيص: «فى». 

ٍ فى التلخيص: «ممّاه. 

٠:‏ في (د» والتلخيص: «أن يعلم». و في «صص»: «أن تعلم». 

. هكذا فى «د. ط» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «الضروريٌ). 

. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ: + «التكذيب أعني». و في المطبوع و الحجري: 
+«التكذيب عن». 


02 «اج. ص. ط ف»: «فإنًا». 


ه© الهم الله ىر 


ضار 


."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ينس 
با ضعة كسا ند فين ل ار امرض لعن عن 
"لفق اميحاية الجن الفبرو ري بلقاي لا سايق ينا لود كردا انالا الع :ول 
عَلَيهم -: 
و متئ قالوا: «يُعتد " ذلك لأنّ التواثّر لا يَضْطْرٌ عندّناء و إِنّْما يُعلَمُ" به 
الشيءٌ من جهة الاكتساب». فقّد تَقَضوا نفس الأصل الذي تكأمنا 
عَلَِيه؛ لأنَا إِنْما نريدٌ إبطالَ قَولٍ مَن يَدَّعي الاضطرارٌ في ذلكَ. و لأنَا قد 
بِنَا من قَبِلَ أنّ الصحيح في التواثر أنه ء يتقتضي العلمَ الضّروريٌ. و أنْه 
يس بطريق إِلَى الاستدلالٍ', و أوضّحنا القَولَ في ذلاكَ.١‏ 
يُّقالُ له: قد مضئ ما تََولُه في العلم بالنّضء و أنه واقعٌ الآنَ مِن جهة الاستدلال. 
لامِن جهة الاضطرار." ْ 
و قَولّكَ: «إنّ كلامي علئ من قال بالاضطرار» إن أَرَدتَ به من يَذَّعى الاضطرارٌ 
علّى الكُلْ و لا يُسِيرُ إلى مانع يَمِنَعٌ بنه. فقّد قلنا: إنّ هذا لَيسَ بمذهب لعاقل في 
اكوك نك الدينا تند افطل ا رون جا لو بام به ولد كا جاع 
هذا الرستفي النضاك 1ل تال لقع ْ 





.١‏ في «ج. صء. طء ف): «أو). 

". فى المغنى: «نعتبر). و فى (ج. صء ط. ف): «ابعد). 
". فى المغنى: «نعلم». 

. فى المغنى: «دان». 

. فى المغنى: «للاستدلال». 

6 امعط ع التنيم الأز0 سن‎ ٠ 

. تقدّم فى ص 3114-71١1‏ و 5709 


٠‏ تقدّم قبل قليل. 


زق 


د م سح 


4/1 


ون الشافى فى الامامة اح" 


[نفي حصول العلم الضروري من التواتر دائماً] 

فأمًا قَوَلَكَ أنَك قد يَتَنَتَ بِيّنتَ أن التواثّرَ يوجبٌ العِلمَ الضرورىّ فما وَجَدناكَ بَّنتَ 
ذلك بشىء فى المّوضِع ' الذي أَشَرتَ إليه مِن كتابك. و لم نْرَكَ قد" عَوَّلتَ إلا على 
أن خبرٌ الجماعة إذا انتّهى إلى حَدّ يُمكِنٌ معه أن يُسِتَدَلٌ " على صِدقِهمء فلابُدٌ مِن 
لبا 6 ل ا 
العادةً بأن يَفعَلٌ يَفعَل العلم لشرورخ عل عير النجراةة إذا تقر إن عش متاو 
ا لا ا ار م 
كابك هذا له ل في بعض التواضع: 00 مالي حاف على 
صِدقِهم و إن لم يَقَع العلمُ الضروري بخبرهم؛ بآن لا يكونوا بَلَغوا المَبلَعَ الذي 
أعوى اللةاقفااى العاذ أن يقل عد الله السترو ف كو لو نم كل فشكت انو 
هاشم' أيضاً" لكان القياسٌ يَقتّضيه. 


[عدم معذوريّة المنكرين للنض] 
قال ضاحة الكتاب: 
فإن قيل: إن تَدَّعي هذا الجنسّ من الاضطرار لِمَن قَنَّشَ عن الأخبارٍ 


5 فى «د. صص") والمطبوع: «المواضع». 1 فى ١ج»‏ د. صء. ط): - «قد». 
: فى «دا و المطبوع والحجري: «إذا انتهى إلى 8 يمكن ان يستدل معه». 

٠‏ في حاشية «ج»: «و من أين أنكرت؛ بدل «و ما انكرت». 

. فى (د) و المطبوع والحجرىي: -«تعالى». 

1 فى «ج. ص ): فاع أ بى هاشم». 

/ا. فى «ط. ف)»: 510 


جد احم 


ذىي 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ملم 


و أزالَ عن قلبه الشبهة و لم يَسبِقْ إِلَى اعتقادٍ فاسرٍ. فأمّا من حَصّلَ فيه 
بعضٌ هذه الوجوه لم تَحصّل' له الضرورةٌ و لذلكَ يَحصّلُ الإضطرارٌ 
طّوائفٍ الشيعةٍ و لا يَحصُلٌ للمُخالفين. 

يبيب 0 
الخاافية أ أن يكونوا في أُوسَع العُذرٍ في مُخالفتكم. أن 
02 

فإتاقالواة انما تدهم ين: حَيت اعتقدوا إماعة غير أمير المؤتقين عليه 
السلامٌُ يشبهة 

تاق :كعك أن لابلاع من كك فى لقابو توقت 5 لدم و بكوة' 
معذوراً في ذلكَ", و ذلك يَنَقُضٌ أصلهم في الإمامة؛ لأتهم يَجَعَلونها 
من أعظّم أركانٍ الدَّينِء و أصلاً لسائرٍ الشرائع, [فكّيفَ يَصِمٌ أن لا 
يَعلّمَها من خالقَهم مع عليه بفروع الدَّينِ التي هي الصلاةٌ و الصيامٌ 


وغيه ذلك؟]١‏ 


: هكذا فى المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لم يحصل 

فى «ج. صء. طء ف» و المغنى: «قيل له). 

فى (اج): - «ذلك». 

. فى «دا والمطبوع و الحجري و المغنى: «للمخالف». 

فى «د) والمطبوع و الحجري و المغني: «لشبهة)». 

فى المغنى: «و نوقف)». و هو غلط. 

ف الحشق ندر أن كوف 

: فى ددء و لمن - «فى ذلك». 

اشاس :16 العنيم الأول اصن 1118 نروها بين الحففرقوجمن المميار. 


نكتل 


1 


لون الشافى فى الامامة اج ١‏ 
يُقالُ له': قد بِينا أنا لا دع عِلمَ الضرورة' فى النّضّْ". لا لأنقُسِنا و لا على 
مُخالِفينا. و ما نعف أحَداً مِن أصحابنا صرّحّ بادَّعاء ذلك, و لكِنًا نُكَلَمُكَ على ما 
يَلرَمْك أ دون ما تذهت إليه ود ل فا 
أمّا ادَعاؤْكَ «أن يكون المخَالِفُ لنا فى أوسّع العُذرإذا لم يَعرفٍ النّضّ ضرورةً) 
فباطلٌ لا يَدحُلُ فى مثله شبهةٌ على مِثْلِك؛ لأنا إِنّما الرَمناكٌ أن يَرتَقِعَ العم 
الضروريٌّ عنهم بالنص علئ وجه كانوا فيه هم المانِعينَ لانفسهم' منه. و هم مع 
ح. . 7 .-. ا ْ < أت 5 6 5 .-- 
أجله العلم بالنّضّءٍ مِن الشبهة أو السَّبِقٍ إلى الاعتقادٍ. و لو شاؤوا لَفارّقوا ذلك 
فَوّقَعَ لَهُم العلمُ الضروريٌ؛ فكي يجب علئ هذا أن يكونوا معذورينَ؟ 
وهل إقامةٌ العْذْرِ لهُم و هذه حالّهم إلا كإقامة العّذْر لِمَن نظَرَ فى الدليل؛ و قد 
سبق إِلَى اعتقادٍ فاسدٍ؛ إِما بتقليدٍ أو شُبهةِ” فامتئَعَ عَلَّيهِ لذلك خحُصولٌ العلم مِن 
عية الد؟ 
فلمًا كان مَن هذه حاله غَيرَ معذور و إن كان لا يَصِحّ حُصول العلم له مِن 
.١‏ فى «ص»: «فيقال له). 
؟. فى ااجء صء. ط. ف)»: «العلم الضروري). 
'. تقدم فى ص 15, و 09 
غ. فى «طء. ف): «نلزمك». 
6. فى الج صء. طء. ف): «أنفسهم). 
. فى «اج. صء طء ف»: «المنع». 
. فى اج. صء. ط. ف)»: «العلم الضروري». 
. فى (اج. ص ): بشبهة). 
. فى اص ): (ابه). 


الى للح ردك 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به نس 
جهة الدليل مع الشبهة ' و الإعتقادٍ الذي قَدّرناه من حَيتٌ كان مُتَمِكَناً مِن إزالة ما 
منَعَ مِن حُصولٍ العلم بالنظّر فى الدليل و مُارَقتِد فكذلك حال مَن لم يَقَْ له العِلمُ 
بالنّض مِن المُخالِفينَ. 

و يَمكِنٌ أن يُكون الذّمٌ لاحقاً لهُم من وجه آحََر وهو أنهُعْ -و إن كانوا 
كالمانعي أَنفُسَهم من العلم الضروريّ ‏ قادرون ' على إصابةٍ العلم الاستدلاليٌ؛ بأن 
ورا اتعرال الحماعة اشرو باللط برو كن راس كني عاد و ذا 
كان هذا طريقاً إلى الهلم و هّم مُتَمكّنونَ" منه. ضاق عُذرُهم و تَوجة الدّمٌ إليهم. 

و لس بجع دهم من حَيتُ اعتقّدوا إمامة غير أمير بر المؤمِنينَ عليه السلامُ 
الخية عقت :ناضالت. فته تنشلتوى إن كاذاعا ذكر تهروحها لحن الده مين 
أجله. إلا أنه لا يكونُ ذَمَا مُستَحَقَاً مِن جهة الإخلالٍ بالنّضَ؛ لأنّه كانَ يجب لو 


- 


3 


وفقواق كرا “و لم يَعتَقِدوا إمامةً الغيرٍ أن لا يَلحَقّهم الم و قد بيّنا أنه لاق لهم 
مِن الوجهّين اللّذين قَدّمناهماء و هو أيضاً لاحِقٌ لهُم مِن حَيتٌ اعتَقّدوا الباطل فى 
إمامةٍ من ليس بإمام. 


[استراط العلم الضروري بعدم السبق إلى الاعتقاد وعدم الشبهة] 
قال صاحب الكتاب: 


عن 1 نحن لتارقة وي شلهم إن نوات ساقر يها لما وده 
.١‏ فى «ج. صن 'ا: «والشبهة». 
؟. فى لج. ص. ط. ف»: «قادرين». 
3 فى اج. ص. ف)»: «يتمكنون). 
. فى «دا والمطبوع والحجرى: «او شكوا». 
0 فى المغنى: «ما نعلم». 
1. فى «د» و الحجري:«تدينه». و الضمير فى «دينه» للرسول صلى الله عليه و اله. 


الشافى فى الإمامة / ج؟ 
عليه السلام ضَرورةٌ أن يَخْتَصَّ ' به قوم دون قوم و إن اشتَرَكَ الكُلّ 
في معرفة نبوّتِه. و بُطلانُ ذلك يبيّنُ فساده. 
ولا يَجِوَرٌ أن يَمَنِعَ مدل هذا الأضطرار لأجل الشبهة؛ أن الْعِلم 
الضروريٌ يُزِيلٌ الشبهة, و لأنّ الشبهة إنْما نَصِحّ " في طق" الأدِلَةٍ, 
و هذا العلمُ يَقَعٌّ من غير دليلٍ و نَظَرٍ. 
ولا يونم في ذلكَ أيضاً السَّبقُ إِلَى الاعتقادٍ. بل يَجبُ أن يَزولَ الإعتقادٌ 
به ؛ كما تقوله في سائر الضروريّاتِ. 

و إِنْما تَجورٌ” الشبهةٌ : في الضروريّاتِ علئ جهة الجملة؛ ؛ بأن يَسْتَبه على 
العالم التفصيلٌء كما تقوله' في الذي يَعرِفٌ" قبع بح الظّلم باضطرار أَنْهِ قد 
شه عَلَيهِ ما هو غَيرُ ظُلمٍ و ينقد يَعتَقدٌه ظُلماً" [كالخَوارج و غَيرهم؛ لآ 
الشبهة تَناوّت التفصيل. والضروري تناوّل الجُملة]١‏ 


يقال ل " ': قد كان يَجورُ أن يَشْتَبِهَ سائرٌُ ما ذَّكرتّه م ين المعلوم عن يده عبلية 


.١ 


فى المغنى: «لم يختصا بدل «أن يختص». 


0 فى المغنى: «و لأنّ النسخ إِنّما يصح). 
“". هكذا فى ١اج.‏ صء. ط. ف») و المغنى. و فى «د) والمطبوع والحجري: «في طريق». 
. فى «ج. صء طء ف): - (ابه). 


لي 


0 


. هكذا فى «طء. ف» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يجوز). 

هكذا في الج ص ) والمغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «تقوله». 

فى المغني: «فيمن يعلم» بدل ١«في‏ الذي يعرف». 

ا صء ط. ف»: «ما هو ظلم فيعتقده حسناً). و فى المغني: «ما هو ظلم بعينه فيعتقده 
عدلاً). 


4. المغنىء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .١١1-1١١50‏ وما بين المعقوفين من المصدر. 


ل فى ١ص‏ 


»: «فيقال له). 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به خسن 
السلامٌ مع العلم بنِوْتِه -و يَخمَصٌ بالعلم ' به قومٌ دون قوم لو جرئ فيه ما جرئ 
فى النَّضّ مِن السّبق إِلَى الاعتقاد أو الشبهة. 

فأما قَولّكَ: «العلمُ الضروريٌ ' ييلٌ الشّبهة». فلا شك فى أنه يُزيلها إذا وَقَعَ 
فمن أينَ أنه لا بد أن يَحصّلَ حنّى يُزيلّها؟ و قد جَعَلنا ارتفاعها شَرطاًء و خحُصولها 
كالمانع؛ و رَدَدناه إلى العادة. 

الكل إن الشبهة تَمَعُ في الضرورة, فتّقول لنا: إنها تَختّصّ الأدلة". بَل لا 
يَممَِعُ أن يَسبقَ قوم بشبهة أو تقليدٍ إلى اعتقاد بُطلانٍ ما يَرِدُ به الخبنُ فلا يَمَعَ به 
الععلمُ الضروريٌ إذا كُنَا قد فَرَضنا أن ارتفاعَ التكذيب به و اعتقادٍ بُطلانِه شَرط في 
صحة وقوعه. 

و قولك: «يَجبٌ أن تَوول الاعتقاد به» كالأُوَّلٍ في أنه لو وقَعَ لَرَالَ به. و الذى 
ألرَمناكٌ أن لا يَقَعَ إذا كانت الحالٌ هذه. 


[جواز اختصاص العلم الضرورئ مع عموم التكليف] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

و علئ هذا الوجهٍ يَجورٌ أن يَشْتَب علئ أحَرِنا تُبِوةُ تَيّنا عليه السلا فلا 

تكون غالماً بضكّة هذه الأمور قأما مع عليه بضخة تبؤيد هقد جائز 


فيما يعم من ديه باضطرار*. 





.١‏ فى «ج. ص. طء ف»: «العلم». 

. فى اج. د. ص. ط. ف»: - «الضروريٌ)». 

٠‏ في حاشية «ج»: «بالادلة». ظ 

. فى «د) والمطبوع والحجرىي: «صلى الله عليه و اله». 
أن الكت زندي خائر آنا دح علمها نتلع تن ذه باققران: 


يحد ١‏ حا الحم 


زذي 





١/1 


دا دعسا الحجم 


60 


الشافى فى الإمامة / ج" 
قر ذلك عو فا ره عله من الشرع فالتكليفٌ فيه عامٌ للكُلَ؛ 
فكَيفٌ يَصِمٌ أن و اا 
يَسلّكُ هذه الطريقة يَجِعَلُ الإمامَ حُجَةَ في الزمان كالرسول, و يقولٌ: مَن 
3 يعرف ت إمامّه فهو كافرٌء و و أن «مّن مات و لا يعرف ؟ إمامّه مات 


ع 


فيقِهٌ جناطلية) ":.قلائد بين أن تحضل ١‏ الضرورة للكل: أو أن يقال: كن .له 


يح غارفا بالك ١‏ تلن سكل عاذ آى لبي "يسكات الاؤقساق 


مهلوق فنها ٠"‏ كما توه" اول التعاوف الى ماكز الزياناق: 


ولو جار لهُم أن يُقولوا أن طائفتهم تَعرِفٌ ذلك دون مَن خالقهم. لجار 


. فى «د) والمطبوع والحجرى: «هذا». 

فى المغنى: «أن يجعل). 

فى المغني: «وروئى». 

. فى «ص» و المغنى: «و لم يعرف». و فى اج» ط. ف): «و هو لا يعرف)». 

٠‏ الكافيياج ”صن 716-715 سح 91/8/1١‏ 79ج ١‏ ص 371 الال لج ١‏ ط. 


الاسلامية)؛ قرب الاسناد. ص 60" المحاسن. ج 5 ص كح 1غ وص 4ح لا بصائر 
الأعمال. ص 0 ١7؛‏ عيون أخبار الرضا ج 7 ص 48, ح 5١5؛‏ كمال الدين» ج 7 ص .4١7‏ ح ٠١‏ 


وااءوصس .جح 6 مسند أحمد ج 7 صن 1/7 م مجمع الزوائد, ج 4. ص 71/8- 4١5؛‏ حللية 


للك ع امن 4" لاسن قتع ادس 145 ير إن كر ج اص 0117: كن العمال: 
ج * ص 37٠١‏ مع اختلاف فى الألفاظ. 


> << هص 


هكذا فى «ط» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن يحصل». 
فى المغنى: «و أن يقال: إن لم تحصل غير عارف بذلك». 
فى المطبوع و الحجري: «و ليس». 


فى المغنى: للق أله سور فيه: 


.٠١‏ فى (جء صء ف» و المغنى: «يقول». 





.1١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ا/ل” 
ِئلُ ذلكَ في سائر أركانٍ الدّينِ. و لجار للتهود أن يقولوا: «أنتم تَعرفونَ' 
أنه لا َبِنَ بعد النبيئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه'. و أنّ ذلكَ دِينه. دوتنا» إلى 
غير ذلك من نظائره. 

و قد" بيّنَا أنَّ طريقة الاضطرارٍ لا تَختَصٌّء مع المُخالطَةٍ إذا كُنّا نَسمَعُ 
من الأخبارٍ كما' يَسمَعونَ و تَحَلِطُ بهم فكَيفٌ يَقَُ الِلمُ بما ذَكّروه لهُم 
دوئنا؟؟ 
يُقالُ له: أمّا دَعواكَ أنّ الاشتباة فيما يُعلّمُ مِن ديه لا يَجورُ مع العلم بالتّبوَةِ فهى 
الدُعوّى المُتقدمة؛ و قد مضئ ما تاففك لهاو لاسن وان تجاه متعيدما 

ذَكرتّه علئ بعض الوجوء بأن يَعرِض فيه بعض ما عرّض في النّصّ. 

فأما تَعَجَبّكَ مِن اختصاصٍ العلم مع كَونِ التكليفف عاماً فغيرُ واقع مَوقِعَه؛ لأنّه 
غير مُكَر أن لا يَحُمَ الم الضرورييٌ الكل و إن كاك التكليف عاماً لهم ' ريت 
لم يَحصّلُ روط وقوع العلم الضروريٌ. و إذا جارً' أن يَكونَ في الكل من 
أخرَّج نّفْسَّه مِن شَرطٍ خُصولٍ العلم له. لم يَجِبْ أن يَعلمَ ضَرورةً ولاوَجَبَ'' أن 


.١‏ في المغني: «تعترفون». 

3 فى «اج. ط): «عليه السلام». و فى المغنى: «صلى اللع كلت 
”3 فى اج. ص. ط. ف»: «فقد). 

4 فى اج. د. ص. طء. ف»: «لاا يختص». 

6. فى المغنى: «مأ». 

1 المقويع 1 (القسع الأول )اهن 11115 

ا تقدم فى المقطع السابق. 

/. فى «اج. ص. ط. ف)»: «لهم عاما». 

9 فى (اج. ص. ط»: «و إن جاز)». 

٠‏ في «ص): ا«والا يوجب». 


١م‎ 


فس الشافى فى الامامة اح" 
يكونَ معذوراً و لا خارجاً عن تكليف العلم' بالامامة؛ لأنّه يَتمكّنُ مِن ذلك مِن 
الوضهين الخنفدم:. ' ْ 

فأمًا المُعارضةٌ باليَهودٍ فى دَفعهم العلم ' بتفى النْبِوَةٍ عن أنقسِهم: فنحنٌ تَعلَمُ 
مووز الهم لمر فين «للديينا اجلقه واي م فرك لنابالعتم روزن كائنا 
يَُالُِونَ في كونِ الخبر به* صدقاً و ما عُلِمَ مِن ديه عليه السلامٌ ينه حَقَا 
و يُجرونَ ما يَعلّمونّه مِن' تفي النْبِوَةِ بَعدّهِ مَجرئ ما يَعلّموئّه مِن شَرائعِه " الظاهرة 
ومالاعا ادو ار ختفاق أن العلة صمي #للتبعاف نو لقان كلها رحسي 
ولعي "اق النحظ ةوبن تنا تقل" فيه بلاقو انز ريو لو رتك النهوة فين 
كن الى انار والكدييب لجار انلاتس عورم فال تدوية مالا زو 11 خرى 
لراقى اتوي ليان نا رات كع أو قاو ني لد ل ]ناتيت السعال: 
وإن أَشَّرتٌ إلى حالهم هذه" فَلَيِسَت علئ ما ذكرتٌ؛ فإنّهم لا يُكذَبونَ بتفي البو 
على الوجه الذى فووتاة: ْ 


.١‏ فى (صص): + «الضروريٌ). 

. تقدما فى ص 751/7771 

: في ١ص‏ ): + «الضروري). 

؛ فى ١(ص)::‏ ١ما‏ نعلم». 

6. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: -١به).‏ 
1 فى «د): «فى»). 

/ا. فى «دء ف)»): «شرائطه». 

/ 

4 


يدا سا اليم 


. فى اصء طية وو اتحبا ف 
2-6 (اج. ص »ء ف): (مبّبعاً). 
.٠‏ فى (اجء صء. طء. ف): «و إن». 


1١١‏ في ااج. صصء طض ف»: - «لهم». 
.١‏ فى «ج)»: «هذأ». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 


تفضا 


وقولك: «إنَّ طزيقةَ الأخبار لا تختصّن» ١‏ هى الدعوؤى التق وقَمَ الخلاف فيها. فلم 
رَعَمِتَ أنه لا شَرط إلا المُخَالَطةُ؟ و لِمَ دَفَعتَ أن يَكونّ شَرطنا أيضاً لا بد مِن قيامه؟ 


[عدم سقوط التكليف و العذر مع ارتفاع العلم الضرورئ بالنض] 


قال صاحبٌ الكتاب: 


و بعد فإن لم يق لنا الِلمٌ مع وقوعِه لهم لم يل حالنا ين وجهين: 


ع وراش 


ما أن لا تُكَلْفَ فى الإمامة شيئاً. أو تُكَلْفَ. 


يرو و0 
والسطاتسر جار ن كلها قو د كل له لا 
أن تَكونٌ مُصَيبينَ ' فيما نعتقد نَعتَقِدّه في الإمامة إذا بِيّنَا الطريق فيه. 


وهذا حرو من 7 لأنه يوحِبٌ أنّ الحَقَّ في الإمامةٍ 
المَذاهب المُختلفة. 


فإن قالوا: إنّ تُبوتَ الامامة لأميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ و إن كا 


ص 


ص 


طريقه الإضطرارء ففيه طَرُقٌ سواه تَدُلُ على صحّتِه, فمّن لم تَحصّلُ ' له 


طريقة الضرورة فهو مَحجوحٌ بما عَداها. 


قيل لهُم: الكلامُ' علئ مَن يزعم ؛' أنّ هذا طريقّه و حكمَ بذلكَ فيه 


. كذاء و قد تقدّم فى عبارة المغنى: «أنّ طريقة الاضطرار لا تختض". 


فى «ص» و حاشية «ج»: «مضلين). 
هكذا فى «ج. صء. ط. ف» وا لمغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «عن». 
هكذا فى المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «لم يحصل 


. هكذا فى «د/. و فى المغنى: «إنّما كان الكلام» وفى سائر النسخ والمطبوع: «إذا الكلام». 
. فى اج. صء ط»: «ازعم). 


0 


يس الشافى فى الامامة /ج" 


وقد بان قَسادٌه. و نحن تتكلّم' ين بَعدُ علئ سائر الطوي.؟ 

يقال له: قد أعلّمناكٌ ؛ أن التكليفٌ لا يجب سُقوطه و إن كان العِلمُ الضروريٌ 
مُرتَفِعاً عن بعض ” المكدَّفِينَ؛ لأن السبيل إِلَى العلم قائمةٌ واضحةٌ مِن الوجهّين 
اللذين أشّرنا إليهما.' 1 

و قولّك: «كلامي على مَن يَرِعُمْ أن هذا طريقه» غَيرُ لازم أيضاً؛ لأنّ مَن يَذَهَبُ 
إل الالفطريقة فى الله الدرور ورف لاماي لاحت أن فك رن القتعالن 
عندّه معذوراً مِن حَيتُ لّم يَحصّلْ له العلم؛ لأنّه عندّه مُتمكنٌ مِن إزالة ما نَع مِن 
خصول العلم. 

اللَّهُم إلا أن تَقول": «كلامي علئ مَّن* تََى العلمٌ من جهة الدليلٍ و أثبَتّهأ 
ضَروريًا و قضئ بأن مَن لم يَحصّلُ له العلمْ بشّبهة '' أو غَيرِها غَيرُ مُتمكّنٍ مِن 
مُغارَقةَ ما ارتقَعَ لأجله '! العِلمُ» فهذا مما لا يَجورُ أن يكونَ مذهبّ عاقل مِن 
مُخَالِفِيكَ فتُوجهَكلامَكَ إليه؛ لأنّ المعلومٌ أنّهم يَذَهَبِونَ إلى أنّ مُخالِفَهِم في الإمامة 
1 بعك افر داو لقان ررقي ,يلار لبقو انط زلقااوة 
في المفني: دو لم تكلم بدل دو نحن تتكلم» 


١ 
.1١7 القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغنىء ج‎ ." 
؛. فى «ص»: «فيقال له: قد علمناك».‎ 

6. فى لاد): - «بعض». 

2 في ص 1/777" 

97 «ط. ف»: «ان يقول». 

5 فن لاضن -«من»). 

: في المطبوع والحجري: الو اتيت 

6. في «(د) والمطبوع و الحجري: «لشبهة». 
.١١‏ في الاج صء. ط. ف»: «من اجله». 


اد م .جح دك 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به كس 
«مكلّفٌ» مع التجويز عَلّيه خلا الحَقٌّ'. و ليس منهُم مَن يَقَولُ' بتكليفٍ 
مالا يُطاقٌ فيَذْهَبونَ إلى ما ظبّنتّه. 
و إن لم يكن كلامُك هذا على مدهب متقرّر و إِنّْما هو بِحَسَبٍ ما توجبّه" 
القسمة» فمّد كان يَجَبٌ أن لا تُطنِْبَ فيه هذا الإطنابَ و تُردّده؛ هذا التّرداة'. 
و تَجِعَلَ العناية بالردٌ على مُخَالِفِك' و على" المَذهب المِسَتَقِر له دون مالا ٠٠/8‏ 
يِصِحٌ أن يَذْهَبَ إليه. 
[جواز اختصاص العلم الضروري ببعض الأمة و إن كان مصلحة لسائر الأقة] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
والفة :فإ هذه الفازيعة :5 إن كاتف سمه نكن ااه جتن إن 
الفبلاك أن يفل "١‏ الإنامة فى هذا الوجف:فكذلك سائة الأمقه كد اله 
خِلافَ أنّ مَصالِحَ الأَمَةِ في يثلٍ ذلكَ لا تَحْتَلِفُ ٠"‏ كما لا تَختَلِفُ” في 


.١‏ فى «د): امع الخلاف للحقٌ» بدل «مع التجويز عليه خلاف الحق». 
0 فى «ج. ص. ط. ف»: «و ليبس هم ممّن يقول». 

". فى «د): «ما يوجبه». 

. في اج. ص »: «و تردد). 

6. فى «ج. ص. طء. ف»: «التردد». 

.1١‏ فى «ج. صء. طء. ف)»: «مخالفيك». 

/ا. فى «ج. ف» و المطبوع و الحجري: «على» بدون الواو. 

/. فى (ج. صء. طء. ف): «لهم». 

5 فى 'اج. صء. طء ف»: «أن يذهبوا». 

.٠‏ أي طريقة إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بالاضطرار. 
.١١‏ فى المغنى: «ان نعلم». 

17 هكذا فى المطبوع و المغنى. و فى النسخ: «لا يختلف». 

”13 . هكذا فى المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «لا يختلف». 


هنا الشافى فى الامامة /ج " 


الشرائع؛ لأنّ طريق إثباتٍ الشرع قد يكونٌ كالشرع في أنه قد 


ز.. 2 م 


' الصلاحٌ بوجِهٍ منه دون وجه.' 

بال اله" القلنة الخبرو رع بو إن كا متملع لمان الأفا ءاهد متهم أن تكرة 
ل 0 ”5 
كَونٍ العلم مَصلحةً أن يَتعلّقَ بشَرطٍ وجود عَدَدٍ مخصوصٍ علئ صفات مخصوصة. 
فودن شا تادز انون لمان الناى :د نالا ايا الخبرَء فعَل فيهم العِلمَ 
الضروريّ و إن* كان مَصلحة لهم, و متئ لم يَخلوا مِن ذلك لم يَفعَلُ فيهم, و لم 
يَخْرُجٌ مِن كَوَنِهِ مَصلحة لهم إذا فَعَلوا ما هّم قادرون عَلَيه مِن مُفَارَقَة الاعتقاد. 

و يجري هذا مَجرئ' ما تَعَلَمُه "من كَونِ الصلاةٍ مَصلحة للمُحِدِثِ و المتَوَضي 
معاً و إن كان المُحدِتٌ غَيرَ حاصل علئ شَرطِها مِن الطهارة, و لا يَخْرّجُ مِن أن 
يكونَ” مَصلحةً لهأ مِن حَيتُ لم يَحصّلْ شَرطُّها؛ لأنه قادرٌ على إزالة الحَدَّثْ 
و فِعلٍ الطهارة التي هي الشرطً. ٠١‏ 





.١‏ فى ١ج.‏ ص. ط. ف»: «فى كونه يختص» بدل «في أنّه قد يختص». 

". المغنىي» ج ٠‏ القسم الآوّل). ص .١١7‏ و فيه: «قد يختص موجبه فيه بغير وجه» بدل «قد 
يختص الصلاح بوجه منه دون وجه). 

". فى «ص): «فيقال له». 


4. فى «ج. طء. ف»: «كما لم يمتنع عندكم. 

6. كذ و لعل الصحيح زيادة: «إن». 

15. هكذا فى «د. ص). و في سائر النسخ والمطبوع: «المجرى». 

/ا. فى «ص»: (١مأ‏ تعلم). 

/. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «و لا تخرج من أن تكون). 
4. فى (جء ص.ء. ط. ف)»: - «له»). 

.٠‏ فى («جء ص. ط. ف»: «هى شرطها». 


". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يكيم 


على أنّ المصالمّ قد' تَترنَبُ ' و تدخلّها' الأبدال ؛ على بعضٍ الوجوء؛ ألا تَرى 
أن من لَرِمّته* الصلاةٌ و كان واجدأً مِن الماء قد رَكِفايتِه للطهارة. كانَ' مِن مَصلحيه 
أن يُصلَى متوّضياًء فلو أنه أراقٌ الماء" و ضيّعَه حتّئ صار فى حُكم الفاقدٍ للماء 
المتعذر عَلَيه وجوده لم يَكُن مَصلحتّه أداء ميم الأول بل قا 
التِيمّمُ فى فرضه و مَصلحته مّقَامّ الؤضوءء و صارّت صَلانه متم متيّمُماً هى المُصلحة. 

فلو كان مَن فَقَدَ الهلم الضروريٌ بالنّصّ لا يُمكِنّه تلافي ما منَعَ مين ححصولٍ 
العلم الضروريٌ” له'. لجار أن يَنتَقِلَ '' مَصلحتّه إلى العلم الاستدلالي» ولا يَكونٌ 
505 الاخلالٍ بالعلمء بل مُطالْبأ به مِن هذا ل اقتراقت نما 
حصّل كالمانع مِن الِلم الضروريٌ على الحَدٌ الذي ذَكرناه : في المُضَيّع ماء الطيازة: 


[بيان شسرط حصول العلم الضرورى بالنصّ و عدم معذوريّة مخالفه] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قيل: إن هذا الاضطرار واجبٌ في الأصل؛ لأنْه عليه السلامٌ نَصّّ 
.١‏ فى «ط. ف): - «قد). 
. فى «ج. د. ص؛: (ايترتّب). 
. فى «ج. ص. طء. ف»: «و يد خلها». 
. فى اصصء. طّ ف:: «الزمه». 
فين اج. صء. ط. ف)»: «فإن». 
: فى ا ص.».٠‏ طّ ف): -«الماء». 
. هكذا في الج". و في سائر النسخ والمطبوع: - «الضروري». 
فى المطبوع و الحجري: «به». 
. هكذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع:«تنتقل". 


يمد بجح الحم 0 


و ثم < ها 


٠١6/ 


الشافى فى الامامة /ج" 


علئ إمامة أمير الموّمنينَ عليه السلامٌ' علئ هذا الوجه. فاضطرٌ به 
الخَلقَ إِلَى المعرفة بإمامته. ثم بَعدَ' ذلك تَغيّرَ الل لأغراض مخَلفةٍ 
للناقِلينَ و لتَعصّبٍ دَخَلَ" في قُلوبٍ المُحالِفِينَ و استَمَيٌ هذا المّقل 
لح ا ا 
فضَعُفٌ تقلّكم؛؛ فلذلكَ عَلِمناه* مِن هذا الوجه. دوتكم. 

قيل له: إن ن كانت' الحُجَّةُ بهذه الطريقة تقوم فلأيّة عِلَّةِ لم يُنقل يَنَقَلْ" إلينا 
يَجِبُ أن نَكونَ معذورينَ؛ لأنّ اختلافٌ العِلَلٍ في زوالٍ الحُجَةٍ لا يَمنمُ 
مِن وجوب ما ذكرناه من زوالٍ التكليفب و خصول العذر. 

وَابْعد فإنّ من خالتُهم يُخالطهم و يَسْمَمْ عنهم؟ أخبارهم: فكيف يِصِحُ 
أن لا تقوم '' الحُجّهُ بهذا التّقلٍ عَلَِيهم؟ و كيف يَصِحٌّ أن تقوم ١‏ الحُجَّة 
بذلكَ علئ من يدخُلُ في مذهبهم و يَنقَّطِمْ إلئ طائفيهم'' و يبل مب 


.١‏ فى (ج. ص. ط. ف)»: «نضٌ علئ أمير المؤمنين عليه السلام بالامامة». 


ماحد المحم ا 


هن > << ها 


. فى ادا والمطبوع و الحجرى: «من بعد). 
. فى اج. ص. طء. ف)»: + «فى الدين». 


فى المغنى: «نقله». 

: 0 (د): اعلمناة 

9 المطبوع و الحجري: «إن كان». 

فى المطبوع والحجري: «لم تنقل». 

في المغنى: «إن كانت الحجّة بهذه الطريقة تقوم و لاعلة لم تنقل إليناء فنحن معذورون». 
5 فى «د) و المطبوع والحجري: -«منهم). 


.٠١‏ فى «طء. ف» و الحجري: «أن لا يقوم». 
١١‏ فى النسخ والحجري: «أن يقوم». ف ما كينا هتمطايق للمطبوع والمغنى. 
فى المغنى: «إلى طاعتهم». 


.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ا 
التكليفٍ من أولادهم. و لا تقومً' علّئ مُخالفيهم؟ 
ولا فرق بِينَ مَن تَعلَقَ بذلكَ في الإمامة. و بِينَ مَن تَعلقَ من اليَهودٍ 
بمثله فى تقل المُعجزاتٍ و التَحَدَّى إلى غير ذلك." 

بُّقالُ له": الصحيحٌ فى جواب هذا السؤالٍ أن يُقالَ؛: إِنّ الاضطرار حصّلَ فى 
الاصلء ثم تَغيّرَ التقل و اختّص بقوم. فصارٌ طري العلم به الاستدلال. 

اذا او ديك الصرو ا لضلن ها لحن لذ هلها تكرناة فاوئة تقال قا قحم 
لنا العلمُ باضطرار' لمّا حَلُونا مِن اعتقاد بُطلانٍ مُخْبّرٍ الخبر و لم يَحصُل لكم ذلك 
لمَفارَق: لنا فى هذه الصفة. 

و إِنّما أوجَبنا هذه الزيادةً لأنّه مُحالٌ أن يَجِبّ العِلمُ الضرورئيٌ للشيعة بتقل 
أسلافهم ولا يَجِبَ لمُخالِفيهم مع المُخالطة و السّماع" و حُصولٍ سائر الشرائط. 
ولِيسَ يَجبٌ أن لا يَقَعَ العلمُ الضروريٌ للأخلابٍ إلا بقل أسلافهم. دون تقل 
مُخالفيهم؛ بل يَجِبٌ أن يَقَعَ عند الخبر الذي عند مِثْلِه يَجِبٌ العِلم؛ سَواءٌ كان الناقِل 
مخَالقَا او موافق*. 

فأمّا العُذرٌ: فقد بيّنَا ارتفاعه عن مُخالفينا؛ لأنْ الخبرَ و إن لم يَنقُله أسلافهم 
.١‏ هكذا فى المغنى. و فى النسخ و المطبوع: «و لا يقوم». 
". المغنى. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 118-117. 
". فى «ص»: «فيقال له). 
ُ. فى «ج. صء. طء ف»: «الصحيح فى هذا السؤال أن يقال لك». 
فى اج. ص. ط. ف)»: «أردت». 
: فى «د» و المطبوع و الحجري: «يحصل لنا العلم بالاضطرار». 


١‏ فى 'لج.ء ص. ط. ف:»: لو السمع». 
' فى اج. ص. ط. ف»: «سواء كنا على خلاف الناقل أو موافقته». 


© 


لد م سم 


ا 


كان الشافى فى الامامة /ج "5 
فقّد نقَلّه أسلافناء فِالحَجَةُ' قائمةٌ به على الكل و لو" لم يَسبقٍ المُخَالِفُونَ إلى 
الاعتقادٍ الذي ذَكرناه بالشبهة أو غَيرها لَحصّل " لهم العلمُ كخصوله لغيرهم, و إذا 
فَعَلوا ذلك فالتكليف غَيدٌ ساقط عنهم؛ لما تَقَدَّمَ. ؛ 

فأمًا قَولَك: «كِيَ يَصِحّ أن لا تقو تقوم * الحَجّةٌ عَلَينا و تَقَومَ' على من يد حل " في 
مذهبهم و يَنمَطِعٌ إلى طائفتهم و يَبلْعُ "مَبِلّعَ التكليف مِن أولادهم؟). 

فإن روت بالشكة العله الضروري لفان ياو واي لاود ان 
حَدَ خُصوله لهُم؛ للوجه الذي تَقَدّمٌ و تكرّرَ. على أنه عر تاتون نا 0 
أولادهم تخضل له هذا العِلم؛ لأنّه رُيّما ناك الاعتقاد الذي سبق قّ إليه المُخالف» 
فلم يَحصّل له العلمٌ و لْحِقٌّ بالمُخَالِفِينَ في الجهل. 

وإن" أَرَدتَ بالحجَةٍ ما يَلرَمُ مِن التكليف. فالحُجَةُ قائمةٌ علّى الكُلْ مِن غير 
ل و 1 
. فى «ج. صء. طء ف»: «فلو). 


: 
". فى «ص): «ايحصل». و فى «ط»): «ليحصل». 
؛. تقدّم فى ص 7517-7772 

6. فى النسخ و الحجري: «لا يقوم). 

. فى «د» و الحجري: «و يقوم). 

/ا. فى «د)»: «تدخل». 

/. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «و تبلغ" و هو سهو. 
4. فى «د): - «الضرورى). 

.٠‏ فى لجء ص. ط. ف»: «المخالف». 

.١١‏ هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «على أن)». 

؟١.‏ فى «د) والمطبوع والحجرى: - «كل». 

١١‏ . فى «د» و المطبوع و الحجرى: «فإن». 


.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ين 


اختصاصٍ. و يَلرَمُ المُخالِفٌ الفاقِدَ للهلم مِن مُفَارَقةٍ ما يَمنَمُ ! منه مث ما يَلرَم غيرَه. 
فَقَولّكَ على هذا الوجه: 000 تقوم ' الحْجَهُ على هؤلاء دون هؤلاء؟» 
َأمًا تعلق اليتهود بمثل ما ذَكرنا" في تقل المُعجزات و التحَدّي: فَغَيرُ مُشْبه 

لمسألتّنا؛ لأنَا لا نَدَّعى علّى اليَهودٍ فى المُعجزاتٍ ‏ التى هى سِوَّى القرآن ‏ 

الاضطران و إِنّما حُجْتّنا عَلَِيهم فيها طريقة الاستدلالٍ. 
فأمًا التحَدّي الذي تُثبئّه ؛ و تُعَلّقُ* الحجَّةَ به: فاليَهودٌ لا تُنكرُه' و لا أَحَدٌ مِن 

العٌقَلاِ ممّن سَمِعَ الأخبان و إِنّما يُنكرونَ أن يُكون النبئ' صَلَّى الله عليه و آله 

تَحَدَئْ بالقرآن العَرَبَ* علئ معنئ تقريعه لهم مُشافهة بالعَجز عنه و قصَدَ 
مَحافِلهم و مَجَالِسَهم للاحتجاج به عَليهم '؛ إلى غَيرٍ ذلك مِن التفصيلٍ اللرى 
ورَّدَت بأكثّره الرؤانات و1 الأعنات رو هذاامظا قن أذ تكو نو اح مات 
إليه. و :جلافهم فيه غَيرُ مؤثّر؛ لأنّه تبَتَ "١‏ بالدليل, و لو لَّم يكن إلى إثباته بالدليلٍ 


.) في الج صء ط. ف“»: «ما منع‎ .١ 


' فى النسخ والحجري: «أن يقوم». ونها اتبنناء مظابق للمطبوع والمغنى. 
. فى «ط): («ما ذكرناه». 


يمد ١‏ كسد الحم 


1 فى «ج. ص »): (ابينه). 

. هكذا فى ١ج).‏ و فى سائر النسخ و المطبوع: «و تعلق». 
. فى «د): «لا ينكره»). 

: في «د) والمطبوع و الحجري: - «النبىّ). 

فى الج ص. ط. ف»: «اللعرب». 

٠‏ فى «ح. ص. طء. ف»: «عليهم به» بدل ابه عليهم». 

.٠١‏ فى «د»: -«الروايات و». 

.١١‏ في ااجء ص. ط. ف»: «يثبت». 


00 


أن لك احير ا حر 


١١عام‎ 


بدن الشافى فى الإمامة / ج؟ 
على التفصيل سَبيل لكان ما هو معلومٌ ضَرورة لكل احَدٍ -مِن أنّه صَلَى اللهُ عليه 
و آله' جِعَلَ القَرآنَ عَلْماً على تُبِوْتِه و حُجَهٌ فى صدقِه '. و وارداً عَلَيهِ مِن جهة 
الملائكة رُسْلٍ ربّه تعالئ -كافياً في الحُْجَّةِ. ومّن دفعَ ما ذكرناه مِن اليَهودٍ و غَيرِهم 
غرفت صورثه. و ظهَرّت مُكابَرَتُه و إن كان فى ' المتكلمينَ مَن استَعمَلُ معهم في 
الذلالة على صحّة التحَدّي بالقرآن عند هذه المُدافعة ضَرباً مِن الاستدلالٍ هو 


مِذكوَرٌ ف الكتن: 


5" فى ١ج.‏ صء طء. ف)»: «عليه السلام». 
3 فى «ص)»): (تصد يقه). 


7 فى المطبوع والحجري: «من». 


[الكلام في النَّضَ على إمامة أبي بَكر] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
علئ أن في شيوخِنا مّن عارّضّهم في ذلكَ بإمامةٍ أبي بكر و قالّ': 
و يض الاير م 
نَ' لبعض هذه الوجوه. 

و متئ قالوا في هذه الطائفة' أنّها طائفةٌ؛ قليلةٌ [فلا يُجورٌ ذلكَ فيها]*. 2 ٠١8/8‏ 
قبل لهم افى:طائفتهم عشلده لأنّ اشيوكنا؟ ادَعَوا دابل ينوا - أن فلن 

اذَّعَى النّصّ علئ هذا الوجه" عَدَدُهم عَدَدُ* قليل, و إِنّما تَجِاسَرَ 

علئ ذلكَ ابن الراوّنديٌ' و أبو عيسّى الوَرّاقٌ''. و قَبلّهم هِشَامٌ بن 


.١‏ فى «ص»:: «و قالوا». 5 كذا» و الأتسى: زلا تعلمونه» 5 النصص. 
0 أي البكرية. : فى اج. د. ص. ط. ف»: -«طائفة». 

6. مابين المعقوفين من المغني. 1. فى المغنى: «شيوخهم). 

/. أي الوجه الجلى, فإنٌ هذا الإشكال موجه إلى النصّ الجلى. ( راجع: الذخيرة ص 154). 
6. فى الحجري: - «عدد). 

4 


. هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي. و قد تقدّم ذكره فى المجلد الأوّل. 
هو أبوعيسئ محمد بن هارون الورّاق» من متكلمى الاماميّة :له كتب. و توفى سننة 1410آه: 
و قد تقدم ذكره فى المجدّد الأوّل. 


1" الشافى فى الإمامة / ج؟ 


الحَكم' ‏ على اختلافٍ الرواية عنه فيه "؛ فمّن " يَدَّعي؛ النّضَّ من 
طائفتهم علئ هذا الوجهٍ دون مَن يَدّعي النّصّ من البكريّة و غَيرٍهم. 
و لا يُمكِنهم القصلٌّ بَينَ طريقتهم و طريقة البكريّة؛ لأنّ” لسَلَفْهم خَلَفا 
كتير" و«طائفة عظيمة: و ليش كذلك حال البكرية: 

لأنّ المُعارّضة في ذلك إِنّْما تَقَمُ" على أصل التّقلِ و ذلك إِنما يُعتَبَد 
بِمَن” تَقدَّمَ دون مَن تأَحْن فكثر نهم كقِلتهم في ذلك.* 


[الوجوهُ الدالّة على فَسادٍ النّضَ على أبى بَكر] 
قال له" الدف: يدل علق فساق امن علو انى تكردى تهل المعا رضت لتدعنب 


وجوه 


[الوجه الأوَل] 
مِنها: أنَا نَجِدٌ هذا المَذْهَبَ حاصلاً فى جماعة لا تَتْبْتُ بمثلهم '' الحَُجَةٌ و لا 

.١‏ هو أبو محمّد هشام بن الحكم الشيباني. من أجلاء تلامذة الإمام الصادق عليه السلام؛ و قد 
تقدّم ذكره فى المجلد الأوّل. 

3 الضمير فى «عنه» لهشام. و فى «فيه» للنص. 1 فى المغنى: «ممن)». 

هكذا فى «د. ط» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: لإفغرى أكخ يدعى». 

0 هكذا في النسخ و المغني, و فى المطبوع و الحجري: «بأنٌ). 

ش فى المغنى: «لأنّ سلفهم خلق كثيرا. 

: فى الج. صء. طء. ف» و الحجري: «يقع). 

: هكذا فى ١ج.‏ ص.ء. ط). و فى المغنى: «مَن). و فى سائر النسخ والمطبوع: «لمَن». 

. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .١١18‏ و فيه: «دون من تأخر منهم, فليس بينهما فرق في 

ذلك)». 

١‏ . فى «ص)»: «فيمال له). 

1١١‏ هكذا في التلخيص. و في المطبوع: «لا تثبت بهم». و في النسخ و الحجري: الا يثبت بمثلهم». 


م لح يرك 


."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يلدي 
يَنَقَطِمٌ العُذْنُ و إِنّما حَكَى المتكلّمونَ هذه المّقالةَ في ججملة المّقالات. و أضافوها 
في الأصلٍ إلى جماعة قليلة العَدَدِ معلوم حُدوتّها و كَيفيَةَ ابتداعها لمُقالتها. كما 
حَكُوا فى جملةٍ المقالات قَولَ الشّذَاذ والأعدل يودي الح المتدعة 
و المّقاللات المعلوم سبق الإجماع إلى خلافها. 

م إن لا نُجدٌ في وقينا هذا من قينا أو أخبرنا 'عنه منهم إلا الواحدٌ و الاثتين 
الكل الخذنا تعد علي عقو 1+ مركي د اكور دده 
إحصاء من ذهَبَ إلى هذه المقالة -في العراقي كُلّه وما والاه و جاوَرَّه مِن البلدان ‏ 
سَبِيلٌ لما بلَعَ عِدَّنُّهم حَمسينَ إنساناً. و ليس يُمِكِنٌ فيما كان طريقّه الوجوة إلا 
لسار رو التيضة 7 

فالإعتراض بمّن وَصَفنا حاله. و ادّعاءٌ مُساواتِه للشيعة -مع تَفرّقِها فى البلاد. 
و* انتشارها في الآفاق؛ فإنّه' لا يَخْلُو كُلَْ بَلَدٍ" بَل كُلُ قَريةِ* بل كُلْ 
مَحَلَةِ مِن جماعة كَثيرَةٍ منهم. هذا: إلى ما نَعلّمُه أ مِن عَلَبتهم على كَثْيرٍ من 
كوَرِ '' البلاد؛ حتّى إِنَ مُخَالِفَهم '' فى تلك المَواطِن كو ١‏ قياذا متخمو نا 


.١‏ الأغفال: ذوو الغفلة. ؟. فى «د): «ممّن لقينا أو أخذنا». 
7 فى «ج. ص. طء ف): - «كلها. ؟. في اج صء طء ف»: «و التبيين». 
60 هكذا فى «د» و الحجري. و فى سائر النسخ والمطبوع: + المع ). 

: فى «ج. صء ط. ف:: و التلخيص: «و أنّه). 

فى «اج. ص. ف)»: + «من أحد منهم"». 

في المطبوع و الحجري: -«بل كل قرية». 

: ا 

.٠‏ «كورم- جمع ١كُورَة)‏ : المدينة و الصقع. الصحاح. ج ”. ص (6٠١‏ كور). 

.١١‏ فى «د. .ص » و الحجري: «مخالفيهم". 

.١5‏ في الحجري: «يكونون». 


بش لطا مص 


60/ 
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لان الشافى فى الإمامة / ج” 


و إلى ' ما نَعلَمُه ' مِن كثرة العُلَماءِ فيهم” و المتكلّمينَ و القُمَّهاءِ و الرُواقِه و من 
صنّفّ الكْيّبَ و لقىَ الرّجاله و ناظرَ الخُْصوم. و استّفتى فى الأحكام في نهاية 
البُعبِ و المُعَوّلُ عَلَّيه على * غاية الظلم. 

ولق رفوا اعتر ف قفي أن نفك ونه المقالة و فدات اديه 
أو أكثرهم داخلونٌ فيها؟! 

لأنّ هذا القولٌ غفلةٌ مِن قائله. و تكثيرٌ* في المَّذْهب بمّن' هو خارجٌ عن 
ججملتِه؛ لأنّ أصحابّ الحديث كُلُّهِم يُدكِرونَ النصّ علئ أحدٍ بَعدَ الرسولٍ صَلَّى 
اليه لهام و تتكرة ابا أنى #كريين طريق الالفخيار و اسماء المساية ‏ 
و ليس يَذَهبٌ مِن ججملتهم إلى النضّ علئ أبي بكر مَن ذهب إليه مِن حَيثُ كان 
صاحبٌ حديث ؟. و إِنّما يَذْهبٌ إلى النصّ مِن حيثُ ارتّضاه مَذَهَبا يَتميّرُ به مِن'' 


جَملةٍ أصحاب الحديث. و يَلحَقُ '' بأهلٍ المقالة"' المخصوصة التي أخبّرنا عن 
.١‏ في «د. ط)» والمطبوع: «إلئ» بدون الواو. 

3 في اج ص »: «ما نعلم). 

ا فى اج. ص. ط. ف): «منهم»). 

3 2 اج ص. طء ف): «فىي»). 

0. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و تكثر). 

. في اذا و المطبوع و الحجري: «المذاهب لمن» بدل «المذهب بمن». 

٠‏ في «ج. دء صء طء ف): «عليه السلام». وما اتبعناه مطابق للمطبوع والحجري و التلخيص. 

٠‏ فى «ج. صء. طء ف): لاو الإجماع» بدل «و إجماع المسلمين». 

. هكذا في «ج. صء طء ف» و التلخيص. واف «د» و المطبوع والحجري: «صاحب الحديث). 
٠‏ في المطبوع والحجري: «عن». 

.١١‏ فى ١اج»‏ ص. ف»: «و لحق». و فى التلخيص: «و لحقوا». 

. أي مقالة البكريّة. 


4م .ح- ارك 


.5١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به لمم 


شدوذفا بو كلة غذذها١؛‏ فالكي: ' باصحات العديف" لأ ود له 


[الوجه الثاني | 

و منها: أنْ الذي تُرويه ؛ هذه الفرقة و تَحنَّجّ به للنضٌ علئ أبي بكر لَيسَ في 
صريحه و لا فحواه* نص على إمامته؛ هذا. 

علئ أنّ طريقه كُلَ الآحاد. و لو سّلّمَ لراويه' و لم يُنارّع في صحَتِه. لَما أمكَنَ 
المعتِدٌ عَلَيهِ أن يُبيّنَ فيه وَجهاً للنصّ بالإمامة'؛ و ذلك مِثْلُ تعلّقهم بالصلاة 


37 ' 7 5 5 ا سه 7 ع 0 را م 
و تقديمه فيهاء و بما يَروونَ مِن قوله: «إقتدوا باللذينٍ من بَعدي ابي بكر و عمَّرَا . 


“اسمت 


: أي: و قلة عدد القائلين بها. 

. فى التلخيص: «فالتكثر). 

: فى «ج. صء طء. ف» و التلخيص: «بأهل الحديث». 

. فى «(ص. طء ف»: ايرويه». 

: فى اط و الحجرى: «و لا فى فحواه». 

: 0 «د»: «الرواية» بدل زوه 

: في «اج. صء طء ف): «فى الامامة» بدل «بالاإمامة». و لم ترد كلمة «للنص» فى اج ص ». 

1 المعجم الاوسط. ج ص 4ح للد مسند الحميدي. ج ١‏ ص 1ح 8غ 
مسند الشاميئن» ج ؟ ص /ا0 ح 17 حلية الاولباء. ج 4 ص ؟9١٠؛‏ تاريخ مدينة دمشق. 
ج ١غ‏ ص 477. الرقم 4487؛ وج 44. ص 7707 الرقم 03507؛ تاريخ الخلفاء. ص 77. 
و حديث الاقتداء لم يصحّحه العلماء من السئة و الشيعة؛ قال ابن حزم فى الفصل فى الملل 
والأهواء و النحل (ج 4. ص :23١8‏ «لو أنّنا نستجيز التدليس و الأمرالذي لو ظفر به خصومنا 
طاروا به فرحاً أو أبلسوا أسفاً لاحتججنا بما روي: «اقتدوا باللذين بعدي أبى بكر و عمرا. 
ولكنه لم يصع و يعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصحّ». و قال الذهبى فى ميزان الاعتدال 
(ج .١‏ ص )٠١١9‏ فى احمد بن صليح عن ذي النون المصري عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر بحديث «اقتدوا...»: ١و‏ هذا غلط. واحمد لا يعتمد عليه». و رواه فى (ج "”. ص )1١١‏ 


يجد ١‏ لجسا الحم اج 


اد م ضحم 


من طريق محمّد بن عبد الله بن عمر بن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر. و قال: 


> 
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إن الشافى فى الإمامة / ج؟ 
و«إنٌ الخلافة تعدي تّلاونَ»'. و قد ذْكرَ فى غير مَوضع الكلام علئ هذه الأخبار 
و بُطلانٌُ دلالتها على نص بإمامة. ْ 

فشّنَانَ بِينَ قولهم و قولٍ الشيعة؛ لأنّ الشيعةً تَدَعى نضّاً' صريحاً لا مَجالَ 
للتأويل عليه. و ما تَدَّعيه مِن النصوص التي يُمكنٌ أن تد حل الشبهةٌ " في تأويلها' 
قد* بَيّنوا كيفيّة دَلالتها على النصّء و بُطلانَ ما قدّحَ به خصومُهم فيها؛ و سَذكُرُ 
ذلك فى مواضعه. وكُلٌ هذا غيرُ موجود في البكريّة'. 


ومس لين فين لله لوا كور ندري يقد قتع هيه للق ينا رأ بلاق قكال كني 
(ج اص 0 ذفن كمه ااحمة بو مكلاب عالت الباهاى نارم كطباتنة دا يده ير 
عبد الله العمري عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله صلَّى اللّه عليه و سلّم: 
«اقتدوا... الحديث» فهذا ملصق بذلك. و قال ابو بكر النفاش: و هو واه». و مثله فى ميزان 
الاعتدال. ج .١‏ ص /18. 1 

. صحيح مسلمء ج 7 ص 1101» ذيل حاديث 14171؛ المعجم الكبير؛ ج اص 84 ح 11 
وج لاص 87, ح 15875. و هذا الخبر يرده الواقع؛ لأنّه لو صح أنّ رسول الله صلى الله عليه 
و آله قاله فاللازم أنّ الثلاثين سنة لا تزيد و لا تنقص حبّى يكون هذا الخبر كسائر الأخبار 
المعدودة من أعلام النبوّة؛ لأنّ سنى الخلافة من يوم بيعة أبى بكر إلى استشهاد أمير المؤمنين 
عليه السلام تزيد على الثلاثين سنة شهوراً. وإذا ضَمّت إليها أيَام الإمام الحسن عليه السلام قبل 
الصلح فإنّها تكون أزيد. و وجود الزيادة كوجود النقصان فى إخراج الخبر من أن يكون صدقاً. 
مضافاً إلى أنّه يخالف الخبر الصحيح المروي في البخاري و مسلم و غيرهما في حصر الخلافة 
فى اثنى عشر خليفة. و قد قيل: إنّ هذا الخبر مروىّ عن سفينة مولئ رسول الله صلّى الله عليه 
و نفدو للشو رفو ضلة وما كان للك لسك ةا 

5 فى اج. صء. ط. ف»: «النص». 

0 فى المطبوع و الحجري: «شبهة)». 

. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن تدخل الشبهة فيها و فى تاويلها». 
6. فى التلخيص: «فقد». 

.9 أى قبي تلعيه من التطن. 


#الاتصس 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به م" 
[الوجه الثالث] 

ومنها: ظهورٌأقوالٍ و أفعالٍ -ممّن ادْعَوا النصّ عليه ' و مِن غيره يُنافى النصّ 
و يُبطِلْ ' قولّ مُدَّعيه؛ مِئل احتجاج أبي بكر على الأنصار لمّا نارّعَت في الأمر 
زافق قرز نواه ل وله غلب السلا بوارانقة من ارين وشذولة عرو ذكر انق 
و قد عَلِمنا أن النصّ عليه ؛ لو كان حَقَاً -كما تَدَّعيه البكريّةٌ لما جار مِن أبي بكر 
مع فِطْنتّه و معرفته بمَواقع الحْجَة أن لا يَحتَّجّ به. و يُذْكَرَ الأنصارَ سَماعَه إن كانوا” 
سَهُوا عنه أو تكو ار اطهرو تناسيّه» أو يُفيدَهم ' إيّاه إن كانوا لم يَسمّعوابه -وإن 
كان ذلك بَعيداً -كما أفادّهم حَصرَ «الأئمَةٌ مِن فَرَيش» و هم لم يَسمّعوه* إلا مِن 
جهته ' فيَقبَلُه مَن يَقبَلُه '' منهم حُسنَّ ظَنَّ به. 

و نحنٌ َعَم أن الاحتجاج بالنصٌ في ذلك المَقام أولئ واعرف رن 
الاحتجاج به د تتضمّنٌ ٠"‏ حَظْرَ ما رامته الأنصارٌ في الحال؛ لأنّ المنصوصّ عليه إذا"٠‏ 


.١‏ في المطبوع: «ظهور أفعال و أقوال من ادّعى النصّ عليه). 
1 فى المطبوع: «تنافىي النص و تبطل». 

3 في اج صء طء ف»: - «عليه السلام». و في التلخيص: «صلَّى اللّه عليه و آله». 

؛. فى «ج. ص. ط. ف» و الحجري: - «عليه». 

6 فى «صص): «ان لو كانوا». 

.١‏ في «ج. صء ط. ف): «و أ انسوه». و فى التلخيص: «و نسوه». 

4 فى «ج. صصء ف):: او يفيدهم). 

/. فى «دا و المطبوع و الحجري: «و هم لا يسمعوه». و فى التلخيص: «و لا يسمعوه٠.‏ 
. الضمير في «جهته) لأبي بكر. 

6١‏ في «ج. ص. طء ف0:«فيتقبله من يتقبّله». 

.١‏ فى «ط.ف“:»: «وأجدئ). 

.١ 7‏ ارخ طن انف 

1. فى المطبوع: «إنه. 
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أحانا الشافى فى الامامة /ج" 
كان أبا بكر لّم يج لأحدٍ مِن الأنصارٍ' في تلك الحالٍ الإمامةٌ'. و يَتتضمَّنٌ أيضاً 
تخصيصٌ الامامة فيمّن ' خصية الرسو لبها 

و ليس لأحدٍ أن يَجِعلَ الحَجّةَ بالخبر الذي | حنج به أبو بكر أثبَت؛ ؛ من جهه 
أن فيه إخراجاً لكُلْ مَن عدا فُرَيشاً مِن الإمامة و ليس مثلّه في ذكر النضصّ علئ 
أبي 
ا 0007 ا 
القيامَ به و الذبٌّ عنه؛ فلا قل م من أن يَجبّ ادّعاؤه و إمرارٌه على سَمع الحاضرينٌ. 
وإذا م يسع الاقتصارٌ على الاحتجاج بالخبر الذى رَواه لما اه من الاخلالٍ؛ 
و“ ألم بشع أيضاً الاقتضاز علئ ذ كر النصٌ لماد كرو وَسَلْمَتَاه تزعاء فالواعيت أن 
يَجمّمَ '' بِينَ الأمرّين فى الاحتجاج؛ ليكونّ أخذاً ٠"‏ للحُجّة بأطرافهاء و مُزيلاً 
للشبهة في انه ليس بمنصوص عليه. 
9 فى «جء ص)»: «من الأخيار». 
فى التلخيص: «دعوى الامامة». 
فى التلخيص: «بمن». 
: فى «اج. ص ): (بغيره). 
6. فى (د. صصس ( : ابتعيئن ). 


5 فى المطبوع والحجري: «رسول لمم 
. فى اج. صء طء ف)»: «عليه السلام». 
/ 
5 


ا 


. فى «دء ف) والمطبوع و الحجري: «باستحقاق». 
فى المطبوع: «و إن». 
.٠٠‏ هكذا فى اج. صء. ف» والتلخيص. د ضيح والمطبوع: -«او). 
البق افا والمطبوع والحجرى: «الجمع» بدل «أن يجمع ). 
؟". فى التلخيص: «آخذاً». 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به 5 


[علّة عدم احتجاج أمير المؤمنين:39 بالنص] 

و ليس لهم أن يتقولوا: مِئل هذا لازمٌ لكم؛ مِن قِبَلٍ أن أمير المؤمنِينَ عليه السلامُ 
مع أنه منصوصٌ عليه عندكم لم يَحضّرٍ السقيفة: و لا احنّجٌ بالنضصّ عليه على مَن 
رامَ دَفْعَه عنه ' في ذلك المّوطِن '؛ و لا في غيره مِن المَواطِن كالشُورئ و غَيرِها. 

لآنَ القَرقٌ بِينَ قولنا و قولهم في هذا المّوضع ظاهرٌ" واضحٌ؛ مِن قِبَلِ أن 
أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ أوَلا لم يَحضْرٍ السقيفة؛ و لا اجِتَمَعَ مع القوم, و لا جرئى 
بن و بيهم في الإمامة خصامٌ و لا ججاجٌ ؛ و أبو بكر حضّرَ و خاصًم و نارَعَ 
واحتّجّ و استشهد. 

و عُذْرٌ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ -إذا قيل: فما بالّه لم يَحضُدْء و يُحاجٌ' القَومَ 
و يُنازِعْهم'؟ ‏ ظاهرٌ لائحٌ ؛ لأنّه عليه السلامٌ رأئ مِن إقدام المّوم على الأمر 
و اطّراجهم للعهدٍ' فيه و عَرْمِهِم علّى الاستبدادٍ به -مع البدار منهم إليه و الانتهاز ٠١‏ 
ادها تشدين الانعقاع بجالكج ادو قاو :فى نقية كتارا رت اللو غنليية 


.١‏ فى المطبوع و الحجري والتلخيص: -«عنه». 


3 فى «د»: «المواطن». 

١‏ في الج ص. ط. ف» و التلخيص: - «ظاهر». 

4. فى «ج. صء. ط. ف»: ««حجاج ولا خصام)». 

6. فى ا«اج. ص»: «إذا قيل له: لِمّ لم يحضره». 

4 فى «ج. ف): «و تحاج)». 

/ا. فى اج. صص. ف): «و تنازعهم». 

/. فى التلخيص: - «الائح». 

4. فى «ج. ص» و حاشية «ف:»: «للعمل». و فى «ط»: «العمل». 
٠‏ . فى «د»: «و الابتهاز». 

.١١‏ في «ج. ص. طء ف:: «اعليه السلام». 


١11/1 


فض الشافى فى الإمامة / ج ؟ 


تَعقبّه ' المُحَاجَةُ لَهُم م مِن الضرّر في الدَّينِ و الدنيا. 

واسيب 9 
السلامُ لم يَفوُعٌ مِن بعض ما وَجَبَ عليه مِن تجهيزه و نقله إلى حُفرتِه حنّى اتَصَل 
به تَمَامُ الأمر. و وقوعٌ العقد, و انتظامُ أمر' البيعة. 

لسن الما ري ار 0 
قاع ٠‏ ولا حال بيه و بِينَ الاحتجاج حائل؛ ٠و‏ لاكانّت عليه مِن القوم تَفيَة؛ لأنه 
كان فى حيّر المهاجرينّ الذَينَ لهم الْقِدمْ ' و التقَدّمٌ و فيهم الأعلام تّمّ انحارّه إليه 
كد الأنصار, فَكُلّ ' أسباب الحَوفٍ و الاحتشام "عند نزائلة الاستما وعدن جماعة 
مُخالِفينا: أن القومَ الحاضرينَ بالسقيفة*إِنّما حَضَروا للبحث و التفتيش و الكشفي 
عمَّن يَستحِقٌ الإمامة' ليَعقدوها له و لّم يكن حضورُهم لِما تَدَّعِيهِ '' الشيعةٌ مِن 


.١‏ فى «د» و الحجري: «ما يعقبه». 

: في الج ص. ط. ف): -«أمر). 

. فى ١اج»‏ صء. طء ف»: «الذين كانت لهم القدمة». و فى الحجري: «القديمة» بدل «القدم». 

. في «د» والتلخيص: -«القدم و". 

6. فى «ج. صص»: «الجا». 

1. فى «د) و المطبوع والحجري: «و كل». 

. الجشمّة: الانقباض من أخيك فى المطعّم و طلب الحاجة, اسم من الاحتشام؛ يقال: احتّشمه 
و احتّشم منه: إذا انقبض منه و استحيا. المغرب. ج .١‏ ص (7١4‏ حشم). 

/. فى (ج.ء ص.ء. طء. ف» و التلخيص: «للسقيفة». 

4. فى ١ج.‏ صء. طء. ف»: «الامر»). 

٠١‏ فى اج. صء. طء. ف» و التلخيص: «يلعيه». 

.١١‏ فى المطبوع و الحجري:«مستحقيه». 


يمد ١‏ لجسا الحم 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به نض 
فأيُ' عُذْرِ لِمَن لّم يُذْكّوْ مَن 'حاله -في الإنصاف و طلب الحقٌّ -هذه ' بِعَهِدٍ الرسولٍ 
قن الل عليدي ال "و الدعن او هذا أرعة نين أن انعا إلرن زيادةٍ فى كشفه. 

فأمًا المانعٌ لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ مِن الاحتجاج بالنصّ في الشورئ فهو 
المانع الأول مع أنه كان" في تلك الحال قد ازداد شدة امعان لأنّ مَن حضّرَ 
الشورئ مِن القوم' كان معتقداً لإمامةٍ المتقَدّمَينِء و بُطلانٍ النصّ علئ غيرهماء 
و أن حضورّهم إِنّماكان للعَقَدٍ' مِن جهة الاختيارٍ؛ فكيف يَصِحٌ أن يُحنّجّ على مِثلٍ 
هؤلاء بالنضصٌ الذي لا شُبهة في" أن الاحتجاج به تظليمٌ للمتقدّمَينِ و تضليلٌ لكُل 
ك3 ذا تإقافتيها! و انها عداودهمابى لينل وا تضاح إلى ذؤكر ماكانَ عليه 


صلواتٌ الله عليه فى ذلك؛ لظهوره. 


[أقوال للشيخين دالّة على بطلان النص على أبي بكر] 
و مما يدل من أقواله '' علئ بُطلان النصّ عليه: 
[1.] قوله شيا إلى أبي عُبيدة و عُمَرَ في يوم السقيفة: «بايعوا أي الريجلينٍ١٠‏ 


١" م‎ . 


سيعتة) 





.١‏ في «ج. صء. طء ف): ٠و‏ أيّ». ؟. في حاشية الحجرىي: -«من». 

١‏ فى «ج»: «هذا». غ. فى «١ج.‏ صء طا: «عليه السلام». 

فى «د) والمطبوع والحجري: -«كان». أ. فى «ص»: - «من القوم». 

. فى «د): «إنّما هو العقد». و فى التلخيص: «إنما هو للعقد». 

/. في الجء. ص. ط. ف): «فيه»). ١‏ 

8. كذا في جميع النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجرى: «بإقامتهما». 

.٠‏ أي أبو بكر. .١‏ فى «د): «أيّ الرجل». 

75'. صحيح البخاري. ج 7 ص 1781 ح 4717 واج وض 311037 التمس اعيد 


0 


لا/ر 11 


١16/1 


ان الشافى فى الإمامة / ج ” 

ولِيسَ هذا قول مَن لَزِمّه فرض الإمامة و وَجَبَ عليه القيامُ بها؛ لأنّه قد ععرّض 
بهذا الشول عنه وسون للا على الله عليميو آله للخل و أد رو اتلرة. لين يَجوزْ 
هذا عند مُخَالِفينا على أبي بكر جملةُ و لا عندنا فيما يَخْنَضٌ به و يَرجعٌ إليه. 

[1.] و قولّه فى خلافته " لجماعةٍ المسلمينّ: «أقيلوني, أقيلوني ؛*.* و ليس 
يَجورُ أن يَستَقِيلَ الأمرَ مَن لم يَعقِدُه' له و لا تَوَلاه مِن جهتّه. 

[*] و قوله عند وفاته: توفت الى "كيت قالت وستول اللوافلك الل عله 
وآاله عن هذا الأمر فيمَّن هو؟ فكُنًا لا تُنازِعٌه أهله).* و هذا فول صريح فى 
إبطالٍ النصّ عَليه. 

وَيِدُلٌ أيضاً علن ذلك: 


[1ن] ثول خمف كانت عه انى كوفالة؟ ومن الله السنلمو نرقاء نمو عاذ 


.١‏ فى «د) والمطبوع والحجرى: «الرسول» بدل «رسول اللّه). 

؟. فى «د» والتلخيص: - «فى خلافته». 

و في الج. صصء طل ف»: «الناس». 

4 ف المطبوع والحجرى: - «أقيلونى» الثانية. 

. المعجم الأوسطء ج 8 ص 7717, ح 6041؛ كنز العمال, ج 0. ص 3377 ح 1117 ١؛‏ الإمامة 
و السياسة. ج 8 ص أفرد تذكرة الخواصء ص 6 مع اختلاف يسير. 

.١‏ فى «دا) و المطبوع والحجري و التلخيص: «لم يعتقده». 

قوع الج. صء طض ف»: «أنّنى). 

/. الأمامة و السياسة» ج ١ص‏ وخرد تاريخ المعقوبي» ج آ ص /77 ١‏ تاريخ الطري» ج 5 ص 7 
8. فى «ص): (فتنة». 

٠‏ صحيح البخاري» ج /. ص 30 باب رجم الحبلئ من الزنا؛ مسند أحمد. ج ١‏ ص 66 تاريخ 


> 


0 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به كن 
و لَيسَ يَصِح' أن يوصّفً ما عقّدَه ' الرسول و عَهِدَ فيه بأنّه فلت ". 
]وقول مد ارقا لكا جك رنه الوفاة: .ون استخلفه فقن استكاف تو 


حي مئّي» يعني أبا بكر «و إن أترْكُ فقّد ترَكَ مَن هو حَيرٌ مِنّيه؛ يعني رسول الله 
فى اللةاغتهيو اله 
و مِثلٌ هذا لا يَجِورُ أن يَقوله عُمَرُ و هو يَعلَمُ بحالٍ النضّ علئ أبي بكر. و لو قاله 
بحضرةٍ المسلمينَ لما جارَ أن يُمسِكوا عن ردّه لو كان النضصّ علئ أبي بكر” حَقَا'. 
[] و قوله دن عبيلة: «أمدذ يدَكَ أبايغك» حتّى قال له أبو عسل ة: «ما لك فى 


الإسلام َي“ غيدها» /؛ لذن النص علئ أبي بكر لوكان حَقَاً لكان عَمَرُ به أعلم ولو 


<> الطريء ج 1 ص ١٠٠7؛‏ تاربخ البعقوبي, ج ؟. ص 088 ١؛‏ أنساب الأشراف. ج .١‏ ص 484, وج 4 
ص ١٠5؛‏ سيرةإبن هشام. ج 4. ص 577؛ الكامل لابن الاثير. ج ؟. ص 1306؛ الرياض النضرة 
ج ١ص‏ 1726؛ البدء و التاريش. ج 0. ص ١14؛‏ الإمامة و السياسةة ج ١‏ ص 15 مع اختلاف يسير. 

.١‏ فى «ص ): ابصحيح"». 

3 فى «ج. ص. ط. ف): «ما قد عقده». و فى التلخيص: «ما عقد). 

". فى «ص): («فتنة». 

ب أحمد ج اص 418. ح 577؛ صحيح البخاري؛ ج 3. ص 703778, ح 431747 صحيح 
مسلم. ج ”ل ص 1504. ح 1877, مع اختلاف يسير. 

6. فى «ج. صء. طء ف» و التلخيص: - «على ابي بكرا. 

1 فى «د) و المطبوع و الحجري من قوله «و قول عم ايشا لما حضوته:الوفاة» إل هنا 
وقع بعد قوله الاتى: «فى الجواب أولئ و اشبه بالحال». و ما اثبتناه مطابق للتلخيص و «ج. 
ص. ط. ف». 

. أراد بالفَهّة السقطة و الجهلة. يقال: فَهَ الرجل يَفَهَ فَهاهَة و فَهّة: إذا جاءت منه سقطة من الع 
و غيره. اللهابق ج ”7 ص 587( فهه). 

8. مسند احمد. ج .١‏ ص 10! انساب الاشراف. ج .١‏ ص 074؛ تاريخ الإسلام ج 3 صن 4؛ التهابة 
لابن الأثير. ج ”. ص 4/87؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج 7. ص 70, مع اختلاف يسير 
فى المصادر. 


١١2/1 


لذن الشافى فى الامامة اج ١‏ 


عَلِمّهِ لم يَجُزْ منه أن يدعو غيرّه إلى العمل بخلافه. و لاحَسّنَّ م مِن أبى عبيدةَ أيضاً 
ما رُوىَ عنه ' مِن الجواب؛ لأنّ المرويّ: «ما لَك في الإسلام فَهّةُ غيرُها؛ أ تقول ' 
مذازى أو بكر عافيو) اه ملع سيل التتظييل لأنى بكرو التعلايم لغللن افده 
و ذِكرٌ النضٌ علئ أبي بكر لو كآن حَقَاً في الجواب أولئ و أشْبّهُ بالحالٍ. 
[الوجه الرابع ] 

و منها: أنّه أَوكانَ النضصّ عليه حَقَاً لَوجَبَ أن يِقَعَ العِلمُ به لكُلّ مّن سَمِعَ الأخبارَ 
علئ حدٌ وقوعه بما كان منه مِن النضّ علئ عُمَر و بما" وقعَ مِن نص عُمَرَ على 


أصحاب الشورئء إلى غير ما ذَكّرناه مِن الأمور الظاهرة. و في علمِنا بمفارّقة ما 


تُدَعَوخ فِن النصّ غلىئ أبى بكر لما عددناه* دليل على انتفائه. 

وَإنّما وها وقوع العلم يشغلى الحد الذي تناد "فين ييف كانك جميم 
الأحافهالعرية الحقا وها تاعيها لكين ين النصٌّ علئ أمير المؤمِنينَ عليه السلام 
-عنه مُرتَفِعة. و جميمٌ ما يَقنّضى الظهورٌ و” ارتفاعًٌ الشكٌ و الشبهات فيه حاصااً'؛ 
5ل لاعن عد اوموق كا للم عادو 1لا"" له تعمد يع بو فيه كو ل 


.١‏ فى ١جء‏ ص.ء. طء ف» و التلخيص: -«عنه). 

: في الج ط»: «تقول». و في «صء ف»: «يقول» بدل «| تقول». 
فى التلخيص: «و كما». 

5 57 «د»: «ما ذكرناه» بدل «لما عددناه». 


6. فى «ج. صء ط): «بيّناه). 


بحسا اليم 


1 فى (لجء ص. ف): «يذعيه). 

/ا. فى ١ج.‏ صء طء ف): ١مرتفعاً).‏ 

6. فى ١ص):‏ - (و). 

8. فى «د. ص» و التلخيص: «حاصل». 
36 فى «ط. ف): «عليه السلام». 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به نض 
يَكٌن بَعدَ استقرار إمامته مِن أحَدٍ خلاف عليه' ولا رغبة عنه ثُمّ استمَرّت ولاينُه 
على هذا الحَدَ و نّلاها' م مِن الولايات ما كانت كالمَبنيّة ' عليها و المَسيدةٍ لها. فلا 
سببّ يَقئّضى حَحفاءً النصّ عليه و انككتامّه؛ لأنه إذا ارتفَعت فيما يََنَضى الكتمان ‏ 
أسبابٌ الحََوفٍ و دواعي الرغبة و الرهبة و قامّت دواعي الإظهار و الإشاعة, فلابدَ 
من الظهور. 

واككايعر 11 اع الطو وار نت لعفن ابو وك متنك 
طول ولايتِه و فى حال العَقَدٍ لنفسه» و يول لِمَن قصَدّ إلئ أن* يَعقِدَا الإمامة 
له و يوجبّها من طريتٍ الاختيار: لا حاجة بي إلى اخختياركم' إِيَايَ إماماً و قد 
اختارني 0001 لكم '. و رَضيّني للتقدّم عليكم. 

وكيِف يَجِورُأن يُمسِك -مع سَّلامةٍ الحالِء و زَوالٍ كل سببٍ للحَحوفٍ والتقيّة - 
عمًا ذَّكّرناه و فى إمساكه عن ذلك تضيِيعٌ لِما لَزِمّه و إغفالٌ لتنبيه الوم على 
قرفم التكن عليه" + تافل الأعوال أكون الامسا د ضوهما لارققاء الحضن 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: -«عليه». 

. فى «ط» و التلخيص: «تلتها». و فى «ج. صء ف:: «يليها». 


١ 
فى حاشية الحجري: «كالمرتبة).‎ ." 
فى اذا «بتفسة»:‎ . 

0. فى التلخيص: - «قصد إلى أن». 

1. 8 «د» والتلخيص: «يعتقد». 

/ا. في المطبوع و الحجري: - «بى». و فى التلخيص: «لا حاجة لى إلى اختيارك». 

6. فى «ط. ف» والتلخيص: «الرسول». 

5 في ٠ص‏ ) والتلخيص: - «لكم». 

.٠‏ فى «اج»: «على موضع فى النصٌ عليه». و فى «ص. ف:: «على موضع الخلاف في النصّ عليه». 


1١10 


احذن الشافى فى الامامة /ج " 


و موقعاً للشبهة '؟! 

وكَيفَ بَجِورُ أيضاً إذا لم يَدَّع ذلك هو' لنّفسه أن لا يَدّعِيّهِ له أحدٌ في طول" 
أيَامِهِ و أيَامِ عُمَرَ التى عرص دري أن ان لاب كن وعدن تعلة نقذ 
الرؤّساءَ و ذوي السَّلطانٍ و المالكينَ للأمر و النهى و الرفع و الوضع يُتقرّبٌ إل 
فى الأكثر بما يَقتَضى تعظيمّهم و تبجيلهم و إن كان باطلاً تُصنَّعٌ فيهم* الأخبانٌ 
و توضّعٌ' لهم المدائخحٌ. و إذا كانت هذه العادةٌ مستقِرَةٌ. فكي يَجورٌ أن يَعَلّموا 
بفَضيلة تجري" مَجِرَى النصّ بالإمامة, فلا يَذكُروئها و يُشيدونَ* بهاء و لا تَقيَة 
عليهم و لا مانعَ لهم؟! و هذا أظهَّرُ مِن أن يخفئ. 

و ليس لأحدٍ أن يَقول: إتكم بعلم حصول الأمر فى أبي بَكرٍ و إجتماعً* النايس 
عليه سبباً لظهور النصّء و هو بالضدٌ ممًا ذَّكٌرتموه: '؛ لأنّه وإن كان انعمّدَ'' له فإنّما 


انَعمّدَ بالاختيار لا بالنضّء فكَيف يَكونٌ حصولٌ ضدٌّ الشىءٍ سبباً لظهوره؟ 


.١‏ فى اج. ص. طء ف):«و وقوع الشبهة» بدل «و موقا للشبهة». 

؟. فى «د) والتلخيص: - «هو)». 

1 قن الالختي: -«طول». 

8 في ١اجء‏ ص. طء. ف»: «إمامة أ بكر).بدل «أيامه). 

. فى (ج): اتصنع لهم». و فى ١ص‏ "): ايضع لهم». و فى المطبوع: اتوضع فيهم). 

1 في «د. صص) و المطبوع والحجري: ١١و‏ يوضع). 

. هكذا في «ج. صء طء ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «تفضيله الذي 
يجري» بدل «بفضيلة تجري). 

4. هكذا فى «ج, د. صء ف» و التلخيص. و فى «ط» و المطبوع و الحجري: اوتيكدون1: 

8. هكذا فى «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «و إجماع». 

فى التلخيص: «و هذا بالضد لما ذكرتموه». 

.١١‏ ف «دء صء ط): «العقد). 


6 ااه 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به لاق 
و ذلك' أن الأمرّو إن كان جارياً علئ ما ذَكّره هذا المعترض. ففيه أوضَحٌ 
دلالة على بُطلان النصّ؛ لأنّ وقوعَ العمَدٍ له" من جهة الاختيار و" لو كان 
هناك نص عليه لم يَجُر أن بِقَعَ مِن تلك الجهة؛ لأنّه إذا كان القومُ الذين عَقَدوا 
له لم يَرعَبوا عنه. و لا عَدَلوا إلى غيره. و لا هَمَّت نفس أحدهم بِجَرٌ الأمر إليها 
و الاستبداد به. فلابُدٌ مِن امتثالهم النصّ لو كانّت؟ له حقيقةٌ. و العمل عليه دون 
غيره؛ اللّهمَ إلا أن يَكونَ القومُ نما كان فَصدُهم يلاف الرسولٍ صَلَى الله 
عَلِيه و آله ' مجرّداً؛ لأنهم غيرٌ مِنَهمِينَ بِقَصدٍ المنصوضص عليه: و قد عَمَدوا 
له و اجتّمّعوا معه و ناضّلوا مّن خالقه حتّى استَوسّقٌ' الأمؤ له" و انتظم. فلم 
بق * في عدولهم عن ذكر النصّ و امتثاله' مع ارتفاع النهجة عقي بها 
يَرجِعُ '' إِلَى المنصوصٍ عليه إلا أن يكونوا قَصَّدوا إلى ٠١‏ نلافٍ الرسولٍ صَلَى 
الله عليهو النالتي يون القكى مدهو ليت القتوة عرد تكد لقنا والأعديا 
بهذه الصفة. 


.١‏ فى اجء ص. ط. ف): «(و ذاك». 

2 فى «ج. صص'): +«تأثير». و فى حاشية («مج): + «ناش». 

". هكذا فى «١ج.‏ ف» والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع والحجري: -«و». 
0 فى «اج. ص»: «لو كان». 

6. فى «ج. د. ص. طء. ف): «عليه السلام »). 

. استوسق لك الأمرٌ: إذا أمكنك. تهذيب اللغة ج 4 ص 187( وسق). 
فى 'اج. ص. ط. ف»: «له الأمر). 

. فى «دا والمطبوع والحجري: «و لم يبق». 

: فى الجء ص.ء. ط. ف»: «و إمساكه». 

6. فى «د) والمطبوع والحجري: «ارجع). 

.1١١‏ فى «اج. ص. ط. ف»: - «إلئ». 


ئ بم ٠ط‏ هه 


١١ / 


20 الشافى فى الإمامة / ج" 


[الوجه الخامس] 

ومنها: اتَماقُ الَكُلٌ علّى ارتفاع العصمة عن أبي بكر و إذا كُنَا قد دلّلنا فيما تقد 
على أذ الاغاء اند مين ١‏ أن كرد مسصيوما ١‏ رضت تر ااانه بعكو فلها انا : 
العصمة عنه. و وَجََبَ علينا القضاءٌ ببطلان النصّ عليه؛ لأنّ النصّ مِن الرسولٍ 
الى اللعليةرو ازنلة تور ة انارنه علرن :قن الابما تكن إقاما. 

ثم يال لِمَن عارّضّنا بالبكريّة و ادٌّعئ أنّ تَقَلّهم مساو لنقلنا: بأيّ شيء تُنفصل 
ممّن عارضّكَ و جماعة المسلمينّ -فيما تَدَعيهِ مِن نَقلٍ مُعجزات " الرسولٍ و أعلامه 
وكا قطان للتعتهو اليتق العاقعية" والقاجة 5 أصداي اندو الكطا 12 


.١‏ فى «دا والمطبوع والحجري: -«من». 

3 تقدم فى ص 1١50‏ و ما بعدها. 

3 فى (ج. صء ط. ف)»: + «التي ظهرت على يد). 

4. «الحلاجيّة»: أصحاب الحسين بن منصور الحلاج. و قد اختّلف فى بلده. فقيل من خراسان. و قيل 
من الريّ. صحب الجنيد و أبا الحسين النوري و عمرو المي و الفوطي و غيرهم. كان قليل الأكل. 
كثير الصلاة, يتظاهر بالتشيّع و الصوفيّة. و له آراء خاصّة فاسدة كادّعاء حلول الله فيه. و كثر 
الخلاف حوله لاختلاف سلوكه. رذه اكثر المشايخ و نفوه. له كتب كثيرة تناهز الخمسين باسماء 
عجيبة, مثل «طاسين الأزل» و «الظلّ الممدود» و «قرآن القرآن» و غير ذلك. و أغلبها فى التصوّف 
و انهل قل كد ف بانع الاق فى حت اددعو هه 3ق زربت لان الفا نيه صق 1114 
طبقات الصوفية للسلمي. ص 771, الرقم 01؛ تاربخ بغداد. ج 4, ص ,1١7‏ الرقم 43757. 

0. «البنانيّة»: أصحاب بنان بن سمعان التميمى الذي ادّعى إلهيّة أمير المؤمنين عليه السلام 
والأدثة من والدفءو إلبه كتسني الطائقة البنانتة أو البيائية. قال إن أمير الم مين عليه الننلاة اله 
و حل فيه جزء إلهئ انّحد بناسوته. التعريفات للجرجانى. ص ١؟؛‏ اللباب فى تهذيب الأنساب» 
ص 960١؛‏ الوافي 5 ٠‏ ص 777 الرقم 2/1 

1. «الخطابيّة)»: أضصحات أبي الخطاب محمّد قر أبي زينب الاسدي الاجدع مولى بنى أسد. و هو 
الذي عزا نفسه إلى أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام فلمًا وقف الصادق على 


>« 


6 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


أصحاب أبى الخَطاب و تقل المانّويّة' و المَجوسٍ لما يَدَّعوئّه ' مِن مُعجزات 
أصحابهم, و جَعَلَ كُلُ شيء تَدَّعِيهِ في تَميزٍ "قل المسلمينَ حاصلاً في تقل هذه 
الفرّق؟ و هذا ممًاء لا يُمِكِنكَ الانفصالٌ عنه و الإشارةٌ إلى فرق معقولٍ فيه إلا بما 
يُمِكِنٌ الشيعة أن تَنفَصِلَ به و تَجِعَلّه فرقاً بِينَ نَقلِها و نَقلٍ البكريّة'. ومّن شَك في 
ذلك فليتعاطه' ليَعلمَ صِحَة" قولنا. 


[عدم مساواة البكريّة للإماميّة من حيث العدد] 


فأما قَولُ صاحب الكتاب: «و متو قالوا فى هذه الطائفة ‏ يعنّى البكريّة _: إِنّها 





<> غلوٌه الباطل في حقّه تبرّأمنه و لعنه. فلمًا اعتزل ادّعى الإمامة لنفسه. زعم أبو الخطاب أن الأئمّة 

انبياء ثم الهة. و لما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بمسبخة 

الكوفة. و افترقت الخطابيّة بعده فرقاً؛ منها «المعمريّة». زعموا أنْ الإمامة انتقلت من أبي 

الخطاب إلى رجل أسمه «معمر). ولهم اراء و مسائل تافهة. و منها: «البزيغيّة» اصحاب بزيغ. 

و منها: «العجليّة» اصحاب عمير بن بيان العجلى. إلى غير ذلك. مقالات الاسلاميئن. ص ١٠؛‏ 

الملل و النحقل للشهرستاني. ج ١‏ صس ١٠١5؛‏ التعريدات للجرجانى :امن غغ. 

. «المانوية»: اصحاب مانى بن فاتك الذي ظهر فى زمان سابور بن اردشير. و قتله بهرام بن 

هرمز بن سابور. و ذلك بعد عيسى بن مريم عليه السلام. احدث دينا بين المجوسية 

و النصرانيّة. و كان يقول بنبوّة عيسى عليه السلام و لا يقول بنبوّة موسى عليه السلام. زعم أن 

العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نور. و الآخر ظلمة. و أنّهما أزليّان لم يزالا 

ولن يزالا. الملل و النحل للشهرستانى. ج .١‏ ص 15450 الرقم ١؛‏ شرح المواقف, ج 4. ص 17]. 

31. فى «ج. صء طء ف): «تذعيه). 

". فى التلخيص: «تمييز). 

. في «دا و المطبوع و الحجري: «ما». 

6. فى «ج. صء. طء ف:: «فرقا بينها و بين البكريّة فى النقل». و فى التلخيص: «فرقا بين نقلها 
و بين نقل البكريّة». 

1 فى «ج. صء. ط. ف»:: «فليتعاطاه». و فى التلخيص: «فليتعاط». 

/ا. فى «د» و المطبوع و الحجري: «صدق)». 


صب 


1/1 


1 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
قليلة قبل لهم فى طائفتهم مِثله؛ لأنّ شيوحَنا قالوا كيت و كَيتَ).١‏ 

فقّد بِيَنا أن مَن يَدَعى النصّ مِن البكريّة لا يَجورُ أن يَتَوَهّمْ عاقلٌ مُساواتَهم في 
هذه الأزمان لفرقةٍ مِن فِرَقٍ الإماميّة. بل لأهل مَحلَة مِنهم؛ فضلاً عن أن يُقالَ: إن 
حالهم كحالهم. و مَن ذَعَته الضرورةٌ إلى أن يُسوّيّ ' بِينَ مّن يَدّعى النصّ علئ أمير 
المؤْمِنينَ عليه السلامٌ و بَينَ مَن يَدَعيه لأبى بكر" في هذه الأزمان كات صورثه 
معروفةً؛ اللّهمَ إلا أن يَدَّعيَ في أصل نَّقلٍ الشيعةٍ الشَّذودَ و القِلَهَ و مساواةً البكرية 
فى ذلك. و هذا إذا ادّعى كان أقرَبَ مِن الأوّلٍ. 

و قد بينَا فيما سلف أن أوَلَ الشيعة في نَقَلٍ النصّ كآخرهم '. بما لا حاجة بنا إلى 
تكراره.” 


[إبطال دعوئ أن النصّ الجلىّ ابتدعه أشخاص معروفون] 

فأمًا قوله: «إنّ أَوَلَّ مَن تَجَاسَرَ على ذلك ابنٌ الراونديٌ» و أبو عيسئ, و هيشام بن 
| 8 لحكم). فما مَلَمنَاة ل 

علئ أَنّه لّو كان ما ادّعاه حَقَاً' لَوجَبَ أن يقَعَ لنا العلم و لكُلٌ " مَن سَمِعَ الأخبارَ 


.١‏ المغنيء ج (3١‏ القسم الأوّل). ص .١18‏ و قد جاء في المغني: «... لأنّ شيوخنا ادّعوا بل بِيّنوا 
أن من ادّعى النصّ علئ هذا الوجه عددهم قليل» و قد اختصر المصنف زنفيية الله العنا روه 
نقلها قبل هذا فى ص '5/7. 

+ فى لقي «سوّى)». 

: فى ناته ص. طء. ف»: «على 5 بكرا). 

: فى «جء صء. طء. ف): «و اخرهم سواء» بدل «كاخرهم). 

4. تقدّم فى ص 777-3774 

.١‏ فى التلخيص: «ما ذكر صحيحا». 

/ا. في (د) والتلخيص: «أن يقع العلم لكل». 








يحجد ١‏ يسا الحم 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به د 


و١‏ خالّط أهلّها -مِن مِلَىٌ و ذمّىٌ و شيعئٌ و ناصبٌ -بآن ادّعاءً النضٌ لم يَتقَدّمْ زَمَنَ 
هؤلاء التلكووية وو لقال لوقه تبي كنا كله ' كنعو شي الاخيار اذا ترد 
الحوارج لَم يَقَدمْ' َمَانَ خحُدويِهم. و كذلك قَولُ الجَهميّة و النّجَاربَ إلى سائر 
الفِرَقٍ التي نشت و أحدَّئّت تافلا لم يصن واي عدجا بتري بي 
باب العلم و أن من الفا لا يُحِيلٌ فيما يَذَّعِيهِ -مِن كُونٍ النصّ مبِتَدَاْ في زَمَانِ مَن 
ذّكرّه إلا علئ التظنّي و التوَمّم و الأشبّه و الألي دليل على بُطلان دَعوّى القوم. 
ذإن رفكت منيع تزتكت الد يله بودولة الك :فت كن تن كتوو كينا 
يَعلَمُ ما ذَكرناه لم يَجدٌ فرقاً بن و بِينَ الشيعة إذا ادَعَت أنّها تَعلَمُ أنّ النصّ 
مُتَقَدَمُ لرّمانِ ابن الراوّنديّ و هشام كما تَعلَمُ* أن القَولَ بالعَدلٍ و المنزلة بَينَ 
المَنزلتَينِ مُتَقدَمٌ لرّمانٍ النَظام و أبي الهذِيلِء و أنّ من ادّعئ كَونَ النضّ موقوفاً علئ 
زَمَّنِ' ابن الراوّنديٌ عندّها" بمَنزلة مَن ادّعئ كَونَ القَولٍ بالعَدلٍ و الوَعيدٍ موقوفاً 
و بَعدٌء فمّن ارتكّبّ ما حَكَيناه فى” نفسه و ادَّعاه؟ عليهاء لا يُمِكِنّه أن يَدَعيه 


.١‏ فى «د) والمطبوع و الحجرى: «إذا» بدل «و». 

؟. فى التلخيص: «عرف». 

١‏ في التلخيص: «أنّ أقوال الخوارج لم تتقدم). 

؛. هكذا فى ١ج.‏ ص. طء. ف» و التلخيص. و فى «دا والمطبوع و الحجري: «تعلم». 

0 ا و فى «ج. صء طء ف): «ايعلم». و فى المطبوع و الحجري: «نعلم'. 

1. فى «دا والمطبوع والحجري: -«زمن». 

/ا. فى التلخيص: «أو هشام عندنا» بدل «عندها'. فين «د»: «و عندها». و في المطبوع 
و الحجرى: «و عندنا». 

6. فى «د»: «من». 


83 فى المطبوع: + «علينا». 


1١ 


ع6 الشافى فى الامامة 1 


على سائر الناس ' السامِعينَ للأخبار و المُخالِطِينَ لأهلها. و إذا كُنَا لا نَجدٌ غيره 
يَعلَمُ ما ادّعى عِلمّه وَجَبَ أن نَقَطمّ على بُطلان دَعواه؛ لأنّ ما يوجبٌ تساويّ 
الناس فى العلم بسائر لاخر رِ الظاهرة و حدوث المّذاهبٍ الحادثة يَقنَضِى 
اتاويي نوهد الي 0ن ضحي 

اقل ل لكر قرا عنصو الصا وي تايان ف ل 
و جِمّعَ الحجاج فى تشييده. بل قد يكونٌ القولّ معروفاً ظاهراً فيمن لا يعرف 
الججاج و النظرَ و لا يَقَدِرُ على تصنيفف الكثب. 

وإذاصَمّ هذا بِطَلَتِ الشُّبهةٌ في كَونِ النصّ مُبتَدَْ من جهة هشام ' أو مِن جهة 
ابن الراوّنديٌ؛ لأنّها إنّما اختك دفن المهالدة عو عية ل تعزن انيد ادا 
مجموعاً في نُصرةٍ النصٌّ و تهذيب طرق الججاج فيه متقدّماً لرَمَن" مّن أشاروا 
المعو ناك رق من ماقا ل وده لويد يي الما نادير 1 اتفييك 
و الجَمعَ لا يكونان دَلالهَ علّى ابتداء القولٍ فيه' مِن المصدف. 


.١‏ في الج. صء. ط. ف): -«الناس». 

. فى اج. ص.ء ط. ف»: «هشام بن الحكم». 
: في «د» و المطبوع والحجري: «لزمان». 

. فى ااجء ص. طء. ف» و التلخيص: «به). 
0. فى التلخيص: «لم تكن». 


1. فى «د): -«فيه). 


4ض مف 


[الكلام في النضّ على إمامة العبّاس] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
و بَعدُ فلّو' جارّ حصولٌ النصٌّ علئ هذه الطريقة. و يَختَصٌ بمعرفته 
قوم دونَ قوم علئ بعضٍ الوجوه. لِيَجَورَنَ ادَعاءٌ النضّ على العبَاسٍ 
و غيره. و إن ' اختّصٌ بمعرفته قومٌ دون قوم ' م انقطع النقل؛ لأنّه إن 
جار انقطاعٌ؛ النقلٍ فيما يعُمُ تكليفُه عن بعضٍ دونَ بعضٍ جار اتقطاعه 
عن جميع المكلْفِينَ كذلك؛ لأنّ ما أُوجَب إزاحة العلّةِ فى كُلّهم يوجِبُ 
إزاحة العلّةٍ فى بعضهم.* 

قال له': إن المعارّضة بما يُذّعئ مِن النصّ على العبّاسٍ أَبِعَدٌ عن" الصواب مِن 

المعارّضة بالنصٌ علئ أبي بكر. 


[الوجوه الدالّة على فساد النصّ على العبّاس] 
والذي يبيّنُ بُطلان هذه المّقالة -و القَرقٌ بَينّها و بِينَ ما يَذْهَبٌ* إليه الشيعة في 
النص علئ امير المؤمنينَ عليه السلامم -وجوة: 
.١‏ فى «ج. صصء. ط. ف): «فإن». 3 فى المغنى: - «إن». 
في المغنى: - «دون قوم). 5. فى «د» و المطبوع و الحجري: دار تفاع». 
60. المغنى. ج ٠‏ القسم الأوَل):ض 8 0 فى «ص:: «فيمال له). 
/. فى «د» والمطبوع و الحجري: «من». 7 فى «ج": امأ ذهب). و فى «ف»: اتذهب"». 
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5٠1‏ الشافى فى الامامة ا 


[الوجه الأول] 

تان لذ تمن رودو الققالة إلا حك بوم شاها نااندا ولاشامة عن اختورن 
مقن لكا ذوها يَدينونَ بها. و الحال في شَُذْوذٍ أهلها أَظهَرُ مِن الحالٍ فى شُذْوذِ 
الببكريّة؛ فإنّ البكريّة و إن كُنًا لم نلق منهم إلا آحاداً' لا تَقومٌُ' الحَجَّةٌ بمثلهم -فقّد 
وُجدوا على حالٍ و عُرِف فى جمِلةٍ الناس من يَذْهَبٌ إلى المُقالة المَرويّة عنهم. 
ا وكوي رو اود 1 0 
فيه ضَربا من الججاج نس نشيه* البهنية لما عرفت ' لهم شَبِهةٌ و لا طريقة 
في نصرة قولهم. و الظاهرٌ أنّ قوماً ممّن أراد القتاء ٠‏ ولمرة 0 
الدّنيا تََرَتَ' إلى بعض حُلفاء وَلَدِ العبّاس بذكر هذا المَذهَب و إظهار اعتقاده "'. 


ثم انقرّض اهله. و انقطعَ نظام القائلِينَ به؛ لانقطاع الأسباب اندو اعى لهم إلى 
إظهاره. ومن جِعَلّ ما يُحكئ مِن هذه المقالةٍ الضعيفة الشَادَةِ مُعارّضة لقَولٍ الشيعة 
فى النصّء فقد خرّجَ عن الغاية فى البَهِتِ'' و المُكابرة 


.١‏ في «د» و الحجري: «أحداً». 1 ل «د. ف» و الحجري: «لا يقوم). 

”. في رسالة سمّاها «العباسية», و هي من كتب الجاحظ في الإمامة: بعنوان «إمامة ولد العبّاس» أو 
«العبّاسيّة في تأييد الشيعة الراونديّة و أنصار بنى العبّاس» و قد ألفه إرضاءً للعباسيين. مع أنّ 
مضمونه لا ينسجم مع عقائده الخاصّة. آل نوبيختء, ص 21١‏ الرقم .١١‏ 

© هكذا فى «ج. صء. طء. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «و نسبه). 

0. فى المطبوع والحجري: «عرف». 

. هكذا فى ١اج.‏ ص.ء. ط. ف» و التلخيص. و فى («دا والمطبوع و الحجري: «يعتمد). 

٠‏ فى «د) و حاشية «ج): «التشوّق». 

فى التلخيص: «و التوسّل». 

٠‏ في اده ص»: ابقرب». 
7 التلخيص: «فذكر هذا المذهب و أظهر اعتقاده». 

الألبزيت الردد دوا علد قم تعد اند لح ابطر 5 الباق لتر ينمت انين لايك 


م يم 9١‏ ها 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ا 


[الوجه الثاني] 

و منها: أن الذي يُحكئ عن ' هذه الفرقةٍ التي أخبّرنا" عن شَُذْوذِها و انقراضها 
مخالِفٌ أيضاً لما تَّدِينٌ به الشيعةٌ مِن النصّ؛ لأنْهم يعؤّلونَ فيما يَدّعونه مِن النصّ 
عن ساهيي اترضمة اللويعيع افق أخزار الجا لنت اف بكر متها الصررية 
نض ولا تعريضٌ به” و لا دلالة عليه مِن فحوى و لا ظاهر؛ و إِنّما يعتبدونَ على 
أنْ العم وارثٌ؛ و أنه يَستجقٌ وراثة المتقام كما يَستحِقٌ وراثة المال و على ما رُويَ 
مِن قوله عليه السلامٌ: «رُدّوا علواوا وعاافك هذا مِن الأخبارٍ التي إذااكسة 
نقلّهاء و صَحَّت الرواية المتضمّنةٌ لها. لم يَكُن فيها دَلالةَ على النصّ و لا أمارة. 

ولا اعتبارٌ بِمّن يَحمِلُ نفسّه مِن مخالفينا على أن يَحكى عنهم القول بالنص 
الْجَليٌ الذي يوجبٌُ العلم و يزيل الرَيبَ كما تقول" الشيعة؛ لأنّ هذا القولّ مِن١‏ 
قائله لا يُغني عنه شيئا. مع '' العلم بما حُكي مِن مَقالةِ هذه الفرقة و سُطِرَ في '' 
احتجاجها و استدلالها. و لولم يُرجَعْ فى ذلك إلا إلئ ما صنَّقَه الجاحظ لهم: لكان 


سب 


ٍ فى «د» و المطبوع و الحجرىي: «من». 
؟. فى «د): «خمرنا». 
ع. فى «ج. ص. طء ف): - «رحمة الله عليه». 

6. فى «ج. صء ط. ف): -١ابه).‏ 

5 اي الفناس يوهي المطلبي 

. المصنف لابن أبى شيبة؛ ج 8. ص ”477, ح ؛؛ كنز العمال ج ٠١‏ ص 057, ح 50196 


-- 


6. فى «د. ط. ف» و الحجرى: «يقول». 

3 فى «اج. صصء. ف): ااعن». 

.٠‏ فى (لجء ص. طء. ف»: «امن»). 

.١١‏ فى («ج. ص. ط. ف» والتلخيص: «من». و فى التلخيص: «و ما نظم' بدل «و سطرا. 


١0 


00 الشافى فى الإمامة / ج؟ 


فيه أكبد' حُجَةِ و أوضّمٌ دَلالةِ. وما ' وبجدناه -مع توَعَلِهِ وشِدَةٍ توضّلِه إلى نصرة 
هذه المّقالة ' ناذه ع انع دعن عل الرسواق قلن الله اضلهرو الذانط] صبريينا 
بالامامة. بل الذي اعتمّدّه هو ما قَدّمنا ذكرّه و ما يجري مجراه: 

دل قول العبّاس رضي اللهُ عنه ' -و قد طب رسول الله صَلَى اللهُ عليه و آله 
خطبته المشهورة في الفتح' و انتّهئ' إلئ قوله: إن مَك حَرامٌ حَرَمَها اللَّهُ يَومَ خلّق 
لجار لك رو ارأرعي و عقن كناكم رن اتدل ليها : إلا الاذ َه 
يا رَسول للّه؟ فأطرَقٌ صَلَى الله عليه و آلِه و قالَ: «إلا الإذجر».' 

دوعر يس تي وا لكاي ا لسري لامر 


١‏ . فى اد ص '): : «أكثر). 


فى ااج» صء ف»: «فما». 
فى «اج. صصء ط. ف»: «هذا المذهبف 


ها ها عا 


. فى اج. ٠‏ صء طء ف): - (رضى 50 
دالت ل كتوي وا فيدة ابرع المع 
فى (ج» صء. ط. ف)»: «فانتهئ». 
الخلئ: الرطب من الحشيش. المصباح المنير. ص ١18؛‏ لسان العرب» ج 14. ص 747( خلا). 
الإذخجر: حشيشة طيّبة الرائحة تسمّف بها البيوت فوق الخشب. النهابة ج 2١‏ ص 57 المصباح 
حَ غ1 ف 53 ص 61ح ٠48‏ صحيح مسلم» ج 9 ص 1 ح 0/1507غغ؛ سملن 
النسائي. ج 4. ص ,5١١‏ ح 5847, مع اختلاف يسير. 

ال 0 000 
الوا جا ا ا 0 
النهدي, و كليب بن شهابء و عبد الملك بن عمير. و قتل يوم الجمل بالبصرة مع عائشة قبل 
القتال الأكبر. و دفن بداره فى بنى سدوس بالبصرة. الاستيعاب, ج 5. ص 21507, الرقم 1010؟؛ 
أمد الغاية ج 4. ص 184, الرقم 417 الإصابة ج 4. ص 0194. الرقم ااا 


زي 


ل ا وم 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 1 


و قد التمّسَ البَيعةَ علّى الهجرة بَعدَ أن قال عليه السلامُ: «لا هِجرةً بَعدَ الفتح» 
فأجابّه عليه السلامٌُ إلى ذلك. ١‏ ش 
وف كان هتفه الاش إلى لساك عل سول اللدقا اللا مانس لطي 
وفاته. و تعلق بحديث الميزاب ' و حديث اللّدودٍ." 
إلى غير ما ذَكَرناه ممّا هو مسطورٌ في كتابه . و مَّن تصفّحَه عَلِمَ أنّ جميعٌ ما 
اعتمّدّه لا يخرُجٌ عمًا حَكمنا فيه بخلرٌه همِن الاشارة إلى النصّ أو الدلالة عليه*. 


0 صحيح البخاري؛» ج 5 ص 0ح .51١‏ وص لح 5 و ص 49ح اا 


عه ص 2.1617 ح 001 ؛ صحيح مسلم. ج 5 ص 34/81 ح 71ل ع 5 ص ١881‏ - 


اد ١81‏ و 815 1؛ الجامع اصع 3 ص /غ اح ٠‏ 0,. 
. إجمال خبر الميزاب أن رسول وات وال سبي الشارعة إلى 
احج ا و مور ا سه ل قد 
«إنّ الله قد شرّف عمّى بهذا الميزاب». فلمًا كان فى أيَام عمر صعدت جارية على السطح تغسل 
توباً للعتاسن ,د واكاق العتاسن يومد مريضا ‏ فتحرق العسالة الن المسبجد فلما تظر هشر إلى ذلك 
غضب و أمر غلامه أن يصعد و يقلع الميزاب, فلمًا علم العبّاس ذلك شكاه إلى أ مير المؤمنين 
عليه السلام؛ و كان عمر قد حلف أن لا يعاد و هدّد من يعيده. فأقبل أ مير مير المؤمنين و معه قنبر 
مولاه و أمره أن يعيده. و هدّد من يقلعه و حلف على ذلك. فلمًا جاء عمر إلى المسجد وجد 
الميزاب مكانه. فسأل: من أعاده؟ قيل: على. و نقل إليه كلامه فقال: لا يُغضب أحد أبا الحسن. 
و نحن نكفر عن اليمين. بحار الأتوان. ج "ا ص 757 10؛ أنساب الأشراف. ج 5. ص ”١؛‏ 
”. مسنل أحمد ج أدص 07 ح 6 وص 18اا.ح 36 مع المخاري. ج 0. 
النهابة» ج ص 510؛ 50000 صن ١54‏ (للرة ): 
ا رسالته «العماسيّة». 
6. فى «ح. ص. ط. ف): «إلى نص أو دلالة عليه». 


كرض 


اع" 


6٠‏ الشافى فى الامامة /ح" 

و قد عَلِمنا عادةً الجاحظ فيما يَنصّره مِن المّذاهب أنه ' لا يَدَعٌ غَنَا و لا سَميناً. 
ولا يغفُلٌ عن إيراه ضعيفب و لا قويٌ. حنّ إِنّهِ رُنّما خرَج إِلَى ادّعاء ما لا يُعرَفُء 
و دفع ما يُعرَفَهٍ فلّوكان لِمَن ذهب إلى مَذَهَبٍ العبّاسيّة خبرٌ يَنقلونّه يَتضمَنُ نضأ 
صريحاً على صاحبهم, لما جار أن يَعدِلٌ عن ذكره؛ مع تعلق بما حَكَينا بعّه 


و اعتماده علئ أخبار آحاد أكثزها لا يُعرَف. 


[الوجه الثالث] 

ه ا قرول العبّاس رَحَمَّه الله لأمير المؤمِنِينَ عليه السلام: «أمدّذ يدك أبايعك 
عدن يفول الناش مط وسو لوكي اللاعليهى اله بايَعَ ابنَ عمّه فلا يَخْتلِف 
عليك اثنان» '. 

و هذا القول منه -و الحال حال سَّلامة لا تقيّةَ فيها؟. و لا حَوق ولا إكراة - 
دَلالهَ ؛ واضحة على أنه لَم دك فتضويضا غليه: 
[الوجه الرابع] 

و منها: ما قَدَّمناه في فَسادٍ النضٌّ علئ أبي بكر.” و هو أنّ الإمامَ إذا دَلْت العقول 


علئ أنّه لا بد ان يَكونَ معصوماً وَجَبَ نفئ النصّ عمّن علمناه غيرَ معصوم. و قد 

.١‏ في ١ج‏ صء ط. ف): «فإنّه). 

”. الفصول المختارة ص 54!؛ المناقب لابن شهر آشوبء ج .١‏ ص 117؛ أنساب الأشراف. ج ١‏ 
ص 07ح ١ ١/٠‏ الأحكام السلطانمة, ص لاو الأمامة و السيياسة» ج 3 ص 34 رو الذهب» 

3 فى (جء صصء. ف): اافيه). 

03 فى «جء ص »): «دلالته». 

6. تقدم قن ص ع 


7. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به ١ع‏ 
أَجِمّعَتٍ' الأمةٌ على أن العا لم يَكُنَ معضوماًء فوجَت نفيم التصّن غلية. 
[الوجه الخامس] 

و منها: أن الإمامٌ - علئ ما دلّلنا عليه مِن قَبلُ' ‏ يَجِبٌ أن يكون عالماً بجميع 
اليو تقد لابو مال تود معي طني قد فيلك اران نان ١‏ 
فذاق روطي لله تغلاب لمكن ريام الفيقة بر وال سي عالت ليما فين 
المُعتزلةٍ و غيرهم -علئ هذاء حتّئ ذَهَبوا إلى أنّه لّم يدن مُحيطاً مِن العلوم بِالقَدرٍ 
الذي يَحتاجُ إليه الإمام عندهم؛ و هو التوسّط في علوم الدّين و مُساواةٌ أهلٍ 
الاجتهاد و الفتوئ فيها. 

و يكفى في بُطلانٍ النصّ عليه عندّنا أن لا يَكونَ عالماً بالكل و مُضْطَلِعاً بالجميع. 

فأعاقول عاسب لكايه تنجو رذ انعا لسن على لالد و متا ترد 
قوم ثُمَ يَنَقَطِعَ النقل؛ لأنّه إن جارٌ انقطاعٌه عن البعض جار انقطاعه" عن الكُلّ). 

فطَرِيفٌ؛ لأنّ انقطاعٌ النقل عن الكل يُسقِطٌ الحْجَةَ و يَرفَمُ الطريقّ إِلَى العلم. 
ولت كلك لتقن عن لصي وا قطن لاي شرا او إن لم سان جم 
لأف انكام قبرناف نرنة الققا يول 

على أنّ القولّ إذا ظهَرَ تم انقطع» ؛ فبانقطاعه يَصِيرً' الإجماعٌ منعقّداً على خلافه. 


.١‏ فى التلخيص : «اجتمعت)». 

3 تقدم فى ص 5794 ومابعدها. 

". فى ((دا والمطبوع والحجري: - «عن البعض جاز انقطاعه». 
3 فى المطبوع: +«عنه». 

60. فى «د):ايعتفله». و فى اص ): ١تعتقله).‏ 

1. في «دء ط»: «ما 0 في المطبوع والحجرى: «ممًا يصير'. 





١ "6/1 


:١ >‏ الشافى فى الامامة / ج" 


واتتقضي ذلك اطرائخه هله ".و إذا" كان القول ظاهرا فى ,عضن :وق الأمة دون 
فأمًا إزاحةٌ العِلَةِ فقّد با أن حُكم الجميع فيها واحدٌء و إن لم يَنقل النصّ إلا 


فرقةٌ مِن فرق الأمَّةِ دون الباقينَ. 


.١‏ فى حاشية الج ): ««اطراح جملته)». 
كم افو ا) والمطبوع والحجرى: «فإذا». 


[الكلام في موقف الصحابة من النض] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

عن اونما جرت عليه جرال الحا بخ ون إاجا ينذا الل يني 
الأصل؛ لأنه لو كانَ صحيحاً لكان إِنْما يَجورُ أن يَحْتَلِفَ حال النقل' 

- إن جارٌ ذلك" في عصر التابعينَ أو بَعدَ ذلكَ. فأمّا في عصر 
الصحابة فثَيرُ جائزٍ ذلكَ. و كان" يَجِبٌُ أن يَكونَّ معلوماً لجميعهم. 
و "كان قذلاك اكات الأموزبالقى حو فى الإنانة لذ بجر على 
اعد الذى .عدت عليه بن كان تحت أ ن يُكونوا مُضْطْرَينَ إلى معرفةٍ 
إمامةٍ أميرٍ المؤْمِنِينَ كاضطرارهم ا ضاذة الظهر واعمد ون تعره 
ال ونان 


فى التلخيص 05 
في المغنى: «و إن كان ذلك» بدل «فيه إن جاز ذلك». 
٠ :‏ فو ااجء 9 ط. ف» والتلخيص: «فكان». 
. فى المغنى: «فلو». 
كن البق قل 
1 المغنى: «لمأ». 





الشافى فى الإمامة / ج” 
في أنَا نَعلَّمُ بُطلاتّه باضطرار بِمَنزلةٍ ما تَعلَمُّه' مِن أنفينا؛ لأنا كما تَعلَم 
نا لا نَعلّمُ ' في الإمامة ما اذَّعَوه باضطرار" و تَعتقِدُ خلاقه. نَعَلَمُ ذلكَ 
و هال الفحلة و أل كانوا بقطون خلات لقو لا تدك 
ذلكَ إلا نسبةٌ جميعهم إِلَى الإرتدادٍ و النفاق. و أثهم لذلك صَمَّ أن 
و ذلك ممًا لا يَحِلٌ الكلامٌ فيه؛ لأنّه طريٌ الُّبَه ؛ القاحة* في النبوّات: 
و إِنْما ألقاه الملاحدةً' الذينَ طريقتهم” معروفة؛ لأنّ اختضاص الرسول 
عليه السلامٌ بأكابر” الصحابة, و مَن يُدَّعئ لهم الإمامة و ما توائرَ مِن 
تعظيمه لهم و إكرامه. إلئ غيرٍ ذلك. يقارِبٌ ما توائرٌ مِن' الخبرٍ في أميرٍ 
المؤمنينَ عليه السلامٌ و غيره. 
فمّن يجوَّزُ فيهم الشّركَ و النَفاقَ فإنْما طعَنَ علّى الرسولٍ عليه السلامٌ. 
و إذا تعلّقوا في مِثل ٠"‏ ذلكَ بالتقيّة صارّ١"‏ الكلامٌ فيه أعظّمَ ممّا تقدَّم؛ 


3 فى «صص»: «مأ نعلم». 
”. فى «ص» و التلخيص: - «أنّا لا نعلم». 
3 فى المغنى: «باضطرارهم). 
: فى التلخيص: «الشبهة». و فى «جء ص:: «الشيعة). 
6. فى المغنى: «القادمة». 
: 5 والتلخيص و المغنى: «الملحدة». 


. فى المغنى: «و أكابر). 


1 
/. فى «د»: «طريقهم». 
6 
0 


ف المغنى: -«من»). 
فين «اج. صصء طل ف»: -«مثل». 
1 اق المغنى: «كان». 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ع 
لأنّ تجويدٌ التقيّة على ارول عليه السلام يشكك ١‏ فيما يؤْدذيه عن الله عم 
تعالئ'. و نحنٌ" لا نجوّرٌ عليه التقيّة في ذلك ؛. و لو جَوّزنا* لكُنَا نما 
نجوٌرٌ عند الأمارات الظاهرة. و عند الاكراو'. فأمًا مع سَلامةٍ الحال 
فعَيرُ جائزٍ ذلك." 


[بيان سبب إنكار بعض الصحابةٍ النضٌ على أمير المؤمنين اية] 
[الوجه الأوّل] 
قال له الذي يَذْهَبٌ؛ إليه أصحاينا هو ' ' الذي أشارَ إليه أبو جعفر بن قِبةَ 
رحمه الله فى كتابه المعروفي ب «الإنصافي): 
1 0 عله اله لع يكونوا با كرفي 
ل و عايلينَ'' بخلافه مع عليهم الضروريٌٌ به و إِنّما 


.١‏ هكذا فى «دا والتلخيص والمغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «يشكل». 
". فى اج. ص. ط. ف»: «عرٌ و جل». 
0 فى الج ط» والتلخيص: «فنحن). و في «ص»: افيمن). و في «ف)»: «ممأ»). 
3 في المغنىي: «ممّن لا يجوز عليه الشبه فى ذلك» بدل «و نحن لا نجوّز عليه التقيّه فى ذلك». 
0. فى المغنى: «و لو جوّزوا». و فى التلخيص: «فلو جوّزنا». ١‏ 
فى المغنى: «و عند الدلالة». 
ْ ا 0 1 
. فى «ص»: «فيقال له». 


ا و 


. فى «ط. ف»: اتذهب)». 

6ق هكذا في التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «و هو). 

ا هكذا فى «ج. ص. ط؛. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع: «دافعين بأسرهم». 
.١ 7‏ فى «اج. ص ط. ف»: «النص». 

1 فى المطبوع و الحجري: «و عالمين». 


يففضنل 


5١١ 


الشافى فى الإمامة / ج؟ 
بِادَرَ قومٌ من الأنصار لمّا بض رسول اللّهِ' صَلَى اللَهُ عليه و آله إلى 
طلب الإمامة, و اختلّفت كلمة ' روّسائهم بَيتهم. 
وااتضلة خاليم بجماعة ا المهاخريرة: فقصدوا النسفينة عبابلية" 
على إزال 1 عن موحد والاستبداد به. وكان لاسوونية ذلك 
وانضاف إل هدا الداعي ل ون ٠‏ الحسد 82 
المؤمنينَ عليه السلامٌ و العداوة له؛ لِقَلٍ مَّن قَتَلَ من آبائهم و أقاريهم. 
و لتقدّمه و اختصاصه بالقضائل الباهرةء و المّناقبٍ الظاهرة", التي لَم 


2 2س . مث اأسخة د 09 0 7 
يخل مّن اختّصٌّ ببعضها من حسدٍ و غبطة: و قصدٍ بَعداوةٍ و انسّهم - 


بتَمامٍ ما حاؤلوه بعض الأنسٍ - تَشاعْلُ يني هاشم بمصيبتهم. 
و عُكوفُهِم علئ تجهيز نبيّهم صَلَى اللّهُ عليه و آله" فحَضروا السقيفة, 
و نارّعوا في الأمر, و قَوَوا على الأنصارٍ. و جّرئ" ما هو مذكورٌ. 

حب اسار 5 


.١‏ في «ج؛ صء. طء ف» 2011 «الرسول». 

3 فى (اج. ص. طء. ف»: «و اختلف كلام». 

ا فى المطبوع و الحجري: «عالمين». 

؛. هكذا في التلخيص. و فى «اج. ص. طء ف»: «و الحامل لهم عليه». و في «د» والمطبوع 
و الحجري: «غلبة» بدل «و الحامل عليه». 


0 


الس يمه سس ارمس 


. فى (دا والمطبوع و الحجري: «بالفضائل الظاهرة و المناقب الباهرة». 
٠‏ فى الج. ص. ف)»): - «و غبطة». 

. فى ادا والمطبوع و الحجري: «عليه السلام». 

. فى (اج. ص. ط. ف»): +١بينهم».‏ 

. فى ااج. ص. ط. ف)»: - «من». 


.٠‏ فى الج. ص. ف»: «و من». و فى التلخيص: «و ممّن». 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به اع 


يحسند ١‏ سا الحم 


بمثله و تدخُل' الشبهة بفِعلِه - توهّم أكترهم' أَنّْهم لم يَتلبّسوا بالأمر 
ولا أقدّموا فيه علئ ما أقدّموا عليه إلا بِعُذْرٍ يسرّغ لهم ذلكَ و يجوّره. 
ندحلك غلبي التبية و انتسكيد ف الفوسيه .و الم انعمو الدداد 
ف خلها: فعالوا علوم :و شلموا لهم 

و بِقِيَ العارفونّ بالحَقٌّ و الثابتونَ عليه غير متمكّنينَ من إظهارٍ ما في 
تفوسهم, فتكلّمَ بعضّهم '. و وَقَمَ منهم ' ين النزاع ما قد أنّت به الروايةٌ". ثم 


. فى اج. ص.ء. ط. ف»: «و يدخل». 

ٍ في المطبوع والحجري: +«لا». 

. فى (د): - («افى). 

: في «د) والعدرة و الحجري: «بعض». 

. فى «طء ف)» و التلخيص: «منه». 

: فى التحدك لاظترنيى نل أباناين تطلي قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 


و جلوسه مجلس رسول الله صلى الله عليه و آله؟ قال: «نعم. كان الذي أنكر على أبى بكر اثنى 
الفارسى. و ابو ذرٌ الغفاري. والمقداد بن الاسود. و عمّار بن ياسر. و بريدة الاسلمى. ومن 
الأنصار: أبو الهيثم بن التيّهان. و سهل و عثمان ابنا حنيف. و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. 
و أب بن كعب. و أبو أيَوب الأنصاري» إلى قوله: «فسار القوم حتّى أحدقوا منبر رسول الله - 
وكان يوم الجمعة ‏ فلمًا صعد أبو بكر المنبر فأوّل من تكلم خالد بن سعيد بن العاص. ثم باقى 
المهاجرين. ثم بعدهم الأنصار. فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص. و قال: اتّق الله يا أبا بكر. 
فقد علمت أن رسول الله قال-و نحن مُحَبّوشُوه يوم بنى قريظة حين فتح الله له و قد قتل على 
بن أبى طالب يومئذٍ عدّة من صناديد رجالهم و أولى البأس و النجدة منهم : «يا معاشر 
المهاجرين و الأنصار. إِنّى موصيكم بوصيّة فاحفظوهاء و مودعكم أمراً فاحفظوه. ألا إن على 
بن أبي طالب أميركم بعدي و خليفتى فيكم. بذلك أوصاني ربّى. ألا و إِنكم إن لم تحفظوا فيه 
وصيّتى و تؤازروه و تنصروه اختلفتم فى أحكامكم. و اضطرب عليكم أمر دينكم. و وليكم 

جه 


2 الشافى فى الإمامة / ج" 


عادوا' عند الضرورة ؟ الكَفٌ والإمساكِ و إظهار التسليم مع إيطان ' 
الاعتقادٍ للحقٌّ. و لم يكن في وّسع هؤلاءٍ ' إلا نقلٌ ما عَلِموه و سَمِعوه' 
مِن النصّ إلئ أخلافهم و من يِأْمَنونّه علئ نفُوسِهم, فتقّلوه. و توائّر 
الخبه به* عنهم. 


[الوجه الثاني] 


واقناة كر ابر حدر ريدم لذ 
أن وَّجة دخولٍ الشّبهةٍ على القوم”: أنْهم لما سَمِعوا الرواية عن الرسولٍ 
صَلَى اللَهُ عليه و آلِه” في قوله: «الأمَةُ من قُرَيش» ظَنّوا أنّ ذلك إباحة 
للأختيار". وأ الأحدّ بهذا القول الغا أولن من الخد بالقول الخاصض 


المسموع في يوم الغديرٍ و غيره. 


أساء خلافتي فى أهل بيتى فاحرمه الجنّة التي عرضها كعرض السماء و الأرض». (الاحتجاج. 
ج ١ص‏ 771-70). و هكذا تستعرض الرواية احتجاج الباقين بهذا و شبهه من تذكير لأبي بكر 
بالروايات التى سمعوها من النبئ صلى اللّه عليه و آله في حقٌّ أمير المؤمنين عليه السلام الدالة 
بالنص و المضمون على احقيته بالخلافة. دون غيره. 


2 «دء ص» و التلخيص: «عاد). و فى (ج. ط. ف»: «(حاد). 
٠‏ فى «ج. ص »: «إبطال». 

. فى (اج. صء طء. ف)»: + «القوم». 

. فى اج» صء طء ف): «ما سمعوه و علموه». 

. فى (ج» صء. طء. ف)»: «و تواتر به الخبر). 

. في (ج» صء ط. ف)»: «عليهم) بدل «على القوم». 

. فى ١ج»‏ صء طء. ف): «عليه السلام». 

في «د» والمطبوع و الحجري: «الاختيار». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 1ع 
وقال رتحمة الله 
ِنّ النضٌّ يَنْقِسِمٌ علئ' قِسمّين: نصٌ وقَعَ بحضرة جماعةٍ مِن الصحابةٍ' 
قليلةٍ العَددِ. و النصٌّ الآخَرُ وقَعَ بحضرة الخَلقٍ الكثير. 
فأمّا النصٌّ الذي وقَعَ بحضرة الجماعة القليلة العَدد فيّمكِنٌ كتمالى. ‏ «/هما 
و يَجورٌ نسيانه. 
و أمّا النصٌٌ الذي وقَمَ بحضرة العَددٍ الكثير. فإِنّما كانَ يوم العَدِيرٍ 
و كلهم كانوا ذاكِرينَ لكلايه عليه السلامٌ. غير أنّهم ذَهَبوا عنه بتأويل 
فاسر؛ لأنّهم لمَا دخَلّت عليهم الشبهةٌ توَهّموا أنّ لذلكَ الكلام ضَرباً مِن 
التأويلٍ تكمو ز نه اللر واوت اذا وفعت القهة و احتلتك الكتلمة يان 
تكفازوا إماها. 
هذه ألفاظه ' بعَينِها. و إن كُنَا فى صدر كلامنا فى هذا الفصل تَوَحينا ‏ إيرادَ معنى 
كلامه و كثيرٍ من ألفاظه و لم نأتِ بالجميع على وجهه. 


[تجويز التسوية بين النصّ الجليَ و نص الغدير في كثرة السامعين ]| 
وهذه طريقةٌ حسّنةٌ غير أنه يُمِكِنُ -مع هذا التقسيم لأحوالٍ الصحابة و التنزيل - 
أن لآ فزق" تثر «النصن الجَلىٌ» و «النصٌ الواقع فى يوم العَديرٍ؛ في الوقوع' 


.١‏ فى ١ج.‏ ص.ء ط. ف»: - «على». 

". فى «دا والتلخيص: «بحضرة جماعة». و فى المطبوع و الحجري: «بحضرة الصحابة». 
". فى «ج. ص. ط. ف»: «هذه الفاظ ابى جعفر بن قبة). 

4. فى «ج. صء طء ف): «و إن كنا قد توخينا فى صدركلامنا فى هذا الفصل». 

4. فى المطبوع و الحجري: «أن لا نفرّق». 

1. فى «ج. صص. ط. ف»: - «فى الوقوع». 


0/1 


5 الشافى فى الامامة 1 


بحضرة الأكثّر و يُسَوَئ ' بَينَ النصّين فى كُثْرةٍ ' السامِعينَ به" و الشاهدينَ له لأنّه 
لأ يَمميمٌ على هذا أن يكن النبيك صَلَى اللَهُ غليه و آله أسمّع انض الجَلنَ سائز من 
أسمّعّه تبر يوم الغَدِيرِ؛ غيرَ أنّه لمّا وفَعَت الفتنة» و اختَلفَت الكلمة؛ و وَقَع ممّن 
حضّرٌ السقيفة * مِن المهاجرينّ و الأنصار ما وقعَ للعِلّل و الأسباب التي ذَكّرنا بعضّها. 
و رأى الناسٌ صنيعهم, اعتقّدَ كيد منهم' -مع العلم بالنصّين و الذّكر لهما أن القوم 
الذينَ راموا" الأمرّو عَقّدوه لأحدهم لَم يَفعَلوا ذلك إلا بعهدٍ مِن الرسولٍ صَلَى الله 
عليه و آله خاصٌ إليهم و قولٍ منه تأَخْرَ عمًا عَلِموه مِن النصّء و كان كالناسخ له. 

واقفك عزيين: أله زراكان على ولق صو تتاف امن القلافتو اللي رقو لجا 
جارَ أن يَكونَ خاصّاًء و أن النسحّ في مثله لا يَقَعٌ؛ لأنه موجبٌ للبّداء* إلى غير هذا 
مِن الوجوو المُبطِلةِ لهذه الشبهة. 

و ليس ما ذَّكرناه ممّا لا يَسْتَبِ على من لم يُنعِم النظرٌ فيه بل معلومٌ اشتباهه. 
وأنرلك ته كيرد رقم عاقب زه اصح 


.١‏ فى التلخيص: «و نسوّي»). 

31 فى المطبوع و الحجرى: «و كثرة» بدل «فى كثرة». 

". هكذا فى «د) والتلخيص. و فى المطبوع و الحجرى: «له». و فى ١اج.‏ صء ط. ف): - (ابه). 

. فى «ج. ص. طء ف): - (له). 

0. فى المطبوع و الحجري: - «و وقع ممّن حضر السقيفة). و هو سهو. 

20018 الج ص. ط. ف»: «اعتقدوا أو كثير منهم). 

/ا. فى «د) والمطبوع و الحجري: «ركبوا». و رامّه أئ طلبه؛ من الرَوْم. وهوالطلب. راجع: 
الصحاح. ج 0 ص ( روم). 

8. أي البداء المستلزم للجهل. فهو باطل. 

8 فى المطبوع والحجري: +«بل». 

٠‏ . فى التلخيص: «بتعاقب». 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به د 


وإقاجا ر انيد خل ١‏ على القوم الشبهة: حتن تعفدو أن القول العام <الذى هيز 
أن «الأئمّة من فرَيش) اولي 00 عليه مِن القولٍ الخاص الواقع في يوم 
الغْديرٍ مع عِلمِهم بالمُرادٍ مِن خبر يوم الغدير؛ لأنهم لا بد أن يكونوا قد علموا 
المُرادَ به إن لم يكن ضرورةً فجن طريتي الدليل؛ إذ كانوا م مِن أهل اللّغةِ و ممّن" لا 
يَجورٌ أن يَسَْبِهَ عليه ' ما يَرجِعٌ إليها و يُبن* في “ ذلاليه عليها؛ فَدّخَولٌ الشّبهةٌ 
عليهم فيما ذَكّرناه و علّى الوجه الذي بِيّنَاه أجِوّرُ و أقرَبُ'. 

فكانَ حال القوم يَنقسِمُ فى هذا الوجه أيضاً إلى الأقسا الادهء المتقدمة "+ فيكون 
بعضهم قصَدَ إَِى الكتمانٍ و الخلا مع العلم و زَوالٍ الشبهةٍ للأغراض ال تدافا 
بو ان ة وات هليه التي مِن الجهة التى تقدّمَتء و بعضٌ آخَرُ أقامَ على 
الحق قبط" لقزى نفل ما علمة من النطن غلك الرجه الذقئ تمكو ون :تقل ٠‏ علية: 


[جواز العدول عن نقل النص الجليّ للشببهة] 

و ليس لأحَد أن يُقول: لو كان ما قدّرتموه صحيحاً لوجَب أن ينمل الذينَ دَخَلت 
عليهم الشبهة'' بفِعل الأكابر النصّء و لا يَعدِلوا عن ذكره ججملة؛ لأنّ الشبهة 
.١‏ فى التلخيص: «أن تدخل». 
؟. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و مَّن». 

0 فى (اج. صص» ط. ف»: «و من لا يجوز عليهم أن يشعيه علبهو). 
ك. فى «ط» والتلخيص: «و يبتنى». 

6. فى «اج. ص.ء. طء. ف»: - «فى». 

١‏ فى (اج. صء ط. ف): «"أقرب و أجوز». 

. فى كلام ابن قِبة المتقدم. 

فى ادا والمطبوع والحجرىي: - «آخر). 

: فى «ج. ف)»: «مبطلاً. 

6 فى المطبوع والحجري: «من النقل». 

١١‏ فى المطبوع: + «جملة)». 


و بم << هه 


١1 


يف الشافى فى الإمامة / ج ؟ 


المانِعة لهم مِن العمل بموجَبه غيرٌ مقتضيةٍ للعُدولٍ عن نقله. كما أنهم عندكم لما 
اشتبّةَ عليهم المُرادُ بخبر يوم الغّدِير وما جرئ مَجراه ‏ حتَّى اعتّقَدوا بالشبهة أنه 
غيرُ مقتضٍ للنصٌ لم يوجثٌ' ذلك عُدولّهم عن نقله و روايته. 

لأنّه غير ممتنع أن يَعدلوا عن نقله بالشبهة كما عَدَلوا عن العمل به و عَمِلوا 
خاده بالشهة لأتيم إذاكانو هد ااعتقدوا أن القرع الذية حضوا لظن تب لم تم 
منهم ما وقمَ إلا بعَهدٍ إليهم؛ أو شَرطِء أو ما جرئ مَجِرَى العهدٍ و الشرط يسوّغْ ما 
فَعلوه؛ فقّد بطل عندّهم حُكمْ الخبر. و صارَ مما لا فائدةً فى نقله. و خبرٌ الغَدِيرٍ 
مفارِقٌ للنصّ الجلئ؛ لأنّه إذا اشتبّةَ عليهم إيجابّه للنصٌ فغيرٌ مشْتَبِهِ إيجابه 
للفضيلة, فيكونٌ نقلّهم له لِمكان فائدته '. 

علئ أنّهم إذا وَجَدوا القومّ الذينَ بفعيهم قَويت الشبهةٌ و وقَعَ الاغترانُ قد 
أضرَبوا عن" ذكر هذا النصٌّ و التلفظ به. و تّناسَوه و وجَدوا من عَداهم مِن أهل 
الحَنّ قد أخقّوه للتقيّة و عَدَلوا عن التظاهّر بنقله و ذكره. و لم يَجدوا هذا في خبر 
القدِير و ما مائلهه فقّد صارَ هذا شّبهةٌ أخرئ في العّدولٍ عن نقل النصٌّ الجَلك ' 
دون الواقع في يوم الغَّدِيِ و يَجورُ أن يَعتقِدوا عندّها أن ذكرّه غيرُ جائز كما أن 
العم يحي جد انو ا لفسا عرو واي كله لنطايج لكات 

و أي الطريقين ‏ اللدَّين سَلّكناهما في حال القوم و" دخولٍ الشبهة علئ 
.١‏ هكذا فى «ج. صء طء ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: + «عليهم». 
. في التلخيص: «فائدة». 
. في التلخيص: - «عن». 
. فى ١اج.‏ صء طء ف): + (او ذكره). 


0. فى (ج. صء. ط. ف): كما أن العمل به غير جائز». 
1. فى التلخيص: «فى» بدل «و». 


يمد سا الحم 


."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به *7 م 


: بعضهم فى النصّين' معاً أو فى أحديهما صم و ثُبَتَ. فمّد سقط به ما الرَّمَناه 
صاحبٌ الكتاب "' و قَصَدَ التشنيعَ به علينا مِن نسبة ' جميعهم إِلَى الارتداد و التفاق 
و عِنادٍ الرسولٍ صَلَى اللَّهُ عليه و آلِهِ '. 


[بيان الوجه في عدم نقل أهل الملل النصٌ الجليٌ] 

فإن قيلٌ: إن كان* الأمرُ في كتمان أهل المِلَةِ للنضٌ على ما ذَكّرتم؛ فألا نقَله 
اليهودُ و النُصارئ و مّن جرئ مُجراهم مِن طوائفب أهل الخلاف للمِلَةِ؟ و قد عَلِمنا 
أن جميعَ الدواعي ‏ الموجبةٍ للأغراض التي ذَكّرتموها في أهل المِلَةٍ ‏ عنهم 
مرافعا ارو جه اقل اللوانون عر ان الرمول قاى الله عيدو اكد الفلا مره د 
كتاميره "الأمرات وانطنه على الأسكام وو خرويه" للأعداء” 3 ألو غير ذلك -ما'' 


حال العن عندّكم في الظهو ر كحاله"'. و الداعي '' إلئ نقلِه لهم داع إلى نقل النصّ. 


.١‏ يعنى بالنصّين النصّ الجلى و نصّ الغدير, و قد أوضحهما فى المتن. 
اثاقى تقيض مت و نك فاانه ريط ما ألرفناة»: ١‏ 

1 فى اجء ص. ط. ف»: «و قصد التشنيع علينا به من نسب». 

" فى اج. ص. ف)»: «اعليه السلام». و فى التلخيص: «عليه واله السلام». 
6. هكذا في «د» والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «إذا كان». 

فى اج. ص »: «عليه السلام». و فى التلخيص: «عليه و اله السلام». 

: فى (اج. ص '): «كتامير». 

٠‏ فى اص '): «و نصبه على الحكام». 

. فى «اج. صص. ط ): «(و خروجه». 

٠‏ . فى «د): «الاعداء». 

.١‏ في ١ج):‏ «ممّا». 

.١ 71‏ فى اج. صء ط. ف“»: «كحاله فى الظهور». و فى التلخيص: اافي ظهوره كحاله». 
1 فى «اج. ص. ط. ف»: «و الدواعى». 


لأ اك اح ا حر 


“تم 


١11/1 


2 الشافى فى الامامة اح" 
مع أنّ للنضّ مزيّة ظاهرةً عندّهم؛ لأنهم إذا تَقَلوه مع ما جرئ مِن الناس' من 
العمل بخلافه. كانت" فيه لهم َه على أهلٍ الإسلام واضحة. و مَعيْرَة ' ظاهرةٌ؛ 
مِن حَيتٌ خالفوا فيه عهدٌ نبيّهم. و أقدّموا علّى اطراح أمره. 

و ليس يَجورٌأن يَمتَيعوا من نقلٍ النضٌّ الجَلئٌ ' للحَوف مِن المُتَآمِرِينَ في تلك 
الأحوال؛ لأنّه' لو كان حَوفُهم مِن النقلٍ يَمنعُهم منه و يَقَطّمٌ نِظامّه. لكان يَجِبٌ أن 
يَمتَنِعوا مِن نقل مذاهبهم و دياناتهم المُخالِفةٍ لرأي المسلمينَ و مَذاهب أئمّتِهم 
و يَعدِلوا عن نقل سائر ما يَكرّهّه' المسلمونّ منهم. مِن الخلاف لهم, و التكذيب 
للرسولٍ صَلَى اللّهُ عليه و آله" إلى سائر ما تمخُلوه* مِن الطّعَونِء كالهجاء 
والسَّبّ وما هو أضعف منهما. فكما' أن '' لم يَمنَع الحَوفْ مِن جميع ما عَدَدناه 
وَجََبَ أن لا يَمِنَعَ مِن نقلٍ النصٌ لَّو كانت ١‏ له حقيقة. 

قلنا: لو نَقَلَ مَن ذَكَرئّه من مُخالِفى الإسلام النصّ لكانوا إِنّما يَتْمَلونه 


“اب 


؛ فى «ج. ص »: «للناس». 

. فى ١اج»‏ صء ط»: «فكانت». 

/ مَعيّرة: موضع عار, و هو السّبّة والتوبيخ. 

. فى «د»: - «الجلى». 

. فى «د» والمطبوع و الحجرى: «لأنّهم). 

. فى «د): (ما يذكره». 

: فى ١اج:‏ ص. ف)»: «عليه السلام». و في التلخيص: «عليه و آله السلام». 
1 فى «ج. ص»: «ما عجلوه». و تمحّلوه. أي احتالوا فى توجيهه. 
. فى اج. ص. ط. ف): «لما». 

6ق فى التلخيص: «أن». 

.١١‏ فى (اج): «لو كان». 


يمد ابجحد ‏ المحم اه 


كت >  -.‏ رك 








.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ع 


للوعة الذي له يلون ' الشوادت العججية و الأموز التدرعه الظاهرة. و معلومٌ ‏ 
فيما كان سببٌ نقله مِثْل هذا أن الحَوف اليَسِيرَ يَمنْعُ منه. و يَنَضى العدولٌ عنه. 
و ليس يَحمِلٌ نفسّه عاقل ' على تحمل الصَّرَرٍ و الخطارٍ” بالنفس فيما جرى 
هذا المحرف: 

نيما كان الحوف الشديدٌ سبباً لانتقطاع نقلٍ ما يَرجِعٌ إلى الديانات ‏ فضلاً 
عمًاء لا يَرجِعٌ إليها -و لا يَعتَقِذ المُعرض عن نقله أنّه قد ضيّعَ بإعراضه فرضاً. أو 
همل " وائجيا: 

و إذا' كان في نقلٍ النصّ و إشاعته " و تداوّله شهادة على أَئمَةٍ القوم بالانسلاخ 
عن الدّينء و المخالفةٍ بودن ان الل عيدو اله بوشن 1 
تابع لهم و مقتَدٍ بهم. ففي تعض اليهود و أهل الذَّمَةِ لهأ فسخ لذِمتِهم. و تقض 
لقييف "لتو لك تنقيا عؤلاء نعم بقاء قرلهم أن يَسفِكوا دماءهم و يُبيحوا 
اجر بر ب مر ا 


.١‏ هكذا فى «د)» و الحجري و التلخيص. .و فى (ج.ء صء. ط. ف): - «له). و فى المطبوع: «لم 
وا دن «له ينقلون». 

3 هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «عامل». 

". الخطار بالنفس: المخاطرة بهاء بان يعرّضها لما فيه هلاكها. راجع: كتاب العين. ج 4. ص 7١1‏ 
(خطر). 

؛. هكذا فى «ط» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «على مأ». 

6. فى «دا والمطبوع والحجري: «و اهمل». 

. فى (اج. صص'»: «و إن)». 

هكذا فى النسخ والحجري و التلخيص. و فى المطبوع: «و إشاعاته». 

. فى اج. د): اعليه السلام». و فى التلخيص: «عليه و اله السلام». 

فى المطبوع والحجري: «لهم». 

6 فى «ج. ص »: الهدنتهم». 


> << ص 


١10 


هد الشافى فى الإمامة / ج؟ 


مى ال ععو اا مِن النفع لهم ما يفي ببعض الضرًرٍ المتخوَّفٍ' مِن جهتهم. 

ولا يُشبه هذا ما ينونه مِن دياناتهم و مذاهبهم و طَعونهم في الإسلام؛ لأنّ 
ع لح حرو سايم مِن المسلمينَ فيه؛ لأنّ ذِمّتهم عليه انعقّدَتء و لم 
نَجِرٍ 2 السام ان يَحَظَرَ علئ أهل الذَّمّم إظهارَ 
#العووو ان 2 ابابو فرعتت اغادتيى ا نارنة نال قو نالحد )تفي ها مي 
مِن مُسلم أو طعن علئ مؤمن بتظليم أو تكفير خارج عمًا يَقنّضيه ديئُهم و استفَرّت 
عليه 9 فكيف لهم" إذا نجاو زوا إِلَى الطّعن على الخلا و تظليم الأَمَراءِ؟! 

و لأنّ الحَوفَ لو كان عليهم -فيما يَنقَلونّه مِن مَذاهبهم و دياناتهم و في نقلٍ 
النصّ _-واحداً. و لَم يَفبَرِقٍ الأمران مِن حَيتٌ ذَّكٌرناء لَوجَبٌ العُدولُ عن ذكرٍ النضص 
دون ما يَتعلّقُ بالدّين؛ لأنّ لداعي الدّينِ” مِن القَوَةٍ ما ليس لغّيرِهه و قد يَجورُ أن 
يُتحمّل فيه ما لا يُتحمّل فى غيره. 
[جواز اجتماع العلم بالنضّء و المنازعة في الإمامة] 


1 ا ا 2 ال ف ا ا ٠م‏ |]. 2ك 1 لحي 5 
فامًا قوله: «بّل كان يجب ان يكونوا مُضطرَينَ إلئ معرفة النصء و لو كان ذلك 

.١‏ فى ١ج.‏ ص" ف)»: «عليه السلام». 

0 في المطبوع والحجرىي: «و المتخوّف). و فى التلخيص: «المخوّف». 

1 فى «د. ط» و الحجري: «و لم يجر). 

3 فى التلخيص: : «أمر). . و فى الج» صء. طل ف»: م 

6. فى «د)»: «و إن كان». 

. فى ادا والمطبوع و الحجري: «عاداتهم». 

فى التلخيص: «بهم». 

. فى «د»: «للداعى إلى الدين». 

فى التلخيص و المغنى: - «ذلك». 


بم ١ط‏ ها 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 1 


كذلك لما صَحَّ ما قد ثْبَتَ ثبت عنهم من مواقفب الامامة». 

فهذا إِنْما يقال فيما يَتَنافئ و لا يَصِحَ تُبوثه علّى الاجتماع. و قد كان يجب أن 
اي اوضر بعت لكاتو دامر لطن با فوا و لير الرانة تلك 
المَواقِف؟ و قد بِيّنَا أن جميعهم لم يدفع الضرورة فى النصّ. و لا عَمِلَ بخلافه 
على جهة التعمُّدِ و أنّهم يَنَقَسِمونَ إلى الأقسام الثلاثة التى ذ كرناها. ' 

و إذا كان الذي أجزنا" عليه تَعمّدَ الكتمانٍ للنصٌ مع العلم به و تَعَمَّدَ العمل 


بخلافه ؟ جماعةً قليلةً العَددِ فكَيفٌ يَصِحٌ أن يُقالَ: إن النصّ لو كان حمَّاً لم يَجرِ 


مِن القوم” ما جرئ؟ 
يبِقّ إلا أن يُقال: لا يَجورُ على الجماعة القليلة أن تعمل بخلاف ما تَعلَمُه 
و تَدفعَ ما تُعرفه لبعض الأغراض القويّة. 

و هذا مما إذا قِيلّ غرفت صورةٌ قائله؛ فإنٌ خصومنا لا يَمنّعون ما ذَكرناه فى 
جراد التازرن حواري وراماك "كتير التي ل إن د عصرم 
و تَخنّص" بصفات معيّنة م وك وك عضيتة آنا تجرى :مجر 
.١‏ فى التلخيص: - «إلى». 
”. تقدم ذكرها فى ص .47١ 1١0‏ 

”7 فى «ف» و التلخيص: «أحلنا». 

؛. فى التلخيص: «و تعمّد الخلاف له». 

6. فى «ج. صص. ط. ف»: «من القول». 

فى التلخيص: «فى الجماعة». 

. فى «ف. ط): «و يختص». 

5 فى «د» و المطبوع و الحجري: «فكل). 
فى «د» و المطبوع و الحجري: «لم يثبت». 


د ةث# 9٠‏ هه 


١1 


0 الشافى فى الامامة /ج" 


عصمته -مِن ذلالة توْمِنُ ' من وقوع مِثل ' ما ذ كرناه منه فهو جائرٌ عليه. و لا مانعَ 
ورت العاداتٌ -التى لا يَتَمكَنٌ أحدٌ مِن دفعها ‏ بعمل الجماعات بخلافي 
ما تَعلَمُّه " لبعض الأغراض. و كتمان ما تعرفه ' لمثلٍ ذلك. 

و قد نط الكتابٌ* بمغثله؛ قال اللَهُ تعالى” مُخبراً عن أهل الكتاب: وَيَعْرِقُوتَه 
كَا يَعْرِقُونَ أَبْنْاَهُمْ و إِنّ فريقاً مِنْهُمْ لَيكْتّمُونَ الْحَقّ و هُمْ يَعْلَمُونَ4" و قال جَلٌ 
ذكرّه: «و جَحَدُوا بها و اسَتَيْقَتتُها أَنْفْسهُمْ ظَلْماً و عُلّوّاه*. 

و قد عَلِمنا مِن جهة المّرآن أيضاً و الأخبار ما وقَعَ مِن ضَلالٍ قوم موسئ عليه 
السلامٌ عندَ دُعاء السامريّ لهم إلى عبادةٍ العجل, و كُثرةٍ مَّن اغتَّرٌ به و مال إلى قولِه. 
مع قرب عهدهم بنبيّهم عليه السلامٌ و كثرة ما تكوّرَ على أسماعهم مِن بَيّناتِه ١‏ 
و حُججه التي يَققضي جميها توق الشبهة بي التشبيه ٠١‏ عن رَبّه تعالى. 


.١‏ هكذا في التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «يؤمن». 

؟. في اج؛ ص. ط»: -«مثل». 

3 هكذا فى «ج. د. صء. ف» و التلخيص. و في «ط): «يعلمه». و فى المطبوع و الحجري: «تعلمه)». 

ع. هكذا في «د» و التلخيص. و فى (جء ف»: «١تعلمه».‏ و في «ط»: «يعلمه). و في «ص»: «تعلم». 
و في المطبوع و الحجري: «نعرفه). 

6 فى التلخيص: «القران». 

9 في الج ص. ط. ف»: «اسبحانه و تعالئ». 

.١57 البقرة(؟7):‎ . 

6. النمل (737): 14. و فى «طء ف:: + 8« فَانْظُوْ كَيِفَ كان غاقِبَة الْمُفْسِدِينَ»*. 

35 5 «د) والمطبوع و ايستجرض: «من بيانه»). 

٠6‏ فى (د) والتلخيص: «التى يقتضى جميعها نفى التشبيه). و فى (ج.2 ص. طء ف): او نفى) بدل 
«بنفى ). 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 84 


و لعل مَّن ضل بعبادةٍ العجلٍ مِن قوم موسئ عليه السلام كانوا اكثرٌ مِن جميع 
العمدلته: الداية كانوا فى الكدننة نكا دكن :سول الله فل اللةضلهو الهو ذا 
جارَ الضَّلالُ و العُدولُ عن المعلوم علئ أمّةِ ' مِن الأمَم فهو علئ جَماعةٍ مِن ججملة 
أمَةَ أجوَز. 

و الذي يقولّه المخالفون عند احتجاجنا بقِصّة السامريٌ من أن ضَلالَ 
قوم موسئ بعبادة ' العجل إِنّما كان للشبهة لاعلى طريت التعمّدٍ و العنادٍ و قولكم 
فى النصّ يُخالِفُ هذا؛ لأنّه كان معلوماً لهم عندكم. فعَدَّلوا عنه و عَمِلوا بخلافه ‏ 
غيرٌ صحيح. 

لأنّ القومٌ الذينَ ضَلُوا بالسامريٌّ قد كانوا مِن أمّةِ موسئ عليه السلامٌ و ممّن قد ؟ 
سَمِعَ حُجِجَه و بَيّنَاته و عرّف شَرعه و دِينّه وما كان يدعو إليه. و نحن تُعلمُ 
أن المعلومً مِن دين موسئ” لهم' نفئ التشبيه عن خخالِقه ". و أنّه دّعاهم إلى عِبادةٍ 
مَن لا يُسْبه الأجسامَ ولا يَحُلّها". و إذا كانوا عارفينَ بهذا مِن دِينِه ضَرورةٌ فلي 
تدخُلٌ عليهم شُّبِهةٌ فيه إلا مِن حَيتٌ شَكُوا فى تُبِوّتِهه و اعتّقدوا أنّ ما دعاهم إليه 
ليس بصّحيح. و لم يكن القومٌ الذينَ ضلوا بالسامِريّ ممّن أظهّرٌ الشك في سِوَةٍ 
.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «الرسول). 

. فى المطبوع و الحجري:«أنّه). و هو سهو. 

. فى «د) والمطبوع و الحجري: «لعبادة». 

. فى ١د)‏ والمطبوع والحجري: -«قد). 

5 فى «ج. ص.ء ط. ف» و التلخيص: «من دينه». 
. فى التلخيص: - «لهم). 


: فى اج. ص. ط. ف)»: «اعن خالقهم». 


كيكس م حم © 


د هك ضحم 


ع1 


كرد الشافى فى الإمامة / ج؟ 
موسئ عليه السلامٌ و الخروج عن دِينهء بَل الظاهِرُ عنهم أنّهم كانوا مع عِبادتِهم له 
متمسّكينَ بشَريعتِهء و لهذا قال لهم السامريٌ: ذهذا إِلَهُكُمْ و إِلْهُ مُوسئ4 ' مُشيراً إلى 
الهج فلم يِبقّ -مع ضلالهم بالهجل و عبادتهم له إلا العمل بلا المعلوم 
لبعض الأغراض. 
[نماذج من مخالفة سلوك بعض الصحابة للنصوص الدالة على فضل أمير المؤمنين 320] 

علئ أنّ قولّه: «كان يَجِبٌ أن لا يَجريَ منهم فى الإمامةٍ ما جرئ إِنّما يُحمَل 
على ' خسن الظنّ بالقوم, و ليس لحُسنٍ الظنّ مَجالٌ حيثٌ يمع العلم. و إذا كُنَا قد 
دلْلنا على صحَّةٍ النصّ بِأدلَةِ تَقنَضي العلم فلا معنئ لدَفِها بما يُرجَعُ فيه إلى 
حُسن الظن. 

على أن جميعَ ما يََنَّضي حُسنّ الظنٌّ بالقوم -الدافعينَ للنصٌ و القائمينَ مَقام 
المنصوصٍ عليه عليه السلامٌ مِن الصّحبةٍ للنبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه و ظهورٍ 
المٌَضل قد حصّل لغَيرِهم أو أكّرُه. و لم يكن ذلك نافياً عنه الصَّلال و العمل 
بخلافٍ الحقّ مع العلم به؛ 

ألا تَرئ أن طلحة و الرُبِيرَ مع صُحبتِهماء و كَثْرةٍ فقضلهما في الظاهر. 
و مَقاماتهما في الدّين ‏ قد بايّعا أميرَ المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ طائعين غَيرَ 

روس مُكرَهَينِء ثم عادا ناكئّين لبَيعتهه مُحِلِبَينِ" عليه. ضاربّين لوَّجهه و وجوه أنصاره 


./38/ :)5١(هط‎ .١ 


". فى («د) والمطبوع والحجرئ: «عليه». 
". يقال: أجلبوا عليه: إذا تجمّعوا و تألبوا. و أجلب عليه: إذا صاح به واستحتّه. التهابة ج .١‏ ص 
الت 


". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به إفرة: 


بِالسَّيفِء ثّمٌ حمّلهما خَطُؤْهما القَبِيحُ على أن نَسَبا إليه عليه السلامٌ مِن المُشارَكة 
في دَم عثمان ما هو بَرِيءْ منه. و هما مُنَعْمِسانٍ ' فيه '؟! 

و هذه عائشة و" قد جَِمَّعَت إلى الصّحبة الاختصاصّ و الالتصاقٌ بالرسولٍ 
صَلَى اللهُ عليه و آله ؛ و سَماعٌ الوحى النازلٍ فى بيتها و المتكرّر على سَمعِها قد 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «مسببان). 

؟. يشهد لذلك جوابه عليه السلام لابن عبّاس ‏ و قد حمل إليه رسالة من عثمان و هو محصور 
يسأله فيها الخروج إلئ ماله بَِنْبُعَ -: «يا ابن عبّاس. ما يريد عثمان إلا أن يجعلني جملاً ناضحاً 
بالغربء أقبل و أدبر. بعث إليّ ان أخرج. ثم بعث إلى أن أقدم, ثم هو الآن يبعث إلى أن أخرج؛ 
و الله لقد دفعت عنه حتّى خشيت أن أكون آثماً». ( شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد, ج 17. 
ص 247). و أخرج البلاذري من طريق أبي خلدة أنه سمع عليّأ عليه السلام يقول و هو 
يخطب _فذكر عثمان فقال: «و الله الذي لا إله إلا هو ما قتلته. و لا مالات على قتله. ولا ساءنى». 
( أنساب الأشراف. ج 4. ص 5) و روى المدائني فى كتاب الجمل» قال: لما قتل عثمان كانت 
عائشة بمكة, و بلغ قتله إليها وهي بشراف. فلم تشك في أنّ طلحة هو صاحب الأمر. و قالت: يعدأ 
لنعثل و سحقاًء إيه ذا الإصبع. إيه أبا شبل!إيه يا بن عم لكأنّي أنظر إلى إصبعه و هو يبايع له. حنّوا 
الإبل ودعدعوها. قال: و قدكان طلحة حين قتل عثمان أخذ مفاتيح بيك الجالز اخي حجان كاك 
لعثمان فى داره. ثم فسد أمره فدفعها إلى على بن أبى طالب.( شرح نهج البلاغة ج 3 ص 719). 
و عن ابن أبى الحديد: كان طلحة من أشدٌ الناس تحريضاً عليه (أي عثمان)» و كان الزبير دونه 
في ذلك. و روى الناس الذين صنُّوا في واقعة الدار أنّ طلحة كان يوم قتل عثمان مقنّعاً بثوب 
قد استتر به عن أعين الناس يرمى الدار بالسهام, و رووا أيضاً أنّه لمّاامتنع على الذين حصروه 
الدخول من باب الدار حملهم طلحة إلى دار لبعض الأنصار. فأصعدهم إلى سطحها و تسوّروا 
منها على عثمان داره فقتلوه. ( شرح نهج البلاغة. ج 4. ص 10). 
و روى البلاذري أنّه كان الزبير و طلحة قد استوليا على الأمر. و منع طلحة عثمان من أن يدخل 
عليه الماء العذب. فأرسل على إلى طلحة و هو في أرض له علئ ميل من المدينة أن دع هذا 
الرجل فليشرب من مائه و من بئره - يعني بئر رومة - و لا تقتلوه من العطش. أنساب الأشراف. 
ج 0 ص 087. 

7 فى «ج. صص. ط ف»: -(«و). 

. فى «ج. صء. ط. ف): «عليه السلام». 


فق الشافى فى الإمامة / ج؟ 


وقعَ منها من حَرب امير المؤمِنِينَ عليه السلامٌ -مع عِلمِها بفضله. و كثرةٍ سَوابِقَه 
و روايّتها فيه ما يَزِيد على كَل تعظيم و تبجيل -ما شارَكّت فيه طلحة و الرْبَيرَ 
وزاذت هريما ١‏ 
00 ك5 و 12 لد عه 2 ]1 ام م اله ا 7 
و هذا سّعد بِنْ ابى وَقاصٍ و محمد بِنْ مَسْلمهُ يَمتَنِعانَ مِن بَيعَتِه عليه السلام 
0 ال م ). نمام 7 


قن نين أنها قرو ضر لتر شان الله بعلئه لمانا نيه قن :ذلك :اناده قيةافى ديك 
قله الحم +" قلخا هوا الوماء النعو انب فى يعضى الطرووب واتعهع قائضة + ها كات 
الحوأبء فقالت لمحمّد بن طلحة: أىّ ماء هذا؟ قال: هذا ماء الحوأب. فقالت: ما أرانى إلا 
زاتحطةة كلكو 51 قارك» جمعنق رهون الله هن ]لله غلنة ويل يمرل لتقنائة وكات ولخدا كن 
قد نبحها كلاب الحوأب. و إيّاك أن تكونى أنت يا حميراء». فقال لها محمّد بن طلحة: تقدذمى 
ماف اللصرى وش هنا لتوله وان عي اللشين الزيوي تائف لها بأزله لقن خنع ول اللدلن. 
و أتأهاسية زويف الأعانو تن شيدرا لتر عييوا نهنا :اول شهادة زور فى الإسلام. ( الإمامة 
و الله عن ين اداو با اللسعيموة اق كتير نر مالو حر براحم كيه اده 
ج 4. ص 107؛ الكامل لابن الأثير. ج . ص ١٠7؛‏ الأنساب للسمعاني. ج 4 ص 794/8 144 
معجم البلدانء ج ا ص 5١71؛‏ تاربخ إبن خلدونء ج 7 ص 4109-7048 شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد. ج 1. ص 520؛ تذكرة الخواص. ص 18. 

.١‏ محمّد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأنصاري الأوسى الحارثى. يكنّئ أبا عبد الرحمن, 
راقئل بوعل الله شو درا و احذا والتعامه كلهااس سول الله على الله عتطيدو آله إلا 
تبوك. امتنع من بيعة أمير المؤمنين و اعتزل فى حروبه. توفى بالمدينة سنة 47 و قيل: 67ه. 
الطبقات الكبرى» ج ” ص 1372 الرقم 1 معرفة الصحادة» ج ا.ص 116 الرقم لل تاريخ ملدينة 
دمشق. ج 00 ص 300 الرقم 1445؛ الاستبعاب, ج " ص 1177/7 الرقم 57414؛ أسد الغإبة ج 
4 ص 76", الرقم ١1ا4.‏ ظ 

. قال ابن أبى الحديد: و بايعه المسلمون بالمدينة إلا محمّد بن مسلمة؛ و عبد الله بن عمر. 
و امام ين روعي أن ل ايع ل كفك دن مالك وتان ين اكه واعيك الرفاية 
سلام. إلى أن قال: ثمّ أتي بسعد بن أبي وقاص. فقال له: «بايع». فقال: يا أبا الحسن. خلّني؛ فإذا 
لم يبق غيري بايعتك. فوالله لا يأتيك من قبلى أمر تكرهه أبداً. فقال: «صدق, خلوا سبيله». ثم 


>< 





”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 6 


و هذا معاوية و عَمِرُو بنُ العاصٍ -_مع صُحبتهما أيضاً ‏ قد جرئ منهما 
مِن حَرب أمير المؤمِنينَ عليه السلامٌ و إظهار عَداوتِهِ و لَعَنِه في قنوت الصَّلّوات. 
ما شهرته ف عو كن الوه فسضوة لمر قال اللا عله و اله فول 
«حَربك يا على خحربي, و سِلمُكَ سِلمىي»” و قولَه: «اللّهُمٌ وال مَن والاه. 
و عاد من عاداه و انصُرْ من نصّرَهء و اخذّل مَن خذّلّه). و قَولّه: «عليٌ مع الحَنٌّ. 
و الحَقٌ مع عليتٌ؛ يَدورٌ حَيتُما دار * إلى ' غير ما ذَكّرناه ” مِن الأقوالٍ و الأفعالٍ التي 
دل علئ نِهاية الإعظام و الإكرام. وغاية الفَضل و التقدّم و أقَلّ أحوالها أن تَقتَصىَ 


<> بعث إلى محمّد بن مسلمة؛ فلمًا أتاه قال له: «بايع». قال: إن مول الله أمرنى إذا اختلف الناس 
و صاروا هكذا و شبّك بين أصابعه أن أخرج بسيفي فأضرب به عرض أحد. فإذا تقطع أتيت 
منزلي. فكنت فيه لا أبرحه حتّى تأتيني يد خاطية, أو منيّة قاضية. فال له عليه السلام: «فانطلق 
إذن. فكن كما امرت به». شرح نهج البلاغة. ج 4 ص 4. 

.١‏ فى «د)» و المطبوع و الحجري: «و ما شهرته». 

؟. فى «ج. صء. طء ف): اما يغنى شهرته عن روايته). 

3 مسند أحمل» ج 5" ص 7ح 4011 الجامع الصحيح. ج 0. ص 6ح المستدرك 
على الصحيحين. ج ". ص 171, ح 21/117 و 4 الا8؛ المعجم الكبير؛ ج 7 ص .5١‏ ح 5770 
و١575‏ وج 04.ص 184 ح 001١‏ مع اختلاف. 

ك. مسند أحمد. ج اص 8١١151-1.)ح‏ وو ١و‏ غ41.و ص 0605ح ست انه 
ماجة. ج .١‏ ص "61. ح 117؛ المستدرك على الصحيحين: ج ",ص 118 ح 401/7, وص 171. 
ح 4101؛ المعجم الكبيرن ج 7 صن 7017 ح 710086 واج “ا ص 1/8١‏ ح 70037 واج كء ص 17 
ح 014 وص 175. ح 4007؛ المصف لابن أبي شيبة؛ ج /ا. ص 444 ح 78 و 14. 

ف. الخصال. ج ”. ص 643, ح 04؛ الأثماني للطوسىي. ص 048. المجلس .٠١‏ ح 78١١/4؛‏ جامع 
الأخبار. ص 17١؛‏ تاريخ مدينة دمشق. ج *؛. ص 4غ4غ. الرقم 47+ فرائد السمطين. ج 5 
ص /107. ح ١14؛‏ مجمع الزوائد. ج لا. ص 81/3 ح 170171. ومع اختلاف فى المستدرك على 
الصحيحين. ج . ص 1778, ح 778]! المعجم الأوسط. ج 4. ص 170, ح 1//0. 

١‏ فى المطبوع: «و إلى». 

/ا. في «ج. صص .ا ت»: «ما ذكرنا». 


1١ 


1 الشافى فى الإمامة /ج" 
المّنعَ مِن حَربه و لعنه. و مظَاهَرَتِه بالعداوة. 

و نحن نَعلَمُ أنه لَيسَ فِيمّن ذَكرناه ممّن ضَلّ عن الحَنٌّ و عدَّلٌ عن سَئَِه' إلامَن 
كانت له صُحبةٌ و ظاهرٌ فضلء إن لم يُساوٍ فيه القوم -الذينَ يُشْارُ إليهم بدّفع النضّ 
والكواطق على إزااقم ضع ااتحيد ةنو فهو تقار اشرو لبان ترق اقيق المصلدن 
مما" يَقتَضى أن يَجورٌ علئ هؤلاء مِن الضَّلالٍ و العنادِ مالا يَجورٌ على أولئك. 


[نفي دخول الشبهة على الصحابة المخالفين لأمير المؤمنين افة] 

و ليس للمخالف أن يقول: إن جميعٌ من ذَكّرتم “ممّن حاربَ أميرَ المؤمنينَ عليه 
البواة بو وق عن ييف لبك العم علدا بالشيوة يوون امكل 

ساعن الله يدل عر كيل كويد وله علب حال القره لون زوه مهن 
فااعددناة. ْ 

وأيٌّ شبهة يَصِحّ أن تدخل " علئ طلحة و الزْبِيرٍ -مع بَبعَتِهما له عليه السلامُ 
طوعاً و إيثاراًء و عِلمِهما باختصاصه عليه السلامُ مِن القَضائل و السّوابت و العُلوم 
بما يَِيدٌ على ما يَحتاجٌ إليه الأئمَهُ أضعافاً مُضاعفة ‏ حتّى يَنْكُنا بَعَنَه و يَضربا 


وتخهة بالكيي و تننفك "هرة دماء المسلمية ستيما نا شقات؟! 


صمب 


: فى الجء ص ؛: اسلته). 

5 فى التلخيص: «و ليس يعرف»). و في لج ): «و ليس صراف». 
. فى اج. صء طء. ف)»): «مأ». 

. فى (اج. صء. ف» و التلخيص: «ما ذكرتم». 

. فى ١ج»‏ صء ط» و الحجري: «اتمّم). 

. فى ١اجء‏ صء ط. ف): «عليه الخطأا». 

. فى ١ج»‏ ص.ء. ط. ف» و التلخيص: «ان يدخل». 

. فى التلخيص: «فيسفك». 


جمد الجحدا الحم اه 


2 > سح 


..فملل فى إبطال مادقم يه قبونت النضّ'وورودالسمع به 5 
رابجا عانق دي انحا محرا سوه ضج ا في قتاله و خلع طاعته 
ومن اليا العامة وكية كل الغر براو هين 

و أي عُذْرِ لسَعدٍ بن أبي وَقَاصٍ و ابن مَسَلَّمةَ في الامتناع عن بَيعَتِه. و قد بايّعا 
كول بتو عن لهاو ظلمةروويظةزق توما قم معد عده السااة لاون 
ناهد النائن قلا احتمعوا عليه و وضو ايانانته كما الحتمهوا على التاق المتقدمي:؟ 

بق للشبهة طريقٌ. 

و كيف يَسْتَبِهُ على مُعاويةَ و عَمرو و أشياعهما أمرُ حَربه و لَعنْه. و هُما يَعَلَّمانِ 
ضرورةً -و كُلُ مسلم -من دين الرسولٍ' صَلَى اللَهُ عليه و آلِه "ما يَمنَعُ من ذلك 
فيه. مع ما علموه فق كنوك إمانقة برا المسلمينَ به؟! 

و إن جار أن تدخُلَ الشبهةٌ على مَن ذَّكرناه -مع أَنّا لا عرف لدُخولها وجهاً ‏ 
فليجِورَنْ ؛ أن تدخُل” الشبهةٌ' على جميع مَن عَمِلَ بخلافٍ النصّ علئ أمير 
المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ و عمَّدَ الأمرَ لغيره و عدّلٌ عن ذكر النصّ و نقلِه. حتّى يَكونَ 
جميعٌ مَن فعَلَ ذلك لم يَفعَلّه إلا بالشّبهة. و هذا ما"لا فصل فيه و لا مَحيصٌ عنه. 

و قد كُنَا ذكّرنا فيما مَضئ مِن هذا الكتاب ما يُمكِنٌ أن يعارّضٌ به هاهناث؛ 


.١‏ فى التلخيص: «ببراء ته منه). و فى «دا والمطبوع و الحجري: «منه براءته». 

.١‏ هكذا فى «دا والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «من دين المسلمين و الرسول». 
". فى «اج. صء. ف:»: «عليه السلام». 

ك. فى «د): «و ليجوّزن». 

: 1441 ادر : «أن يدخل». 

. في اج ص»: -«الشبهة». 

فى «ج. صص. طء ف): «مما». 

. تقدم فى ج ١1‏ ص "١ 17١‏ 


زى 


و بم د 


بائفضة 


د الشافى فى الإمامة / ج؟ 
حيثٌ قُلنا لصاحب الكتاب: إذا جارٌ أن يَكون النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آله قد بين 
صفات الإمام التي من ججملتها أن يَكون مِن فَرَيشٍء و صِفاتٍ العاقِدينَ للإمامة, تم 
حضّرٌ الأنصارٌ مع ذلك طالِبِينَ للأمر' و منازعينٌ فيه. فألا جار عليهم و على مَن 
طُلَبَ الأمرَ مِن المهاجرينَ أن يتَطلّبوه مع عِلمِهم بالنضٌ؛ للوجه الذي له طَلْبَتِ 
الأمرَ" الأنصائ؟ 

و بِنَا" أنه إن قال: إن الأنصار لم تَسمّع ؛ النصّ” علئ صِفاتِ الإمام و صِفَاتِ 
العاقدِينَ'. مع أنّهم من أهل الحَلَّ و العقدٍ و ممّن قد خوطِب بإمامة الإمام. 

قيل له: فاجرٌ أيضاً أن يكون النصّ لم يَسمَعْه القومٌ الذينَ استَبَدٌوا بالخلافة" 
و تمالؤوا"“ على جَرّها إليهم'. 

و قد أشبّعنا هذه المعارّضةً فيما مضئ. و يُمِكِنٌ أن يُذْكَرَ'' في هذا الممَوضع 
اي كلها لسو طاو من )لكر كاوه عوقول وبولى ركنا لوالو 
فى النصّ حَقَاً لما فعَلوا كّذا وكذا). ْ 


.١‏ فى ١ج.‏ صء طء ف»: «الأمر) بدل «للأمر). 

0 فى ١ج.‏ ص. ط. ف)»: - «الامر». 

". تقدّم فى ج ١ص‏ 759-3770 

ل في «دء ص» و الحجري: «لم يسمع). 

6. فى التلخيص: «بالنص». 

- في الج صء. ط. ف)»: + «له). 

. فى «د» والمطبوع و الحجري: «بالخلاف». 

65. فى التلخيص: «تمالوا». 

0 في «د) والتلخيص: «إلى جهتهم». 

٠٠‏ . هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و نتمكن). 
.١١‏ هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «ان نذكر». 
.١ 7‏ فى «جء صء. ف): «ما تهولونه». 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به لاع 


فيّقَالُ له: و ' لو كان ما تَدَّعيه مِن النصٌّ على صفات الإمام و العاقِدينَ حَقَاً لما 
جرئ مِن الأنصار ما جرئ من المنازّعة. 
[عدم جواز القطع على بواطن الصحابة] 

فأمًا قوله: «و هذا" في أنَا نَعلّمُ بُطلانّه باضطرار بمّنزلة ما تَعلَمُّه مِن أَنفُسِنا؛ لأنا 
كما نَعلّمْ نا لا نَعلّمُ فى الإمامة ما ادَّعَوه باضطرار و نَعتَقِدٌ خلافه. نَعلَمُ ذلك مِن 
حالٍ الصحابة». 

فطريف؛ لأنّه لا سَبِيلَ إلى العلم بما كان يَعتَقَدُه القومٌ باطناً في النصّ. و أكثْرُ ما 
يدل عليه حالّهم كَوتُّهم مُظهِرِينَ لاعتقاد جلافه. وما سوئ "ذلك غيرُ معلوم. و لو 
فازاها عاونا بامط ]ار ندر اسان رقت اكاك ايد رمي 
لأنه' ليس يُمكِنٌ أن يُدّعئ فيه طريقٌ يَخْنّصٌُ. و لا فصل بَينَ مَن اذّعى ذلك مِن 
المخالِفينَ و بِينَ مَّن ادّعئ مِن الشيعة أنّه يَعلَمُ ضَرورةً أنّ القومَّ كانوا يَعتَقِدونَ 
النصّ و يَعلّموئّه. و إن كانوا عامِلينَ فى الظاهر بخلافه. 

و ليس يُسْبهُ ما يَعلَمُه' الإنسانٌ مِن نفسه ما يَعلَّمُّه مِن غيره؛ لأنّه يَجِدٌ نفِسَه 
معتقدأ للشىء ضَرورةً ّم يَفصِلٌ بَينَ أن يكونَ معتقداً لبعضٍ المّذاهب و بَينَ أن 
لا يِكونَ كذلك. و لا سَبِيلَ له إلى أن يَعلَمَ أنّ غيرّه معتقَدٌ لبعضٍ المّذاهب إلا 
.١‏ فى «ج. صء. طء ف): - «و). 

. أي علم الصحابة بالنص علئ أمير المؤمنين عليه السلام» و إنكارهم له. 
٠‏ في ااذه ص): الو سوى». 
فى «ج. صء. ط. ف): «أن يعلمه». و فى التلخيص: «أن يعلم». 


6. فى «د» والمطبوع و الحجري: «بأنّه). 
0 فى «اج. ص “:»: امأ يعلم». 


له ام 


١1 


8 الشافى فى الآمامة اج " 


على شُروطء بأن' يَظَهَرَ القولُ بالمّذهب ' منه في أحوالٍ قد عُلِمَ أنه لا داعى يدعو 
إلى إظهاره إلا الاعتقادُ و التديّنُ و يُقطعّ" علّى انتفاء كُلَّ اعراتيكز عيرت 
الأظيار انوع انيقا لمخصائض :وسرائيا زرلا اغليها الأخعوال وكقاءد ها 
فكَيفٌ يُمكِنٌ أن يُذَعَى العلمٌ باعتقادٍ غائب لا سَبِيلَ فيه إلى هذه الطريقة؟ و يَجورُ 
أن يَكونّ ما أظهَرّه مِن الاعتقادٍ لأسباب و أغراض كثيرة ليست للتديّن. 
علئ أن المعلومٌ من مَذْهَبٍ مخالفينا أنهم لا يتقطعون على بَواطن الصَّحابةٍ إلا 
نكن زمر ع الالال موائف باطلبهاللناهرم و الى المستو رن نكري لبعد 
بخلافي” ما هم له؛ مُظهرون؛ فَكَيفٌ يُذَعَى العلمٌ باعتقادهم في النصٌّ و المَطمٌ 
علئ باطنهم فيه دونَ غيره؛ و أحوالّهم في الكُلّ متساويةٌ؟ و نحن نَعلّمُأنّإِظهارَهم 
ارك مهاد" جلك لتك كإنواره سمي اران تق :و كد اغريي ول للها هم لها 
عدا الاعتقاد فى النصّ آكَدُ و أظهَرُ؛ فتجويرٌ مخالفة باطنهم لظاهرهم فى أحدٍ 


ار 0 : :2 ١١‏ 
الامرّين كتجويزه فى الآخر 1 


. فى «جء ص»: «بالمذاهب». 

. فى اج» صء. ط. ف»: (و نقطع»). 

. فى التلخيص: «يحتمل». 

: فى الي و الحجري: «يدلٌ». وها اتعاءمطابق للمطبوع والتلخيص. 

5. هكذا فى «د). و فى التلخيص: «و مشاهداتها». و في سائر النسخ والمطبوع: «و مشاهدتها». 
/ا. في التلخيص: «فإتهم». 
/ 
4 


يم جد احم 


00 


. فى «دا والمطبوع و الحجري: «لخلاف». 

. فى ١ج»‏ صء. ط. ف»: - «له). 
ا التلخيص: «لاعتقادهم». و في «جء صء. ط. ف»: «اعتقاد». 
.١١‏ فى المطبوع و الحجري: «الاخرئ». 





5. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به بنع 
علئ أنّ المُذَّعىَ للعلم بباطن الصحابة فى هذا الوجه لا يَجدُ فقصلاً بين و بِينَ 


20 دي سسا ) 5 ص لك يو : 
من ادعئ مِن الحشويّة و اصحاب الحديث العِلم بباطن من بَفَىَّ مِنَّ الصحابة 
و التابعينَ إلى عَصر معاوية فى اعتقاد إمامته ؟ و تصويبه و الرّضا بأحكامه بَعدَ 
مَوتِ الحَسّن بن علئٌ عليهما السلامٌ؛ فإنّه لم يوجَدٌ فى تلك الأحوالٍ إلا مُظهه” 
ما ذّكّرناه. و يقولُ مِثل قولٍ صاحب الكتاب: إِنّني' كما أعلّمُ مِن نفسي اعتقاد 
إمامة معاوية و تصويبه فى أحكامه. فهكذا أنا مُضْطدٌ إلى أنّ جماعة المسلمينّ 

7 : 5 0 6 امه . باخ + 7 

و وجوة الصحابة و التابعينَ فى الاحوالٍ التى اشرنا إليها كانوا معتهدين لمث 

ذلقق لبد تحد ضا حت[ الكتالي مهوبا من :هذه المعارضة” ولا تعلق شوغ 

كله فضلذ إلى تمكتننا أن ثقائله يوقلة فيما ادطاة: 

.١‏ «الحشويّة»: هم المشبّهة و المجسّمة و أهل الظاهر الذين لا يسلكون سبيل التأويل للمتشابه 
من القرآن. و سمّيت الحشويّة حشويّة لأنهم يحشون الأحاديث التى لا أصل لها فى الأحاديث 
المرويّة عن رسول الله صلَى الله عليه و آله. أي يدخلونها فيها و ليست منها. و قالت الحشويّة 
و أبو بكرالأصمٌ ومن قال بقولهم: إن عليّاً و طلحة و الزبير لم يكونوامصيبين فى حربهم. وإنّ 
المصيبين هم الذين قعدوا عنهم. و إِنْهم يتولونهم جميعاً و يتبرّؤون من حربهم و يردّون أمرهم 
إلى الله تعالئ. الملل و النحل للشهرستانى ج .١‏ ص 48؛ الحور العين» ص 4 ٠‏ 7؛ شرح المواقف. 

3 فى «د» و المطبوع و الحجري: «و بين من اذعى العلم من الحشويّة و أصحاب الحديث». 

8 فى «ج. ص. ط. ف): -«مّن بقى مِن). 

4. فى المطبوع: «و التابعين فى عفّة معاوية و اعتقاد إمامته». و ما أثبتناه مطابق لنسخة «د» 
والتلخيص و بعض النسخ. و الضمير فى «إمامته» راجع إلى معاوية. 

6. كذا فى «ج. ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «مظهراً». 

1. كذا فى «ج. ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «د'» و المطبوع و الحجري: الإنى). 

/. فى «ص):: ««ابمثل». 

4. لقد أورد المصئّف رحمه الله هذه المعارضة على القاضى؛ لأنّ القاضى لم يكن يؤمن بإمامة 
معاوية. 


١ 


6 الشافى فى الامامة / جح" 


[عدم دلالة التعظيم و الإكرام على السلامة في جميع الأحوال] 

َأمًا تعلق بإكرام الرسولٍ صَلَى اللَّهُ عليه و آلِه للقوم و تعظيمه لهم و أن الخبر 
باحر ناه برو مدت وباو يدي ٠‏ بر وين لمر ورا ١‏ 
-إذا صَح - فليس يَقتَضي أكثْرَ مِن * حُسن الظاهر و سَلاميه في الحالء فأمًا أن يَنفي 
ما يق متهم في المستقبلٍ من قبي هف متوَهّم. و إذا كان دَفعٌ النصٌّ و العمل 
لحي لها ون بج الرعدر و كت غلبمو رد فكيف يكونٌُ مَدحُه فى حياته 
يد كزان اتيواو د مي 

فإن قال: إِنّما عَنيِتٌ أن الإكرامَ و المَدحَ و الإعظامٌ ' يَمنَعٌ من وقوع التاق في 
تلك الحالٍ. 

قيل له: يس يَجَبٌ بما " وقعَ منهم من دَفع النصّ أن يكونوا في حياةٍ الرسولٍ 
على الل علقي اله ؛ علئ نفاقٍ؛ لأنّ فيمّن يَقَطّعٌ علئ أنّ دَفعَ النصّ كف مِن فاعله 
مَن لا يَمنعُ من وقوعه بَعدَّ الإيمانٍ الواقع علئ جهة الإخلاص فامًا مَن ذهب إِلَى 
«المُوافاة»” فإنّه عن يديه الإيمان متقدناً: إل ال دفع 
النصّ كُفراً. و أنّه يُخْرِج عن مَنزلةِ الست و يُلحِقُ بِمَنزلةِ الكفرء ثم نبت أن فاعله! 
عاب ا ا دم الإيمان. 


.١‏ فى «اج. صء ط. ف» و التلخيص: «من تعظيم و إكرام». 

فى التلخيص: «أنّ الإكرام و الإعظام و المدح». 

. فى اج. صء ط): «ممّا»). 

. فى (اج» ص. ف): «عليه السلام». ' 0 

. الموافاة: هى النظريّة القائلة بأنّ الايمان لا يتعقّبه الكفر و أنّ المؤمن لا بد أن يوافئ بإيمانه. 
و أنّ من علمناموته علئ كفره قطعنا علئ أنّه لم يؤمن بالله طرفة عين. و أنّ الذي كان يُظهره من 
الطاعات إِنّما هو نفاق. الذخيرة ص ١045؛‏ رسائل الشريف المرتضىء ج ١‏ ص 7571. 


3 أي الفاعل لدفع النص. 


زي 


::١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


علئ أنّه غيرُ ممتيع عقلاً أن يكون الرسولُ صَلَى الله عليه و آلِه' غير عالِم 

ببواطن أصحابه اوعرائره عن خوو' ٠‏ فيكون مَدحَه لهم ' على الظاهر. 

و إذا الفط الكذ ةق بالسخع الزارة با له نات الله ضلئه لذ كان عرف تراز 
كقنهم ‏ أحكن افنتفالة إئه حلى اللاعليةرو الها علكبةرك :فى مال لم يكن من 
َعدّها مَدحّ و لا تعظيمٌ لِمَن عَلِمَ سوءً باطنه؛ فإنّ الحال بِعَينِها غير مقطوع عليها 
و يُمَكِنٌ أن يكون" قبل وفاتِه عليه السلامٌ” بِرّمانِ يَسير. 1 

و قد قيل: نه غيرُ ممتنع أن يَمدّحَ النبي صَلَى الله عليه و آله من عَلِمَ نبت 
باطيه إذا كان مُظهراً للحَقٌ للحَقٌّ و الدذينء كما أنه صَلَى اللَّهُ عليه و آله مع 
علمِه بالمنافِقينَ و تمييزه "' لهم مِن جُملةٍ أصحابه قد كان يُجري عليهم أحكاء 
المؤمِنينَ''. ولا يحالف بَينّهم فى شيء وعهاء الاافينا قطن ونه لكان" 
مِن تَركِ الصلاةٍ على أحدهم عند" مَوتِه و القيام علئ قبره. و إجراءً أحكام 


اسم 


. فى ١اج»‏ ص. ف»: «عليه السلام». 

". فى (جء صء. ط. ف): «الصحابة». 

". فى «د» والتلخيص: -«من خير و شرً). 

ع فى التلخيص: (إيّاهم». 

6. في جميع النسخ والتلخيص: «عليه السلام». 

.١‏ فى «ج. ص. ط. ف» و التلخيص: «عليه السلام». 

'. كذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع والحجري: «و يمكن أن يقال: إنّ ذلك» 
بدل «و يمكن أن يكون)». 

8. فى (اج. ص. ف): - «اعليه السلام»). 

4. فى النسخ والتلخيص: «عليه السلام». 

.١‏ فى «ط» والتلخيص: «و تميّزه». 

.١١‏ فى «ج. ص. طء ف:: «المؤمن». 

١7‏ في الج ص. ط. ف»: «نطق الكتاب به». 

١77‏ . فى المطبوع و الحجري:«عنه). و هو سهو. 


١61/1 


2 الشافى فى الإمامة / ج" 


المؤمِنِينَ ' عليهم و دعاؤهم في جُملتهم ضَربٌ مِن المّدح و التعظيم '؛ فلئن" جار 
هذا جار الأَوَلُ. 1 1 

وليس يُمكنٌ أن يُقالَ: إن الي صَلَى اللهُ عليه و آله ّم يكن يَعرفٌ المنافقيَ 
بأعيانهم»؛ لأنّ لاك يرارف يَعرفهم؛ واقال الل 
تَعالى: اق لأ تُصَلَّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَدأً و لا تَقُمْ على قَبْرِهِ» ' و ليس يَصح' أن 
عرب" ابقل التضودو الناهد العبارة فيهم إلا مع المعرفة و التمييز'. و قال 
جَلَّ و عَرَّ'': زق لو نَشَاء لأَيْنْاكَهُمْ فلَعرَفتَهُمْ يسيماهُم و لَتَعْرَِتَّهُمْ فى لحن 
القولٍ» ''. و فى هذا اعرية لضا ال عنبجن ان ايان يتعرفهم. 

واكزيقا كنامواقية لكو ليه 


.١‏ فى «ج. صء. طء. ف): «المؤمن». 

3 فى اجء ص. ط. ف»: «من ال م والمدح). 

0 فى ١جء‏ ص. طء. ف)»: «فإن». و فى التلخيص: «و إذا». 
3 في فى النسخ وا لتلخيص : : «عليه السلام». 

6. التوبة( 4): 648. 

.١‏ في المطبوع و الحجري: «و ليس بصحيح». 

/ا. قن 6 3 صء. طّ ف): «أن يتوجه». 

. فى ١(ج.‏ صء. طء ف)»: «عليه السلام». 

4. فى (ج. ص.ء ف): «و التميّز». 

.٠‏ فى (جء صء ط. ف»: «و قال سبحانه». 

1١١‏ محمد (/57): ا 

1 في الج د. صء. ط» و التلخيص: «عليه السلام». 
٠١‏ . هكذا فى اج. صء طء. ف» و التلخيص. و فى (دا والمطبوع و الحجري: «لمن يتدبره». 


[الكلام فى كتمان النضّء و مناقشة ما نقله القاضى] 


[عن أبى هاشم الجبّائي حول ذلك] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

فإن قيلّ': إنّ طريق الإمامةٍ و إن كانّ ما ذَكّرناه. فإِنٌ النقلّ انقطمَ 
للكتمانٍ '؛ لأنّا نجوّرُ على الخَلقٍ العظيم أن يَكتّموا. 
زان قينا 51 الشف لأ هزه الاين هذا الوحنه و الفصلحة لادقة ان 
15 لزان لحرن جنا لزعب فلن لاعت ترصن إل ا مركتي 
المكلّ' من أن يمع" متا بتع هذا النقل" و لو" جار" الكتماة 
بالعادة علئ ما ذَّكَرتموه لَّوجَبَ أن يُقطَعَ' فيما هذه"' حاله أنه لم يَمَْ 


. فى ادا والمطبوع و الحجري: «فإن قالوا». و فى المغنى: «فإن قال». 

ٍ فى المطبوع و الحجرى: «بالكتمان». 

. هكذا فى ١ج.‏ صء. ط. ف» و المغنى. و فى «د» و المطبو و الحجري: «إليه». 
: فى المغنى: «و لا بد أن يرجع الامر إلئ حكمة المكلف». 

.) فى المغنى: دان نمنع‎ ٠: 

1. فى الج صء. ط. ف»: «أن يمنع مما نقطع على انقطاع هذا النمل». 

/ا. هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع و الحجري: «فلو). 

4 
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. فى المغنى: «كان». 
: فى المغنى: «أن نقطع». 
.٠‏ فى «دا والمطبوع والحجرى: «هذا». 


١ع‎ 


يكت رو الكتهاء ا ذلك لكي اله بتو فى يجار الاضور 
الظاهرة! 

وبَعدٌ. فإنّ ذلك إن صَمَّ أوجَب كُونَنا معذورينَ على ما قَدَّمناهه بَل 
يوجبٌ أنّ الحُجّةَ كما لم تم عَلْينا لم تقم عَليهم.١‏ 


[جواز انقطاع نقل النض من قِبَل بعض الأقة] 

هال له ": قد بَنَيتَ السؤال علئ ما لا يُسأَلُ" عنه؛ لأنَّكَ إِنْ أَشَرتَ بانقطاع النقلٍ 
من أجل الكنمان إلى انقطاعه مِن جميع الأمْةِ حت إِنْه َم يوجَدْ في طائفةٍ مِن 
لات كذ بعا تدك الا اوقد مير كاك لوق عر بدا وق ا 
خصومنا بنقلنا للنصّء و تُلزِمُهم أن يَتأمّلوه و يَسَتدِلوا على صحَتّه لِيَعلّموا مِن 
النصّ ما علمناه؟ 

و إن أَرَدتَ أن تَقْلَ بعضٍ الأْمّةِ انقطَمَ مِن أجل كتمان أسلافهم و عُدولِهِم 
عن إلقَاءِ النصٌ إليهم؛ فلَيسَ يَجِبٌ إذا أَرَدتَ هذا أن تَمَِعَ"' جكمةٌ المكلّفٍ 
مِن انقطاع النقل؛ لأنّه إذا انقطّعَ هذا الضربٌ مِن النقل' لم تَبطل" الحَجَهُ 
باه المكلّفِينَ» و إِنّما يَجِبٌ أن تَمِنَعَ الجكمةٌ* مِن انقطاع النقل علّى 


.17١ القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغنى. ج‎ .١ 

؟. فى «ص): «فيقال له). 

0 مكنا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «ما لم عل 
و فى ((ج. ص. ف)»: «و هذ|». 

. في النسخ و الحجري: «أن يمنع». و ما أثبتناه من المطبوع. 
. فى اج. صء. ط. ف): «من الانقطاع». 

1 في ): «لم يتصل». 

ٌ في «ص» و الحجري: «ان يمتنع الحكم». 


0 


> سح 


116 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
الوجه الأوَلٍ الذي تزولٌ' معه الحجة.‎ 

و أمَا' كتمانٌ الأمور الظاهرة: فلو انَقَنّ في أصولها ما انق في النصّ. و طمِعَ 
طامعونَ في تُمام كتمانها و اندفان' خبرها لبعضٍ الدّواعى كما جرئ في النصّ . 
لكا نيك الخال نو اهل ة: 

فأمًاء قيامُ العُذْرٍ للمخالِفٍ* و سُقوطٌ الحَجَةِ عنه في باب النصّ فقّد' تَقَدَّم 
بُطلائه ” و بيّنا أن الحَجّةَ به قائمة على الجميع, و أنّه لا عُذْرَ لِمَن جَهلّه. 

قال صاحبٌ الكتاب: 

وقد ذَكرَ شَيخُنا أبو هاشم في بُطْلانٍ هذه الطريقة جُملةَ حسَنةَ نحن 
لورقها بلفظة أرئة يون النعله فووا نان اتسين اذاه إننما 
ذَعَى النصّ بالأخبار التي تَعلّقوا بها مما طريقه طريق النظر. و يَدخُلُ” في 
فل الحبية". ويددك تعدهي قوة لمتيكن '' متهد قن "١‏ هذا القول تدية 1". 


.١‏ فى «د. ط» و الحجري: «يزول». 

71 مكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «فأمَا». 

5 اتفال هن اللاقة: 

غ. هكذا في «د. ط). و فى سائر النسخ و المطبوع: «فإن». 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «قيام الحجة و العذر للمخالف». 
. فى (اج. ص. ط. ف»: «قل). 

. تقدّم فى ص 177- 75017 

. هكذا في النسخ و الحجري و المغنى. و في المطبوع: «و تدخل'. 
. فى «اج. صء طء ف:: اشبهة). 

.٠‏ في «ج. ص. طء ف:»: «لمّا يكن». 

.١١‏ في المغنى: «و حدث بعدهم قوم لم يلزمهم». 

.١*‏ فى المغنى: «بدين». و فى «ج. ص. ط. ف): «تدبر». 


© 
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والناكاة قصل المعالة و رارا 1 كتنهم جوت هين لانم 
فادّعَوا أنه عليه السلامٌ أَخَذَا بِيَدٍ أمير المؤْمنينَ عليه السلامُ" و قال له: 
«أنتَ الإمامُ" بَعدي». و اذَّعَوا أنه* نَقَلَ ذلك جَمعٌ عن جَمع قد 
حصَّل إلئ أن يَبِلّعَ إِلَى النبيت يلار اده رياني إل 
النقلي شرطً القواثر”؛ حنَّى اذَّعَوا علئ مخالفيهم أنّهم يَعلَمونَ" 

صحَّةَ قولهم باضطرار. فطرّقوا* بهذا لمخالفيهم '' المعارّضة بامسور 7 
لا أصلّ لهاء:مقل أن يَذّعوا "١‏ النواتة في أنه عليه السلام ١"‏ ايد يكل 
أبي بكر فقال؟': «هذا إمامُكم بعدي» إلئ غيرٍ ذلكَ. و خرّج الكلامُ 
ينهم و بّينَ مخالفيهم ؟' عن الموضوعات. و خَرَجوا جميعاً ‏ أعني هُم 


فى المطبوع: «فاذعوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أخذ». 


: فى «ج. ص» و المغني: - «عليه السلام». 
. هكذا فى (اج. صء طء ف» و المغنى. و فى «د) والمطبوع و الحجري: +«مِن». 


١‏ م ف» 2 «أنّ»). 

. هكذا في المغنى. و في جميع النسخ و المطبوع اؤعتان اللعتيدر الدروسبة 

5 فى «د» و المغنى: - «و أنّه قد وجد فى ذلك النقل شرط التواتر». 

: في ااج. صء 0 ف» و المغنى: «على مخالفهم أنه يعلم». 

. هكذا فى اج. ص. طء ف» و المغنى. و فى «دا والمطبوع والحجرى: «و طرّقوا». 


٠‏ فى الج» ص. ط. ف» و المغني: «لمخالفهم)». 
يي «ج. ص. ط. ف)»: «بالامور التى». 
في ١لج.‏ صء. ط ف»: «أن ادعوا». 
هكذا فى اج. ص.ء. ط. ف») والمغنى. و في «د») والمطبوع : صلى الله عليه و آله و سلم). 
فى «ج. صص. ط. ف): «و قال». و فى المغنى: «فقال له». 
1 فى المغنى: «مخالفهم». 





1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ا 


و مخالفيهم' ‏ إِلَى الكلام عن الموضوعاتٍ' التي تكلم " على يثلها. 
إلى أن اذّعىَ تكذيبُ البعض للبعض».' 
يقال لها" نقد :وللنا عدن فاك قلف العيعة رحمهم الله فى الحكن: اناك 
و أبطلنا قولّ مّن رَماهم بابتداعه و قرب اخدائف" يكنا أن رد العام بالمراد 
يو بهذا ان الكل اننا لخيغات عن :زاك الرسول نط اللذ عله أل ! 
الاستدلالٌ. دون الإضطرارء و كذلك الطريقٌ إلى إثبات النصّ نفسه. ١‏ 


[نفي حصول الاضطرار من النصٌ الجلي] 

فأمًا اللفظ الذي حكيته فخ قوله صل الله ليقن اله رات الإمامٌ بَعدي) 
فحُكمُّه عندّنا حُكمٌ سائر الألفاظٍ المتقولة فى أنا نَستَدِلٌ علئ إثباتِها و على المُراد 
بها. ولسنا تَعلمُ إلى مَن يُو المار عا اضط ا عل فخااتي ال فح تر 
فما تَعرِف أحَداً مِن أصحابنا المتقدّمينَ و المتأخرينَ 000 "“اذعية:ذلك: 


١‏ . فى اج؛ صء ط. ف): «و مخالفوهم». 

”. لم ترد في «دا و المغني قوله: «و خرجوا جميعاً» إلى قوله: «الموضوعات». و فى «ج. ص. 
ط. ف»: «الموصوفات» بدل «الموضوعات». 

ا فى «د): «يُتكلم). 

؛. المغني. ج 7١‏ (القسم الأوّل). ص .17١-1١٠١‏ والظاهر أنّ كل ما تقدّم كان من كلام أبي هاشم. 

. فى «ص»:»: «فيقال له». 

0 

. تقدّم فى ص 107. 

. فى «ج. صء. ط. ف): «اعليه السلام». 

. تقدّم فى ص 11١و‏ 709 

6ق فى النسخ: «اعليه السلام». 

١‏ في دج ص»: دو لسنا نعلم أن من برمي»» 

١7‏ فى «ج): «رحمة الله عليهم اجمعين». 


ل 0ك جح فر 


١“ 


0 الشافى فى الامامة /ح" 


وهذاابنٌ الراوّنديٌّ ' -و هو الذي تَدّعونَ أن النصّ مِن جهته ابتَدَاء و أنّه لم يُسبَقْ 
إلى ادّعائه لم يَسلّك فى كتابه عند نُصرة القولٍ بالنصٌ إلا طريقة الدليل دونَ 
الضرورة, و لا ادّعئ علئ مخالفيه نهم يَعلَمونَ صحّة قوله' باضطرار. 


إبيان الفرق بين دعوى الشيعة و البكريّة للنص] 

فأمّا قوله فى الحكاية عن صاحبه أبي هاشم: (إِنّْهم طرّقوا لمخالفيهم المعارّضة 
بكذا» فذلك اعتراف منه بإيراد هذه المعارّضة علئ طريق المقايلة من غير أن 
يكونّ لها" حقيقةٌ فى نفسها. و مِن هاهنا قلنا: إِنّ الذي تَدَّعِيهِ ‏ الببكريّةٌ مِن النص 
على صاحبهم يخالِف ما تَذهبٌ' إليه الشيعة» و إنّ مّن حمل نفسّه على أن يُسوّيّ 
بِينَ القولينٍ و الدَعويِين فقّد كاب وكَيفَ يَصِحٌ أن يعارّض ما يَذَهبٌ' إليه فرقة 
معلومٌ كُثرة" عددها فى هذه الأزمان و ماوالاها بغيرٍ خلانٍ بقَولٍ لم يذهب إليه أَحَدَ 
ولا ادّعاه عاقل؟ يَعترِف المُعارض بذلك فيه و يَعتَذِرٌ” بإيراده على سَبِيلٍ المعارضة. 

و لئن جار هذا لِيَجَورَنَ لبعضٍ مخالفي الإسلام أن يَقول: قد صَحَّ عندي أن 
جب ذا اعد المتليوة ع سيدا كرتي ١‏ علي الله مهنو الدالا أل ال 


.١‏ هو أحمد بن يحيى بن إسحاق الراونديء و قد تكرّر ذكره. 
؟. فى «د): «قولنا». 

7 في ااج؛ ص ): «له). 

غ. فى «د» و الحجري: ايذلعيه). 

0. في الجء ص. ط. ف»: «ما يذهب». 

. هكذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: «ما تذهب». 

. فى (د): (كثيرة». 

: في اج؛ صء ف6: «و يعتذ). 

. فى ١ج»‏ ص. ط. ف»: «من المعجزات لنبيهم». 


لد م لح ادك 





1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به 31 


.0م اا اس000” 


مخالفيهم نبيّاً فى تلك الأحوالٍ. و روئ عنه مِن المعجزات و الآيات أكثَرَ مما 
رَوَوه و أبِهَرَ'ء و ادّعئ ايضاً عليهم ان قرآئهم قد عورض بما يجري فى القصاحة 
مَجراه أو يَزِيدٌ عليه. و يَقولٌ ” إن هذا هو الذي طَرّقوه علئ نفُوسِهم لمخالفيهم مِن 
حَيتٌ ادّعَوا ما لا أصلّ له. فقوبلوا بمثله. 
فإن قيلَ: كَيفٌ يعارَضٌ نقلُ المسلمينَ للمعجزات -و هو مسموعٌ معلومٌ ‏ بأمر 
غيرٍ معلوم, و لا ذهب إليه أحد من مخالفي الإسلام؟ 
قيل له: و ؛ كيف يعارّض نقل الشيعة و هو أيضاً معلومٌ مسموع يَتَديِّنُ به 
الخَلقُ الكثيرُ ‏ بدّعوى تُضاف إِلَى البكريّة لّم يَعتقِدْها بكري قَطْ و لا عاقلٌ؟ 
قالّصاحبٌ الكتاب: 
نج قال - يعنى أبا هاشم : الذي يدّلْ على بُطلانٍ هذه الدعوئ أنّ هذا 
الأمرَ أو كانَ صحيحا لم يَخل' من أن يَكونّ القول منه عليه السلامُ 
كانَ بحضرة جميع الأمّةِا. أو نفَرٍ يَسير. 
فإن كانَ بحَضرة نفْرٍ يَسيرٍ كتموه أو نقله مَن لم تقم الحُجّةَ به. فليس 
علينا أن تَعلَمَ" ذلك. 
ااا وى المعلمين: 
1 فى «د): «و أبهى». 
0 فى «ج. صص': «و تمول». و فى «ط): «و نقول». 
4. فى اج. ص. ط. ف): - «و). 
0. فى المغنى: «لا يخلو). 


06 في «د» و المطبوع و الحجري: «لم يخل القول منه عليه السلام من أن كو حفر عه الاعة 
ف المطبوع و الحجري: «أن يعلم». 


١ءؤ/ا#'‎ 


66 الشافى فى الامامة /ح" 


م بم ٠ط‏ ها 


و إن كان بحضرةٍ' جَمع عظيم ' تواطؤوا علئ كتمانه. فسَبِيلُّهِم سَبِيلُ 
من رقنا عمال 0 

عذا 5 ك3 لك عار صما عه الم ل تعر نيا لد تحتو عن 
كدر افد لوا كبا عقن طاو بوعل الخ انق 
الات ونا يك الاق تون حو القازه كبا هده اله 
و إن كانوا لم يكتّمواء و لم يَتَواطُوؤوا علئ تَركِ إظهاره. فكَيفٌ يَجورُ أن 
ِقَعَ الخلافٌ بَعدّه عليه السلامٌ حتّئ يَقولٌ الأنصارٌ: «مِنَا أميُ و نكم 
أميد» مع معرفتهم بهذا النصّ الظاهر؟ 

1ن وير ان تقعرا الكو اع نه كينا در للدم 
و' لا يَدفْعَ ذلك دافمٌ؟ 

و كَيفٌ نُقِلَ عن الحُسَينِ" عليه السلامٌ أنه ذَهَبَ إلئ أبي بكر و هو 
علّى المنبّرٍ فقال له” «إنزل عن مِنبَرٍ أبي»'. و ثُقِلَ ما كان من 


فى المطبوع: -«و إن كان بحضرة». و هو سهو. ومن ولا وجبيع الأمة انكر ستيرة اهنا 
فى المغتى: اجمغ كثيزة. 
فى المغنى: «لاا تجمع» فى الموضعين. 


١‏ لض 6 ص. طّ ف): «كتمان ما هذا مبيلة: فإن كانوا لم يكتموه». 
556 ١اجء‏ ص.ء. ط. ف»): - «كان». 
. فى ١اج»‏ صء. طء ف): - «و). 


فى المغنى: «عن الحسن». 


5 فى «د» و المطبوع و الحجري: - اله). 
: الطضيقات الكبرى. ج 28 ص الوك الرقم 01.و ص 0 الرقم 4 تاريخ بغداد. ج 2 


ص ١65‏ الرقم 31 تاربخ ملدينه دمشق» ج ص م١‏ _ الال الرقم لاه ات تذكرة الخواصء» 


>< 


3 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 
فاطمة عليها السلامٌ في أمر فَدَكَ'. و ما كان مِن' أميرٍ المؤٌمِنينَ‎ 
عليه السلامٌ و الزَّيرٍ من التأخر عن البيعةٍ أيَاما". و ماكانَ ممِن‎ 
تأَخْرٍ خالدٍ بن سَعيدٍ؛ عن البيعة مُدَّهَ و ما كان مِن أبى شَفيانَ  «/عا‎ 
و قوله لأمير المؤْمنينَ عليه السلامٌ: «أ رَضيتم يا بَنى عَبِدٍ مَنافٍ أن‎ 
َل عليكم نَيمُ؟ أمدُذْ يدَكَ أبايغك. فلأملنها على أبي فصيل”‎ 
خَيلاً و رَجِاةٌي'؟‎ 


<> ص ١١؛‏ كنز العمال ج 4. ص 115,. ح ١4084‏ و 15088, واج 17 ص 108 ح 7/734 
و تتلا الأمابي للطوسي. ص ,/٠7‏ ح 4١0١5‏ كشف الغمّة ج 7, ص 7]؛ بحار الأنوان ج 7. 
ص ١0ح‏ ؟. 

.١‏ مسند احمدء ج .١‏ صن 4. ح 4., و ص 1., ح 50, و ص 4. ح 40., وراص 3٠١‏ ح /0؛ صحيح 
البخاري. ج ”ا ص 117., ح 73975, واج 4 ص 1181 ح 37383٠١‏ وص 1214 ح 498 
جات ص 7174 ح 43717 صحيح مسلم ج كل ص 1780 ح 01/1104 و 67/1١1694‏ 
و69٠١/01؛‏ سس أبى داود» ج كص -1١607/‏ 08ح و1514 ؛ الجامع الصحيح. ج 1. 
ص 750 ح ١11؛‏ المعجم الأوسطء ج 4. ص ٠١5‏ ح 1/1/8 

3 فى «د): +«امر). 

1 في الجء ص. ط. ف)»: -«أيامأ». 

ع خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس.ء يكنّى أبا سعيد, أسلم قديماً. هاجر إلى 
أرض الحبشة مع امرأته الخزاعيّة و ولد بها ابنه سعيد بن خالد وابنته أمّ خالد. شهد مع النبيّ 
صلَى الله عليه و آله فتح مكّة و حنيناً والطائف و تبوك, و بعثه رسول الله صلّى اللّه عليه و آله 
عاملاً على صدقات اليمن. فتوفى النبى صلَى الله عليه و آله و هو عليها. ثمّ استعمل أبو بكر 
خالدأ على جيش من جيوش المسلمين حين بعثهم إلى الشام فقتل بمرج الصفر في عهد أبي 
بكر. الطبقات الكبرى. ج 4. ص ./٠‏ الرقم ٠7؛‏ الاستيعاب. ج 7ء ص .475١‏ الرقم 4494؛ أسد 
الغابق ج .١‏ ص 0875. الرقم 1556. 

6. فى المغنى: «ابى فصل». 

1 اسان الاشرافده ج .١‏ ص 008؛ إمتاع الأسمام» ج ”. ص ٠٠١‏ الفتوح. ج ”. ص 009؛ الكامل 
لابن الاثير. ج ؟. ص 731-1275206 مع اختلاف يسير. 


07 الشافى فى الامامة /ج" 
و كيف زُوِيَ ' عن العبّاس: 0 يدَكَ باذك و اعد بهذا الشيخ 
بن اتش يش لا لمساء يدانا قن رن نشم رسو الله باج ! انين 
عمّه لم يُخَالِفٌ" علينا أَحَدٌِ مِن قَريشٍ. و الناش تَبَعٌ لقُريشٍِ»؟ 
فكَيفَ؛ رُويّ كُلَّ ذلكَ و لم يُروَ عن أَحَدٍ أنه قال في تلك المجامع 
و المَقامات: أينَ المَذهبُ عن أُميرٍ المؤّمنينَ و هو الإمامُ الذي أقامَه 
القن حا الله علي مين" والدك اعليةدز اغا 341ل وها كنا 
عاطة العنايى و أل النقياة انما كلما يذ" 


إبيان الاحتمال الصحيح من بين الاحتمالات الموجودة في نقل النص] 
يقال له*: قد أحَلٌ أبو هاشم - فيما حَكيتَ عنه مِن الأقسام ‏ بالقِسم الصحيح 


24 


الذي نَذَهبٌ إليه؛ لأأنّه أفسَدٌ أن يكون النصّ وقَعَّ بحضرة حرا 
أن يكون بمَحضَرٍ مِن ججمع كَثيرٍ فكتّموه أيضأ و لم ي' ينقله أَحَدٌ منهم, و أفسَد أن 
يكونوا لم يكتّموه جملة ولا تَواطؤوا علئ ترك إظهاره. و بَقَى الم الصحيح؛ 
وهو أن يكونَ بعضُهم كتَمّه و بعضهم نقَله ''. 

.١‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «يروى). 

. فى اج صء طء ف): اقل بايع». 


١ 
في المغنى: «لم يختلف». و فى «د) والمطبوع و الحجري: «لن يخالف».‎ 3 
ك. فى اج. صء طء. ف»: ٠و كيف)».‎ 


60. هكذا فى المغنى. و فى النسخ و المطبوع: + «و آله)». 
٠‏ فى «ج. صء. طء ف): «بالامر». 

. المغنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 117١‏ 177. 

. فى «(ص»: «فيقال له). 

في المطبوع: -«القسم). 


6 فى اج. ص. ط. ف»: «بعض كتمه و بعض نقله». 


نل يم << ها 


.١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به واه 


[عدم ورود ما ذكره أبو هاشم حول كتمان النص - على مختار المصنف] 

فأمًا نفيّه الكتمان عن جماعة الأَمَةِ وعن الجمع العظيم فيما طريقّه الاضطراز: 
ذا" لا تجا لزن مهنظ هلان اونا قبع دولدنيى يك تعفر أن 
بأسرها كاتمةً للنضصّء و الجماعةٌ الكثيرةٌ التي كتّمته قد جَعَلنا أكثّرها كاتِماً بالشبهة. 
و بعضّها علئ سَبِيلٍ التعمّدٍ و مع العلم و اليقين؛ إمّا بمواطأة أو ما يَقومُ مَقَامّها. " 

و ليس هذا بِمُسسَكَرٍ عند أبي هاشم و أصحابه؛ يعني ي أن يَكتّمْ الجماعة الكثيرة 
للشبهة ؛. و أن يَكُمَ النقَوُ القليلٌ بالمواطأة. 

فأمّا قوله: «و إن كانوا لم يكتّموه, فكَيفٌ يَجورُ أن يِقَعَ كذا و يجري كَذا؟!». 
فيس يُحتاجُ في إبطالٍ أَنْهم لم يَكثّموا النضّ -علئ وجه مِن الوجوه إلى شيء 
بوادكو ره واج كك حرق لاحو اروك وات ار ادي العدر بير 
الكل عليه دون غيره. و لكان الِلمُ به كالهلم بسائر الأمور الظاهرة التي لم يج فيها 
كتمانٌ؛ فالتغَلغُلُ* فى إبطالٍ هذا الوجه إلى سائر ما ذَّكرّه مِن العَبّثِ. 

و إذا كان إِنّما أورَّدَ جميمٌ ما عدَّدّه مِن الأفعالٍ و الأقوالٍ' رَدَاً على من قالّ: «إنّ 
أحداً لم يكم النص ولا عَدَلٌ عن نقلِه" و إظهاره» و كُنَا لا تذهبٌ إلى ذلك؛ 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «فيما». 
؟. فى «د. صء. طء ف»: «لم يجعل»). 

". تقدّم ذلك فى ص ١90‏ - 419. 

4. في «دا: «يعنى أن الجماعة الكثيرة يكتم للشبهة». 
فى «اج. صء. ط. ف»: «و التغلغل». 

. فى 'اجء ص. ط. ف»: «من الاقوال و الافعال». 


© 


:8 2 ااجء صء. ف): «عن تغلمة: و فى «ط): دعن تعليمه». 
. هكذا فى «د». وو فى سائر النسخ والمطبوع: «فكنا». 


د »م سس 


“ا //اع١‏ 


١6/1 


3 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
فلّيسَ يَلرَّمُنا الكلامُ علئ ما أورَّدَه و بيانٌ الوجه فيه. 

الهم إلا أن يُقالَ: كيف يَجِورُإذا كانوا قد كَتَموا -علئ ما تَذَهبونَ إليه -أن يَنقلوا 
سائرٌ ما ذَّكرناه. و الداعى إلى كتمان الجميع واحد. 

و هذا إذا قي فالجوابٌ عنه: أن في نقلٍ النضّ شهادة على مَن عَمِلَ بخلافه 
بالصَّلالٍ و الخلافٍ للرسولٍ صَلَى اللَهُ عليه و آله و ليس في نقلٍ ما بجرئ من 
المنارّعات و الخلا في العَقَدٍ شيءٌ مِن ذلك؛ لأنّ كُلْ مَن قل مِن مخالفينا كلام 
أو خلافاً جرئ, نَقَلَ انقطاعه و حصول الرّضا بَعدّه' و التسليم؛ فليس في نقلٍ شيء 
ممّا د كرما في النصّء فكّيفٌ يَلرّمُ أن يكونّ الداع إلئ كتمانٍ الأمرّين جميعاً واحداً؟! 

و أما تسمية أبى بكر ب« حليفة رَسولٍ الول الأنصار: «مِنًا أميرٌ و منكم أميرً) 
فهو مطابقٌ لكتمانٍ النصّء و لا حاجة ' بنا إلى تأويله و تخريج وجهه و إِنّما أورَده 
لعلو م قن إن لفطل الى تكله حاون ا 70 

فم ما نُقِلَ عن الحُسين عليه السلامٌ من قوله لأبي بكر: «انزِل عن مِنبَرِ أبي» فلي 
قله من مخالفينا من يَنقلُ " تأخْرَ مَّن تأَخَرَ عن البيعة و كلام مَن تكلم فيها؛ 
واكتوى 1ل ماهم ركذت باتو يقول: |لازيعا سه تقد الشيقة 

وإن رجَعَ مخالفونا إلى ما ورَدَ مَورِدَ هذا الخبر و تُقِلَ كتقله. وَجَدوا شيئاً كثيراً 
ممًا ادعُوا فَقْدَه؛ مِن تظلّم أمير المؤْمِنينَ و التظلّم له": 

.١‏ فى التلخيص: (به) بدل «بعذه». 

. فى التلخيص: «فلا حاجة». 

. فى «جء صء ف» و التلخيص: + «و أمّا». 

. هكذا في «ج. صء ف» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع و الحجري: «و أكثرهم». 


60. فى المطبوع والحجري: «صنعه». 
.١‏ فى التلخيص: - «و التظلّم له). 


يد ١‏ لجسا الحم 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 06 


كقَولِه عليه السلامٌ: «اللهم إِنْي أستعديك على قرّيش؛ فإنّهم ظلموني حَمَى 


م ةَ 0 ١‏ 
و مُنعونى إرثي) 8 


و قوله عليه السلامٌ في رواية أخرئ: «اللّهمَ ني أستعديك على قُرَيش؛ فإنّهم 
ظلمون الحجَرَ و المذر» '. 

و قوله عليه السلام: الم ارلتمظلوما كد نيدن بول لوسك الله علي الم" 

إلى غير ما ذكّرناه مِن الروايات عنه عليه السلامٌ و عن شيعته و خاصّتِه رحمهم 
اله التي ذِكْرُْ جميعها يَطولُ. و هى موجودةٌ فى الكتّب. ' 


.١‏ الجملء ص 177. ومع اختلاف فى نهج البلافة ص 57 5, الخطبة 107, و ص 273758 الخطبة 
1 ”, 

؟. المناقب لابن شهر آشوب. ج ؟. ص 5١١؛‏ بحار الأنوان ج ١؛.‏ ص .0١‏ 

. الجملء ص 177 و 171؛ الأمالي للطوسي. ص 777 المجلس 45 ح 077١1/1؛‏ الصراط 
المستقيم. ج . ص .18١8‏ 

ك. ما اكثر الروايات عن الفريقين فى تظلم امير المؤمنين عليه السلام بعد غصب حقه. و حسبنا 
من ذلك خطبته الشقشقيّة المشهورة, و قوله عليه السلام فى بعض خطبه: «اللهم إنى استعديك 
على قريش و من أعانهم. فإنْهم قد قطعوا رحمي» و أكفؤوا إنائي, وأجمعوا على منازعتي حا 
كنت أولى به من غيري. ثم قالوا: ألا إن في الحقٌّ أن تأخذه. و فى الح أن تمنعه. فاصبر مغموماً 
أو مت متأسّفاً. فنظرت فإذا ليس لى رافدٌ و لا ذابٌ و لا مساعد إلا أهل بيتى؛ فضننتٌ بهم عن 
المنيّة» فأغضيتٌ على القذى. و جرعت ريقي على الشجاء و صبرتٌ من كظم الغيظ على أمَرَ من 
العلقم. و آلم للقلب من وخر الشفار». (نهج البلاغة ص 77” الخطبة .)3١0/‏ 

و قال ابن قتيبة في حديثه عن بيعة أبي بكر: ثمّ قام عمر. فمشى معه جماعة حتّى أتوا باب 
فاطمة عليها السلام فدقوا الباب, فلمًا سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: «يا أبت» يا رسول 
الله. ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب و ابن أبى قحافة» فلمًا سمع القوم صوتها و بكاءها 
انصرفوا باكين. و كادت قلوبهم تنصدع و أكبادهم تنفطر, و بقي عمر و معه قوم. فأخرجوا عليًاً. 
فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له: بايع. فقال: «إن أنا لم أفعل فمه؟». قالوا: إذن و الله الذي لا إله 
إلاهو. نضرب عنقك. قال: «إذّن تقتلون عبد الله و أخا رسوله». قال عمر: أما عبد الله فنعم. و أما 


> 


١ع‎ 


1 الشافى فى الإمامة / ج؟ 


و ليس لهم أن يَقولوا: إنّ هذه الروايات غيرُ معروفة: و إِنّما يَنفَرِدُ بادّعائها الشيعة. 

لأنَا قد بينًا أن الخبرَ عن الحُسَينِ عليه السلامُ يجري مجراهاء و كانَ غرضنا 
إسقاط قولهم: كي تُقِلَ كذا و لم يُنَقَلُ كذا؟ 

وليس لهم أيضاً أن يقولوا: إِنّ' جميعٌ ما روَيتموه لَيِسَ فيه تصريحٌ مِن أمير 
المؤمِنِينَ عليه السلامٌ بالنضّء و قد يُمكِنٌ أن تكو له موود الاك 
يَعتَقِده عليه السلامٌ مِن أنّه أَحَنٌ بالأمر و أولى بالتقدّم ' فيه. و قد كان يَعتَقِد أيضاً 
في ذلك ياف : ْ 

لأنّ ظاهرَ الأقوالٍ المَرويّة يَقنَضي لاف هذا التأويل الفاسد؛ لأن الظَّلْمْ لا 
ُطلِقُه أُحَدٌ مِن أهل اللّغةِ لا سِيّما مِثل أمير المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ إلا في غَصبٍ 
الحقوقٍ الواجبة. فإذا انضاف إلى ذلك التصريحٌ بذِكر مّنع الإرث و الحَقّ على جهة 
الاستعداءء لم يَبقَ شبهةٌ في فسادٍ تأويلٍ المخالِفٍ. 2 


[عدم دلالة البيعة علئ بطلان النض ]| 
فإن قيل: فما الوجه فى قولٍ العبّاس رحمه الله لامير المؤمِنِينَ عليه السلام: 
«امذة يدك أنائكك)؟] و 9 هذا ؛ ظاهرَ القولٍ يَقتَضى بَطَلانَ النص؟ لذن 
<> أخو رسوله فلاو أبو بكر ساكت لا يتكلّم -فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه 
على شىء ما كانت فاطمة إلى جنبه. فلحق علئ بقبر رسول الله صلى الله عليه و آله يصيح 
و يبكي و ينادي: # قال ابْنَ أَمٌ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونى و كَادُوا يَقْتلُوئَنى4 [الأعراف(7): .]١6١‏ 
:فى زد والمطبوع والحجري: - «إن)»). 
1 فى ١ج.‏ صء طء. ف): «بالتقديم». | 
7 فى «ج. ص. ط. ف)»: «يعتقد ذلك أيضاً جماعة». و فى التلخيص: «يعتقد أيضاً فيه جماعة ذلك». 
فى المطبوع والحجري: -«هذا». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ع6 
المنصوصٌ عليه لا يَحَتَاجُ إلى البيعة. 
قيلَ: عن هذا جَوابانِ: 
جهة الاختيار, أرادَ أن يَحتجّ عليهم بمثل حُجتِهم. فسأل أميرَ المؤمِنينَ عليه السلامُ 
بَسْط يده للبيعة ليُبايعَه. فيَكونَ آخذأً للحُجَةَ مِن جميع جهاتهاء و مُضيّعا ' لعُذْرهم 
فيما صَنَعوه؛ مِن حَيتٌ كانت حالّهم لا تعدو ' أمرّين: إما أن يُرجعوا إِلَى الحَقٌّ 
وااسلموا الات إلى من عفدو له ارول" ضك :الله عفدي ادف كوت درن 
و الأوجَبّ. أو يَتمسّكوا بالإختيار و يَحَنَجّوا به. فيكون ما فعَلّه العبّاسش رضي الله 
00 00 0 2000 ار لأنّه لد 
وب مِن دَلالةِ البّيعة على صِحّةٍ الاختيار, لَوَجَبَ أن 
يكون؟ مبايّعةٌ النبرئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله الأنصا رَ"ليلةَ العَقَبةِ* و مبايّعةٌ المهاجرينَ 


الس 


فى اج. ص. ف): «ومضيقاً). 
فى «د): : «لا يعدو). 
: في الاج ص. ط. ف)»: «رسول الله 
فى (اج): دل" يمتنع). 
. في «ط. ف» و الحجري: «ان يقع". 
فى التلخيص: «ان تكون». 
. كذاء و الأنسب:«مبايعة الأنصار النبئّ» أو «مبايعة النبيَ من قبل الأنصار». 
. ويقصد العقبة الأولى في طريق مكّة بعد جهر النبئ صلَى الله حليةو آله بالترة :وافاه 


جه 


يمد الحد ا الحم 0ه 


ف بم 2 
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ل الشافى فى الإمامة / ج" 


و الأنصار بِيعةَ الرّضوانٍ عندٌ الشجَرةٍ' لاله على تُبِوتٍ تُبِوَيَه و فرضٍ طاعتّه مِن 
جهة الاختيارٍ و لساغَ لقائل أن يقول: ما الحاجة إلى البَيعةٍ مع تقدّم النبوٌةٍ 
ووجوب فرض الطاعة؟ و لَْوَجَبَ أيضاً أن يكونَ نص أبي بكر على عمّرٌ بالخلافة 
للشوغن لتقن ترا هام دمع : نص أبي بكر عليه" حمَّلَ الناس علئ بَيعته 


<> من الأنصار اثنا عشر رجلا فبايعوه بيعة النساء أي من غير قتال؛ و ذلك قبل أن تفرض 
الحرب عليهم؛ و كان في طليعتهم عبادة بن الصامت الأنصاري. قال كت قم خشير 
العقبة الأولى: و كتا اث -غشر رجلا قبايعتا رسول الله ضلى الله علية:و آله على بيغة التساء.د 
و ذلك قبل أن تفترض الحرب - على أن لا نشرك بالل شيئأء و لا نسرقء و لا نزني» و لا نقتل 
أولادناء و لا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا و أرجلناء و لا نعصيه في معروف. فإن توقيتم 
فلكم الجئّة. و إن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله عرّ و جلء إن شاء عذب و إن شاء 
غفر. ثمّ تلاحقت القبائل للبيعة على ذلك كبنى النجار, و بني زريقء و بنى عوف. و , نات 
و بني سلمة. و بنى سواد. و الأوس. و بنى عمروء و بعد أن كدق انيد بيقك الع دان 
الله عليه و آله مصعب بن عميرء و أمره أن يقرئهم القرآنء و يعلّمهم الإسلام و يفمّههم فى 
فونه كان سن لمشو بولند ونة: يعي 0و كان مد للاهلن ميلك فور اراي 
السيرة اللبوئة ص 470 478؛ أنساب الأشراف. ج .١‏ ص 779 - ١18؛‏ البدابة و النهابة ج ”7 
ص .16-1١6١‏ 

و ذلك أوانخر ميم امع الوخزة اقفن ادي طفن فى سيرفة! أن رسيو :الله دل لاه اعالنة 
و سلّم بعث عثمان بن عفان رسولاً إلى قريش في مكة يخبرهم أنه لم يأت للحرب و إِنّما جاء 
لتعظيم حرمة البيت. فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم إليهم: 
إن شئت أن تطوف بالبيت...» واحتبسته قريش عندها. قال ابن إسحاق: إن رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم قال حين بلغه أن عثمان قد قثل -: «لا نبرح حتّى نناجز القوم؛ فدعا رسول الله 
صلى الله عليه و سلم إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. فكان الناس يقولون: 
بايعهم رسول الله على الموتء و كان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول اللّه لم يبايعنا على 
الموتء ولكن بايعنا على أن لا نفنَ فبايع رسول الله الناس, و لم يتخلف عنه أحد من 
المسلمين ممن حضرها. السيرة السبوية» ج ”,ص 5١1-1516‏ تاربخ الطبريء ج 5 ص 15١‏ - 
5 البدابية و النهابة ج 4. ص 177 178. 


تت 


؟. فى (جء ص. ط. ف)»: -«عليه»). 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 69 


واه تجا افعرو رو لد و لله اللسن ريع 
فسقّط بجميع ما ذَكرناه ما توّهّموه. 


[بيان الوجه في عدم الاحتجاج بالنص] 

فأمًا قوله: كيف رُوَيَ كل ذلك. و لم يُرِوَ عن أحَدٍ أنّه قال فى تلك المُجامع: أينَ 
المَذهبٌ عن أمير المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ و هو الإمامٌ الذي أقامّه الرسول صَلَّى الله 
عليه و آله بالأمس و نَّصَّ عليه؟). 

فالجوابٌ عنه: أن ذلك لم يُروَ لأنّه لم يَكْنْء و السببٌ فى أنه لم يَقَعْ فى تلك 
المجامع امثال هذا القول: أن القوم الحاضِرينَ للسّقيفةٍِ قصّدوا فى الآأمر طريقٌ 
التغلب و الاستبداد؛ لآنهم تفرّدوا بتدبيره مِن غير مشاوّرةٍ لبَنى هاشم و خاصّتهم و 
المنضّمَّينَ ' إليهم فيه" و لا مطالَعةَ لواحدٍ منهم به. 
الأنصارٌ و المهاجرونء و خُمِلَ الناسٌ على المبايّعة حَماةٌ و أخجذوا بها أخذاً؛ حتّى 
وُطَىَ ' سَعد بن عبادة» و وُجِىّ عَنْقٌ عَمَار و كَسِرَ سيف الرْبَيرٍ و روسل امير 
المؤمِنينَ عليه السلامٌ و مَّن كان في جهته بالدعاء إلى البّيعةِ مُراسَلةَ من يَرى أن 
١‏ فى «ج. ص »: «عن». 
. فى «د» و الحجري: «والمتضمنين». 
؛ فى اج. ص ': -(فيه). 
٠‏ فى اج. ص.ء. طء. ف»: «واحد). 


6. فى اج.ء ص»: «افى»). 
.١‏ هكذا فى اج. ص. ف» و حاشية «ط)». و فى سائر النسخ والمطبوع: «و وطئ». 


جمد ١‏ ايسا ا الحم 
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3 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
البِيعةَ قد لَرِمّتته. و أنَ التأَخَرَ عنها خَلعٌ للطاعة و خلافٌ على الجماعة, و ضَمُوا إلى 
ذلك ضَرباً مِن التوَعّدٍ و التهدّد. و كُلٌ ما ذَكّرناه قد ذَكرّه الرُواةٌ و شَرَّحوهء فأَيٌّ كلام 
وق قم لخر 532 واهنة وهال اله لعن ابقف هوموافت ١‏ أو] براي 
قال صاحبٌ الكتاب ب حكاية عن أبي هاشم 

واكلتسيها ر انكر ل لهةالشتائن بو رسو ل اللد هل [القفلية؟ علي : 

«سَلّه " عن هذا الأمرِ؛ فإنْ كان لنا يَيّنَه و إِنْ كان لعَيرِنا وَضَّئْء بنا» مع 

هذا البِيانٍ المتقدَّم؟ 

و كَيفَ ساعٌ لأبي بكر أن يُستخلفٌ عُمَرَ؟ 

و كَيفَ جَرَى الأمرٌ في بَيعةٍ أبي بكر علئ ما جرئ عليه؟ 

و كيف لم يبيّنْ ميد المؤمنينَ عليه السلامٌ أمْرَ نفسه علئ رَّعمهم للتقيّة, 

مع أنّ غيره قد أَظهرَ قراهة ” ما فعَلّه أبو بَكرٍ. حتّى إن طَلحة قالَ له في 


لمج أ-ه 


عهره إلى عمَرَ: ور علينا فَظّاً غَليظاً»؟ 
و كَيفَ رَضيّ أَميرُ المؤمنينَ عليه السلامٌُ أن يكونَ في الشورئ. مع ما 
تردَّد' فيه مِن القول حالاً بَعدَ حال؟ 


.١‏ هكذا في «ط. ف)». و في حاشية «ج»: «مدافعة». و في «دء ص» و المطبوع و الحجري: «موافقة». 
؟. هكذا فى المغنى. و فى جميع النسخ والمطبوع: + «واله». 

". فى المغنى: «نساله». 

غْ 9 لمن «أوصى». 

0 في «ف») والمظبوع و الحجري: «كراهية». 

1 فى المغنى: «ترون)». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به 3غ 





واكتينار أن لامعو كارن كوو فو لدبو انا وليقاديق امور الننانن؟ 
شيئاً فلا تحمل بَني هاشم علئ رقاب الناس»؟ و هَلَا قال له: أنا إمامُ 
المسلمينء و قد عَرَفتَ النصّ علَىَ و الإشارة إلىّ و ليست بي حاجة 
ان 

و كيف لم يَذَكُ هذا النصّّ الظاهر فيعُدّه" في مَناقبه حينَ؛ صارٌ الم 
إليه. و في وقتٍ الحاجة, مع أَنّه كان يعُدّ مَناقبَه في المحافل و المَشاهدٍ 
في أَيّام معاوية و قَبلّه؟ 

و كَيفَ صَمَّ مع ذلكَ أن يعاضِد” أبا بكر و عُمَرَ و عُثمانَ و يُنتَهِيَ إلى 
آرائهم' في إقامةٍ الحُدودٍ و غيرهاء على ما نُقِلَ؟ 

و كُلَّ ذلكَ يدل ين حال الصحابة على يُطلانِ هذه الدعوئ على 
النصٌ”. كما لت أحوالها و أحوالٌ الأَمَةٍ علئ أَنّهِ عليه السلامٌ آم يُقم 
الشاضن إناما :لأ الذلل غلين تقى هده الامو لبان ول هذا العسرة 
ليس حصول الرواية أنّ ذلكَ لم يَكُنء و إِنْما يَكونٌ الدليلٌ على ذلك 
كَونَ أشياءَ كانت لا تَكونٌ لو كانَ هذا النصّ صحيحاً. أو فَقْدَ أشياء 


.١‏ في المطبوع و الحجري: «من أمر الناس». و فى المغنى: «من أمر المسلمين». 


يمد اكد الم اه 


د »> سم 


. فى «د»): «اولى». 

ٍ في اج. صء طء ف): افيعتدٌ به). و في المغنى: «فيعتذه». و فى التلخيص: «بعده). 
. فى (اج. ص. ط. ف» و التلخيص: «حيث». و فى المغنى: «احتئ ». 

. فى المغنى: «يعاقد». 

: في ١د‏ و المغى: «رأيهم). 

. فى «د»: «اعلى بطلان هذا النص». و فى المغنى: «على بطلان هذا القول». 

: 7 المغنى: «يجري». ١‏ 1 


ااه 


16/1 
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الشافى فى الإمامة / ج” 

كانت تكو لو كا هذا الندة كسيهنا لقا" عتلهنا انه لذ تجوز 
أن يكونَ عليه السلامٌ يَنْصٌّ بالإمامةٍ على رجُلٍ معيّن علئ رُؤُوسِ 
الأشهادٍ و يَظهَرَ ذلك عند الجمع العظيم, فلا يَدّعىَ له ذلكَ' مُدَّعَ و لا 
بذ عته ف اللشيية او ندري" أحوالت طلا انام ين سال أسيز 
المؤمِنينَ عليه السلامٌ مع سائر الصحابة؛ فقّد صارٌ كل ذلكَ دليلاً على 
أنه عليه السلامٌ لَم يُقمْه إماماً. 
و الذي حُكيّ عن الحسن البَصريّ ‏ مِن أنه عليه السلامٌ استخلف أبا 
بكر فى الصلاة, فكانّ استخلافاً له على الأمّةِ؛ ‏ أقوئ فى الشبهة مما 
يَذَّعيه هؤلاءٍ القوةٌ؛ لأَنّه تعلّقٌ باستخلافه إيّاه فى الصلاةٍ التى هي مِن 
أَجَلَّ الشريعة. و جَعلٌ الإمامة مثلّهاء و إن كانّ لَّيسَ في ذلكَ أَجِمَعَ ما 
يدل على النصّ عندنا. " 


[جواب ما ذكره أبو هاشم من شواهد لأجل إيطال النض] 


قال له': أما سوال العبّاس رضي الله عنه النبيي " صَلَى اللّهُ عليه و آله عن بَيانِ 


الأمر مِن بَعدِه فهو خبرُ واحدٍ غيرٌ مفطوع عليه. و مَذْهبّنا في أخبار الآحادٍ التي 


.١‏ فى المغنى: «فكما). 

3 9 «د) الم : «ذلك له». 

١‏ في ااج» صصء ل ف» و الحجري: ١و‏ يجري». 

؛. قوله: «فى الصلاة فكان استخلافاً له على الأمّة) ساقط من «د» و المغنى. 
الكو اقلت الزن ا 11811 1 
1. فى «(ص»): «فيقال له». 

ا في الجء صء ط. ف)»: «للنبىّ». و فى المطبوع والحجري: - «النبيّ). 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 2 


لا تتكونٌ متضمُّنة ' لما يَعترضٌ علَى الأدلَة و الأخبارٍ المتواترةٍ المقطوع عليها ‏ 
ررك ايا تعر بان راي انسار الاجر ل ري د الخيية 
التروقة عن :العئاس :ذافعاً لبنا تذهك؟ اليه الشيعةٌ من النصّن. الى قن :دللنا عار 
صحّتِه و بِّئا استفاضة الرواية به فمّد أَبعَدَ. 

علئ أنّ الخبرَإذا سَلّمناه وصّحّت الروايةٌ به غيرُ دافع للنصّء و لا مُنافٍ له؛ 
لأذ سال رحمه الل تعد كروبو عضول الأو لهم و توق "كن ديف 
لاعن استحقاقه و وجوبه. 

و؛ يجري ذلك مُجرئ رجُلٍ نحل بعض أقاربه نَحْلاًء و أفرَده بِعَطيّةِ بَعدَ وفاته. 
ثُمّ حضّرّته الوفاةٌ فقّد يَجورُ لصاحب النّحلةِ أن يَقَولَ له: | ترئ ما تحَلتَنيهِ” 
و أَفْرَدتى به يَحصلٌ ' لى مِن بَعَدِكَ و يَصيرٌإلئ يدي أم بُحَالُ بيني و يَبنّه و يَمنَعُ 
من وصوله إلىّ ورَتَتك؟ 

ولا يَكونٌ هذا السؤالٌ دليلاً على شه في الإستحقاق. بل يَكونُ دالاً" علئ 


شكّه فى حصولٍ الشىء الموهوب له و مصيره* إل قَبِضَتِه؛. 


.١‏ فى «ص» و التلخيص: «منضمة». 

1 فىدد) والحجرى والتلخيص: «يذهب». 
1 في الج ص. طء ف): «و عن ثبوته». 

5 فى المطبوع والحجري: -«و». 

6. فى التلخيص: «انحلتنيه». 

. في لاج صء ط. ف)»: «أيحصل». 

. فى «اج. صص. ط. ف»: «دليلاً». 

/. فى المطبوع والحجرىي: -«و مصيره». 
3 فى اج. ص. ط. ف)»): «قبضه». 
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4 الشافى فى الإمامة / ج" 

وال يق عزن "اضخة ا تأويلنا وتطلان ما توحموه» قول النينم صلى الله عدة 
و آله فى ججواب العبّاس علئ ما ورَّدّت به الرواية: «إنكم المقهورونَ» و فى 
رواية الجر «إنكم المظلومونَ»'. 

فاما قوله: «و كيف ساغ لابي بكر أن ستخلف خةة؟) فطريف؛ أن الذي 00107 
له ذلك هو الذي سوَّعٌَ له الانتصاب فى الأمر. فأيُ حُجْةَ تَلرَمُنا باستخلافه عُمَرَ؟ 
وإِنْما يكونٌ استخلاقه حُجَةٌ علينا و سَلَّمنا كُونّهِ مصيباً فى سائر أفعاله و أن الخَطأ 
و الرلل * لآ تويشلون "فى فى ركه وذ اما لا عام 

اللّهمَ إلا أن يُعَالَ: لَوكانَ استخلافه لَعُمَرَ مُنكَراً لأنَكَرّه المسلمونء و لما اجتمّعٌ 
عليه الأنصارٌ و المهاجرون. 


وبهذا اذا قبل هو" غيةها اعتهذه أب و هاقب؛ لأنه لم تعلق إلا بامتخلات أ بكر 


َعمّرَ مِن غير ذكر إجماع' أو اختلافي”“ و على ذلك تَكَلّمنا و منه عجبنا. وإذا تعلق 

بالإجماع و* وجوب الإنكارء فالكلامٌ عليه ما تقدّمٌ و ما سيّجيءُ في مَواضعه. 

.١‏ فى المطبوع و التلخيص: - «عن). 

”. الأمالي للمفيد. ص 70١‏ المجلس 47. ح ؟؛ الأمالي للطوسى.ء ص 177, المجلس 6 ح 
الصراط المستقيم. ج7. ص .١04‏ ومع اختلاف فى مسند أحمد, ج8. ص 0774 2918 1؛ 
الطبقات الكبرى. ج 4. ص 118, الرقم 4776]؛ أنساب الأشراف, ج .١‏ ص 001 الرقم .١١7١‏ 

1 فى «١ج»‏ ص.ء طء ف): اايسوغ). 

ك. فى «د): «و الخلل». 

0 ا صء ط. ف)»: «لا يدخل». 

: فى الحجري: «فهوا. و فى اج» صء ف): او هو)/. 

٠.‏ فى «د): «لإجماع». 

. فى المطبوع: «و اختلاف». 

ٍ فى المطبوع و الحجري: -«و). 


> اذ هه 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ه56 
فأمًا' ما جَرَى الأمر' عليه فى ببعة أبى بكر: فلس فيه ما يَقنَضى بُطَلانَ النضّ. 
ولا يَدفعٌ صحَتّه؛ لأنا قد بيَّا ‏ باقتصاصٍ " الحالٍ و تصويرهاء و ما جرئ فيها 
و عادر و را المخاررة ابي هاور ومن كاتني نجهم عقا وان يدك 
علئ توت النصّ أولى و أحرئ. 

و ليس يجري بَيانُ أميرٍ المؤمِنينَ عليه السلامُ أمرَ نفسه و تصريحُه بأنّه الإمام 
المنصوصٌ عليه مَجرئ قولٍ طَلحة لأبي بكر: «ما تََولُ لربّك إذا ولت علينا فَظَا 
غُليظا؟»؛ لأنّ طلحة بالقولٍ المرويّ عنه ليس بقادح في إمامةٍ أبي بَكر. و لا في دِينِه. 
ولافى شىء مِن أحواله و إِنّما أخرّج قوله مَخرَج الاستزادة “و الشكوئ. و شَنَانَ بين 
هذا القول و بينَ موافقتِه على تَعدّيهِ في الإمامةِ* عهدّ الرسولٍ صَلَى اللَهُ عليه و آلِه 
وانتصابه المَنصِبَ الذي غيره أَحَقٌ به؛ فكيفٌ يُجعلٌ ما جرئ مِن طَلحةً -مع كُونْه 
بالصفة التي ذَكّرناها مسوٌّغَاً للموافقة على النصّء و فى الموافقة عليه ما هو معلوم؟ 

علئ أن أبا بكر لم يَرض مِن طلحة بقَولِهء مع أنّه لامَطعَنَ عليه في نفسه به'. 
و لما سَمِعَ قوله قال: «أجلسوني. أجلسوني)؛ لأنّه كان مُستلقياء ثم قال: انالا 
تخ و فودني '؟ أقولٌ: يا رَبٌّء وَلَيتٌ عليهم حير أهيك». فمَن أزعَجَه قولٌ طَلحة 


.١‏ فى «اج. ص.ء. ط. ف): «و أمّا)». 3 فى المطبوع و الحجري: - «الأمر». 

3 فى «ج. ص »: «باختصاص». 

؛. هكذا فى اج. ص» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الاسترادة». و استزاد فلان 
فلاناً: إذا عَنَبَ عليه في أمر لم يرضه. لان العرب. ج 3. ص 177( زيد). 

6. فى «ص»: + «على». 

1 في اج صء طء ف): -(«به). 

/ا. فى «ج. صص. ط): «تخوّفوني». و فى التلخيص: «تخوّفني). 

#. المصنف لابن أبى شيبة. ج لا ص 486. ح 11؛ الطبقات الكبرى. ج ”3 صن 55 ١؛‏ الإمامة 


>< 


١ةؤ/ا'‎ 


2١‏ الشافى فى الإمامة / ج” 
وك كدض الوه لعفت نوو لاتقو اسن نيفو قول تن ويك عاد الرفنة بات 
تستعملوه مع رؤّسائهم و أمّرائهم كيف يكونٌ حاله لو قيل له: «لَّستّ بإمام. 
و الإمامٌ غيرُكٌ؛ و أنتٌ مخالِفٌ للرسولٍ عليه السلامٌ فيما صَنَعبّهِ و تَلَيتّه»؟ 


[بيان وجوه دخول أمير المؤمنين91 في الشورئ] 

فأمًا دخولٌ أمير المؤمِنِينَ عليه السلامُ فى الشُورئ: فقّد ذَّكرٌ أصحاينا رحمهم 
الله فيه وجوهاً: 

[1.] أَحَدُّها: أنه عليه السلامُ إِنّما دخَلّها' ليَتمكّنَ ' مِن إيرادٍ النصوص عليه 
و الاحتجاج بفضائله و سَوابِقَه 000 عن الواح بالأمر و أولئ. وقد 
اانه لولم يَدخُلْها لم يَجُرمِنه أن يُبتدىّ بالاحتجاج و ليس هناك مَقَامُ احتجاج 
ويطك" افيد اع انيلا وعر اها" ريد إلى امون اعد بسب 
الإمكان علئ ما ورَدَت به الرواية؛ فإنْها وَرَدت بأَنّهِ عليه السلامٌ عدّدَ فى ذلك اليوم 
جميعَ فضائله و مُناقبه أو' أكتّرّها". 
١ 5‏ ص /؛ المنتظم. ج 4. ص 55 ١؛‏ أنساب الأشراف» ج ص 64-8 أسد 

الغابة ج 7 ص 110. 

.١‏ فى «ج. صء ط. ف): «دخل فيها). 


. فى «ص): + (فيها». 

. في «ج. صء طء ف): «الاحتجاج و البحث). 

: فى اج ص »): (فيجعل »). 

6. فى «د) و المطبوع والحجري: «دخوله». 

1. هكذا في جميع النسخ والتلخيص. و في المطبوع و الحجري: «أو ذكّر بها» بدل «أو اكثرها». 
. قال أبو الطفيل عامر بن واثلة: كنت على الباب يوم الشورى مع على عليه السلام في البيت 


و سمعته يقول لهم: «لأحتجّنّ عليكم بما لايستطيع عربيّكم و لاعجميّكم تغيير ذلك؛ أنشدكم 
هج 


يمالسا الحم 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به لاع 


<> الله أيه النفر 0 أفيكم أحيلن وبحد الله قبلى؟» قالوا: لا. قال: «فأْنشدُكم الل هل منكم أحد 
له أخ مثل جعفر الطبّار في الجنئة مع الملائكة؟), قالوا: اللهم لا. قال: «انشدكم بالله. هل فيكم 
أحد له عم كعمّي حمزة أسد الله و أسد رسوله سيّد الشهداء غيري؟» قالوا: اللهمّ لا. قال: 
«أنشدكم الله. هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمّد سيّدة نساء أهل الجنّة 
غيري؟». قالوا: اللهم لاء قال: «انشدكم الله هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطىي الحبك 
و الحسين سيّدي شباب أهل الجنّة غيري؟». قالوا: اللهم لا. قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم أحد 
ناجى رضي لاتاللة عشر مرّات, قدّم بين يدي نجواه صدقة قبلي؟». قالوا: اللهم لاء قال: «فأنشدكم 
الله هل فيكم أحد قال له رسول الله: من كنت مولاه فعلىَ مولاه؛ اللهم وال من والاه و عاد من 
عاداه. و انصر من نصره؛ ليبلغ الشاهد الغائب؛ غيري؟» قالوا: اللهمَ لا. قال: «فأنشدكم الله. هل 
فيكم أحد قال له رسول اللّه: اللهم إئتني بأحبٌ خلقك إليك و إلي, و أشدّهم لك حبَّاً و لى حباً. 
يأكل معي من هذا الطير, فأتاه و أكل معه غيري؟»» قالوا: اللهم لا. قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم 
اعد قال له:وشسول اللهة لاعطية الرائة عدا رجلا بخت الله :و«رسولهو ننه الهو سولف لا 
يرجع حتَّى يفتح اللّه على يده -إذ رجع غيري منهزماً ‏ غيري؟» قالوا: اللهم لا. قال:« فأنشدكم 
الله هل فيكم أحد قال فيه رسول اللّه لوفد بنى وليعة: لتؤمننٌ أو لأبعئنَ إليكم رجلاً نفسه 
كنفسى. و طاعته كطاعتي و معصيته كمعصيتيء يقتلكم بالسيف غيري؟» قالوا: اللهم لا. قال: 
«فأنشدكم الله. هل فيكم أحد قال فيه رسول اللّه: كذب من زعم أنّه يحبّني و يبغض هذا. 
غيري؟»» قالوا: اللهم لاء قال: «فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد سلّم عليه في ساعة واحدة ثلاثة 
الاف ملك من الملائكة. منهم جبرئيل و ميكائيل و إسرافيلء حيث جئت بالماء إلى رسول الله 
من القليب. غيري؟». قالوا: اللهم لا: قال: فأنشدكم الله. هل فيكم أحد قال له جبرئيل: هذه هي 
المواساة, فقال له رسول اللّه: إنّهِ منّى و أنامنه. و قال جبرئيل: و أنا منكماء غيري؟». قالوا: اللهم 
لا قال: «فأنشدكم الله هل فيكم أحد نودي من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار, و لا فتى إلا على 
غيري؟». قالوا: الهم لا. قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم أحد قال له رسول الله: تقاتل الناكثين 
و القاسطين و المارقين على لسان النبى؛ غيري؟». قالوا: اللهم لا. قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم 
أحد قال له رسول الله: إِنّي قاتلت على تنزيل القرآن. و تقاتل على تأويل القرآن غيري؟:. قالوا: 
اللهمّ لا. قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم أحد ردّت عليه الشمس حتّى صلى العصر في وقتها 
غيري؟». قالوا: اللهم لا. قال: «فأنشدكم اللى. هل كان فيكم احد امره رسول الله ان ياخد 


> 


ا الشافى فى الامامة اج ١‏ 


9ا]افديتها: ا لهاعلده الحافة جور ا ملم القوم الأمو له ادو تتاعترازلما يوارةه 
مِن الحجج عليهم بحَقهء فجِعَل الدخول في الشورئ توّصّلاً إلى حَقَه ' و سبباً 
إِلَى التمكن "من الأمر و القيام فيه بحُدودٍ الله تَعالئ: و للإنسان أن يَتوصّل إلى حَقّه 


كدت المشيي امورل تكو تيجا 


<> براءةٌ من أبي بكر, فقال أبو بكر: يا رسول الله أ نزل في شيء؟ فقال: إنّه لا يؤدَي عني 
إلا علي. غيري؟». قالوا: اللهمّ لا. قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم أحد قال له رسول الله: 
لا يحبّك إلامؤمن. و لا يبغضك إلا كافر. غيري؟»». قالوا: الله لا. قال: «فأنشدكم الله 
أ تغلمون أنه تعالئ أمر بسد أبوابكم و فتح بابي» فقلتم في ذلك. فقال ونهول اللهو مط انا 
سهدت أبوابكم. ولا فتحت بابه. بل الله سد أبوابكم و فتح بابه؟), قالوا: اللهم. نعم. قال: 
«فأنشدكم الله. أ تعلمون أنّه صلى الله عليه و آله ناجاني يوم الطائف دون الناسء فأطال ذلك. 
فقلتم: ناجاه دونناء فقال: ما أنا انتجيته بل الله انتجاه». فقالوا: اللهم نعم. قال: «فأنشدكم الله 
| تعلمون أن دل الله قال: الحقٌ مع على و على مع الحقّ. يدور الح مع على كيفما دار؟». 
قالوا: اللّهمّ نعم. قال: «فأنشدكم الله أ تعلمون أن رسول اللّه قال: إِنّي تارك فيكم الثقلين كتاب 
اللّه و عترتي أهل بيتي؛ لن تضلوا ما إن تمسّكتم بهماء و لن يفترقا حتّى يردا على الحوض؟). 
قالوا: اللهم. نعم. قال: «فأنشّدكم الله. هل فيكم أحد قال له رسول الله حين هرب من 
المشركين: من يفد يني بنفسه؟ ففداه بنفسه واضطجع فى مضجعه. غيري؟». قالوا: اللهمء لا. قال: 
«فأنشدكم الله. هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبدود العامري ‏ حيث دعاكم إلى البراز-غيري؟». 
قالوا: الله لا. قال: «فأنشّدكم الله هل فيكم أحد أنزل اللّه فيه آية التطهير حيث قال: «إِنَمًا 
يُرِيدُ اللَهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أهْلَ الْبَيْتِ و يُطَهَرَكُمْ تَطهيراً» غيري». قالوا: اللهم. لا. قال: 
«افأنشدكم الله هل فيكم أحد قال له رسول اللّه: أنت سيّد العرب غيري؟». قالوا: اللهمّ لا. قال: 
«فأنشّدكم الله. هل فيكم أحد قال له رسول اللّه: ما سألت الله شيئاً إألاسألت لك مثله. غيري؟!. 
قالوا: اللهم د 
و هذا الحديث يسمّى حديث المناشدة. المناقب للخوارزمي. ص ١١"؛‏ الاستبعاب» ج ". 
ص ٠١98‏ الرقم 1800؛ فرائد السمطين» ج 2١‏ ص 5١؛‏ ينابيع المودة ج 1 ص 7147 و 476. 

.١‏ في «دج. صء طء ف)»: «إليه). 

؟. فى (د) والمطبوع و الحجري: «إلى مستحقه)». 

1 فى المطبوع: «التمكين». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به بوت النص و ورود السمع به 4ط 


[*:] و منها: أن السببّ فى دُخوله عليه السلامٌ كان التقيّةَ و الاستصلاح؛ لأنّه 
عليه السلامُ لمّا دعي ' إلى ' الدخولٍ فى الشورئ أشْفَقٌ م مِن أن يَمتَنِمَ فيَتسبِّبَ منه 
الامتناعٌ إلى المظاهرةٍ و المكاشّفة, و إلى أن تاخوو هن الخول ' فى الشورئ إِنّما 
كان لاعتقاده أنه صاحبٌ الأمرِ دون مَن صم إليه فحمّله علّى الدخولٍ ما حمَّله فى 
الابتداء على إظهار الرّضا و التسليم. 

قافا القن رن لمر عن قولة كزان واشدين امور المطيية هذا 
ال -: «أنا إمامٌ المسلمينَ» و قد عَرَفتَ النصّّ 
علىٌ) حسّبَ حسّبَ ما ألرََناه أبو هائبم فهو المانعٌ الأول الذي مه من أن برل 
ذلك لأبي بكر طول أَيّامِه و لِعٌمَرَ في ابتداء ولايته ثُمَ مُدَةَ أيَامِه. 


و الحال عند مَصير الأمر إليه -و فى رَمانِ حَربه معاوية و غيره: فى استمرار 


المانع - كالحالٍ فيما نَقدَّمُ؛ لأنّ جل أصحابه ؟ و ججمهورَهم كانوا معتقدينَ إمامّه 
بالاختيار. و مِن الوجه الذي اعتَّقَدوا منه؛ إمامة الثلاثة المتقدَّمِينَ عليه. و كانوا 
يُنكِرونَ الخلاف لسّئّتهم و العُدولَ عن طريقتهم فى أكثّر الأمر. حتّى إِنّهم كانوا 
يطالِبونَ في كَثير مِن الأحوالٍ بِأَنْ يُحمّلوا على سيرة الشيخَينِء فكيف يُقَابَلُ هؤلاء 
وخا وي لي اللو الور اتح في اخررهع برعل لسارم 
لذلك إلا م 0 مُتعنّتٌ مُجازِف؟ 


.١‏ فى «اج. ص »: «أدعى». 

. فى «د» و الحجري: «فى». 

في المطبوع: «و إلى أن تأخزهةالدعتول»: 

. فى «ج. ص“»: «جل الصحابة». 

6. فى التلخيص: «بالاختيار من الوجوه الذي اعتقدوا منها». 
تق افر دالت 


2 


16 


١ةا/ل/‎ 


غ242 الشافى فى الاأمامة /ج" 

و ليس ما ذَكرناه مانعاً مِن ذكر مَناقبه و فضائله؛ لأثه لم يَكُن فى أصحابه أَحَدٌ 
ك3 نفله ولا سعد كني له 

فأمًا تَعلقّه بالمعاضّدة و الإنتهاء إلى رأي القوم: فما تُعرف معاضّدةً وفعت منه 
عليه« اللنداذة ككناذ إليها: تاتقي ها بذعي المي الفوامى القلاغعة اطلام الت بعاليةه 
الاق ينول لينميوة # قو شارك فى ولانن علق نيه المعازلة 

و أكتّرُ ما وقَعَ منه عليه السلامٌ مما يَجِعَلّه المخالفون شُبِهةٌ" ‏ دَفعُه عليه 
السلامُ عن المدينة في بعض الأوقات. ' 

و ليس فى ذلك حُجَةٌ ولا شبهة؛ لأنه عليه السلامٌ إنَما ذَبّ عن نفسه و أهله 
وكتوونون لمكن الله ضليه و الله هذا سر عند مشرى اجر 
التعررف و التو عن القع النى لان ون فانعضع لمكو اران تمله 
عليه السلامٌ بما فعَله العينا ةق المنعاوي ” لكان الواجبٌ أن يَنَفُذُ فى بُعوثهم. 


ام ور عع 6 و 8 - ع اير : ٍ 010 
و يَخْرّجَ فى جيوشهم. و يحمى عن سائر بلدانهم على سَبِيلٍ المعاضدة . فإذا لم 


.١‏ فى «ج. صء ط. ف): «فضائله). 

0 فى «جء صء. ط. ف): «علئ وجه». 

١‏ فى «جء صء. ط. ف): «(حجة). 

. و ذلك بعد وفاة ركر ل اللدملى اللوغليون لزنن ماج المرتدون السديدة وإلى هذا ناو 
عليه السلام بقوله: «فلمًا مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده... فأمسكتٌ يدي حتّى 
رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام, يدعون إلى محق دين محمّد صلى الله عليه و آله 
فخشيثٌ إن لم أنصّر الإسلام و أهله أن أرى فيه تَلْما أو هَدُماً تكون المصيبة به علىَ أعظم من 
فوت ولايتكم التى إِنّما هي متاع أيَام قلائل...». نهج البلاغة ص 40١‏ الكتاب 17؛ تاربخ الطبري» 
اج "7 ص 8 وما بعدها؛ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد» ج لال ص ١09‏ وما بعدها. 

6. فى ١ج.‏ صء طء. ف»: «المعاونة و المعاضدة». 

1 فى ١ج»‏ ص»: - «على سبيل المعاضدة». 

/ا. فى (اجء ص. ط. ف» و التلخيص: «و إذا». 


.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به الا 
نجه عليه السلامٌ فعَل ذلك. عَلِمنا أن الوجة فى حَربه عن المدينة ما ذَ كرناه. 

فأمّا تنبيهُه عليه السلامٌ لهم ' على الأحكام فيما كانوا يَستّفتونّه فيه: فلا شبِهةَ 
أيضاً" فيه؛ لأن المأخودً عليه أن يُفتيَ بالحَقَّ على كُلَ وجه" و لكل أحَدِء و ينبّه 
تلن امك ينك كن ماشه مره الم الالقاهد شيا للد عالق اد 
عدِلٌَ به عن الحٌَّ» يَتمكدّنُ مِن تغييره و الكلام فيه؛ فلا يَذْكُرَ ما عندّه في أمره. 

و قوله: «و يَنتَهِىَ إلئ آرائهم' فى إقامة الحُدودٍ و غيرها» عجيبٌ؛ لأنّا ما عرف 
نحنٌ و لا أَحَدَ أنه عليه السلامٌ رَجَعَ إلى رأيهم في شيء مِن الأحكام, بل المعلومُ 
الظاهرٌ نهم كانوا يَرجعونَ إليه و يَستَفتونّه في المُعضِلات و يَقولُ عُمَرُ «الاعِشْتٌ 
لِمُعضلة لا يَكونٌ لها أبو حَسَن)”. 

فأمًا إقامة الحُدودٍ: فلم يُقِمْ عليه السلامُ حَدَاً على أَحَدٍ بإذنهم و مِن قِبَلِهمء و إِنّما 


األعاو 


/ 


ب 


. فى (جء صء. طء ف): - «لهم). 

. فى «اج. صء. طء. ف): - «أيضا». 

. فى التلخيص: «كل حال». 

٠‏ في اجء صء طء ف): اعند». 

. فى «اج. صء. ط): «حكم الله». 

1. فى التلخيص و المغنى: «رأيهم». 

. فى «اج): «لاا نعرف». 

4. تجد هذا التعبير أو «لولا على لهلك عمر' أو «اللّهِمَ لا تبقنى لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب" أو ما 
هو قريب من ذلك في عامّة كتب السنة فى مناسبات كثيرة. راجع: الطبقات الكبرى, ج ”. ص 10/8 
فضائل الصحادة لأحمد بن حنبل؛ ج ”. ص 607؛ أنساب الأشراف. ج ”. ص 44 4٠٠١‏ تاريخ 
مدبنة دمشقء ج 70 ص 79, الرقم 701417 واج 47. ص 40 الرقم 4417؛ الاستيعاب. ج37 
ص .1٠٠١7"‏ الرقم 0؛ المناقب للخوارزمي. ص .8١‏ ح 060 كفاية الطالب. ص 77237 و 13724 نايع 
المودة ج ١‏ صسص 77 7؛ دخائر العقبى. ج .١‏ ص 50 الرياض النضرة ج 3 ص ١1١؛‏ فرائد 
السمطين. ج .١‏ ص 44"! تذكرة الخواض. ص 174 و /1737؛ البداية و التهاية ج لا. ص 0 


يمد | جد | الحم 


زفق 


؟'/لمةا 


3 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
أقامَ الحَدٌ علّى الوَلِيدِ بن عُقَبَةَ عند امتناع عُتْمانَ مِن إقامتِه عليه. و قال عليه السلام: 
لعي دون حاضتٌ»' فكيفّ يُجِعَل إقامئّه للحَدٌ دليلاً على المساعدة 
والمؤازرة؟ 

أمَا ما دَلَ علئ نفى النصّ على العبّا ؟': فلَيس هو ما ظَنَّه من اعتبارٍ أحوالٍ 
الصحابة و أفعالها. لكنّه ما قَدّمناه و شَرَحناه", و قد بِيّنَا أن جميعٌ ما وهم أن في 
بوي أو انتفائه انتفاءَ النصّ باطلء و أن جميعَ ما اعتقّدَ منافاته للنصٌ مِن الأفعالٍ 
ى الاجوال "غرة منافواله. 

و قوله: «إنّه لا يَجورُ أن ينص بالإمامة على ربل معيّن على رُؤْوسٍ الأشهادٍ. 
فلا يَدّعىَ له ذلك مُذّع» ولا يَدَعيّه هو لنفسه» لا يُشْبهُ* حال النصّ؛ لأنّ النصّ على 
براك وو املد لباه قد ادَعَته له جماعة كثيرةٌ و ادَّعاه' هو عليه السلا 
لنفسه. و لولم يَدَّعَ ذلك علئ وجه لما عَلِمناهء و لاكان لنا سَبِيلٌ إلى معرفته. اللّهمَ 
إلا أن يُرِيدَ نَفَيَ الادّعاء على سَبيل الإظهار و الإعلان فإذا" أرادَ ذلك فقّد بِيّنَا من 
الأسباب المانعة منه ما فيه كفاية. 


م لد انوع مسنادوة بهذا النفظء و لكك متقرل فطخو و عوون الله لا يطل للدضفة و أب 
فى الإسلام». الأحكام ليحيى بن الحسين. ج ؟. ص 578. 

. فى المطبوع والحجري: - «على العبّاس». 

: تقدم فى ص 6 ومابعدها. 

. في «ج. صء طء ف»: «من الاأحوال و الافعال». و فى المطبوع: «من الافعال و الاقوال». 

0. فى المطبوع و الحجري: «و لا يشبهه). 

5. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و اذعى». 

. فى «دء ف» و المطبوع و الحجري: «و إذا». 


يحمد ١‏ لجسا الحم 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به قفد 
[فى بيان عدم دلالة صلاة أبى بكر على إمامته] 
فأمًا ما استقواه مِن شُبهة الببكريّةِ في استخراجهم مِن تقديم أبي بكر للصلاة 
النصّ عليه: فمعلومٌ وجهّه و الباعتٌ علّى ادّعائه. و بإزاء ذلك أن ما تَدَّعيه ' البكريّة 
2 1 1 -: 2 ا 9 5 و 27 
مِن النص بخبر الصلاةٍ عندنا مِن اضعفب الشبّه و ارَكهاء حتئ إنه ليَغْلِبَ على ظَنّ 
أكثّرنا" استحالة اعتقادٍ النصّ بهذه الطريقة" علئ أَحَدٍ مِن المحصّلينَ؛ و يُنَسَبُ 
إِظهارُها ممّن تعلّقَ بها إِلَى الغَفلةٍ و قِلَّةِ التحصيلء أو اعتمادٍ المداقعة و المقابلة مِن 
غير أن يُكونَّ الاعتقادُ مطابقاً للقول. 
م الصء ) ع8 ا . . ساااء ِ- 5 3 

و قد بَيِّنَ أصحابّنا رحمهم الله فى غير مَوضع الكلامٌ علئ خبر؛ الصلاة 
المنسوبة إلئ أبي بكر, و دَلُوا علئ” أَنّهِ لا نِسبَةَ بِينَ الصلاةٍ و الإمامة؛ و مله ما 
وزو أن خب الضاف أزلذ غيه واعو؟ 

نّم إن الأمرَ بها و الإذنَ فيها واردٌ مِن جهة عائشة و ليس بكر أن يَكونَ الاذنُ ١/1‏ 
صدّرّمِن جهتهاء لا مِن جهة الرسولٍ صَلى الله عليه و آله." 

و قد دَلْ أصحابنا على ذلك بشَيئّين: 

.١‏ فى «ج, ط. ف): «ما يذعيه). 

. فى المطبوع و الحجري: «أكثرها». 

. فى «ج. صء طء ف)»: «بهذا الطريق». 

. فى التلخيص: - «خبر». 

. فى التلخيص: لبأ نسو اتدل «و دلوا على). 

5 فى التلخيص: + «و لا يُرجع فى مثل هذه المسألة إلى خبر واحد)». 

. في تاربخ الطبري فى حوادث سنة ١١‏ ه. عن ابن عبّاس: قال رسول الله: «ابعتوا إلى على. 


فادعوه». فقالت عائشة: لو بعثت إلى أبى بكر. و قالت حفصة: لو بعثت إلى عمر. تاريخ الطري. 


يمد اكد الحم ا 


3 


لاع الشافى فى الإمامة / ج؟ 

اذ هنا تون لتك شان اللتاعلهو السب عا ها ال بع اردور اليا 
عرفت تقدّمٌ أبي بكر في الصلاةٍ و سَمِعَ قراءتّه فى المحراب: «إنْكُنّ كصُوّيجبات ' 
0621 

و إثانياً:]؟ بخُروجه عليه السلامٌ ‏ متحاملاً مِن العف معتيداً على أمير 
المؤمِنينَ عليه السلامٌ و الفضل بن العبّاس إلى المسجدٍ”. و عَرْلِهِ لأبي بكر عن 
المُقام و إقامة' الصلاة و تَعَدّمِه عليه ' بنفسِه في الصلاة”. 

وهذا يدل دَلالةَ واضحةً على أنّ الإذنَ* فى الصلاة لم يَتعلٌ عائشة إِلَى الرسولٍ 
مان الله ملسيو ل 

وقد قال بعض المخالفينَ: إن السبت فى قوله صَلَى الله اعلية يق اليد «إِنْكنٌ 
تشويجيات بوشف »لد ضلى الله غليدرى آله لا ارون اليا قال#«مروا ابا بكر 


.١‏ فى التلخيص: «جاءت». 

5 7 «د» والتلخيص: «لصويحبات». و هكذا انقيا فى الموضعين الآتيين. 

3 سك مله 4ه ص 4١7‏ ح 18ل9ا19؛ واج ا ١‏ ح ١٠1"؟؛‏ صحيح البخاري. ج ١‏ 
صن 755١‏ ح 1479747 وص 711١‏ ح 148 وص 7501 ح 9780 141؛ صحيح مسلى ج ١‏ 
ص 3١١‏ ح 14/4118 و 40/418 وص 11ح ١؛»؛‏ سنن إبن ماجة. ج ١‏ ص 1/4 
سس ,و ص 0ح !١؛‏ الجامع الصحيح» ج 6 ص 7ح اد سنن النساتي» ج 3 
ص 44 ح 77/. 

. مابين المعقوفين اضفناه من التلخيص. 

6. فى «د) والمطبوع والحجري: - «إلى المسجد). 

. فى التلخيص: «بإقامة». 

5 فى التلخيض: «و تقدذمه صلى الله عليه و اله». 

52086 ف»: «و إقامة الصلاة بنفسه» بدل «و إقامة الصلاة و تقدمه عليه بنفسه فى الصلاة». 

. فى التلخيص: «أن الامر). 

6 في الج صء طء. ف)»): «عليه السلام» في الموارد الثلاثة» وكذا في بعض المواضع الآتية. 


ل ابم لطأ ا ص 


>00 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


ليُصلَى ' بالناس». فقالّت له عائشة: «إن أبا بكر جل أسِيف" حَرِينٌ "لا يَحَتَمِلُ قلبه 
أن يَقومٌ مَقامَّكَ في الصلاةء و لكِنْ تأمّرُ عْمَرَ أن يُصلَّىَ بالناس». فقال عليه 
السلام عند ذلك: نكن كصّوّيجبات يوسشف)»2. 

وعدا ل يتىء لأن النرن كان الله علشاو الهلا نيتو ان يكون أمثالّه إلا 
وَفقا* لأغراضه. و قد عَلِمنا أن صوّيحباتٍ يوسُفٌ لم يَكُّن منهنّ يلاف على 
يوسْفٌء و لا مراجَعةً له فى شيء أُمَرَهِنّ به و إِنّما افتّيِنّ بأسرهنّ بحُسيهء و أرادةت 
كن رحد اهنية "من وذ ها اراد هيات ينتدوع الي يال عافقنة فى 
تقديمِها أباها للصلاة طلباً* للتجمّل ' و التشرّفٍ بِمّقام الرسولٍ ٠”‏ صَلَى اللَّهُ عليه 
و آلِهء و لِما يَعودُ بذلك عليها و علئ أبيها مِن الفَخْرِ و ججَميل الذَّكر. 

ولاسري العم كتوق المخالفية علق أذ تدعق ١ن‏ الرسيو لض الله 
عليه و آلِه لما خرّجَ إلى المسجدٍ لم يَعَزِل أبا بكر عن الصلاة و أَقَرّه فى مَقَامِه. 

لأنّ هذا مِن قائله غلَطٌ فظيعٌ؛ مِن حَيتُ يستحيلٌ أن يَكونَ النبيئ صَلَى اللَّهُ عليه 
011 

. فى «دا: «أسف». و الأسيف: السريع البكاء و الحزن. كتاب العين» ج لا ص (731١‏ أسف). 


١ 
فى «ج. صء. ط. ف)»: - «احزين»).‎ 3 
؛. نفس المصادر السابقة.‎ 

0. فى التلخيص: «وقفاً». 

1 في اج صء ط): -«منهنٌ». 

/. فى التلخيص: -«منه». 

4. في «ج. صء طء ف»: - «طلباً». 

8. فى التلخيص: «للتحمّل» بدل «طلبا للتجمّل». 
.٠‏ في «اجء صء طء ف»: «رسول اللّهه. 

.١١‏ فى التلخيص: «لمن». 


١2 


الداع الشافى فى الامامة اح" 


و آله و هو الإمامٌ المنَّبَمُ فى سائر الدّين -متّبعاً مأموماً فى حالٍ مِن الأحوالٍ. 
واكننك تجوز أن اوقد التبره ١‏ على الله عليددى الندظيق: فى الفساةة ع قد دلت 
الذلالة علئ أنّه لا يَتقدمٌ فيها إلا الأفضّل على الترتيب و التنزيل المعروف"؟ 
وممًا يدل على بُطلان دعواهم هذه أنه عليه السلامُ لو لم يَعزْلُه عند خروجه 
عن الصلاةٍ لما كان لما ورَّدّت به الرواية مِن الإاختلافٍ فى أنه صَلَى الله 
عليه و آلِه لمّا صلّئ بالناسٍ ابنّدأ مِن القَرآن* مِن حَيتٌ ابتَدَأْ أبو بكر أو مِن حَيتٌ 
علئ أن لا نَعَلَمُ' لو تَجاوَّزنا عن جميع ماذًَ كرناه-وجهاً يكونٌ منه خبرٌُ الصلاة 
شبِهةٌ فى النصّء مع تسليم أن النبئن صَلَى الله عليه و آلِه أَمَرَ بها" أيضاً؛ لأنّ الصلاة 
ولايةٌ مخصوصة فى حالٍ مخصوص” لا تعلق لها بالإمامة؛ لأنْ الإمامة تَشْتمِل 
علئ ولايات كثيرة مِن ججملتها الصلاة تّمَ هى مُستمِرَةٌ فى الأوقات كُلَها؛ فأَئٌ نسبة 
مع ما ذكرناه بِينَ الامرّين؟ 
١‏ فى الج» ص.ء. ط. ف»: «على النبى». 
ج ا ص كح 137 ١ء‏ كد اه ماجة ج ١ص‏ ١1ح‏ 0 سسن 1 داوده ج 


ص 14ح 0 صحيح مسلم. ج 2 ص 0ح 117 /1؛ مسند احمك ج ص 01١6‏ 
ح 017164 وص ١5ل‏ سح 1071178. 


3 فى «١ج»‏ صء. طء. ف»: «بطلان هذه الدعوى». 

4. فى التلخيص: «فيما». 

0 في ١اج):‏ «بالقرآان». 

ا «د» والتلخيص: «ما نعلم». و في المطبوع و الحجري: «نعلم» بدل «لا نعلم». 

: فى المطبوع والحجري: «امرها» بدل «امر بها». 

. فى «اج. صء ف): (افي حالة مخصوصة). و في «ط» والتلخيص: - «في حال مخصوص». 


د > سح 





.1١‏ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ا 
علئ أنه لو كانت ولايةٌ' الصلاة دالّةَ علّى النصّء لم تَخْل ' مِن أن تكون دالة" 
مِن حَيتٌ كانت تقديمأ فى الصلاة أو مِن حَيثُ اختّصّت -مع أنّها تقديمٌ فيها ء - 
بحالٍ المرضٍ. 
فإن دَلْت مِن الوجه الأوّلٍ وَجَبَ أن يَكون جميمٌ من قدَّمّه الرسولٌ صَلَى الله 
عليه و آله فى طولٍ حياتِه للصلاةٍ إماماً للمسلمينَ» و قد عَلِمنا أن الرسولٌ صَلَى 
اللَّهُ عليه و آلِه قد ولّى الصلاة جماعةً لا يَجبُ شىءٌ مِن هذا فيهم. 
فذاق تدهم لدعي لقاو فاللموف ل تان لدف | سفاني العامة نو ىول 
تقديمٌه فى الصلاةٍ فى حالٍ المرض علَّى الإمامة, لَدَلّ علئ مثله التقديمُ فى حالٍ 
السيكتتيو لو كان عرض نانرق لفحت اذ كرون تاميفه انناف ين ن وكيد 
أمرّه فى حالٍ المرض -مع أن ولايئّه تَسْتَمِلٌ علّى الصلاةٍ و غير الصلاة' -موجباً له 
الامامة'؛ لأنه لا خجلاق فى أنّ النبيع صَلَى اللّهُ عليه و آله كان يَقولٌ إلى أن فاضت 
نفكلة الكريقة صاك الله عليفيي اله تفدوا عون سامت" وبيك للقن يردةة 
فإن قيلَ: لم تدّلٌ الصلاةٌ علّى الإمامة مِن الوجهين اللذين أفسَّدتموها” لكِنْ مِن 
.١‏ 2 الج ص. ف») والتلخيص: -«ولاية». 
. هكذا فى اج». و فى سائر النسخ والمطبوع: «لم يخل». 
. فى التلخيص: «من أن يكون ذلك». 
: فى «ج. ص. ف): - «فيها». 
6. فى «ج. ص. ط. ف): «و غيرها». 
6 فى «ج. صء. ط. ف»: «#موجباً للمامة». 


/ا. المعجم الكبير. ج 7 ص 17١‏ ح ١؛‏ 5 العمال. ج ٠‏ 9 ص 0/1 ح 511٠ل‏ وص 68١‏ 
0 ا وك انساب الاشراف. ج 0 ص 2700 السدء و التارريخ. ج 60 ص 603 و 0 ١.؛‏ ناريح الااسلهمى 


/. فى التلخيص: «أخذ تموها». 


يمد | لجسا | الحم 


1١21/1 


1١2 


2/1 الشافى فى الامامة اج" 

حَيثُ كان النبيٌ صَلَى اللّهُ عليه و آله مؤْتَماً بأبي بكر في الصلاةٍ و مُصَلَياً حَلقَهِ 

قُلنا: قد مَضئ ما يُبِطِلُ هذا الظنّ '. فَكَيفٌ يُجِعَلُ ما هو مُستَحيلٌ في نفسه حُجة؟ 

فلن ان القت على اله علتعو الم عن ميغارفيا قو كلت فيه الرحية 

بن عَوِ " و لم يكن ذلك موجباً له الإمامة و خبرُ صلاة عبد الرحمن بن عَوفٍ 

ثبت عندّهم و أظهَرُ فيهم مِن خبر ' صلاته خَلفٌ أبي بكر؛ لأَنَ الأكثّرَ منهم يَعترف 

بِعَزْلِهِ عن الصلاة عند خروجه عليه السلامٌ» و قد بيّنَا أن المرض لا تأثيرٌ له؛ فلّيسَ 

لهم أنْ يفرّقوا بَينَ صلاته خَلف عبدٍ الرحمن و بيئّها حَلف أبي بكر بذِكرٍ المرض”. 
قال صاحبٌ الكتاب فِى الحكاية' عن أبي ها 

و ممّا يبيّنُ بُطلانَ قولهم: أنْه لا يَجورُ أن يَقدَمَ جماعة من أهل " البصرة 

لا يَجورٌ علئ مِثلهم التواطؤٌ فيُخبروا” عن أسعار الأمتعة و لا يُخبروا 

بدخول القراِطة؛ فإذا' وَججدناهم لم يُخيروا بذلكَ مع إخبارهم 

بالأحها ووو أسيافها دل القاهن أن القرايطة لم تور البضرة اواك 

يتقفوا على ذلك م مِن أمرهم. ولو جار أ ن لا يُخبروا بالعظيمء و يخبروا 


.411- تقدم آنفاً فى ص ”الغ‎ .١ 

1 فى اج. صء. ط. ف»: «الرسول عليه السلام». 

'". مسند أحمد. ج 5. ص 787 ح 8117 1؛ الطبقات الكبرى: ج ”7 ص 40: الرقم 1؛ أنساب 
الأشرافه ج .٠١‏ ص 77 

1 فى ١ج»‏ صء طء ف): - «خبر). 

0. فى ١ج.‏ صء ف»: «للمرض» بدل «بذكر المرض» 

. فى اجء ف)»: «حكاية» بدل «فى الحكاية». و فى اصص): - «فى الحكاية». 

في المغنى: -«من». و في جميع النسخ: - «اهل». 

. فى ١اج»‏ ص. ط. ف»: «فيخبرونا». 

. فى اج» صء. طء ف»: «و إذا». و فى المغنى: «فإن». 


وك حابن 





.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ىق 
بما هو دونّه, لجار أن يقَعَ في الجامع حَربٌ' و قَتل و يَجِيئَنا منهم قوم 
لا يُخبرونَ بذلك. و إذا' كان مئلّ ذلكَ باطلاً و قد عَلِمنا أنَّ جَعْل النبي 
الب 2 سار لين امصبه 
تكاع “ الأنة اليه و' إلئ معرفته”. فلو كان قد نصَّبّه لهم لما جارٌ أن 
يَتكاتّموا أمرّه مِن غير تواطؤٍ و هم يُخبرون” بالكثيرٍ ممّا هو دونَ ذلكَ 
في الحاجة'. بل يُخبرونَّ بكثير مما لا يُحتاجٌ إليه. و لا هو في الظهور 
كل إناح دجاو" :ولو تواطزاوا علو دياك مع أنهم جماعة 00 
يَخفَ ذلكَ علينا؛ لأنّ ذلك إنما يَكون اياعر لوه ا جور 


يتتواطّؤوا علئ كتمانٍ ذلك" حتّئ لا يدع مُذّعَ في 0 
علئ أنّ ذلكَ لو صَمَّ ‏ علئ ما يَدّعونَ؛' _ما كانت الحُجَّهٌ قائمة علينا 


.١‏ فى ١جء‏ ص. طء. ف)»): « حروب». 

١‏ في لحني «فإذا». 

". هكذ فى المغنى. رفي الخ والمطبوع عل اللمعلة و اله 

3 0 - «علياً). 

0. فى النسخ و الحجري: «يحتاج». وها اكتقناء ميطابق للمطبوع و المغنى. 
1 : فى المطبوع و الحجري: -«و). 

/. فى «د)» و المغنى: «الامّة إلى معرفته». 

/. في («(د) والعطيوة و الحجري: «مخبرون». 

ا" فى «ج. صء. ط. ف): - في الحاحة». 

. فى «صص)::«مثل إمامة الامّة». 

١١‏ 5256 طء ف)»: «بأمر يظهر». 

١١‏ . فى المغنى: «فكيف)». 

337 في «ج. ضي كك قد +«مع ظهوره». 

.١‏ هكذا فى «ج. ص. ط. ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «ايذعونه). 


2 


/ الشافى فى الإمامة / ج” 
و انما ذ كنا ما ذكزناء عله به" آله تعلية انلام ل أثقه ١‏ إقاماً.؟ 


[ما يستحيل كتمائه على الجماعة الكثيرة و ما لا يستحيل] 

يُقالُ له: الذي يَجبٌِّ إذا قَدِمَت جماعةٌ مِن البصرةٍ؛ لا يَجورُ عليهم التواطوٌ 
وأخبّرونا عن أسعار الأمتِعة و لم يُخبروا* بدخولٍ' القرامِطة؛ و عَلِمنا أَنّه لا 
داعي لهم إلئ كتمان دخول القَراميطة و لا صارِف لهم عن الإخبارٍ بحالهم". أن 
يُعلَمَ بهذا الشرط أَنْهم لم يَدحُلوها. فأمًا مع التجويز لحصولٍ ذواع* إلى الكتمان 
و صَوارِفَ عن الإظهار, فلا يَجِبٌ القطمٌ؛ بل لا يَمتَنِعٌ أن تخررا انها وين 
هو أدوَنٌ حالاً'' مِن الأسعار و لا يُخبروا بشأن القَرامِطة. 

وكذلك القول في الواردينَ علينا مِن الجامع ''؛ ألا انهلا نكت ان 
تقر" هذة الجمناغة الواردة عن الحصرة: جور ظَهَرّت مِن سُلطان بَغدادَ 


أنّه متى عثَّرَ على مُُخْبِر عن دخولٍ القَرامِطة البصرة ٠"‏ ضَرَبَ عنقّه و نَكَلَ به. أو 
.١‏ هكذا فى «دا و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: -لابه). 

1 فى المغنى: «لم يقمه)». 

المختىء ج (7٠‏ القسم الأوّل): ضن 177. 

. فى اجء ص. ط. ف»: - «من البصرة». 

6. فى «ج» والتلخيص: «و لم يخبرونا». 

1 5 الج ص. ط. ف»: «١عن‏ دخول». 

. فى ١اجء‏ صء طء. ف)»: «عن حالهم». 

/. فى «ج. ص.»: «الداعى». و فى «طء ف»: «الدواعي». 

4. فى التلخيص: «ان يخبرونا». 

06 فى «د»: «دون حال». 

1١‏ أى بجحتبي النمغا ل لقف تقدم. 

7. فى النسخ و الحجري: «أن يعتقد». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و التلخيص. 
0 فى التلخيص: «عن احوال القرامطة». 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ا 

نَ' بِينَ هذه الجماعةٍ و بِينَ جماعة مِن تُجَارِ بَغدادَ معامّلاتٌ و مضارَباتٌ 
فيَعتقدوا' أنّهم متئ أنذروهم ' بدخولٍ القَرامطة البصرة كان ذلك سببأ داعياً لهم 
إلى الامتناع من دفع تجاراتهم إليهم. و حَملِها فى صُحبتِهم إشفاقاً عليها. و حَوفاً 
مِن امتداد الأيدي إليها. 

و نحنٌ نَعلّمُ أنهم ؛ متى اعتّقّدوا أحَدَ ماد كرناه و تَمَرّرَ فى نُفوسهم. لم يجان 
يُخبروا بدخولٍ القرامطة البصرةء مع إخبارهم بصغيرٍ* الحوادث. 

و ليس لهم أن يَقولوا: إنّ هذه الجماعة التى ذَ كرنا حالّها إذا خاقت مِن أن تُخبرَ 
بدخول القرامِطة مِن السّلطان, فإنّه لا بُدَ أن يَخافٌ منها' قوم فيُمسِكوا. و يُعَلَبَ 
آخَرونَ السَّلامةَ فيُخبروا” ثم لا يَلِبَثُ أمرُهم أن يَظِهَنَ و" حال المرامطة في 

لأنَ ذلك إذا صَحَّ لّم يكن قادحاً فى قولنا و لا مُعترضاً على طريقتنا؛ لأنّ 
الحَوف أوَلاً رما انكتّمَ معه الخبرُ ما دام الحَوفْ قائماً. لا سِيّما إذا لم يَحمِل 
المخبرينَ على الخبر داع مِن دواعي الذينء أو داع يَرجِمٌ إلى الدّنيا 00-6 


.١‏ فى التلخيص: «أو تكون». 

: في اج. صء ط. ف» والتلخيص: «فيعتقدون». 

. فى اج. ص. طء. ف»: «أخبروهم». 

: فى «ج. صء طء ف): «أنّها. 

6. فى (اصص): ابصغرا. 

0 في (اج. صص. ط": «فيها». 

/ا. فى التلخيص و بعض النسخ: «ان يخاف منها قوم فيمسك ( تلخيص: فتمسك) و يغلب 
( تلخيص: و يطلب) آخر السلامة فيخبر ( تلخيص: فتخبر )». 

8. فى المطبوع و الحجري: «أن يظهروا» بدل «أن يظهر و/. 


يحد ١‏ كسد الحم 


ع2 


1 الشافى فى الإمامة / ج" 
القوّةِ مَجرئ داعى الدّين. و إذا أخبَرَ منهم مُخْبدُ لقوّةِ الدواعى '. فلا يَكونٌ إخباره 
إلا علئ أخفئ ما يَكونُ مِن الوجوه و أسئّرها". هذا إذا حمّلَ نفسّه على الخطر 
و رُكوب العْرَرٍ. 

و مل هذا نعنيه فى النصّ ؛ لأنّ الدواعى التى دَعَت إلئ كتمانه لم تَعُمَ جميع 
لأمّهِه بل اختّص قوم بالنقل و آخَرونَ بالكتمانء و مَن نَقَلَ فإنّما وقعٌ نقله لقَوَةٍ 

1 1 - 0 ه. 5 
الداعي الدينىٌّ علئ جهة الخفاء و المسائرة". 

و نحن نَعلّمُ أنه لا يُمِكِنٌ أحَداً مِن مخالفينا أن يَقول:إنّ السّلطانَ متى خوَّفَ مِن 
ذكر خبر القرامطة: فإنّ مَن نقَل' خبرهم مع هذا الخوفٍ الشديدٍ -و حَمَل نفسّه 
على النقل تغليباً للسَّلامة و طمّعاً" فى النَّجَاةٍ ‏ فإنٌ قله يَمَعُ ظاهراً مكشوفاً كما 
يَمَعُ قله لسائر”ما لا حَوفٌ فيه مِن جهة السّلطان. 

فقّد ثْبَتَ على كُلّ حال ما أرَدناهه و بطل ما ادّعاه أبو هاشم مِن استحالة كتمان 
دخولٍ القَرامِطة البصرةً علّى الجماعة الكثيرة؛ لأنّه إذا سلَّم أن الكتمان لا يَجورُ أن 
عُمّ جميعٌ الجماعات الواردة بل لا بُدَ أن يُخبرَ منهم بما قرّرناه مخبنٌ فلَيسَ 
بواجب أن يِقّمَ' الإخبارٌ مِن هذه الجماعة حتّى لا يَبِقَى الكتمانٌُ إلا فى الطائفة 
.١‏ فى اج. صء. ط. ف» و الحجرى: «لقوّة الداعى». 

1 فى «ج. ط): «و أنْدهاة. 
0 فى «ج) و التلخيص: «الضرر». 
غْ 


. فى التلخيص: «بقوّة دواعى الدين». 
60 فى جباشية اج ): سما 
. فى ١ج»‏ صء. طء. ف)»): «من ذكر). 
1 في «(ج» ص“»: (لو ظنا». 
. هكذا فى ١ج.‏ ط. ف» و التلخيص. و فى «دء ص» و المطبوع و الحجري: «بسائر). 
١‏ هكذا في جميع النسخ و الحجري و التلخيص. و في المطبوع: «أن تقع». 


نتن بم اخ همهم 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به و 


اليسيرة التى يَجورُ عليها التواطؤٌء بل العادةٌ تَمَنَضى بكس هذا؛ لأنّ الخبرَإذا وقَعَ 
مووي نح ب دين عاد الدين يخالفون الحزمً. و يَطرّحون العواقبَ. 
و يُعْلَبونَ الطمعٌ فى النَّجاة. و الكتمالٌ مع تُبِوتٍ الحَوفٍ هو الأعَمٌ الواجبٌ في 
الجماعة, و هذا معلومٌ بالعادة ضَرورة. 

فإن قيلَ: ما ذَّكٌرتموه يوجبٌ أن تجوّزوا' دخول القَراميطة البصرةً علئ وجه 
ظاهر لجميع أهلها. و إن انكتّمَ ذلك علئ أهل بَغدادَ ججملة ' مع امتدادٍ الزمان. بان 
35 تَِقَ لجميع الوارِدِينَ مِن البصرة ة مِن الدّواعى إِلَى الكتمان أمثال ما وَصَفتموه. 

قلنا: ليس يجب إذا رونا ارا تَشْهَدٌ بجَوازه العخادء ' ٠و‏ يَقضى بصحته 
التعارفُء أن يَلرّمَ ‏ ما يَسبَحيلٌ فيهما”؛ لأنّا نعل أن الححَوفَ مِن السَّلطانٍ و إن 
اقتتضئ حصول الكتمانٍ مِن الجماعة و' الجماعات الواردةٍء فليس يَجِورُ أن يَستمرٌ 
ذلك فى كُلُ جماعة تَرِدٌ حنّى لا يُخْبرَ منها نمَرٌ وإن قَلْ عَددُهم مع الحََوفٍ على 
ليون التي ل 5 
فلِيسَ” يَصِحٌّ أن تَستَمءَ أسبابٌ الحَوفٍ مع امتداد الزمان, بل لابُدٌ مِن أن تَرتَفِعَ ٠١‏ 


.١‏ فى «ط. ف» و التلخيص: «أن يجوّزوا». 
.١‏ في ٠ج.‏ صء طء ف): - «جملة». 
”. فى «ج. صء. طء ف): «العادات». 
3 في التلخيص: «أن نلتزم». و فى المطبوع و الحجري: «أن تُلرّمَ). 
4. فى «ج. ص. ف)»: «فيها». 
: فى (١ج):‏ ل«دأو»). 
فى التلخيص: «إذا». و فى «د) والمطبوع والحجري: «و إن». 
فى ااج. و لل بال 
فى لج. طء ف»: «أن يستمرً». و فى «دا و المطبوع و الحجري: «استمرار» بدل «ان تستمرًا. 
06 في الج ص. ط. ف»: «ان ير تفع ". 
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120/1 


23207 الشافى فى الامامة /ج " 


دواعى الحَوفٍ أو تَضْعّفَ؛ إمّا برَّوالِ أمر المُلطان' الذى كان الحَوف منه. 


او بضعفه. 


بك هاذ كرناء عَلمنا بان الناس فى أيّام السَّلطانٍ القاهر الذي تُخاف ' سَطَوَتُه 
و جَرَت عادتّه بالتخويفي"' مِن إفشاء أسراره و أخباره. و المبالغة في عِمَاب مَن 
بُقَدِمُ على مخالفته ‏ قد يَسْكونَ كُثيراً في أخبارٍ بُعوئه و بجيوشه و ما يجري 
عليهم ' مِن هَزِيمةٍ و قتلٍ و ما أشبّههماء و لا يَقطعونَ بإمساك مّن يَرِدُ مِن الجهة 
التى ذلك الجَيش* فيها و إن كانوا جماعة على انتفاء وقوع الهزيمة بالجَيش أو 
ما أشبَهّها مِن المكروء. و يجؤّزونَ أن يَكون إمساك الوارِينَ عن الخبر إِنْما هو 
ِعِلَةِ الحَوفٍ مِن السّلطانٍ و هذه حال الناس كانت فى أيّام عَضْدٍ الدّولة' -غيرَأنَ 


.١‏ في المطبوع و الحجري: «أو لزوال إمرة السلطان». 

. فى ١اج.‏ صء. ط. ف»: «يخافون». و فى «د» و الحجري: «يخاف». 

. فى التلخيص: «بالتحرّز». 

: في («ج. ص. طء. ف)»: ابينهم»). 

0 فى المطبوع: «تلك الجيوش». 

7. عضد الدولة هو فنا خسرو بن الحسن الملقب ركن الدولة ابن بويه الديلمي. أبو شجاع. 
تولّى ملك فارسء ثم ملك الموصل و الجزيرة» و هو أوّل من خُخطب له على المنابر بعد الخليفة. 
قال الزمخشري فى ربيع الأبرار(ج ”.ص 407): وصف رجل عضد الدولة فقال: «وجه فيه ألف 
عين. و فم فيه ألف لسان, و صدر فيه ألف قلب». كان شديد الهيبة و كان عالماً بالعربيّة و ينظم 
التتعن وامن اثارة سكيد حرم أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف, و بنى ستوارا 
جر دين الرسولشلى الله عليسو الفنوق انقا يقذاة العم زفتان العضدئ: ا الس 
العضدي». و عمّر القناطر و الجسور. توفى ببغداد سنة 7/اه. و حمل إلى النجف الأشرف 
و دفن فيهاء و قبره في جهة باب الطوسي من الصحن الشريف. ولكن طمست معالمه؛ و ضاع 
د جتنلةاما ضاع من آتار عافينية الدين ومكوق أميزالدو ني عليه التل وو قداذكن اأخببار 
عضد الدولة كثير من المؤرّخين. الكامل لابن الآثير. ج 48. ص 0١1187937378‏ يتيمة الدهر, 
ج ”.ص 504-7017, الرقم ١١٠؛‏ وفات الأعيان» ج 4. ص 02١‏ - 040 الرقم 017. 


جد ١‏ لجسا اليم 





1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


اولان اكد على لا ناد بعتن الوعوو ال د ناا 

هذا إذا كانَ الداعى إلى الكتمان الخوف. 

ما إذا كان ما تَقَدّمَ مِن إشفاقٍ بعض التَجَارٍ مِن أن يُخبروا بدخول القَرامِطةَ 
فيَمتِعَ شُرَكاؤهم مِن تسليم الأمتِعةٍ إليهم. فهو حيلم من الاستمرار؛ لأنّ هذا 
الغرضٌّ و إن جَوَّزناه في بعض الجماعات الواردةٍ فمّحالٌ أن يَكونَ حاصلاً لكل 
وارد مِن البصرة؛ لعلمنا أن أكثّرَ مّن يَرِدُ لا تجارةً له. فلابُدٌ أن يَظهَرَ ذلك ممّن لا 
غرض له في الكتمان. 

على أن مّن أعرّضٌ عن ذكر دخول القَرامِطة مِن التّجَارٍ للغرض الذي ذَكرناه. 
لجرا في استمرار استتار دخولهم عن شرَكائه' مِن أهل تَغْذَا3 
وهم يَعلَمونَ أن شرَكاءَهم متئ لقوا غيرّهم مِن الوارِدِينَ عَلِموا دخول 
القَرامِطة مِن جهتهم. و إِنّما يَجِعَلونَ الكتمانَ لذلك و الإعراض عن ذكره طريقاً 
لتعجُلٍ ما يَتسلّمونَه "من جهتّهم و تحصيله. و متى واققّهم “الذوكاة يعد أن يَعرفوا 
«ااكموواين منود مبروح عاد أن تكديوا بإلالك إن كوا إن بقرلوا ف لهل 
دخولهم كان بَعدَ خروجنا. 

دهده امود تجوز فى الحوالنبى توق فى ابرض على كاتني الأطنام و الطون 
و الدّواعي. و مَن سَبَرَ العادات عَلِمَ أن الشيءَ قد يَتِمٌ و يَقَصِدًه اللجماعة وى 


.١‏ فى ١اج.‏ ص. ط. ف»: «فهذ!ا». 

7 فى المطبوع و الحجري: «شركائهم». 

398 فى التلخيص: «يتسلمون». و فى «ج. ص. ط. ف»: «يلتمسونه». 

8 هكذا فى «ط. ف» والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع و الحجري: «وافعهم». 
فى المطبوع و الحجري: «و يقولوا». 


0 


ميل 





١/1 


نغ الشافى فى الإمامة / ج” 


أمثاله فى الظاهر ما يَبِعْدٌ تَمامّهِ و قصد العٌمَلاءِ له؛ لما يَخْبَّصّ به' كُل واحدٍ مِن 
الأمرّين مِن الأسباب الباعثة و الصارفة. 
[تناقض كلام القاضى مع ما نقله عن أبي هاشم حول كتمان النض] 
نّم يقال لصاحب الكتاب: أ ليس قد ذَّكَرتَ فى «باب الأخبار» مِن كتابك هذا عند 
: اي لا م حو ا ب ام ا ا 21 ' 0 

الكلام في الكتمان: «انْ الجمع العظيم إذا عرّف امرا تدعو الدواعي إلى نقل مثله. 
فَعَيدُ جائز أن يَكتّمّه و لا يُظهرَه. إلا بمواطأة, أو بشبهة جامعة " علئ ذلك. أو خيفة, 
أو رَهبة. إلى ما شاكله). 

ثم قلت: «و متئ لم تحصل هذه الآأمونٌ ولا حصّل ما يَقوم مََقَامَ نقلها 
و إظهارها. فالكتمانٌ غيرٌ جائز عليهم )؟ 

وهذا الكلامٌ يُناقِضُ ما حَكيتّه عن أبى هاشم؛ لأنّه أطلَقٌ أن الجماعة الواردةً مِن 
البصرة إذا ردت عن كذا 5 عن كذاء دل ينا كها على أن الذي نك 
عنه لم يَكُنء و لم يَستَّئن شيئاً ممّا ذَكّرتّه. و قد كان يَجِبٌ أن يَقولٌ على مُقتَضى 
كلامك: متئ لّم يكونوا علئ كَذا و كذا» حيّى يَسْترط سائرَ ما عدّدتّه مِن الأسباب 
الموجبة للكتمان. فإن كان ذلك لا يَجَبٌ أن يَشْتَرطّه -لأنّه مُستّحيل' أن يَككم 
هؤلاء دخول القَرايطة على وجهٍ مِن الوجوه. و إِنّما تُذَكَرُ! أسبابٌ الكتمان في 


0" في المطبوع و الحجري: «أو قصد العقلاء لما يختص به)». 
؟. فى المغنى: «فاما». 

8 فى المتقدى : «أو شبهة جامعة لها). 

5 المشن وح لمن 68 . وفيه: «غير جائز عليها». 

6. في اج. صء ط. ف»: «و على كذا». 

1. فى ١ج»‏ ص. ط. ف)»: (يستحيل »). 

/ا. هكذا فى «اصء. ف). و فى سائر النسخ والمطبوع: «نذكر). 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به الى 


فؤائه أخذا تنيع فيها" الكتمان هقد كاذ بعك أن لا تطلق انك جوز الكنمان 
على الجماعة العظيمة إذا اتَقَقّ لها أحَدَ الأسباب التى ذَكَرتّها. و تُستَئنى الواردِينَ 
مِن البصرة و مّن جرئ مُجراهم, و تبيّنَ أنهم ممّن لا يَجِورُ عليه الكتمانُ علئ وجهٍ 
وإن جارٌ على غيرهم لبعضٍ تلك الأسباب. 

فلابدَ إِذّن مِن أَحَدٍ أمرّين: ما الاعترافٍ بِالخَطَ فيما أطلَّقتّهِ في باب الأخبارٍ أو 
صَرفٍ الخَطإ إلى كلام أبى هاشم الذي استَّحسّنتّه و حَكيتّه إعجاباً به و اعتقاداً له. 


[ما يجب ظبهوزه من أسباب الكتمان و ما لا يجب] 

فإن قال: أ ليس قد ذَكَرتَ فى باب الكلام فى الكتمان أن الجَمعَ العظيم إذا 
الحتكن توخة تقفتضى الكتفانة "نان ذلك الوعة لا تجوز أن لا وكشت كل لايد أن 
يَظْهَر ثم يحصل النقل به؟ 

قيل له: قد ذَكَرتٌ ذلك. و هو غير عاذر لأبى هاشم فيما أطلْقّه مِن الكلام, و لا 
مانع مما حَكَمنا به مِن عَلَطِه؛ لأنّه لم يجوز" أن يكنم الواردونَ مِن البصرة أمرَ 
القَرامِطة لأحَدٍ الأسباب التى تَقتَضي الكتمان ثم يوجبُ ظهورها و ظهور ما كَتَموه 
فيما بَعد بل مَنَعَ الكتمان منهم ؟ جملة. 

نامااظهو زيقا تكدثه المجمافة غدل وعد مين الرجووع اذا كان ينا تي 
الحاجة إليه و تدعو الدّواعى إلئ نقله. و وقَعَ فى الأصل ظاهراً: فقد بِينا أنه مما لا 
بد منه فى العادة» غيرَ أن ذلك غير موجب لظهور أسباب الكتمان و الوقوفي عليها 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: «فى موضع آخرا. 
؟. فى «دا والمطبوع و الحجرى: «فيه». 


". فى (اج. ص. ط»: «لا يجوّز). 
؛. هكذا في «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «منه». 


١2 








1 الشافى فى الإمامة / ج؟ 


بعَينِها' في كُلّ حال؛ لأنّ الأسبابٌ الداعية إِلَى الكتمانٍ على ضَربَين: 

أَحَدهما: يجب ظهورْه بالعادة و الوقوف عليه بِعَينِد كما يَجِبٌ ظهورٌ نفس 
الشىء المكتوم إذا كان بالصفة التي تقدّمَت. 

و لبرت اراحوالا ع ةا ديه 

فأما الأوّلُ: فهو أن يكونّ الكتمانٌ وقَعَ مِن الجماعة الكثيرة لِتَواطوْ عليه أو 
لإكراءٍ مِن سّلطانٍ قاهر؛ لأنّ العادةً تَمَنَضى ظهورٌ ما ذَكّرناهء و الوقوف عليه بِعَييِك 
راكاد كذ حرو لس 

و الثاني: أن تكون أسبابٌ الكتمانٍ ابورا عدر" الحسماعات' ا م إلى 
اعتقاداتها؛ كالعداوةٍ و الحَسَدٍ و الشّبَهِ و اعتقادٍ الضرّر فى الدَّين' أو الدّنيا. فهذه 
الأسبابٌ متّى اقنَضَّت الكتمان لم يَجِبْ ظهورُها كوجوب ظهور ما تَقَدّم لا سِيّما 
إذا وقَعَ الكتمانٌ لأمور منها مختَّلِفة, و لم يكن الداعي إليه واحداً بِعَينه فِنٌ 
الذّواعيَ إلى الكتمانٍ رُبَّما اختلّقَت في جنسها و إن كانّت متَفِق في اقتضائها 
للكتمان”؛ فهى إذا كانت بهذه الصفة أَبِعَدٌ مِن الظهور, و أقرَبٌ إِلى الححفاء. 

و الذي يكشِفُ عن صِحَةٍ ما د كرناه أنّه لو جِمَعَ بعضٌ السَّلاطينٍ أهلّ بَلْدِ عظيم 
كثير الأهل أو جماعةً منهم كثيرةً لا يَجورٌ عليها التواطؤُء فذْكرَ بحَضرتِهم رجلا مِن 
َلّدِهم بذِكر ميل و قال فيه أقوالاً تَمَنَصِى ' تفضيلّه و تعظيمّه " و الرفعٌ منه. لجاز 


.»اهنيعب١‎ - في ١ج. صء. ط):‎ .١ 

؟. هكذا فى اج. ط» والتلخيص. و في «صء. ف)»: ١يختص».‏ و فى (دا: «يخص». و في المطبوع 
والحجري: «تخص». 

". فى التلخيص: «بالجماعات». ع. فى التلخيص: «بالدين». 

0 في الجء صء. ط. ف») والتلخيص: «الكتمان». ْ 

.) ىضتقي١« فى (ج.ء د. صصء. ط. ف)»:‎ .1١ 

فى الاركوين: ون لنظيية وإبذال دو ليج 


> 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 1ظؤ 
مِن القوم أن يَنصرفوا فيّمسِكَ أكثرهم عن نقلٍ ما جرئ و إعادته. و تكونٌ' ا 
دواعي عيهم إِلَى الكتمان مختّلفة: اكيم تر ماه ل القدار ير آخَرونَ حمَّلهم عليه 
الحَسَدء و بعض 'اعتقَدَ أن في نقلِه ضَرَراً في الدّين أو الدّنيا. و بعض اخديضارتك 
عليه شُبِهةٌ مِن غير هذه الوجوه. و لا يَجِبُ و إن ظَهرَ" على ما جرئ مِن بعضٍ 
الجهات أن يُظهَرَ على الأسباب ؟ الموجبة لكتمان الجماعة له حتّئ تُعرَفٌَ 
بأعيانها و يميّرْبَنّها و بِينَ غيرها. و لا يجري وقوعٌ الكتمانٍ على هذا الوجه و لهذه 
الأسباب مُجرئ أن يكونوا تُواطَؤوا عليه و توافقوا علئ أن يُمسِكوا عن النقل. أو 
وق مِن سُلطانٍ إكراةٌ لهم على الكتمان؛ لأنا نَعلَمُ أنّه مت وقعَ لما ذكرناه ثانياً 
وَجَبَ ظهورٌ أسبابه؛ و إن لم يَجِبْ ذلك في الأَوَلٍ. 
[الفرق بين أسباب الكتمان و أسباب الافتعال من حيث الظهور و الخفاء] 

فإن قال”: إذا جازٌ أن يمَعَ الكتمانٌ مِن الجماعة الكثيرة". فتخفئ أسبابُه" على 


بعض الوجوه. فَلِم لا يجوز" ا ' للأخبار أيضاً مِن الجماعة الكثيرة 
العَددِ. و تتخفى '' أسباه للعلة التى لها - حنيت اسياك الكتمان؟ 


.١‏ فى «ج. د» والتلخيص: «و يكون). 

١‏ في نجاو بعضهم»؛ 

3 في المطبوع والحجري: «و إن ظهرت». 

. فى التلخيص: «ان تظهر الاسباب». 

في التلخيص: «فإن قيل». 

: في الج صء طء. ف»: «الكثيرة العدد». 

: في الج د. ص. طء ف»: «فيخفى) كال «فتخفى أسيابه». 
. فى ادا والمطبوع والحجري: «لا جاز». 

. الافتعال: اللاختلاق. 

86 فى (اج. د. صء. ف» و الحجري: «و يخفى». 


0 0ل بم اج ص 
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د الشافى فى الإمامة / ج” 

و إذا' أجزتم الكتمانَ على الجماعات للأسباب التى ذَككرتموهاء فأجيزوا 
الافتعال على مثلهم لمثل تلك الأسباب؛ فإنّ ما استّشهّدتم به مِن العادةٍ لا يَفَرْقُ 
بِينَ الأمرّين؛ لأنّ الناس كما قد تَحمِلُّهِم العداوةٌ و الحَسَدُ على الكتمان. فكذلك 
قد تَحمِلّهم المَحبّهُ و قوَّةٌ العَصَبِيَةِ علّى الافتعالٍ و تَخوُصٍ المّحالٍ. و هذا يُبِطِل 
طريقتكم فى النصّء بل هو مُبطِل لسائر الأخبار. 

قيلٌ له: قد بيّنا أن الكتمانّ ' رُبّما وَجَبَ ظهورٌ أسبابه و رما لم يَجِبْء و فرّقنا 
بِينَ الأسباب التين متى دَعَت إِلَى الكتمان ظهَرّت و وُقِمٌ عليهاء و بِينَ الأسباب 
التى لا يجب أن يُظهَرَ عليها.' 

و لَِّسَ يجري الافتعالُ هذا المّجرئ؛ لأنّه إن أريدٌ به افتعال أخبار مخبَلِفةٍ فى 
اللفظ و المعنئ, أو مختّلفة فى الصورة و اللفظٍ و إن كائت متَفِقَةٌ فى المعنىء فإنًا 
نجوّرٌأن يدعو إليه مِن الأسباب ما لا يَجبٌ ظهوره و الوقوف عليه بِعَينِه حسَبّ ما 
تَقوله فى الكتمانٍ و أسبابه. 

وإن أريدٌ به افتعال خبر واحدٍ متّفِقٍ في صورتّه و صفته و معناه -حتّى يقَعٌ مِن 
الجماعات الكثيرة الخبرٌ الذي هذه صفتّه. و تنكم أسبابٌ افتعاله -فذلك لا يَجورُ؛ 
م 0000 5 > إآأن ا ل ان عم 2 7 
لان الخبرَ متئ كان بالصفة التى ذكرناهاء لم يَجِزْ ان يَجِمَعْ الجماعة عليه إلا 
التواطؤٌ أو حَملُ ظاهرٌ مِن سُّلطانء و لم يَصِمَّ أن يَجتَمِعوا عليه للأسباب التي 
ذكرناها فى الكتمان. 

.١‏ هكذا فى «ج. صء ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «فإذا». 
. هكذا فى ١ج.‏ صء طء. ف» و التلخيص. و فى «د) والمطبوع و الحجري: +ابه). 
ا الما 

. فى (د) والمطبوع و الحجري: «فإن». 

. فى التلخيص: «أن يجتمع). 


يلسا الحم 


زفق 





١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به‎ .١ 

ألا ترئ أن العَداوةَ و الحَسَدَ و جميعَ ما عدّدناه مِن الأسباب المقئضية 
للكتمانٍ في العادةٍ لا يَصِحّ أن ييكون أسبابأ تَجِمَعٌ ' علّى افتعالٍ خبر بلفظٍ و معنئ 
واحدٍء حتّى يَصِحَّ مِن الجماعة العظيمة التى تُعادي رجلا أن تَفتعلَ في ذَمَّهِ خبراً 
متَّفِقاً فى لفظه و معناه, أو تهجوّه بأسرها بقّصيدةٍ مِن الشّعر متَقِقَةِ اللفظٍ و المعنى 
مِن غير تواطؤ. و قد يَصِحٌ في العادةٍ على هذه الجماعة أن نَكثُم " ما يَظهَرٌ" لها مِن 
فضل من تُعادِيهِ* لهذه الأسباب التى تقدّمّت مِن غير تواطؤ و اتّفاق؟١‏ 

فمن هاهنا أُوجَبّنا ظهورَ أسباب الإفتعالٍ متئ كانت صفة الخبر المفتعل " على 
ما ذَكٌرنا و لم نوجبٌ* ظهورٌ أسباب الكتمان. 

ولِيسَ بِمُنكّر عندّنا أن يَحِلَ الناسّ المّحبّة و العَصَّبِيَةٌ على الافتعال. كما قد 
يَحَمِلُهِم ' على الكتمان الحَسَدُ و العداوةٌ غير أن الافتعالٌ الذي تدعو '' إليه المَحبّةٌ لا 


تجو ان تكو هيه فى البو 5" واالفسترة أن ينا دعا الو نا لا جور إن كوو 7 


.) في «د. ف» والمطبوع والحجري: اايجمع‎ .١ 

1 فى ١اصء.‏ ط ف»: «أن يكتم». 

". فى التلخيص: «ما ظهر». 

1 في اج صء طء ف): «له). 

0. فى «ج. ص. ط. ف): «ممّن يعاديه». 

. علامة الاستفهام إِنّما ضعت لوجود همزة الاستفهام فى قوله: «ألا تّرئ). 
: فى «ج. ص. طء. ف»: «الذي افتعل») بدل «المفتعل». 

: هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «لم يوجب». 

5 فى «ج. ص. ط. ف»: «و ليس يمكنكم أن تقولوا: المحبة والعصبيّة تحمل الناس على 
الافتعال كما تحملهم». 

. فى «د. ص. طء ف): (يلعو). 

.١‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «في الصيغة». 

١7‏ فى اج. ص. ط. ف»: «لا يكون» بدل «لا يجوز ان يكون». 


د م سح ا لد 


١1/1 


"غ: الشافى فى الإمامة / ج” 


داعياً إلى إيراده على صورة واحدة. 

مَحبتِه و التقرّبٍ إليه إلى افتعال مّدح فيه غير أنانَعلَم أن الذي جِمَعَهِم على المدح 
بن جهة الافتعال لا يكون جامعاأ علئ نوع من المَدح مخصوصٍ حنّ يُطبقوا 
2 ' من غير تَواطؤٍ عل مَدحِه بعلم الكلام؛ أو على وصاهه " باستخراج مَسائلٍ 
ل أن اتصرتو! قي اصروب يت 
00 وي ع لأ 
عِلمّهم بما ذَكّرناه يَجِمَحُهم على الفَنّ ' الواحد غيرَ أنه لا يَجورُ مع هذا العلم أن 
الواوو ا موه الوا ا اا 
5 بعبارة 00 إن وضع من المسألة 50 
١‏ فى الاح ص. ط. ف): «لا يمتنع») بدل «غير ممتنع». 

". فى (اج. ص. ط): ١حتى‏ بأسرهم يطبقوا». 

0 فى «ج. صء. ط): «على معر فته). 

5 فى «ج. ط. ف): + «من». 

6. فى (جء صء. طء. ف)»: «وكل». 

. فى اج. ص»: اعلى الضرب)». 

. فى (اج. صء. طء. ف» و الحجري: «أن حقو يول «أن تتفق )2 و«يتمائل» بدل «تتمائل». 

فى (اج؛ صص» طء ف»: «لأنّه). 


في الج صء ط. ف): - «له). 
.٠‏ في التلخيص: «أَنّه ناظزواحدا من المتكلمية 1 


> سح يريت 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ولد 


المتكلّم الحاذقٍ بالانقطاع فيه. و تَمَعَ' هذه الحكايةٌ مِن الجميع علئ وجه واحدٍ. 
وكذلك إذا كانوا 539008 الميل الى الوضفك ار را تمدحوة 
بقصيدةٍ رادو شرق الوران يو اللاقلسى لقعو تعدو انها بإضظاء اكوا 
مخصوصة لأقوام بأعيانهم؛ بل الجائرٌُ أن يِصِفَه كُلّ واحدٍ بعلم الكلام أو بالكَرّم 
رع اك ابي الى رك مفدودة ميته 1 1 

و لَيسَ مِثْل هذا فى الكتمان؛ فإنّ الجماعة الكثيرة التى تُبِغِْض رجلا و تُعاديه 
يَجورٌ أن نكنم المٌضيلة الواحدةً مِن فضائله الواقعة على وجهِ مخصوص. و تَجمَّعَ 
العداوةٌ على جَحدها و الإعراض عن ذكرهاء و لا يُحتاجُ فيما يَجِمَعٌ على كتمان 
تلك الفضيلة إلى أكثّرَ مِن العداوة. 

فقد بان المَرقُ في هذه الجهة بِينَ الكتمان و الافتعالء و لم يَلرّسا إبطال طريقة 
الاستدلالٍ على النصّ؛ لأنّ الشيعة نقّلته بألفاظٍ مخصوصة و صِيَّعْ متَفِقةِ و 
أشارّت؛ إلى أحوالٍ وقَمٌ فيها معيّنةِ فلم يَجرأن يكونوا اتفلود للك والفكد 
من غير تواطؤ. 

و لوكانّت الشيعة نقَّت معنّى النصّ بألفاظ مختَلِفةِ» و علئ وجوو متّباينةِ: لساغً 
لطن الذي تَضمّنه السؤال» و احتاج مِن الجواب إلئ غير ما تَقَدَّمَ*. 

وليس له أن يَقول: أ لِيسَ الشيعةٌ قد نقَلّت النصّ الجلئ بألفاظ مختّلفة؟ فتارة 
.١‏ في النسخ و الحجري: «و يقع». وما أثبتناه مطابق للمطبوع و التلخيص. 


. فى «اج. صء طء. ف:: او يصفونه). 

. فى اج. صء طء. ف»: «مخالف للوجه». 

. فى التلخيص: «و إشارات». 

: في اج. ص. ف»: «و لو كانت الشيعة نقلت معنى الذي تضمنه السؤال لاحتاج إلى غير ما 
تقدم من الجواب». 


يحمد ىا الحم 


© 


١/1 


ء الشافى فى الإمامة / ج” 
بلفظ: «هذا خليفتي عليكم مِن بَعدي» '. و تارة بلفظ: «هذا إمامُكم» ' إل غير هذه 
الألفاظ. و هى كثيرة مختلفة. 

لأ هذه الألقاع وا ادها ون لقال النطن روزن داقع كالكل قاعل ' لهانين' 
كُلّْ لفظٍ منها يقل جميعٌ الشيعة أو الجماعة التى لا يَجورٌ عليها التواطؤٌ منهم. 

و لم نُرِدْ بوقوع اللفظ مختّلفاً مِن الجماعة التي تَقصِدٌ إلى ؛ الافتعال* هذا 
اعقو نا نو 701 واس توم إذا اد رو اقلم فاتك انان يورد الخبر 
مخالفاً لما يورِدٌه الآَحَرُ عليه فى لفظه و جهته. عرلا تون مب عل اللنفظ 


المتشابه" الصورة حَمسةٌ أنفسء بل مالك : يَتفِق اثنان. والنتى هد" يخال 
وباي يبو اا 





٠ الأثمليى للصدوق. ص 0485.: المجلس 85, ح ١؛ عبيون أخبار الرضا ج 7 ص 17 ح‎ .١ 
كمال الدين» ج اص 0ح ؟؛ الااحتجا اج ”. ص ١40؛ تحف العقولء ص 109؛ مسند‎ 
5 احمد ج ١ص ليك تلمسود المعجم الكبير» ج “لص الاح 350077 ١ء؛ السيرة الحليية» ج‎ 
ص 4058 مع اختلاف يسير.‎ 

؟. الثاني للصدوق. ص 04١‏ المجلس 8١‏ ح "؛ الخصالء ج ؟. ص 6810, ح 4؛ معاني الأخبار 
ص 7لا م ١؛‏ الاحتجاج. ج ١ء‏ ص 98 روضة الواعظين ج ١‏ ص 77/8. 

و فى التلخيص: «ناقلون)». 

طْ في ((ج: صء. طء. ف): - «إلى». 

6. فى التلخيص: + «علئ». 

: 50 صء. طء ف»: «فلا بذ). 

. في «د) والمطبوع والحجري: «المشابه». 

: فى (ج» صء طء. ف»: «هذ|». 


د سم 


.1١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به هع 
بعينِها أن تَلتَزِمٌ ذلك. فيوجبٌ علينا أن تَكون' الأسبابٌ الموجبةٌ لكتمانٍ النصّ 
على أمير المؤمِنينَ عليه السلامٌ ظاهرةً لكُلْ أحَدِ علئ وجه لا تدخُلُ ' فيه الشبهةٌ. 
و يَتطرّقٌ " بانتفاء ظهورها و وقوف الناس عليها إلى نفى الكتمان الذي نَدّعيه ؛. 

وقد مشي الكل فياييث بن قور أسباب الككمائومالابك 

و يُمِكِنٌ أن يُقالَ للقوم: ما الذي تُريدونَ بإلزايكم ظهورٌ أسباب الككتمان؟ 

أ تُرِيدونَ أنّ ظهورّها واجبٌ على حَدَ لا يَصِحّ دخول الشبهة معه علئ أَحَدِ؟ 

أم ةودن آنه لا بد أن يَقوم عليها" ذليل عن الآدلة و تعرفق* مق وجه من 
الوجوه وإن صَمَّ أن يَشْتبة الأمرُ فيها على مَن لم يُنعِم النظر؟ 

فإن أَرَدتُم الأو له فعك تنا أنه وزواتسي ف ازعو دن ل لكان ” موا 

و إن أَرَدتُم الثانى» فهو غيرُ مُنَكَر؛ و قد َل الدلِيلُ عندّنا علّى الأسباب المقتضية 
تمان النصٌ» و عرفت الشيعةٌ من حال النفر١'‏ الذي تواطؤوا علئ إزالة الأمر عن 
مسبَّحِقّه. و رَوَوا خبّرَ الصحيفة المكتوبة بيهم" و مَيّروا بَينَ مَّن دفَعَ النصّ 
للحَسَدٍ و العداوة» و بِينَ مَن دفَعَه للشبهة و حُسن الظنٌّ بدافعيه”'. حنّى إِنهم 


.١‏ فى جميع النسخ و الحجري: «أن يكون». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع والتلخيص. 

”. فى (اج. صء. ط. ف»: «لا يدخل». . فى المطبوع: «و تتطرّق». 

: هكذا في «د. ف» و التلخيص. و في «ج. ص.ء. ط): «يدّعيه). و في المطبوع و الحجري: «تذعيه). 

6. فى «ج. ص. طء. ف»: «فقد). :1 تقدم فى ص 4817. 

. فى «اج. ص. ط. ف»: «عليه»). 

. فى «ج. ص. طء. ف» و التلخيص: «و يُعرف». 

5 تقدم فى ص 187 - 14. 6ق فى (لج. صء طء. ف»: - «النفر». 

١ 87؛ بحار الأثوال. ج 78 ص 83- 114, ح 5؛ الغدير, ج‎ 1771١ إرشاد القلوب. ج 7 ص‎ .١ 
ومابعدها.‎ ٠١ ص‎ 

.١ 7‏ فى «د. ص» و الحجري: «بدافعه». و فى المطبوع: «بدفعه». 


1غ الشافى فى الإمامة / ج؟ 
يُشْيرونَ إل كُلٌ واحدٍ بعينه. وهذا مشهورٌ مِن اعتقادهم و مَذهبهم. ولَم بق إلا أن 
الوا بالدّلالة عليه فيَدُلُوا. 

فقد عرفت إِذَن الأسبابُ في كتمانٍ النصّ و دَلَّ الدَلِيلُ عليهاء و إن لم يَجِبْ أن 
يَعلّمَها كُلّ واحدٍ, و تَنَفََ ' الشّبهةٌ فيها عن كُلّ ناظ كما يَجِبُ ذلك فيما ظهَرَت 
أسبابه ممًا تَقَدَمَ ذكره. 

و أما قولّه في الفصل الذي كلامّنا عليه: «فلّو كان قد نصَّبّه لهم لما جارَ أن 
يتكائموا أمرّه مِن غير تَواطؤ): 

إن شان بالكاتم إن حسيع الأمة النين !قن" تععك لو للك مها لم قله 
اا إن تعلبله وهل كان اتراطر أو لير آنا قد ريك تاها كع قري فد ' 
نقَلَ فريقٌ» و إن لم يُساوُوهم فى الكثرة. 

و إن أراة: لّما جارَ أن يكثٌمّه مَن وقَعَ الكتمانٌ منه مِن مجملة الم لير * تواطق 
فهذا" أيضاً باطل؛ لأنا قد دَللنا علئ أنّ الكتمانَ قد يمع مِن الجماعة لغَيرٍ تَواطوٍ 
واد كرا اعنال ال مدع افيا العدذاوة و الحمدق اعقاد الضرًرٍ فى الدّين أو 
الد اموا يه "عرو ما ابعال امنيا لا 2 


.١‏ فى ١ج.‏ د. ط. ف» و الحجري: الو ينتفي). 
7 فى «دا والمطبوع و الحجري: -«قد). 

0 فى (اج. ط. ف»: «للتواطؤ او غيره». 

. فى «دا والمطبوع والحجري: «قد». 

. فى ١ج):‏ امن غير). وف «ص. ط): «بغير». 
. فى «د) و المطبوع والحجرى: «فهو»). 

٠‏ في المطبوع و الحجري: «أو الشبهة». 

تقدّم في ص 87. 


0 


ف م اه 


."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به /الوع 
و مضئ أيضاً' فيما سلَّفٌ مِن كلامنا أنه غيرُ ممتنع أن يكون التواطؤٌ فى كتمانٍ 
النصّ وقعَ مِن جماعة قليلة '. و اتَبّعها الباقونَ لدواع مختلفة؛ منها خسن الظنّ 
وول الشبهة هلها كر هد امرة المنصوص فنع وكات انداك الكراهية " )1 
وكُلٌ ذلك يُبطِلُ ما ظَنّه مِن أن التواطوٌ فى الكُلٌ أنّهِ لا بد منه. 
فأمًا' قوله: «و هم يُخْبِرونَ بالكثير ممّا هو”دونَ ذلك فى الحاجة» فالصحيحٌ أنّهم لم 
يُخبروا بشيء ممًا أشارَ إليه لظهوره في أصله أو لمَكان الحاجة في الدّين إليه؛ بل لأنّه 
لم يَدعْهم داع إلئ كتمانه '. و لم يعتقّدوا أن نقله يَعمَيّهم ضَرّرا و لا يَحَرِمُهم رئاسة. 
و قوله: «و لو تَواطؤوا على ذلك مع أنْهم جماعةٌ عظيمةٌ لّم يَحْفٌ عليناء 
صحيحٌ» و ليس بطاعِن على ١'‏ طريقتنا؛ لأنا لم نَدَهَبْ إلى أن الجميعَ تَواطّؤوا على 
الكتمانِء بل خَصّصنا بالتواطؤ نقّراً منهم, و لا شُبِهة فى أنه لا يَجِبُ مِن ظهور 
تَواطؤ النقّر ما يجب مِن ظهور تَوَاطوْ الجماعة العظيمة؛ و لهذا قال «و لو تواطؤوا 


.١‏ فى «ج. صء. ط. ف): - «أيضاً). 

1 فى «اج. صء ط. ف)»): -«قليلة». 

ْ فى «ج. ط. ف): «الكراهة». 

4 تقدم فى ص 59-060١غ.‏ 

6. فى «ج. صء. ط): «ما قلته). 

. فى «ج. صء ط ف»: - «أن). 

5 فى المطبوع: «و اما». 

: فى «د» و الحجري والمطبوع: -«هوا. 

. في «ج. صء ط. ف:: «أو لمكان الحاجة إليه فى الدين؛ بل لأنّه لم يدعهم إلى كتمانه داع». 
6 فى ااج. ص.ء. ط. ف»: «في". 


لن اك اح حير 


١من‎ 


6 الشافى فى الإمامة / ج 7 


فامًا قوله: «إنّ الذى تَدذّعيهِ أو صَحَّ لما كانت الس قائمة عليه')» فمّد تَقَدَمَ 


بُطلانه. و بِيّنًا أن الحْجَةَ قائمةً مع تُبوتِ قولنا و صحّتِه على جميع مخالفينا فى 
النص' ؛مِن حَيثُ كانَ لهم مع وقوع الكتمان ممّن آثَرَه سَبِيلٌ " إلى إصابة الحَقٌ. 


[بيان الفرق بين كتمان الفرائض و الشرائع و كتمان النص] 


© 


00 


قال صاحبٌ الكتاب حاكياً عن أبى هاشم: 

قال: علئ' أن إقامة الإمامة عنهم من أعظم الشرائع. و متا لا تصح* 
الشريعةٌ إلا معه؛ لأنّ [عندهم أنّ] بالإمام تجح الشرائع' 0 
و صلاة و أنْه يَقومٌ بحفظ الدَّينِ علئ ما يقولونٌ؛ فلّو جار أن يكتّموا 
أمره مع أنّ النصّ الذي وقَعَّ طريقه" الاضطرارٌ. لجار أن ينّْصَّ عليه 
السلامٌ علئ صلاةٍ و قِبلةٍ و شَريعةٍ* و لا يُنَقَلَ و إن كانَ النصٌ في 
الأصلٍ بالاضطرار عَلِمَ. 

قاليدى افد كتهو أن لقت فد لاما إن شقل كنةى :اذا كتقانا 
متقاربين» أو يكونُ المنقولٌ منهما أعظّمَ في النفس و الحاجة إليه أَشَدّ. 
فأمّا أن يَكونّ المتروكٌ نقلّه هو الأعظّمء و الحاجة إليه أَشَدَّ فلا يَجورُ؛ 


. فى الج): «الحجة عليه قائمة». و في «د» و المطبوع و الحجري: «الحجة قائمة به عليه). 
. تقدّم في ص 757 و 7/4 و 520 
. فى (اجء صء طء ف): «مع وقوع هذا الكتمان سبيل». 
. هكذا في «ج. صء ط) و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: - «علئ». 
٠‏ في «د» والمطبوع و الحجري: الا يصمٌ» 
. هكذا في «د) و المغني. و في سائر النسخ و المطبوع: «لأنْ الإمام يصححح الشرائع». 
فى المغنى: «و طريقه). 
: 0 في («د) و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و فريضة)». 


6] فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به‎ .١ 


ألا ترئ أنْه لا يَجورُ أن لا يُنقَلَ عن الجامع خبرُ حَرب و فتنةِء و يُنقَلَ 
ما خَطْبَ به الأميد' و قرا" به في الصلاة؟ و إن كان قد يَجَورٌ أن يَنَقُلوا 
عرك ير اراد جار جيه الخجد ير اكات ريات بن 
أعظم الأمورٍ و أَجَلّها خَطَراً علئ مذهيهم. فَكَيفٌ يَجورٌ أن لا يُنقَلَ" 
وابدل عا فو دوه مع أن سائرٌ الشرائع معلنة بوذ1بو ذلك يويكقت أن 
الأصلّ لا يُنَقَلْ و يُكتَمُء مع أ ذا جرى صرق الارن ل اتعاا يدل 
[قال: و ليس ذلك بمنزلة الحَوادث الواقعةٍ في الأمَمٍ المتقدّمة؛ 


ان وُلَ العهد إذا لم يَنَقلٍ الأعظْم م جنال حور فا ل تتفل 


ع عساش 


الااخف أولم] ؟ 


يال له: لَوَانه َفْقَ فى سائر ما ذ كرته ما اتَفَقٌ ذ في النضٌ مِن الأسباب و قَوَةٍ الأطماع 


و الدواعى. لجار الكتمانٌ علّى الوجه الذي أجزناه عليه فى النصّء 3 1 
فيما ذَّكرته؛ لأنّ الأعداءً لا داعي لهم إلى كتمان فرائضه و شّرائعه عليه السلامٌ -مِن 


حَِيتٌ لم تكن مؤْثْرةٌ في شىءٍ م ون لووط عق اشل الهلة ايها ل منهم من 
فوته بنقلٍ الفرائضٍ و السّنن و الشرائع أُمَلْ أو يَستَنزِلُ" به عن رئاسة حسّبَ ما 
يَقنّضيه نقلّ النصّ فيمّن عَمِلَ بخلافه. و إذا انتَمّت دواعى الكتمانء وكانّت دواعى 


١ 


1 فى «ج. ص. ط. ف)»: «الامام»). 

: فى «ج. ط. ف): «و قراءته». 

. فى المغنى: «لا تنقل». 

ش شك 189( لشي الأول فى انان لالسومانية المعطرنيوين النضلد 
1 فى اجء ص. ط. ف»: ١غير‏ أن ذلك». 

فى المطبوع: - «اليس». 

: فى «ج»: ايتبذل». و فى المطبوع و الحجري: «ليتنزل». 
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6606 الشافى فى الامامة / ج" 


النقل التى مِن ججملتِها التديِّنُ باعثة عليه لم يَمَع الكتمالٌ. و معلومٌ أن كتمان 
ملعن وها أخنهها اويرت عن قاض إليه لماه دوعن اعون لقهه 
انسلاخه عن الإسلام. و لَفائتّه بكتمان ذلك ما قصّدّه و أجرئ' إليه بكتمان غيره. 
اد جاريةٌ بأنّ بعضّ الأشياء لا يُتمكَنٌ مِن كتمانه إلا بإظهار 
غيره. حتّئ لو جمِعٌ بينّهما في الكتمان لفاتَ الغرض و ظَهَرَ الأميُ و قد قال 
بعضهم: (إنّى لأصدّق فى اليُسيرٍ مما يَصُرُنى؛ لأكذِبَ في الكثير مما يَنفَعْني). 

فإن قيل: فيَجبٌ علئ ما ذَكّرتموه أَوَلاً أن تَشْكُوا فى حصولٍ أسباب داعيةٍ إلى 
كتمان المُرائض. و تجوّزوا أن يَكون اتْمَقَّ فيها ما اتّمَنَ في النص. 

قُلنا: قد مضّى القَرقٌ بِينَ الأمرين, و دَلّلنا علَى استحالة تُبِوتِ أسباب كتمان 
النصّ فيما أَلزمُناه. 

و ممًا يُبِطِلُ هذا الإعتراضٌ: أن نَعلم و كُلُ عاقل -عِلماً لا يُخَالِجُنا فيه شك ولا 
بعارضّنا رَيبٌء أنه صَلَى اللَهُ عليه و آلِه لم ينص علئ قِبلةٍ و صلاةٍ مخالفة لقبلتنا 
و لتنا لذ تحور أن سند عاذا. غالات نا متمد رانس نلعي دن أظهة لنا 
خلاف ما ذَكرناه مِن الاعتقاد إِلَى الاختلالٍ و نُقصان العقل أو المعائّدة. فلو كان 
حُكمٌ النضّ علئ أمير المؤمِنِينَ عليه السلامٌ حُكم النضصّ علئ صلاةٍ أخرئء لَوجَبَ 
أن يَكونّ العلمُ بانتفائه كالجلم بانتفاء النصٌّ علّى الصلاةٍ التى تَقدّمَ كرُهاء و يكون 
حال من أَظهَرَ لنا اعتقاد أحَدٍ الأمرين كحالٍ من أظهَرَ اعتقاد الآحَرِ. و في العلم 
بَبِايْنِ الأمرّين و بُعَدٍ ما بَنّهما دليلٌ " على بُطلانٍ إلزامنا تجويرٌ وقوع النصّ على 


.١‏ فى «ف)»: («و أجرأ». وفى المطبوع والحجرى: «و جرى». 
". فى ١اج.‏ صصء طء. ف): «بأنٌ). 
“. فى «ج. صء طء ف): «فلو كان الحكم بانتفاء النضّ على أمير المؤمنين عليه السلام كالحكم 


جه 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به .60 
ال ري 
تَفقٌ فى كتمانٍ النص. 

كان جواينا أن تَقول: فكانّ' يَجَتٌ إذا ادم تمَقّ في أحَدٍ الأمرّين ما اتَمَقَّ في الآَحَرِ - 
ا 
يَنقَلونَ النصّ. 

وإذا قيلّ: أجيزوا أن لا يَنَقَلَ ذلك أَحَدٌ مع ظهوره؛ قياساً على النصّ. 

لم يَكّن ذلك معارّضة» و لا إلزاماً صحيحاً. 

فأمًا قوله: «فأمًا أن يكون المتروكٌ نقله هو الأعظّمّ و الحاجةٌ إليه أشَدَ 
فلا يَجِوزُ» فإِنّما يَحِبٌ ما ذَكَرَه" إذا كانت الحال حال سَلامة. فأمًا مع 
بوت ار ار 
فا قدرة: 

والقولٌ فيما ضَرَبَ به المكَلّ كالقولٍ فيما تَقَدَ دَمَ!؛ لأن أهلّ الجامع لو اعتقدوا أن 

<> بانتفاء النصّ على الصلاة التى تقدّم ذكرهاء يكون حال من أظهر لنا اعتقاد أحد الأمرين كالآخر. 

و بعد مابينهما دليل» بدل قوله: «فلو كان حكم النص على...» إلى هنا. 
.١‏ فى «ج. د. ص. طء ف»: «لم ينقل». 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «وكان». 
: فى «د» و المطبوع و الحجري: «ما ذكرناه». 
. فى اج. صص. ط. ف)»): امع وجودا. 


6. فى «ج. ص. ط. ف»: «الناقلين». 
١‏ في ١ج‏ ص. ط. ف»: «فى الذي تقدم». 


يحمد ١‏ ليسا الحم 


يفقفل 


6.5 الشافى فى الامامة اع 


في إخبارهم بالفتنةٍ' ضَرّراً عظيماً يَلحَمَهم لجار أن لا يُخْبرَ أكثرهم بحالهاء و إن 


أخبّروا بقراءة الإمام. 


[جواب ما أورده أبو هاشم الجبائيَ من إشكالات على النض] 
قال صاحبٌ الكتاب في مام الحكاية عن أبي هاشم 

قالَ: و لا يُمكِنُّ أن يفل بن الإمامٍ و غيرها بأ ال م تر 
الإمامة و سلب الإمامّ حَقَه كان : بَقصِدٌ إلى أن يُعفَىَ " علئ أخبارٍ النصّء 
ذلك ب رو عل 
و ذلكَ لأنّ” الْأَمرَ لو كانَ كما قالوا لَكُنّا نحن و هم شَرعاً واحداً. فكان 
يديد ل عه و وي 
ان ن كان ضَعفٌ نَقلِه لم يَقدَحْ في معرفتهم, 
على أَنْهِ إن أَثّرَ في معرفتناء فقّد سقط عنّا التكليفٌ فيها. 
علئ أَنَا قد ينا بما ذَكّرناه من الأحوالٍ المنقولة عن الصحابة أنه لم 
يَكٌن هناك النصٌّ الذي اذَّعوه. 
علئ أنَّ مّن عادئ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ بَعدَ ما بويع له هيدا 
إماماً. فمُعادائه له أَظهَدُ ممّن تَقدَّم؛ فكّيفٌ* ضَّعُْفٌَ نقلُ النصّ و لم 


.١‏ فى اجء ص. ط. ف): «عن الفتنة». 

1 تعفر : يغطى: و العقاءة الترات» و العفو فى الذازه أن يكثر الترات عليها حت تغطيها. معجم 
د لق 2 . ص 04( عفو). 1 

5 فى اج» ص.ء ط. ف): «أنّ). 

. فى المطبوع و الحجري: «افي معرفة». 

6. فى «د) والمطبوع والحجري: «وكيف». 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 0.0 
يَضعُفٌ نقلّ رضا الناس به و جَعلِهم إِيّاه إماماً؟ 
قالَ: و هذه الدَّعوئ يُعَلّمُ' أنها وفعت مِن متأخريهم بالأخبار المنقولة. ١/8/9‏ 
وقد رُويّ عن السيّدٍ' أنه قالَ: ما لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ فضيلة 
إلا ولي فيها قصيدةٌ و شِعدُ. و ليس في أشعاره ادّعاءٌ مثلٍ هذا النصّ". 
و إِنْما ذَّكرَ فيها الأخبارٌ المرويّة 


و يُقال: إِنْ اوّل مَن جَسَرَ علئ هذه الذعوّى ابن الراوّنديّ و مَن جَرى 


- 


مجرأه. 
قال: و" كيف وَقَعَ نقلّ قضائله و مُقاماته المحمودة في الحّروب”* و غير 10/1 


.١‏ هكذا فى «د) و المغني. و فى سائر النسخ والمطبوع: «انعلم». 

1 :فى تطاففقق القن :امن هذا الشكد .و فد فى على الأسكاد الميحقق و الدكاتوة المقر قيونها 
في طسيين الف رط جزء الأناقة مرو الينى بإشرافه: أن المراد بالسيّد هو السيّد إسماعيل 
بن محمّد الحميري الشاعر المشهور الذي ملأ لقبه هذا كتب الأدب و الشعر و التراجم. و إليك 
نماذج من ذلك: ففىي الأغاني رج لا ص :)73١31‏ «عن عبد الله بن إسحاق الهاشمي: جمعت 
للسيّد ألفين وثلاثمائة قصيدة». و قال أبو الفرج فى (ج .ص 3555): «كان السيّد يأتى الأعمش 
سليمان بن مهران. فيكتب عنه فضائل على بن أبي ظالس6: وينماة:ضاختب العف القر بد مالسَيدَ 
في أكثر من موضع. منها. (ج 0. ص 104 و ”10). 

و قال ابن المعترٌ في طبقات الشعراء(ص 377): «كان السيّد أحدق بسوق الأحاديث و المناقب 
والأخبار : في الشعرء لم يترك لعلي بن أبي طالب عليه السلام فضيلة معروفة إلا نقلها». 

و فى ل كدر إن أبا عبد الله الصادق عليه السلام لقى السيّد الحميري؛ فمال: «مسسشتك ْمَك 
مداق زفقت فى :ذللكه و انك ميد القتحراءة ففال التد فز هذا الس : 


و لقد عجبت لقائل لى مره علامة فهم من الفقهاء 
سنماك فوفك منيدا صن قوانة أن السوافى فحت السماء 


". فى المغنى: «و ليس في أشعاره أنه ادّعى النصّ مثل هذا». 
؛. هكذاة فى النسخ والمغنى. و فى المطبوع و الحجري: «الحروف». 
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ذلكَ و لم يتكاتموها. و تكاتموا إمامته. مع أنّ حالها أَظِهَرُ و أشهد؟ 
وكَيفَ يَصِحٌّ ذلك و قد رَوَوا أشياءً كثيرةً لا يُصحّحُها أهلّ النقل؛ مِثل 
كبردراك سووواكان لاانيله إن هون را ورصيية ا نعي زرعا. 
إلى غيرٍ ذلكَ'؟ فبأن يَرووا حَدِيتَ النصّ أولئ. 

قال صاحبٌ الكتاب: 
و هذه الجُملةٌ ين كلايه' يُمِكِنٌ أن يُتَعلّقَ بها في إيطالٍ النصّ 
الضروريٌ. و بِكَّثيرٍ منها في إبطالٍ النصّ علئ غير هذا الوجه أيضاً 
او نحن نبيّنُ بَعدَ ذلكَ الكل في مواضعه] ' 

[بيان أن معنئ «ضعف أخبار النض» قلة ناقليها لا عدم حجَيّتها] 
يُقَالُ له: ليس المُرادُ بقَولٍ مَن قالّ: «إنّ أخبارَ النصٌ ضَعْقَت» للوجه الذي ذَ كرتّه 


أنها خرجّت من أن تكون* حُجَةَ و دَلالة وإنّما المُرادُ أن ناقِليها قَلّ عَددُهم 


5" و في مسند أحمد, عن أبي رافع مولى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله بعد وصفه قتل أمير 
المرس و عله العاف لمحي ٠‏ القامون سيقن لالدو القدا راي فى فريس ب 1 
ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه). مسند أحمد ج 8. ص 8 ح 17909 
المصنف لابن أبى شيبة؛ ج لا ص 507, ح 976؛ كنز العمال. ج 17 ص 1771 ح 514311؟ تاريخ 
ملبنه دمشق» ج *غ ص ١١1١؛‏ الرقم وفر 3 الرياض النضرة ج صن ١‏ ؛البداية والتهاية» ج 53 
ص ٠9ل‏ 2 /ل. ص ء تاريخ الإسلام» ج ا ص ١غ‏ 0 5 ص 1“ المستر شد. 
ص 54"؛ روضة الواعظين. ج ١‏ ص 7947, ح 97/1917؛ المناقب لابن شهر أشوبء ج 7 
ص 150؛ إرشاد القلوب» ج 9 ص 0 

١‏ الضمير فى «كلامه» راجع إلى ابي هاشم. 

". فى المغنى: «فى إبطال الضرورات». 

4. المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 114 176. 

0 فى النسخ و الحجري: «أن يكون». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 06 


و إن كانت الحَُجَهُ فيهم. و نَقَلوا علئ وجه الحَحفاءء في كُثير من الأحوالٍ 
التي تَقدّمَت'. و ليس يجب إذا كان ما وقعَ -ممّن قصَّدَ إلى أن يعفىَ خبَر 
النضّ -سبباً فى ضَعفٍ نقله على الوجه الذي فسّرناه ': أن يكون سبباً" فى بُطلانه 
و سُقوط الحُجّةِ به؛ لأنه إِنْما ضَعْفَ مِن حَيتُ؛ اغّرٌ قومٌ فكّتّموا', و اشتبَه 
عل كربق كدالوا و لوييقة عن كل الأمو الأذ اطق :نقد لق "تقب تددو قر بت الى 
الدّينِ عَزِيمنُه لم تدخُلُ عليه شبهة ولا اغّر بشيءٍ جرئ, و نقَّلَ علّى الوجه الذي 


[بيان أن ضعف نقل النصّ لا يمنع من حصول العلم به] 
07 «فكان يَجِبٌ إذا لم يَنَصِل بنا أن لا يَنَصِلَ بهم» إن أرادَ به السّماعَ للخبّر 


عَلِمناه مِن حَيثٌ نُظرنا في ذَليلِه. و سَلكنا الطريقٌ المُفضى إِلَى العلم. و مخالِقنا 
عدّلّ عن النظرٍ الصحيح للشَّبهةٍ و غيرها. 

فضَعف نقلٍ النصّ لَم يَقدَحْ في معرفتنا؛ مِن حَيتٌ نقينا عن أنقّسنا الشَبَةا. 
و أثبّتنا الحَقِّ مِن وجهه. و المخالِف قصَّرَء فقَدحَ تقصيره فى معرفتّه. 

ومّن خالَفٌ فى هذه الجُملةِ كانّت المحنة بَينَنا و بَنّه. 


.١‏ فى اج. ص. ط. ف»: «تفرّقت». 

.١‏ هكذا فى «د. ط). و في سائر النسخ والمطبوع: «سَرّدناه). 

1 قوله: «فى ضعف نقله على الوجه الذي فسّرناه ان يكون سببا؛ سقط من «ج. ص. ف). 
. فى اج ": + «أنّه). 

. فى اجء ص. ط. ف»: «افكتموه». 

: فى المطبوع و الحجري: «الشبهة». 


© ا 


١م‎ 


آم6 الشافى فى الامامة /ج 5 


[عدم سقوط تكليف المخالف بسبب عدم علمه بالنض] 
فأمّا سقوط التكليفي عن المخالفي فقّد مضىئ ما فيه '. و قد قلنا: إنّ المخالٌِ وإن 
قدَّحَ تقصيرًه فى معرفته و أُثْرَ فيها. فله طريقٌ إِلَى المعرفة, و إِنّما عدّلّ عنها 
بالشبهة و التقصيرٍ. و هي مُمِكِنةٌ مُعرَضْةٌ؛ فلّيس يَحِبُ ما ظَنَّهِ مِن سقوط التكليف. 
و قد مضئ أن ' الذي اعتبّرّه مِن أحوالٍ الصحابة لا دلالة فيه علئ ما اعتمّده مِن 
بُطلان النصّ. ' 


[بيان الفرق بين نقل رضا الناس بإمامة أمير المؤمنين !39 بعد خلافته و بين نقل النض عليه] 

فأمًا إلزامُه أن يَضعْفٌ نقَلُ رضا الناسٍ به عليه السلامٌ لأجل عَداوَةٍ من عاداه بَعدَ 
مَصير الأمر إليه: فالذي؛ يُسْبهُ أن يكون عَنى بذلك مُعاوية و من كان فى حَيّزه. 
و كيف يَتِمُ لمعاويةَ كتمالٌ رضا الناس بإمامته عليه السلامٌ و الحال في رضاهم 
مُشْاهَدةٌ موجودةٌ؟ و إِنّما يتم الكتمانُ على بعض الوجوه فيما تقَدَّمَ وقوعه 
و تَمَضْئ * وجوذه. 

هذاء مع عِلمِنا بن جميعٌ من بَقَىَ إلى تلك الحالٍ مِن الصحابة و وجوه التابعينَ 
كان مُظهراً من نفسه الرضا بإمامتِه عليه السلامٌ و الاجتماعً عليه و ناقِلاً لما 
انعقدذت عليه إمامته عليه السلامٌ فى ابتدائها من وقوع الرضا و التجلية :ين 
الجماعة؛ فايٌ تآثير' لكتمان ما يجري هذا المّجرئ؟ ش 1 


5/٠١ تقدم فى ص 3757 و 3/4 و‎ .١ 
فى المطبوع والحجري: «إذ)».‎ : 

: فى المطبوع والحجري: -«فالذي». 
0. فى المطبوع و الحجري: «و يقتضي). 
1. فى المطبوع: «تأئْر). 


يحجد ١‏ لجسا المحم 
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و لَّيسَ يُسْبهُ ذلك حال النصّ؛ لأنّه في الحالٍ التى وَجََبَ أن يقَعَ ' فيها العمل به 
و عليه وقَعَ بخلافه؛ للأسباب ' التي تَقَدّمَ ذكرُهاء و كان الناسٌ فيه بَينَ رجلين: 
مُظهر للعملٍ بخلافه و مُبِطِن مثل ذلك. و آخَرَ مُظهِر للعملٍ بخلافِه و مُبِطِن للعملٍ 
به”. فشّتَّانَ بِينَ النضّ و ما اتَقَقَ فيه. و بينَ نقلٍ الرضا بإمامتِه عليه السلامٌ؛ و الحال 
فى أحَدٍ الأمرّين بالعكس منها فى الآخَر. 

علئ أنه غيرٌ مُْكَرٍ أن يَتِمّ لمُعاوية و أشياعه مِن التلبيس و التمويه -علئ بعضٍ 
أغتام * أهل الشام؛ و مّن لا معرفة عندّه منهم و لا بصيرةً في كَثيرٍ مِن فضائل أميرٍ 
المؤمتية عليه الما و مقافات: المحمودة و رضا الناس به و إطباقهم عليه ما 

ألا تَرئ إلى * ما رُويّ مِن قولٍ بعضهم و قد سُئلَ عن مُعاداتِه لأميرٍ المؤْمِنينَ 
عليه السلامٌ و محارَّبته له و سببهما' : «بلَعَنى أنه لا يَصومٌ و لا يُصلىي»” وما رُويّ 
عن محمَّدٍ بن الحَتَفِيَةِ رضي الله عنه مِن قوله: «حَمَلتٌ يوم الجَمّلِ على ربجل 
برُمحيء فلمًا عَشِيتُه قال: أنا على دِينٍ عُمَرَ بنٍ أبي طالب. فَعَلِمتٌ أنه يُرِيدُ عليا. 
فامسّكتٌ عنه)؟ 


ان 


11 فى اج. صصء. طء ف»: «أن يقطع). 

1 فى (اج. ص '): (الأسبات»: 

". فى اج. ص.ء. ف)»: «بين رجلين: مظهر للعمل بخلافه. و مبطل للعمل به». 

غ. هكذا فى ١ج.‏ طّ ف»). و فى سائر النسخ والمطبوع والحجري: «أعتام». و«اغتام» جمع 
60. في المطبوع والحجري: - «إلئ». 

2 اج ص. ط. ف»): او سيبها». 

/ا. وقعة صفين. ص 3 تاريخ الطبري. ج 6 ص 7 الكامق لابن الاثير. ج و ص 1 سر 
/. المعمار د الموازنة. ص 4 الدر النظيبم. ص 3 مع اختلااف يسير . 


١81/1 


١م‎ 
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و 


غيرَ أن هذا إِنّما يَجورٌ و يَلتبسُ على من شمَّلته ' العَفلة. و عَمَرَه' الجَهل. 
و ليس يُشْبِهُ في جواز دخولٍ الشبهة و تُمام الحيلةٍ حال النصّ. 


[النض الجلى في شعر السيّد الحميري] 

فأما عاك" رخات سر النكو فود كر النذن الجَلىَ فلا شْبِهةَ فيه؛ لأنّ السيّدَ أَوَلاً 
لغشل نقائط نوين جايو ل فيض " هيو انه يتين ور قاد ك زه الناس 
و عَدَّوه في ججملةِ من كانت هذه صفتُه مِن الشّعَراء. و إذا لم يَكُن شعرُه مضبوطاً 
فكَيف يُقطعٌ على خُلوٌه من شيء دون شيء؟ 

على أن السيّدَ رحمه الله قد صرح في كثير مِن شِعره بما يدل على النض 
المجلٌ و إضافته ' إلى الرسولٍ صَلَى الله عره و اله كقرله المتعقل مور انرو أوحت 
الإمامةً له'؛ و الخلافة بَعدّه. و قد تَكَرّرَ فى شعره أمثال هذه الألفاظ. " 

و ليس لأحَدٍ أن يقول: إِنْه لّيسَ فى هذه الألفاظ تصريمحٌ بالنصّ الجَلىٌء بل مُرادُ 
السيّدٍ بها ما كانّ يَعتَقَدُه مِن دلالة الأخبار على النصّ "؛ كخبر العَدِيرٍ و أمثاله. 

لأنَّ هذا تَحَكّمْ مِن قائله بير حُجَةِ و أقَلّ أحوال الألفاظ التى ذَكرناها أن تُكونٌ 
محتَّمِلةَ للكناية عن النصّ البجَلىٌ و عن النصّ الحََفئيَ. وإذاكائت محتّمِلة لّم يُقَطَمْ 


.١‏ فى «صء ط. ف)»: «١قل‏ شملته». 

في المطبوع: «و غرّه»). 

. فى اج)»: «و اما تمسّكه). 

٠‏ فى (ادا: «و لم يحصر). 

. فى ااج. صء. ط): «و الاضافة». 

: فى «ج. صء. ط. ف): «له الامامة». 

“حون اي احير فين 1 واو لاقن لاو 


قي المطبوع: + «الجلى». و فى اج. ص. طء. ف»: - «على النص». 


ماحد الحم اه 


د > سم 
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علئ خلوٌ شِعره مِن النصّ الجَليّ. 

و بَعدُ فغِيرُ ممتّنِع أن يَكون السيّد معتقدأ للنصٌ الحَفئَ دون الجَلئ. على ما 
0 الإماميّة, فإنّه لم يكن معصوماً و يَجورٌ' عليه دخول 
الشبهة؛ فيكونٌ الوجهٌ في عُدوَلِه عن ذكره شَكَّه فيه. 

ولِيس يحب أن يُعجَبَ مِن قولنا و يُقالَ: كَيِفَ يَصِحٌ أن يشك السيّدُ فى النصّ 
الجَلِيّ و هو يُضمَّنُ شعرّه مِن' بدائع الأخبار و صَنوفِ الدّعاوئ للممُعجزات 
والآياث عا لا بَِدُ أن يبه من شك ٠”‏ في النضّ؟! 

أذ الاستبعاة لما ذكرناه هو البعِيد؛ من قبل أله غير ممنيع أن دحل الشُبهةٌ في 
ا ا ل ادر ااقيا حو رم ا و 
الناظرٌ م مِن الأسباب و الدّواعي المقرّبة إلى يول #المهةاو المجدة منها. وقد 
عَلِمنا أنّ من شَكَ مِن الإماميّة فى النصّ الجَلىٌ هو مُصدَّقٌ بجميع ما صدَّقّ به 
امامو اح الل ل عدي جب السو ع لين 
دخول الشبهة عليه في النصّ الجَلئٌ. 


فامًا إضافة ادْعاء النصّ إلى ابن الراوّنديّ و من يجري مجراه: فقد تَقَدمَ الكلام 


.١‏ فى «د» و المطبوع: «تجوز). 
3. فى اج. ص. ط. ف)»: - «من». 
0 فى اج. صء. ط. ف»: «شك». 
ُ. فى اج. ص. ط. ف»: «دخول». 
60 فى اج. ص. ط. ف:: ااثم). 
1. تقدم فى ص *'٠غ-_4٠١غ.‏ 


1م 
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[الفرق بين نقل الفضائل و نقل النضّ من حيث الكتمان و الإظهار] 

آم التعلّقُ بتقل الفَضائلٍ التى مِن بُجملتها حَمِلُّه' بابَ خيبَرٌ و الإلزام 
لنا مُساواتها النصّ" في وجوب الكتمان أو الإظهار: فالفَرقُ بِينَ ما رُويَ 

مِن القَضائل و بِينَ النصّ واه ضحٌ؛ لأن نقل القضائلٍ لم يكن شاهداً علّى القوم 
بارتكاب القبيح, و مُخَالْفة الرسول. إلئ غير ما ذَّ كرناه مِن الأحوالٍ المعلوم شهادة 
نقل النص بها. 

و قد قلنا فيما عدم أن نقلّ بعض الأشياء رُبّما جَعِلَ ذريعة إلى كتمان غيره» 
ولو لم يَنَقّلٍِ القومٌ المُضائل إلا لِيَقولَ قائل: «لو كائت العَداوةٌ و الحَسَدٌ 
و المُنافْسَة ؛ هى المانعةً مِن نقل النصّ لكائّت مانعة مِن نقل الُضائل» لكان وجهاً. 
[الفرق بين نقل حديث باب خيبر و نقل النض] 

فأمًا نقل حَملٍ' باب ا شه ال ارقو وين ليله 
السلامُ رَمئ به أربعينَ ذراعاً ‏ فلم يَنقَله قله ارضاً إلا مختضوك! مون التقلة. بو الدلالة 
على ذلك فول ا هاشم: «و قد رَوَوا أشياء كتير لا يضحخها اهل النقل؛ مِثْلُ 
حَملِه باب َحييره. و قد نقّلَ النضٌ الذي تَذهبٌ إليه أضعافٌ عَدهٍ" مَن نقّلَ حَمل 
باب خيبّر. 

5 في «د) و المطبوع و الحجري: «حمل». 

.١‏ في المطبوع و الحجري: اللنض». 

. في «اج. صء طء ف): «و الإظهار». 

5. في «ج» و المطبوع: «المناقشة». 

60. فى ((ج» ص. ف)»: - «حمل». 

1. فى حاشية الحجري: «مُخَصَوْن». و فى «(ص» و حاشية «د): «محصور). 
. في «ج. ص. طء. ف): - اعدد). 








61١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 

وإلزاقة هذا يذل على أله تعفيد آنا تناهك إلى أن السن كم حت لم مله احد. 
و إلَاكَيفٌ يَصِحّ قولّه: «فبأن يَرووا النصّ أولئ»؟ 

و اليكل تعلو أن اتريد وله لبان تروؤة أولن؛ مَن رَوئ حَملَ باب حَيبَنَ أو 
جميعٌ الرّواةِ. 

فإن أرادَ الأوَلّء فهو يَعلَمُ أن مَن ادَعَى الرواية مِن الشيعة في حَملٍ الباب' علّى 
الشرائطٍ المذكورة التي يرْعُمُ أن أهل النقل لا يُصحُحونّها ‏ يَدَعىي رواية النضَّء ‏ 64/8م٠ا‏ 
و يَحِمَعٌ بِينَ الأمرينٍِ في النقلٍ. 

و إن اراد الثانى» فليس ذلك فيما ذَكَرَه مِن حَمل باب حَحَيبَرَ الذي" استَسْهَدَ 
به و أَلرّمَ عليه؛ لأنا قد بيّنا أنه َم يُجِمِعْ عليه كُلّ الواة. 

فقّد انكشفٌ بجٌملة ' كلامنا بُطلانُ ما حَكاه مِن شبَهِ ' أبي هاشم ووَضَح' أن 
جميعٌ ما أُورَّدَه غيرٌ طاعن على ضروب النصّ الذي تَذهبٌ إليه. 00000 
و المنّهُ للّهِ تُعالى. 


.١‏ فى «ج. صء. طء. ف): «باب خيبر). 
. فى اج. ص. ط. ف»: + «قد). 

: فى «ج. ص :»: اابجمل ". 

. فى اج. ص. طا: اشبهة»). 

. فى المطبوع و الحجري: الو صح)». 
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فهرس المطالب 


تتمّة: *. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أد أننافى بذ 


مناقشة الحجج التى أقامها صاحب الكتاب لإثبات حجّية الإجماع 5 
اسه الأول اقول سان لوقه يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ...4 آ ز دز زد 0 000000 
عدم التلازم بين النهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين؛ و مسوك اود لست م اا 
توجيه معنى الآية بناء علئ رفض دلالتها علئ وجوب اتّباع سبيل المؤمنين.... ١؟‏ 
عدم التلازم بين اتّباع غير سبيل المؤمنينء و بين الخروج عن سبيلهم 1 
عدم وجوب ثبوت مؤمنين فى كل عصر امح نامض اناه د او 1 
إبطال دلالة الآية علئ حجّيّة إجماع كل عصر آة ز ةذ ز ز[ ز ز ز ز 00001101 
الحجّة الثانية: قوله تعالئ: 9و اتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنابَ إِلَىَّ* ا 
الحجّة الثالثة: قوله تعالئ: و كَدْلِكَ جَعلْنَاكُمْ أَمَّة وَسَطأَه 00 
عدم دلالة الآية علئ نفى الصغائر عن الشهداء العدول. بناءً على 000 


الحجّة الرابعة: خبر: «لا تجتمع أُمتى علئ خطاء اا 


61 الشافى فى الامامة /ج” 


الحجة الخامسة: خبر: «لاتزال ظائفة عن أمتن ظاهرين...» قب ف سوب 9 
الحجّة السادسة: خبر: «مَن سرّه أن يسكن بحبوحة الجِنّة...» [ز 0000 
الححة السابعة: سيرة الصحابة والتابعين 1 ااا 

نفى أن يكون جميع الصحابة قد اعتمدوا على الإجماع و خبره اسمن ناا و 1 أن 


بطلان الفرق الذي ذ كره صاحب الكتاب بين أخبار الإجماع و أخبار العبادات. لاه 


شدة الحاجة إلى الإجماع عند المخالفين و إلئ معرفةٍ العبادات 010 
عدم إخلال انقطاع نقل القرآن بكونه معجزاً #مسموو اسع اوس 11 
مناقشة ما استدل به صاحب الكتاب علئ عمل الصحابة بالإجماع و غيره....... ”77 
تناف المقدعة الأ لوتههم ينك الميحان: بالإجماع و خبره 001 
إشارة إلئ حدوث العمل بالإجماع وعدم تقدذمه 1 
مناقشة المقدّمة الثانية: عدم تمسّك الصحابة بالإجماع لأجل الخبر 100 
إلزام صاحب الكتاب بأنّ عمل الصحابة بالإجماع كان لأجل 1 
مناقشة المقدمة الثالثة: جواز خط الصحابة في التمسّك ببعض الو 0 
عدم رواية جميع الصحابة لجميع الأخبار أو أكثرها 8/0 
مساواة حال أُمَّنا لسائر الأمم في قبول الأخبار الصحيحة و الباطلة ..... 88 
بطلان دعوى الاضطرار فى معرفة صحّة أخبار الإجماع مي ما 

عَودةٌ إلى حَدِيثِ «لا تَجِتَمِعٌ أمُتى علئ خطإ» 00033322029 0 0 

ضاق الضف جهو ل:ذلالة التحديث ل 
تهافت كلام صاحب الكتاب فى تأويل ألفاظ التجدية المختلفة اس 


بيان المرجع فى دلالة قوله: «لا تجتمع» على الخبر أو النهى امح م م0 9 


فهرس المطالب 1ه 
بيان دلالة الحديث علئ حجيّة إجماع أهل عصر واحد أو 83 

الحجّة الثامنة: قوله تعالئ: ٠‏ كُنْتُمْ خَْرَ أمّة...4 1 
تهافت كلام صاحب الكتاب في استدلاله ببعض الآيات على 15000000 
الحجّة التاسعة: دلالة حال الأمّة على عدم اتفاقهم على خط ماو اس ا 
حورو اللغطا لقن لا الو وو قبي عليه م ا 
عدم حفظ الشريعة بواسطة التواتر و القياس يي نا 
إشارة إلئ كيفيّة معرفة الإمام ا 
في بيان الحاجة إلى الإمام. حتئ مع كون الشريعة واصلة بالتواتر ردن 
عدم مانعيّة غلبة الخوارج أو وقوع الغيبة: من حفظ الإمام للشرع 0000ل 
بيان الفرق بين وجود الإمام الغائب و بين عدمه. و ا ا 
فى بيان أن الاستدلال بالإجماع إِنْما يصحّ عند عدم تميّز الإمام موسي أذانا 
الدليل التاسع: فى بيان أن الحافظ للشرع هو الإمام لا التواتر اس اوح م 0 
فى بيان اعتبار التواتر و حجيّته دبب000 0 0 

فى بيان ما يثبت بالتواتر و مالا يثبت ا اا 
جواز الاعتماد على التواتر من دون معرفة الإمام 00000 
الدليل العاشر: لزوم التسلسل عند نفى عصمة الإمام م م ا 
التقرير الأوّل لدليل عصمة الإمام ا 
عدم المنافاة بين ثبوت معصوم تكون عصمتّه بالإمام. و بين القول........./1١‏ 

فى بيان استغناء المعصوم عن الامام .... بمطاسلي سا تع اا م 

شمول التكليف بالمعرفة للمعصومين ب 0 


0171 


الشافى فى الامامة / جح" 


التقرير الثانى لدليل عصمة الإمام 00 
تجويز حاجة المعصوم إلئ إمام فى غير فعل الطاعات و تجئب المقبّحات ... ١44‏ 
نفي انحصار الحاجة إلى الإمام في أمور أخرئ غير كونه لطفاً في ١‏ 
بيان الفرق بين الإمام و الأمير فى الحاجة إلئ إمام و عدمها 0000000 
إعادة مختصرة لدليل عصمة الإمام؛ و بيان أن الإمام اانا مسال ةم و 1 ا 
إثبات عصمة الإمام حبّئ مع فرض عدم كونه حجّةً فيما يؤديه 0100000 
جواز مشاركة الإمام لرعيّته في بعض الصفات. دون افا 

الدليل الحادى عشر: الحاجةٌ إلى الإمام لبَيانِ دَلالة الكتاب والسُنَة ا 
اختلاف أدلة الشرع من حيث الدلالة؛ و بيان الحاجة إلى الإمام ا 
بيان الفرق بين بيان الرسول المتواتر و بيان الإمام لمن غاب عنه 000000000 
بيان كيفيّة المعرفة بمراده تعالئ في الكتاب ا 0 
بيان أَنّ الحاجة إلى الإمام ناشئة من وجود الاحتمال فى الشرعيّات 0 

الدليل الثانى عشر: لزوم عصمة الإمام للزوم الاقتداء به م ا 
تقرير المصنف لدليل عصمة الإمام 000001 0 0 ا 10 2121070 
بيان معنى الاقتداء سمج مد سس اط اا ا 
بيان أنّ الإمام حجّة فى جميع الشرعيّات و العقليّات 11 
نقد كلام ابن الراوندي ا 
بيان الفرق بين الامامة و إمامة الصلاة 1 1[ 0000 
ضرورة وجود مزيّة بين الإمام ومّن هو دونه ا 


الدليل الشالث عشر: فى بيان أن الإمام يولى ولا يولى. 1 000000000000 


فهرس المطالب 
تفصيل المصنف لدليل عصمة الإمام 0 170701 


دلالة كون الإمام ممّن يولي؛ على العصمة ل 
ضرورة وجود مزيّة بين الإمام والرعيّة في باب الطاعة 25323010010 
ضرورة وجود مزيّة بين الإمام و الأمير في باب الولاية و العصمة 570 
كيفيّة دلالة نص الرسول على عصمة الإمام ا 000 
الدليل الرابع عشر: فى بيان أن الإمامة مستحقة 000005 
نفى أن تكون الإمامة مستحقة سا ب جو سيره الا ع 
ادل غلية الاستحقاق وا لأ ندل 0000 

دفاع المصئف عن القائلين بالاستحقاق من الإماميّة مو لب اي ل 

؛. فصل فى الكلام علئ ما اعتمده فى دفع وجوب النصّ من جهة العقل 2200000 
مقدّمة فى بيان الأدلّة على وجوب النصّ عقلاً 00000 


الدليل الأوّل مسحي جب سس حا لس ا ا ا 


الذلوك 1ل القيي ره سس باج مسوم م ا 9520 
يان القر قن الاناء و الام امو عترهع السسندرو اجون النل 5200006 
بيان التسوية بين النبئ و الإمام فى بطلان الاختيار: 511 
نفى ورود السمع على صحّة الاختيار فى باب الإمامة 37 25217011000 
مخالفة جماعة من أجلّة السلف في أصل الاختيار و 5200 
0. فصل فى إبطال ماطعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ 000000 


الدليل الأوّل:كونْ الإمام حجّةً وقائماً بمصالح الدين 25300000 


املك 


016 


الشافى فى الامامة /ح" 


عدم الاستغناء بدليل العصمة عن دليل كثرة الثواب علئ 00 


الدليل الثانى:كونٌ الإمام علئ صفة لاطريق للاجتهاد فيهاكالعصمة 5 ا 2 
الأدلّة العقليّة على ضَرو رة كَونٍ الإمام عالماً بجميع الأحكام الف 
الدليل الأول 00101311 0 0 00 

الدليل الثانى 0 
الدليل الثالث المي و ا لي ا و م لتو و لما ا 18 

قبح الإمامة مع فَمّد العلم. سواء كان هناك سبيل لتحصيل العلم, أم لا ديد 
ضرورة كون الرسول عالماً بجميع الأحكام 0 
قرو رة علو الإباء نالا اندو بواطن الام 9 388 
أذ افر تبني كلم لاقام وعله لاما ل ا 
نفى أفضلية الإمام على الرسول فى العلم اا 81 
الفرق بين ولاية الإمام مع جهله بالأحكام. و بين ولايته مع ال 
فى بيان أن خطأ الولاة المنصوبين من قِبَّل المعصومين كان عمدياً 00 
تأويل مادلٌ بظاهره علئ جهل أمير المؤمِنين اث ببعض الأحكام 350 
لزوم علم الأوصياء و الوكلاء بما فْوّض إليهم ل 
وجه جواز رجوع العامّى إلى العام في الفتوئ, مع تجويز الغلط عليه 11 
الدليل الثالث: افضليّة الإمام 00 ش32«( 
الأدلّة على أفضليّة الإمام 0 
الذلين الأول ل ا ا 0 

دلالة العصمة علئ أفضليّة الإمام امعد ع ل 1 
00 


فهرس المطالب 01 


عدم لزوم أن يكون الأمراء و الحكّام أكثر ثواباً لاط عا و ل 

مان الطوية للمغرقة أنضلية الآمراء والحكاء 00000 

الدليل الثانى 00000 

شمول الدليل المعتمّد علئ أفضليّة الإمام للرسول أيضاً 74 

بطلان كون الأمّة حافظة للشرع؛ مع تجويز الاتفاق على الخطأ عليها. 1/1 

عدم دلالة تولية بعض الصحابة علئ بعض. على معو م 

الدليل الرابع: عصمة الإمام 0001 ا 
جوازإثبات سلامة باطن الرسول و الإمام بدليلين منفصلين ب 
بيان سبب لزوم سلامة باطن الإمام 0 
الدليل الخامس: أن الامامة من أركان الدين ا 
تقرير المصنف للدليل الخامس 0000001011 000 
بيان الفرق بين الصلاة و الإمام فى باب الاختيار و النصّ ين 
بيان الفرق بين الإمامة و الكارات فى باب النصص 0 
إلزام صاحب المغنى القول بوجوب النصّ على الإمام نه سوب امون امو 1 
”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ب 0 0000000000 0 
الكلام فى النصّ وأقسامه يي ا ل 
الكلام فى النصّ الجلى. والطريق إلى إثبات تواتره 000 
شروط الخبر المتواتر بحسا طب ةالو ماس امامو امسو سا ماسو لبي 1 
تأثير الشروط المذكورة فى العلم بصحّة الخبر سا مون م سطس انس ام لا 


أكتراط :تو فر شتروط التؤائر قفن الجماعات المقتوشظة دن 


ع0 


الشافى فى الآمامة ا 


الطريق إلى العلم بحصول شروط التواتر فى الجماعة المخبرة 0 
الطريق إلى العلم بحصول شروط التواتر فى جميع الطبقات لسعم 
ثبوتٌ شروط التواتر فى نقل الشيعة للنصّ الجلىّ ال ا 
ثبوت شروط التواتر في جميع طبقات الشيعة ب 0 

الكلام فى حصول العلم بالنض 0 
عدم لزوم عموم العلم بالنضٌ المتواتر 00 0 000 
عدم لزوم حصول العلم الضروريّ بالنصٌ المتواتر لكل من سمعه 0م 
فى بيان حصول العلم الضروريّ بالنصٌ الجلىَ أو عدم حصوله سم 
نفى حصول العلم الضروريٌّ من التواتردائماً جز ز ز ز 00 0ن 
عدم معذوريّة المنكرين للنصّ 11[ ز [ [ 1 ا ا 
اشتراط العلم الضرو ريّ بعدم السبق إلى الاعتقاد و عدم الشبهة ا م 
جواز اختصاص العلم الضروريّ مع عموم التكليف ا كم 
عدم سقوط التكليف و العذر مع ارتفاع العلم الضروريّ بالنصّ امس عم 
جار اعت صن لفل دورق دفي انرون كار سمط باقن ما ولام 
بيان شرط حصول العلم الضروريّ بالنصٌ و عدم معذوريّة مخالفه وض 

الكلام فى النْصّ علئ إمامة أبى بكر ا 
الوجوةٌ الدالهٌ علئ فساد النّضّ علئ أبي بكر م 

الوبجه الأول ا ااا 
الوجه الثانى 1[ ز[ [ [ [ ا ا 


فهرس المطالب 


علّة عدم احتجاج أمير المؤمنين لي بالنصَ ك1 


أقوال للشيخين دالّة على بطلان النصّ علئ أبي بكر 151013101 


عدم مساواة البكرية للامامية من حيث العدد ا ا ام 
إبطال دعوئ أن النصّ الجلئ ابتدعه أشخاص معروفون ل 
الكلام فى النصّ علئ إمامة العبّباس مام ب ا 


الوجوه الدالة علئ فساد النصّ على العبّاس 000 
الوجه الأول ا امو ما امش ل ا ا 


الكلام فى موقف الصحابة من النص 00 


بيان سبب إنكار بعض الصحابة النصّ علئ أمير المؤمنين 390 ا 


تجويز التسوية بين النص الجلىَ و نص الغدير فى كثرة السامعين اوقب و 
جواز العدول عن نقل النص الجلىّ للشبهة ا ا 20 
بيان الوجه فى عدم نقل أهل الملل النصّ الجلىّ 200 


03 


الشافى فى الإمامة / ج؟ 


جواز اجتماع العلم بالنص. و المنازعة فى الإمامة 00 
نماذج من مخالفة سلوك بعض الصحابة للنصوص الدالة على 51 
نفى دخول الشبهة على الصحابة المخالفين لأمير المؤمنين اثة 520 
عدم جواز القطع على بواطن الصحابة اق شا سسا و اي 
عدم دلالة التعظيم و الإكرام على السلامة فى جميع الأحوال 25 


الكلام فى كتمان النصّء ومناقشة مانقله القاضى عن أبى هاشم 000000 


جواز انقطاع نقل النصّ من قِبَّل بعض الأمّة 0 


نفى حصول الاضطرار من النصٌ الجلىّ ممما ا ا 


بيان الفرق بين دعوى الشيعة و البكريّة للنصس 0 
بيان الاحتمال الصحيح من بين الاحتمالات الموجودة فى نقل النص.... 


عدم ورود ما ذكره أبو هاشم حول كتمان النصّ -علئ مختار المصتف 


عدم دلالة البيعة على بطلان النص ا ال ل ل ا ا ا ا 1 


بيان الوجه فى عدم الاحتجاج بالنصص 1 000000 


جواب ما ذكره أبو هاشم من شواهد لأجل إبطال النصّ 0100000 


فى بيان عدم دلالة صلاة أبى بكر علئ إمامته 5357700 


ما يستحيل كتماثه على الجماعة الكثيرة و مالا يستحيل ا 


تناقض كلام القاضى مع ما نقله عن أبى هاشم حول كتمان النصَ 0 
ما يجب ظهوره مِن أسباب الكتمان و ما لا يجب 0000000 


الفرق بين أسباب الكتمان و أسباب الافتعال من حيث الظهور و الخفاء . 


.ع م6 6م 


فهرس المطالب 0 


بيان الفرق بين كتمان الفرائض و الشرائع و كتمان النصّ مو مدت ا 1 
جواب ما أو رده أبو هاشم الجبّائي من إشكالات على النصّ مام و تب ة 
بيان أن معنئ «ضّعف أخبار النصٌ» قلّة ناقليها لاعدم حجّيّتها واد مسام ود ان 0006 
بيان أنٌ ضعف نقل النصّ لا يمنع من حصول العلم به ب له 
عدم سقوط تكليف المخالف بسبب عدم علمه بالنص ام ا 51 
بيان الفرق بين نقل رضا الناس بإمامة أمير المؤمنين !3 موه 


الت النهله ف هر دنه الحمرية 000 213 
الفرق بين نقل الفضائل و نقل النص من حيث الكتمان و الأظهار ع م 61 
الوق انقلا جاديق بات تر ها الندن 11 


